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  إهــــداء

 

 ــى :إلاهدي ثمرة جهدي 

 

                         منبع الحنان الذي لم ينقطع ولو للحظة 

                    مصدر إلهامي و نجاحي، إلى أمي   إلى

 "أطال الله عمرها ".الغالية

 إلى روح" أبي" الطاهرة 

     زوجي العزيز الذي كان سندا و دعما لي طيلة 

                  عناء المشواري الدراسي، و صبر معي و تكبد 

 " حفظه الله و رعاه"

     و عبد الرحمان  اء، أسم أولادي ليليا، روميساء

 "فلذة كبدي"

 ، سيدأحمدشهيرة، إخوتي يامنة

  كل من ساندوني في مشواري الدراسي وقدموا لي الى 

               المساعدة في إنجاز هذا العمل، ولم يبخلوا 

          عليا بأي مجهود من أساتذة وطاقم الإداري 

           لكلية الحقوق والعلوم السياسية، فرع 

 الحقوق بجامعة عبد الرحمان ميرة  

من                 كما لا أنسى أن أخص بالذكر زملائي بالعمل

                الدعمو ممن قدّموا لي المساعدةاطارات وموظفين 

                  تشجيعا لي وعرفانا  الدراسي يطيلة مشوار

 .عزيمتي ومثابرتيبمجهوداتي و

                          ةصفة خاصب المتواضع الجهد اأهدي هذ كما

كل زملائي في الدراسة من طلبة                                 لىإ

 ين على مستوى الجامعات الجزائرية.   ثوباح
M 

 نوال  

 



  كلمة شكر و عرفان 

 

شكر الله عز وجل الذي رزقنا من أ

العلم ما لم نكن نعلم، 

ونحمده حمدا كثيرا يليق 

والذي  بعظمته وجلاله وقدره،

وفقني لإنجاز هذا العمل 

للجهد المبذول  المتواضع ثمرة

طيلة سنوات الدراسة بكليتي 

وجامعة عبد  1الحقوق جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر 

 ميرة ، بجاية. الرحمان

على كثرة نعمه وعلى الصحة والعافية، وعلى كما أحمده 

 أنار دربنا، والقوة والشجاعة والإرادة نعمة العلم الذي

لإتمام دراستنا والوصول إلى هذا المستوى وتوفيقه لنا 

 لإتمام هذا العمل.

 كما أتقدم بالشكر الخالص إلى كل من: 

 الأستاذ الدكتور معيفي لعزيز 

أشرف على هذه الأطروحة، و تعهد بتصويبها في جميع  الذي

بملاحظاته القيمة        يمراحل إعدادها وزودن و     

.ثتوجيهاته طيلة انجاز هذا البح  

 فجزاه الله عني كل خير

 لدكتور قاري كمال الدين لأستاذ اا

بوزارة الشؤون  الموارد البشرية والتكوين مدير 

المباشر في العمل لما  يالدينية والأوقاف بصفته مسؤول

لأوّفق بين إتمام هذا العمل  وتشجيع قدمه لي من دعم

           ووظيفتي  بوزارة الشؤون الدينية  المتواضع

 والأوقاف.
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في النهوض بالقطاع وواجباتها ومسؤوليتها المتفاوتة  ،الدولة التطور الحاصل في نمما لا شك فيه أ

  الأخيرة الأداة هباعتبار هذمنها،  لأجنبيةخاصة اعامة بصفة حجم الاستثمارات رفع و  ،الاقتصادي

حسب ظروفها  يبرز دور الدولة فتتصرف ،تطورهالأساسية لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية و ا

 .ةيهيوجتو ضابطة  خرى أ ومتدخلة  دولةل الاقتصادية

                                   العولمة  ظلرسم السياسة الاقتصادية والدفع بعجلة التنمية في  أنمن فعلى الرغم            

            والنشاط الاقتصادي  والخدمات قطاعات الإنتاجتوجيه الاستثمارات نحو كافة تستدعي من الدولة 

  معهاوتكييف قوانينها الداخلية في المنظومة القانونية الدولية   واكبة التطورات الحاصلةلم بصفة عامة 

مما  ،س الأموال والتكنولوجيات الحديثةلجلب رؤو منها  سعيا التشريعي ينها بالاستقرار والثباتصتحكذا و 

 .يةجنبأكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأ يساعد على استقطاب 

 وتحسين للاستثماراتتوفير مناخ ملائم ب مخطط عمل يسمحوضع أجل تحقيق ذلك، لابد من  و من

  الجبائية والجمركية والمالية  التسهيلات والامتيازات توفير ترتكز أساسا على ،القانونية ومحركاته أدواته

تبسيط إجراءات معاملة الاستثمار بالإضافة إلى الحماية قانونية التي تشكل أهم المخاوف التوجه نحو وكذا 

 ع انجذاب واستقطاب المستثمرين.التي تمن

مرت بمراحل ترتبط بالسياسة نجد أنها مجال الاستثمار  ،في بالخوض في التجربة الجزائرية    

من الناحية العملية  ارتبطت اقتصادية إليه من إصلاحاتلدولة، وما سعت لالإيديولوجية المنتهجة 

الغلو إلى حد في بعض الأحيان بالتعقيد و  اتسمتلتي اوتنظيمي  بإصلاحات قانونية ذات طابع تشريعي

 خاصة بعد صدور الأمر 1كما تميزت في أحيان أخرى بالميل نحو التبسيط والتخفيف ،في القوانين  ضخمتال

أدى إلى إزالة بحيث بنظام قانوني يتميز بالحرية التامة  اتسم، المتعلق بتطوير الاستثمار، الذي 2 03-01رقم 

 والعراقيل . كافة الحواجز

في النصوص  وتضخم تشريعي استقرارعنها عدم  انبثق غير أن كثرة التعديلات لقوانين الاستثمار،

                    ، أو من خلال تكدس النصوص مع مرور الزمن في كل سنةالقانونية من خلال عدد القوانين الصادرة 

                                                           
 . 753، ص    2006للنشر و التوزيع ، الجزائر،  دار الخلدونية –، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار عجة جيلالي  1
                  2001أوت  22، الصادر في  47عدد ال، و المتعلق بتطوير الاستثمار ،  ج ر ج ج  2001أوت سنة  20المؤرخ في  30-01الأمر رقم   2

 الملغى  جزئيا (. )
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جعل القانون ب هي تسهمف، 3في الثرثرة ب الأحيان خارج ميدانها أو تتيه تطويل القوانين التي تشرد في أغلو 

دما في الجزائر فعن القانوني يلوث مناخ الأعمال الاستقرار فانعدام ، 4غير مستقرما و  صعب المنال إلى حد

                     انين الماليةفي قو  قانونية أساسية عن طريق مواد قانونية بسيطة تدرج نغير بين ليلة وضحاها قواعد

 .5لا يمكننا أن نعتقد أننا في موضع استقرار قانوني أو منشورات وزارية 

 التشريعيأن تلتزم بعدم إدخال تعديلات على الإطار كل دولة  و على هذا الأساس يفترض على 

            ، بحيث اء القوانين الخاصة بالاستثماراتالتنظيمي الذي يحكم الاستثمارات المنجزة عند تعديل أو إلغو 

 الامتيازاتي إطار الأمن القانوني الذي يسمح للمستثمر فهو تحقيق الاستقرار و   من وراءهأن الهدف 

 . منه استفادةوالنظام التفضيلي الذي     والحقوق المتفق عليها

            لم يمنع المشرع الجزائري  ،التشريعي الاستقرارشرط  ، نجد أن إلى أنالاستثماربالرجوع لقوانين 

والمباغتة من حين إلى آخر  تدابير ظرفية الاستثمار باعتمادتعديلات التي تطرأ على قوانين من كثرة ال

تقريبا 6وذلك عن طريق تقنية فرسان الميزانية ، بموجب قوانين المالية الاستثمارقوانين لمستثمرين بتعديل ا

             أدى إلى تقهقرهو ، شابه الكثير من الغموضذبذب مصداقية قانون الاستثمار و  في كل سنة مالية هذا ما

                          صدور قانون  يظهر من خلالج المشرع هذا الأسلوب اانتهنؤكد به على وخير مثال  ،إلى يومنا هذا

الأمور جذريا حيت وجد المستثمر الأجنبي نفسه أمام معاملة الذي غيًر ،7 2009لسنة  المالية التكميلي

             الذي عدَل و تمم،  8مشروعه الاستثماري  لإنجازتمييزية تلزمه على القيام بإجراءات إدارية جد معقدة 

يق تقنية يتمم لمرات عدة عن طر ، لأول مرة قبل أن يعدل و الاستثماروالمتعلق بتطوير  03 -01رقم ر الأم

، أين تراجع 2014،  2013،  2012  2010لسنة  ضمن قانون المالية التكميلي أدرجوا، 9 فرسان الميزانية 

 من خلال فرض إجراءات تقييدية للاستثمارات المشرع الجزائري عن موقفه بشأن تبني الحرية التامة

                                                           
 بها أن تكون نص المادة الواحدة تتضمن عدة أحكام ، طويلة و معقدة و صعبة الفهم ، و تفتح مجال للتأويل .يقصد   3
 6 السنةلتشريعية ، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية ، ا   –عبد الكريم صالح عبد الكريم و عبد الله فاضل حامد ، تضخم القواعد القانونية  4

 . 147ص  ،2014 ايلول ، 23العدد 

 . 2009جويلية  8 بتاريخ ،  LIBERTEتعليق البروفيسور محند أسعد ، في حوار الصادر في جريدة  5

   شرعية لأسباب انتهازية " تعريف تقنية فرسان الميزانية : " أحكام تشريعية غريبة بطبيعتها على مجال قوانين المالية، يتم زجها بطريقة غير  6
 26ي ف، الصادر  44، ج ر ج ج ، العدد  2009، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2009جويلية سنة  22ي ، المؤرخ ف01-09أمر رقم   7

 . 2009جويلية 

 في القانون ، فرع القانون  سياسة الاستثمار في الجزائر: من نظام التصريح إلى نظام الاعتماد ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير بن يحي رزيقة ،   8
 . 100 ص، 2013القانون العام للأعمال ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ،  صصالعام ، تخ

عمال ،  السنة ، فرع قانون الأ 1الجزائر  ن الميزانية كمصدر لقانون الأعمال في الجزائر ، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة أبت سالم يوسف ، فرسا 9
 . 79، ص  2015الجامعية 
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، الاستثماروقد أبرزت هذه التعديلات التي طرأت على قانون .10المستثمرين الأجانب  اتجاهوتمييزية خاصة في 

             11المراقب في آن واحددولة تعلب دور العون الاقتصادي و التي برزت من خلال كون ال معالم الدولة المتدخلة

نظرا  ،شرطيةعن طريق فرض إجراءات  تقييدية وتمييزية و  الاستثمارلمعاملة  وكذا دورها التوجيهي

 لعدم وضوحه و تناقض في أحكامه . الذي أدى ،01-03رقم  الأمرلتعديلات المتعددة التي خضع لها ل

التعديل  صدر الاقتصاديخاصة من الجانب  الدولة الجزائرية انتهجتهانظرا للإصلاحات التي 

تور لأول مرة في الدسصراحة  والذي كرس من خلاله مبدأ حرية الاستثمار، 201612الدستوري لسنة 

                  مبدأ حرية الصناعة و التجارةلواء حرية الاستثمار كانت تنطوي تحت  تجدر الإشارة الى أن  ،الجزائري 

الصريح لتبني الدولة ، الإفصاح 2016من التعديل الدستوري لسنة  43إذ تمثل المادة ،  في السابق 

إذ أن ، 13 2020كما تم التأكيد على المبدأ بموجب التعديل الدستوري  لسنة  ، الجزائرية  لحرية الاستثمار

قرار استثمار أمواله  اتخاذهقبل  المستثمر إليهاالضمانات التي ينظر حرية الاستثمار من أهم الحوافز و مبدأ 

 .تحسين مناخ الأعمالو  14في بلد معين 

حريات بما نظرا لنسبية الاستثناء و  تقييدهقا من كون حرية الاستثمار أصلا وقاعدة عامة و انطلا

لأساس القانوني عليه تتطلب الدراسة تحليل او  ى انعكاسها على التنظيم القانوني،مدفيها حرية الاستثمار و 

تكريس مبدأ حرية الاستثمار بها كذلك الضمانات التي يمكن بموجو  كل إجراءات الاستثمار الذي تستند إليه

 مدى نسبيته.و 

امتيازات لإدارية و اة التي تتمتع بالأطر القانونية و لا تمارس إلا من خلال الإدار  الاستثمارحرية إن 

بإزالة  والمادية لطالبيها ومستحقيها التسهيلات والمساعدات القانونيةوالتي تمكنها من منح  السلطة العامة،

                        من الاستثمار باعتباره مساهم فعال  تعترضهم وتحول دون تحقيق الفائدةالتي  العراقيلو  الحواجز

                                                           
10- ZOUAIMIA Rachid, << Le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la résurgence de l’Etat 
dirigiste en Algérie>>, RASJEP. Faculté de droit, université d’Alger N02,2011, pp5-6.  

ص هيئات عمومية صم ، تخمبدأ حرية الاستثمار في القانون الجزائري ، مذكرة ماجستير في القانون ، فرع القانون العا بوريحان مراد ،مكانة  11

 02 صة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ، و الحوكمة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامع

 07 المؤرخ في 01-16بموجب القانون رقم  المعدل و المتمم 1996نوفمبر  28دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤرخ في  من 43لمادة ا 12 
 .2016مارس  07، الصادر في  14، ج ر ج ج العدد  2016مارس 

          442-20 رقمالرئاسي  لمرسوماالمعدل و المتمم بموجب  1996نوفمبر  28دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤرخ في من   61المادة   13
 30ي ، الصادر ف 82، المتعلق بإصدار التعديل الدستوري ، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر ، ج ر ج ج ، العدد  2020ديسمبر  30المؤرخ في 

 .2020ديسمبر 
 234 ص 1993 ، الدار الجامعية، الإسكندرية،، اقتصاديات الإدارة و الاستثمارالسلام أبو قحف عبد  14
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ريس الذي تبناه المؤسس الدستوري ، وبموجب هذا التكتنمية الاقتصادية خارج المحروقاتفي تحقيق ال

                     جعة المنظومة القانونية والذي جاء لمرا ، والمتعلق بترقية الاستثمار،15 09-16مهد لصدور القانون رقم 

في ظل الوضعية  ، وتحسين مناخ الاستثمارلاقتصاديةالتي تحكم الاستثمار بإعادة دفع عجلة التنمية ا

جديدة  صعوبات، لاسيما مواجهة ا مناخ الأعمال نتيجة التذبذبات المالية والتشريعيةالمزرية التي وصل إليه

 . 16 الشفافية في شروط الاستثمار المالي و مشكل الضرائب وضعف الجهاز الإداري و و  في سوء التسيير تمثل

   09-16القانون رقم  السلطات العمومية تبنت من خلال هو أن ،نبغي الإشارة إليه في هذا المقامما ي

  قواعدتتجلى في تحديد تهدف أساسا إلى فرض إجراءات جديدة  الاستثمارجديدة في مجال  إستراتيجية

تقليص بحيث تم  ،الوطني الاقتصادوفقا لمتطلبات  الاستثماراتتأطير إلى  تهدف وتدابير توجيهية

                   سيما لا ، الدولةالمسطرة في  الاقتصاديةتكييف المزايا حسب السياسة ب مرغوب فيهاغير  الاستثمارات

و الاقتصار على جعل المستثمر يستفيد  في المزايا التي كانت تمارس من خلال إلغاء قاعدة عدم الجمع

تكييفها و  بالإضافة إلى تضييق نطاق بعض المزاياالطبيعة  بالتحفيز الأكثر فائدة في حال وجود مزايا من نفس

                          ت الأقل نفعا اقتصاديا واجتماعيامع استبعاد كل النشاطا الاقتصادية للاستثمارهمية الأ حسب 

                   جديدة لنظام التحفيزات تكون فيه المزايا الجبائية ومدتها  أخرى تضمن القانون بوضع بنيةومن جهة 

 .أهمية رثأك

  صتخ جراءات جديدةإعلى استحداث  الاستثماروالمتعلق برقية ، 09-16لقانون رقم ارتكز ا

على تبسيط و التخفيف من الإجراءات الإدارية مرتبطة  قد تظهر أنها تعمل ،للاستثماراتمعاملة الإدارية 

 فة المكل توجيهية  تمكن الأجهزة  التدابير إدارية ، لكنها تحمل في طياتهاالاستثماري واستغلال مشروعه  بإنجاز

طول مدة الاستفادة  إلى متدتالذي قد و ،الاستغلال ظام رقابي خلال مرحلتي الانجاز و ن فرض بالاستثمار من

 لاستثمارات فرض نظام لتسجيل ا قابل الاستفادة من المزايا تتعلق، يخضع لها المستثمر ممن المزايا

 .ستفادة من المزايا لا بصفة آلية وبقوة القانون للمشاريع الاستثمارية القابلة ل الحصول على المزاياو 

                       الالتزامات احترام الاستفادة من المزايا والتحفيزات على المستثمرين الدولة مقابلفرضت 

لواقعة على عاتقه أثناء مرحلة الإنجاز ومرحلة ا الالتزاماتوشريطة وفاء المستثمر بكل  ،والواجبات المكتتبة

                                                           
 . 2016أوت  3، الصادر في  46، و المتعلق بترقية الاستثمار ، ج ر ج ج ، العدد  2016أوت سنة  3 المؤرخ في 09-16قانون رقم   15

16 W.WALDE ( Thomas) : Nouveaux horizons pour le droit international des investissements  dans le contexte  
de la mondialisation d l’économie .cours travaux n o  2, I.H.E.I , université PARIS II, Editions A.Pedone,Paris 
2004,p20 .    



 مـــــقـــــــدمـــــة

5 
 

 على المستثمرين توليدها لأثر ردعيثبت  ،لتعهداته وعدم مخالفته احترامه ، وللتأكد من مدىالاستغلال

من يا والتجريد من الحق في المزايا في إلغاء تسجيل الاستثمار وسحب المزا ل لها فرض عقوبات تتجلىفخوَ 

 .الإدارات المعنية بمعاملة الاستثمارفة من طرف مختلف الهياكل و ثالمك خلال خضوع المستثمر للمتابعة

                                                         لى المستثمرين تتجسد في المعاينة مفروضة عأخرى  إجراءات ،الإجراءاتهذه  إلىيضاف 

                  التصريح على كل تنازل للترخيص أو  الاستثماراتالقانون على خضوع  نصكما ، قبل الشروع في الاستغلال

                    لا يتخلص الاستثماروبالتالي جعلت  ،المكتسبة تحت النظام الجبائي التفضيلي الاستثماراتتحويل و 

خاصة عندما ، من ذلك رثبل وأك، الاستثمار معاملةومتابعتها ورقابتها خلال جميع المراحل من ضغط الإدارة 

                      بتعديل القانون الذي طالما كان يشكل عائقا أمام المستثمرين الأجانب، وذلك تم إلغاء حق الشفعة 

قد تم و ، 2020لسنة  قانون المالية التكميليمن  53المادة  بموجب بترقية الاستثمار، والمتعلق ،09-16رقم 

أو حصص اجتماعية لفائدة  عن أسهم التنازل  أي علىمن المصالح المؤهلة استبداله بالترخيص المسبق 

  .ومعنويين أجانب أشخاص طبيعيين

 الاستثمارلمعاملة تقييد قد تكشف عن مظاهر ، توجيهية للاستثماراتالالمعاملة عليه فإن تبني و 

والصعوبات التي  وتشكل له عقبات، قل كاهله و تجعله ينفر منهاثتو  تؤرقهإضافية التزامات عراقيل و بخلق 

ودخوله مرحلة  تؤول دون بدأه في النشاطأو إذا ما أنجزه ، مشروعه الاستثماري ؤول دون انجاز ت

من الأجهزة أو التصريح حسب الحالة  فهو يخضع للترخيصاستثماره  حتى إذا أراد التنازل عن، الاستغلال

لى الدولة في وقت يتعين ع، نفور من الاستثمار في الجزائرالهذا ما يؤدي لا محال إلى ، المكلفة بالاستثمار

من تبعية المطلقة للمحروقات في ظل أزمات في ظل محاولة الدولة الخروج تعزيز تدابير تشجيع الاستثمارات 

 هذه الأخيرة التي تؤثر بشكل سلبي على الإنفاق العمومي .

 ظروف التي مرت بها الجزائرلنظرا ل أحكام هذا القانون كان من السابق لأوانه تقييم ، وإن تبعا لذلك

تلك ي ، وخير دليل هبلغ هدفه المنشوديفإن المتتبع يدرك أن هذا القانون لم ، دورهصمباشرة بعد 

منذ ، وكثرة التعديلات التي مسته عض منها بسبب الآثار غير المنتجةالتناقضات وعدم إمكانية تطبيق الب

عزوف المستثمرين ابها نظرا لوغي، مما أدى إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية وجب قوانين الماليةبم صدوره

تخوفهم من انعدام و  09-16ر قانون رقم خاصة منذ صدو ، نفورهم من الاستثمار في الجزائر و الأجانب

وهذا  ،عدة تدابير ذات طابع ظرفيالمشرع من ولهة إلى أخرى واتخاذ ، الاستثمارالاستقرار التشريعي لقانون 
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التي   الاستراتيجيةبموجب قوانين المالية منها تحديد المجالات  ما أدى إلى الحكومة باتخاذ عدة إجراءات

م يكتفي ول 17وإلغاء حق الشفعة وفتح المجالات الأخرى أمام الطرف الأجنبي، ، %51-49تخضع للقاعدة 

عنها هذا  انجرَ للقضاء على الأسباب الهيكلية التي إلى المبادرة بإعداد قانون جديد بهذه الإجراءات بل وصل 

  العزوف.

 هذا التحول الجوهري الهام والمتعلق بتبني معاملة توجيهية في من خلال ما سبق، وقصد التعمق

الاستثمارات   جراءات الإدارية المتضمنة إنجاز، يقتض ي منا الوقوف على تحديد الإ  في الجزائر للاستثمارات

وما يترتب عليها ، بدء من تسجيل الاستثماراتل تحليل النظام القانوني القائم بشكل أكثر وضوح من خلا

، كما يستلزم الأمر تحديد الجهة المختصة قانونا بمباشرة المشروع الاستثماري  من إجراءات أخرى يتطلبها

معاملة الاستثمار من خلال الوسائل الإدارية الإجرائية من بين الإجراءات المقررة لتنظيم وتوجيه ومراقبة 

يتعلق بالإجراءات الإدارية المفروضة على المستثمرين، والتي تتعلق أساسا  صة ماخا معاملة الاستثمار

ة منح الاستفاد مقابلوالتحويل في  بتشديد الرقابة على الاستثمارات والمتابعة والمعاينة والترخيص بالتنازل 

 توجيهيةالالمعاملة تكريس خاصة ما يتعلق بالتي أوردها المشرع بكل ما ترتبه من تبعات قانونية  من المزايا،

لمبدأ حرية  التكريس الدستوري ظلالقوانين الأخرى المؤطرة له في ثمار و الاست في قانون ترقية للاستثمارات

 : الإشكالية الآتيةنثير  و عليه ، الاستثمار

 اريةللعملية الاستثم في القوانين المؤطرة توجيهيةالعاملة الم ما مدى توفيق المشرع الجزائري بين

 دستوري من جهة أخرى ؟  بدأ حرية الاستثمار المكرس كمبدأمقانون ترقية الاستثمار من جهة و  لاسيما

                 ، وذلك ما سوف يتم دراسته الأطروحةالدراسة في موضوع هذه ك هي الإشكالية الرئيسية للبحث و تل       

دراسة وتحليل ووصف النصوص القانونية وتحليلها  يرتكز علىوصفي تحليلي بإتباع منهج  في هذا البحث،

فكرة علمية وقانونية  وذلك بهدف بناء، والتطبيقات القانونية الجزائرية في حدود منهجية البحث العلمي

               لذي ابحيث سوف توظف الأفكار العلمية والقانونية والإدارية في بلورت وتحليل موضوع هذا البحث، 

 
َ
                 التمعن و  تستلزم التفحصباعتماده معاملة توجيهية  للاستثماراتالنظام القانوني  الجزائري المشرع  به صخ

                                                           
لسنة  المتضمن قانون المالية التكميلي ،2020جوان سنة  4المؤرخ في  07-20رقم من قانون  53تم إلغاء حق الشفعة بموجب أحكام المادة   17

 .2020جوان  4، الصادر في   33، ج ر ج ج ، العدد  2020
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                             الاستثمارحرية  على مبدأ تأثيرهاتحديد مدى و ، معالم ومظاهر هذه المعاملة إبرازر للتمكن من ثأك

            . عدمه   من

                        المتعلق  09-16رقم  في هذا الموضوع في من خلال دراسة أحكام القانون  ثتبرز أهمية البح 

 ومدى ارتباطه بالإجراءات، تحليلها على نحو يسمح لنا بتقييم مناخ الأعمال في الجزائر، و بترقية الاستثمار

                             التدابير الإدارية موجهة اتجاه الدولة الجزائرية نحو وضع و الإدارية  التوجيهية لمعاملة الاستثمار 

مما  لا تزال تنتج آثارهاو ، بها الجزائر تالتي مر  أرساها المشرع الجزائري في ظل الظروف الاقتصادية التي 

 .والاقتصادي الاستقرار السياس ي انعدام  ىى إلأد

التعديل  ظلفي  ريس مبدأ حرية الاستثمار دستورياهو تك الموضوعما يؤكد أكثر على أهمية  

المتعلق القانون بت هذا المبدأ و تبرز مظاهره في أن يث ضروري وعليه فانه من ال، 201618الدستوري لسنة 

المعاملة التوجيهية للاستثمار  تحليل والتعمق في دراسة إلىيهدف  ثهذا البح وعليه فان، بالاستثمار

                          الموضوع في نفس هذا  مما يؤكد على حداثة وأهمية ،تأثيرها على مبدأ حرية الاستثمارمدى  وتوضيح،

 الوقت .

  التي تخضع ،القواعد الإجرائية ثموضوع المعاملة التوجيهية للاستثمار سيعتمد على بحدراسة  إن

لبحث ملما حتى يكون هذا او  ،لتحقيق هذا الغرض، 09-16قم ر  إطار القانون  لها معاملة الاستثمارات في

 الإشكاليةعلى  ويجيب، المعاملة التوجيهية للاستثمار في القانون الجزائري ضمون بم ودقيق بشكل واضح

                        المشروع  لإنجازللإجراءات التوجيهية نتعرض  بحيث، شقين إلىتقسيمه  ارتأينا، المتعلقة به

 .)الباب الثاني(للرقابة على الاستثمارات الموجهة الآليات ح نوضَ ن و لنبيَ  الباب الأول( ) الاستثماري 

 

                                                           
 .المتضمن التعديل الدستوري، السالف الذكر 2016مارس  07المؤرخ في  01-16القانون رقم  18

 



 
 
 
 
 

ول اب  الأ   الب 
ة   داري  راءاب  الأ  ج  ار  الأ  ج 

ن  ة  لأ  هب  ي  وج  الب 
روع ماري   المش  ث   الأسب 
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لأهم من تشكل الحلقة الب النجاح الاقتصادي للاستثمارات، توفر أنظمة إدارية وقانونية يتط

ل ، لكونها تمثية الاقتصاد أمر معترف به عالميا، فأهمية هذه الأنظمة بالنسبة لتنمبنيتها المؤسسية التحتية

                  اشتراطات لأجل الوصول إلى تحقيق الاستثمارات هامة خاصة الأجنبية منها نظرا لدورها في تحقيق النمو 

 .دي و تدفق رؤوس الأموال الأجنبيةو التقدم الاقتصا

واسطة حيث لا يخفى على أحد أن استقطاب الاستثمارات ، وتحسين مناخ الأعمال   لا يتم  إلا بب

                             عوامل تربط أساسا بالمعاملة الإدارية للاستثمار،  والتي يقصد بها  عموما  كافة الإجراءات الإدارية 

، فإذا تبين وجود قصور إداري واضح وإجراءات 1الاستثماري  التي يقوم بها المستثمر  بغية انجاز مشروعه

على نحو غير ضروري يمهد للتحيز و الفساد و بالتالي فان هذه الأوضاع إدارية غامضة و طويلة  و معقدة 

وخاصة الأجانب منهم مما يؤثر سلبا على التنمية  ،تعرقل المبادرات الاقتصادية للمستثمرين الوطنيين

طريق  ،عنات و الحد من أشكال البيروقراطيةالاقتصادية  يسعى المشرع إلى تقييم أثرها هذه الإجراء

 استحداث إجراءات إدارية جديدة تحمي حقوق المستثمرين و تعزز مكانتهم و تتجنب العمليات المعقدة

 وغير ضرورية و تدعم الشفافية  . والشكليات الطويلة 

 لإنجازتوجيهية  إجراءات إداريةاستحداث من خلال هذا التوجه إلى  ،فقد سعى المشرع الجزائري 

ه بإجراءات إدارية من تسجيل الاستثمارات   وخص  طة نظام جديد يتمثل في المشروع الاستثماري، بواس

، بتكريس آثار نب منهم و ترقية الاقتصاد الوطنيشأنها أن تؤثر ايجابيا على جذب المستثمرين خاصة الأجا

رقى التحفيزات التي تمن الحقوق و الضمانات إلى جانب الاستفادة من المزايا و  بالاستفادةتشجيعية تسمح 

 المستثمرين دون استثناءإلى تطلعات كل 

                    موضوع نظام تسجيل الاستثمارات  في الفصل الأول سوف نبحث ، ففي هذه المقاربة الإدارية 

                      والاستثناءات الواردة عليه ، وتفحص مدى ملازمته أو تكريسه لمبدأ حرية الاستثمار كقاعدة عامة

أما الفصل وحماية البيئة  هذا ما سنوضح ، ، أو بمعنى أخر تقييده باعتبارات النشاطات والمهن المقننة 

من حيث اعتبار تسجيل الاستثمارات تصرف قانوني  ، فسنخصصه للبحث في إجراءات  تسجيل  الثاني

                                           وق و الالتزامات توضيح هذه النتائج  التي يرتبها من حق معانقضاءه آثاره و الحلول  إلى   ينتج

                           تخويل المستثمر الاستفادة من المزايا  ابموجبهيتم ومن جهة أخرى باعتباره المكنى التي   ،من جهة هذا 

 مع التطرق لضوابط هذه الاستفادة .

   

   

                                                           
لحقوق و العلوم السياسية ، جامعة المعاملة الإدارية للاستثمارات في قانون الاستثمار ، المجلة الأكاديمية للبحت القانوني ، كلية ا معيفي لعزيز ، 1

 . 245ص،   2012  ، سنة02، عدد  06بجاية ، مجلد 



         

 

 

 

 

 

 

ول  صل الأ   الف 

ل ي  سج 
ام ت  ظ  ه ن   علي 

ود الواردة  ي 
مارات  والق  ث   الأسي 
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بموجب القانون ، مما لا شك فيه أن المشرع الجزائري لما استحداث نظام لتسجيل الاستثمارات 

، والمتعلق بترقية الاستثمار، بعد أن تم إلغاء نظام التصريح الذي كان ساري المفعول سابقا  091-16رقم 

تبسيط الإجراءات الإدارية و تفعيلها أمام المستثمرين فإذا كان نظام التصريح  هو منه  هدفال بحيث أن 

 عدة تساؤلات يثيرما  ملازما لحرية الاستثمار فما محل نظام التسجيل في مواجهة حرية الاستثمار، هذا

 
 
 تجعلنا ن
 
 .في هذا الموضوع  ثفي البح  م  ل

ليمنح للمستثمر  ،لما قام بتكريس نظام تسجيل الاستثمارات ،ع الجزائري من الواضح أن المشر  ف      

                           الاستفادة آلية وإرساء منظومة تحفيزية مشجعة تساهم في ضمان  الضمانات المقررة لصالحه،

                      من الامتيازات ولضمانات المقررة لصالح المستثمرين الوطنيين والأجانب دون تمييز، كمحاولة لإعطاء 

 دفع جديد لاستقطاب وجذب رؤوس الأموال الأجنبية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. 

يحمل هذا و ، رات قبل انجازها للتسجيل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارفقد أخضع الاستثما         

فهو إجراء إداري له دور  مستقبلا، به  الاحتجاج من يمكنه مما ،طياته ضمانات لهذا المستثمر في التسجيل

 في فرض نظام رقابي وتوجيهي لمعاملة الاستثمار في الجزائر.  

حماية البيئة و  المهن المقننةمن الخضوع لاعتبارات النشاطات و  المستثمرهذا التسجيل لا يمنع   أن غير        

أجل الاستثمار فيها بحيث تضمنت   من ترخيص أو رخصة أو اعتماد أو تصريح  استصدارتي تستلزم ال

ظيمات المتعلقة  بحماية التنام المستثمرين لأحكام القوانين و ضرورة احتر ،  09-16من القانون رقم  3المادة 

يباشر المستثمر فة عامة بممارسة النشاطات الاقتصادية ،وعليه صبالبيئة وبالنشاطات و المهن المقننة و 

لمصادقة على دراسة الأثر بالنسبة واالتراخيص بالنسبة للنشاطات المقننة  على إجراءات الحصول 

د استوفى الشروط القانونية ق وبهذا يكون  ،اتللنشاطات المصنفة و إعداد السجل التجاري لبقية النشاط

على   (1الانجاز بمرور سنة) فيالبدء وفي حال لم يعرف مشروعه التنظيمية المطلوبة و المحددة سلفا ، و 

أن هذه النشاطات تشكل قيدا  هذا ما يعني بوضوح،  2تصبح  شهادة تسجيل  الاستثمار باطلة تسجيله  ، 

ي تحديد مفهوم نظام تسجيل ف ل بادئ ذي بدءصوبهذا سيتم التطرق في هذا الف ،على تسجيل الاستثمار

ثم التعرض  للقيود التي ترد على تسجيل الاستثمارات و تؤول دون الشروع  ) المبحث الأول(الاستثمارات 

                                                           
 . السالف ذكره،  09-16قانون رقم   1
الذي يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات و كذا شكل و نتائج  ، 2017مارس  5، المؤرخ في 021-17من المرسوم التنفيذي رقم  31المادة   2

 .  2017مارس سنة  8، الصادر في   16الشهادة المتعلقة به ، ج ر ج ج ، العدد 
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تسجيل  والتي تجعل من ،في انجاز المشروع الاستثماري لاعتبارات النشاطات والمهن المقننة و حماية البيئة

  ) المبحث  الثاني (  الاستثمار باطلا

 المبحث الأول 

 مفهوم نظام تسجيل الاستثمارات

جراء واعتبره إ هقام المشرع الجزائري بتكريسالذي  تسجيل الاستثمارات  مفهوم النظام لتحديد           

الأجهزة الإدارية المكلفة  ومن بيروقراطية، قانوني إداري جديد للحد من ظاهرة تعقيد إجراءات الاستثمارات

ومرونة الإجراءات الإدارية خاصة وأن الاستفادة من المزايا يتم  ،بالاستثمار، كمحاولة لإعطاء دفع جديد

متلازمين بعد  3وبصفة آلية دون أن يتطلب إجراءات أخرى ، وتم جعل الإجراءين، بمجرد تسجيل الاستثمار 

                             لب هذه العملية  أولا  بتحديد معنى ومدلول نظام تتط ،  014-03الأمر ظلأن تم فصلهما  في 

التسجيل الاستثمارات  بصورة دقيقة ، سنتطرق في هذا الجانب إلى تحديد مدلول  نظام التسجيل  

من الضروري أيضا تحديد  ثر شمولية ووضوح ، ومن هنا سيكون بصورة أك ) المطلب الأول ( الاستثمارات

 .) المطلب الثاني( وضبط الطبيعة القانونية لموضوع تسجيل الاستثمارات تحديدا قانونيا دقيقا

 المطلب الأول 

 مدلول نظام تسجيل الاستثمارات

الوقوف على تحليل معمق لإجراء تسجيل يتطلب الامر لتبيان مدلول نظام تسجيل الاستثمارات          

رس بمقتضاها ووسيلة قانونية تما ،قانوني صادر عن سلطة إداريةرف أو عمل تص   هالاستثمارات باعتبار 

اصطلاحا )الفرع الأول( الاستثمارات إجراء تسجيل تعريف التطرق للتحديد خلال من ،هذه الأخيرة رقابتها

يفات المختلفة  وفق ما يتطلبه تعريفه من الناحية القانونية، ويستوجب الأمر هنا جمع جملة من التعر  ثم

رق لاستخراج وتحليل العناصر و الخصائص التي يتمتع بها نظام تسجيل م
ّ
نطق المنهجي القانوني ، وثم التط

 .) الفرع الثالث ( التصريحنظام  تمييزه عن  ثم التطرق إلى تبيان ما  ) الفرع الثاني (الاستثمارات 

  

                                                           
 تسجيل هو الاستفادة من المزايا المقررة في نطاق تطبق قانون الاستثمار.فالهدف من نظام ال  - 3
 السالف ذكره.،  03-01الأمر رقم - 4
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 الفرع الأول 

 تعريف إجراء تسجيل الاستثمارات

 

                        وللوقوف ، أمام الوكالة الوطنية، وتحديده بصورة مركزّة  إجراء تسجيل الاستثمارات يفلتعر ل            

القانوني تحديد التعريف  و )أولا(على حقيقة التسجيل يتطلب المنطق التعرّض لمعالجة تعريفه اصطلاحا 

 .إنجازه  وذلك ما سوف يتم ( )ثانيا الاستثماراتلسجيل 

 تريف الاصطلاحي لتسجيل الاستثماراالتع -أولا

، كما ة صور متعددة ومختلفةتخذ عد  يعتبر مصطلح التسجيل من المصطلحات ذات أهمية ، بحيث ي          

الإدارية وسيلة ، تتخذ منه السلطات مختلفة خاصة في الحياة العملية والإداريةأن له عدة استعمالات 

 شخاص لنشاطهم.مراقبة ممارسة الأقانونية لتنظيم و 

قصد إثباتها إما في سجل رسمي  ،فمن الناحية الاصطلاحية نجد التسجيل هو عملية قيد واقعة معينة        

ه مسجل وتورد فيه جميع بالتالي فهي تعتبر إقرارا لحاملها بأنعن طريق إصدار شهادة تفيد ذلك، و أو 

 .التفاصيل

                                   كما يمثل مصطلح التسجيل في معناه أنه إجراء إداري يتضمن تدوين المعلومات المفصح عنها           

                    يكون الهدف من هذا التسجيل إما إحصائيو بالبيانات والتفاصيل اللازمة، إعلام السلطة العمومية و 

 .أو إثباتيأو إعلامي، أو جردي، أو للحفظ، 

" شكلية منجزة من طرف  أورد تعريف عام للتسجيل على انه، 5و بالاطلاع على الدليل الجبائي للتسجيل         

                        " عملية أيضا انهوعرف " سب كيفيات متعددة يحددها القانون موظف عمومي مكلف بالتسجيل ح

بها  عمومية بواسطته يحفظ أثر العملية القانونية التي تقوميقوم به موظف عام في هيئة إداري  أو إجراء

 6 ف هذه الضريبة تسمى بحق التسجيلالموظ لتي ينجم دفع ضريبة إلىاأشخاص الطبيعية المعنوية و 

فمن خلال ما سبق نستنتج أن التسجيل هو إجراء إداري يقوم به موظف مؤهل و مختص قانونا         

سب كيفيات ، مقابل دفع أتاوى، حالقانونية في عدة مجالات محددة مسبقالتسجيل جميع التصرفات 

                                                           
 الدليل الجبائي للتسجيل هو كتيب يصدر عن وزارة المالية، عن طريق المديرية العامة للضرائب . 5
  19 ص،  8200رمول خالد و دوة آسيا ، الإطار القانوني و التنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري ، دار هومة ، سنة  6
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حيث يعتبر تدوين في تجسيد عملية الإحصاء ، ساهمتعملية التسجيل ، كما أن متعددة يحددها القانون 

 لبيانات .اوسيلة لحفظ المعلومات و 

 التعريف القانوني لتسجيل الاستثمارات -ثانيا

أن تم إلغاء نظام  ، نظام تسجيل الاستثمارات بعد097-16لقد استحدث قانون ترقية الاستثمار رقم            

والمتعلق بترقية  09-16رقم ون خلال القانمن  فالملاحظ ،  8 03-01رقم تصريح الذي كان مجسدا في الأمر ال

النص عليه و تبيان ا لإجراء التسجيل، بل اقتصر على أن المشرع الجزائري لم يعط تعريفا محددالاستثمار،

" تخضع الاستثمارات قبل انجازها :على أنه 4بالنص عليه في المادة وقد اكتفى  الهدف من هذا الإجراء ، 

من أجل الاستفادة من المزايا المقررة في أحكام هذا القانون للتسجيل لدى الوكالة الوطنية لتطوير 

" ..... تستفيد الاستثمارات المسجلة كالآتي: 1فقرة  8لمادة او أدناه " ، 26ة في المادة المذكور الاستثمار و 

از من مزايا الانجالقانون و بصفة آلية، أعلاه غير الواردة في القوائم السلبية، بقوة 4طبقا للمادة 

 .المنصوص عليها في هذا القانون 

" يجسد التسجيل بشهادة تسلم على الفور تمكن المستثمر من منها على النحو الآتي:  2والفقرة         

 ".لاهأع 4المعنية طبقا لأحكام المادة  والهيئاتالحصول على المزايا التي له الحق فيها لدى كل الإدارات 

ليه ع" يبدأ سريان أجل الانجاز من تاريخ التسجيل النصوص منه كالآتي: 2فقرة  20لى المادة بالإضافة إ      

 أعلاه ".  8في المادة  في شهادة التسجيل المذكورة ويدون أعلاه  4المادة  في

ت على ضرورة خضوع الاستثمارا أكدالذكر خلال هذه المواد السالفة  وبالتالي فإننا نجد أن المشرع من        

بطريقة ستفادة يتمخض عنه الا  بحيث، الهدف من التسجيل للتسجيل لدى الوكالة، والمقصود هنا تبيان

كما اعتبرها وثيقة ،الإدارات و الهيئات العموميةجميع  اعتبارها حجية لاستظهارها أمامآلية من المزايا و 

 هامة لاحتساب آجال الانجاز.

 .9و عليه يمكن القول أن المشرع اقتصر على إقراره كإجراء أولي للاستفادة من المزايا مثله مثل التصريح    

                                                           
 .السالف ذكره،  09-16قانون رقم  7
 .السالف ذكره،  03-01الأمر رقم  8
كتوراه في العلوم ، تخصص اوباية مليكة ، المعاملة الإدارية للاستثمار في النشاطات المالية وفقا للقانون الجزائري ، أطروحة لنيل شهادة د 9

 .350، ص 2016قانون، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 
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، فان المشرع أحال هاتين المادتين على التنظيم ، وبالفعل 10 09-16من القانون  8و  4بالرجوع للمادتين       

 20،  8،  4لذي أحالتنا إليه المواد ا، 2017مارس  5المؤرخ في  10211-17صدر المرسوم التنفيذي رقم 

حيث جاء ب سجيل الاستثمار للتنظيم،ك تعريف توالمذكورين أعلاه، على النحو الذي نجد فيه أن المشرع تر 

الاستثمار هو الإجراء الذي يعبر من خلاله  :" تسجيلمنه على النحو الآتي 2نص المادة التعريف طبقا ل

المستثمر عن إرادته في انجاز استثمار في نشاط اقتصادي للإنتاج السلع أو الخدمات يدخل ضمن تطبيق 

 ه ."......و المذكور أعلا  09-16القانون رقم 

 يتم تسجيل الاستثمارات بغرض الحصول على مزايا الانجاز :"يالتي تنص كالآتمنه و  4ص المادة طبقا لنف    

ركزية ـللامت الهيئاطرف امن المنصوص علها في القانون و /أو الخدمات المقدمة من طرف الهيئات 

في وع رمسبقا على كل ش صلب النص الوكالة فيتدعى تي ـــلا ر اـــمـــثــــتـــلاسللوكالة الوطنية لتطوير ا

 نجاز"لإا

: "يتجسد تسجيل الاستثمار على أساس استمارة، تعتبر بمثابة شهادة منه فنصت كالآتي 5أما المادة    

تسجيل تقدمها الوكالة، وتعد وفقا للأشكال المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم وتحمل توقيع 

 المستثمر "   

والمرسوم  09-16من خلال تحليلنا واستقرائنا لمضمون المواد التي جاء بها القانون رقم  نستشف        

استحداث  مار نجد أن المشرع  يهدف من وراءوالتي نصت على إجراء تسجيل الاستث 102-17التنفيذي رقم 

،  12و تخفيفها ينالإجراءات أمام المستثمر تبسيط ات هو إزالة العراقيل الإدارية و نظام للتسجيل الاستثمار 

 و المقارنة بالإجراءات السابقة و مدى تخفيفها أو تعقيدها . هذا ما يستدعي منا الوقوف على تحليل معمق 

                                  وجدنا أن المشرع قد فرض  ،ضمون الموادم النظر فيالملاحظ انه بتحليلنا للمواد القانونية و         

المستثمرين إجراء تسجيل الاستثمارات وألزمهم به بصفة قانونية وإدارية كشرط للاستفادة من المزايا  على

لا  مسبقا قبل الشروع في انجاز أي مشروع استثماري، ما يعني بمفهوم المخالفة لصياغة هذه المادة فانه 

ستثمار لدى الوكالة بعد استيفاء يمكن الاستفادة من مزايا المقررة في هذا القانون إلا إذا تم تسجيل الا 

 .الشروط اللازمة

                                                           
 .السالف ذكره، 09-16القانون رقم  10
 السالف ذكره.،  021-17مرسوم تنفيذي رقم  11
 ، السالف ذكره.021 -17ما جاء في عرض أسباب مشروع المرسوم التنفيذي رقم هذا بالضبط ما   12
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من جهة أخرى فان استصدار شهادة و  ع في الانجاز تحت طائلة القانون،بحيث لا يمكنه الشرو         

                               رضائه بحيث يعتبر صاحب المصلحة المستثمر الذي يعبر عن إرادته و  التسجيل يكون بمبادرة من

وافق على ت من المزايا ، وتلتقي الإرادتين، إرادة المستثمر مع إرادة الإدارة المانحة للشهادة و يترتبفي الاستفادة 

 وسيتم توضيحه و تفصيله لاحقا  الإرادتين التزامات قانونية،

ستفادة من الا مكنة  يمنح طالبهبتصرف قانوني  في السياق ذاته يمكن لنا استخلاص أن الأمر يتعلق          

الاستفادة  بالإضافة إلى الاستثمار قبل الشروع في إنجاز،مباشرة بدون أي إجراء آخرو  المزايا بصفة آلية

المستثمر للشروط  من الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار متى تم تقدير استفاء

 المحددة سلفا المطلوبة ووالتنظيمية  13القانونية

                     غير  زايا وخدمات التي تقدمها الوكالةانه إجراء للاستفادة من الم فحسب ماهو ظاهر يتبين لنا       

يتضح جليا أن المشرع استعمله كوسيلة قانونية إدارية الإجراءات ، أن الملاحظ بعد التحليل والتعمق في

داري له فهو إجراء إالمشروع الاستثماري ،  علىحقة لا رقابة سابقة و 14تمارس بواسطتها السلطة الإدارية 

  .في الجزائر توجيهي لمعاملة الاستثمار دور في فرض نظام رقابي و 

 الفرع الثاني

 تسجيل الاستثمارات خصائص نظام 

لوقوف يمكننا ا ،فه  اصطلاحا وقانونامن خلال  تعريتسجيل الاستثمار بعد أن تم التعرّف على النظام        

               فالتسجيل كعمل أو تصرف قانوني بخصائص تميزهما يتصف به ، خصائص التسجيل من خلالعلى 

من نتائجه ترتيب آثار قانونية من حيث كونه ) أولا(لخصائص في كونه عمل قانوني إداري و تتلخص هذه ا

 يتمتع بالخاصية التنفيذيةكما  )ثالثا ( الصفة الدائمة و المؤقتة للتسجيلومن حيث ) ثانيا (مستند قانوني

فالهدف هنا هو  ) خامسا (الاتفاقي  الجانب، وكذا بيان خاصيته من حيث  ) رابعا(مواجهة الآخرين في 

 .سنعالجها تباعا والتي تسجيل الاستثمارالبحث في خصائص وصفات إجراء 

 

                                                           
 .السالف ذكره،  021-17من المرسوم التنفيذي رقم  12، 11، 10، ، 9المواد  13
عنوية والاستقلال ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المبقصد هنا بالسلطة الإدارية " الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار " كمؤسسة عمومية  14

 المالي.

والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير  2006أكتوبر سنة  3ي المؤرخ ف 356-06كما يمكن الاطلاع على أحكام المرسوم التنفيذي رقم    

 معدل و المتمم. ، ال2006أكتوبر  11، صادر في 64الاستثمار و تنظيمها و سيرها، ج ر ج ج عدد 
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 : تسجيل الاستثمارات  عمل إداري قانوني صادر من جانب واحد -أولا

            أن تسجيل الاستثمارات ينصرف في معناه إلى انه عمل إداري وجدنا  تعريفات السابقة بالرجوع  لل     

                    المقدمة له 15لنواهي والتوجيهاتالمستثمر بالاستفادة من المزايا والخدمات والأوامر و يسمح ل، قانوني

تثمر طياته ضمانات لهذا المس يحمل في ،قانوني خاصل في موضع بحيث يصبح بعد حصوله على التسجي

 .يمكنه من الاحتجاج به مستقبلا مام استثماره،بما فيها مشروعية 

هذا ما يتطلب تفسيره  )ج(صادر من جانب واحد ،)ب( قانونيو  )أ( فالتسجيل هنا يعتبر عمل إداري       

 .على التوالي

 : عــــــــمــــــل إداري -أ

يعتبر تسجيل الاستثمارات بصفته عمل إداري ، صادر عن جهة إدارية محددة تتمتع بالاختصاص        

المتمثلة أساسا في الوكالة الوطنية لتطوير و ، 17لإصدار شهادة تسجيل الاستثمارات 16القانوني ،ومؤهلة

 .لمحددة سلفااو   التنظيمية المطلوبةلقانونية و الاستثمار ، متى تم تقدير استيفاء المستثمر للشروط ا

الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تمثل مؤسسة عمل من مجال القانون الإداري و ل ثفالتسجيل  يم     

الاستقلال المالي ،تعمل تحت الرقابة الوصائية للوزير إداري تتمتع بالشخصية المعنوية و عمومية ذات طابع 

بصفتها مؤسسة عمومية ذات طابع فان الوكالة و  بة للمعيار العضوي نس،و 18المكلف بترقية الاستثمارات 

 . 19إداري فالأعمال التي تقوم بها هي من طبيعة إدارية ، تخضع لاختصاص المحاكم الإدارية 

 :عـــــــمـــــل قــــانـــــونـــي - ب

ركز قانوني يعتبر إجراء تسجيل الاستثمارات عمل قانوني ، لان القصد منه هو إحداث آثار قانونية لم        

عليه فان المستثمر بمجرد تسجيله و رتب التزامات ،يسواء كان عام أو خاص، فالعمل القانوني ينشأ حقوقا و 

                                                           
 .السالف ذكرهلمتمم ، ا، المعدل و  356-06المرسوم التنفيذي رقم  15
 . لسالف ذكرها،  09-16من القانون رقم  26و المادة  4المادة  16
 .السالف ذكره،  102-17المرسوم التنفيذي رقم  17
حيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة                                 ، والذي يحدد صلا 2011جانفي سنة  25المؤرخ في  61-11المرسوم التنفيذي رقم  18

 .2011جانفي  26الصادر في  ، 5و المتوسطة وترقية الاستثمار ، ج ر ج ج ، العدد 
، الصادر 21، العدد ، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر ج ج2008فيفري سنة  25، مؤرخ في 90-08من قانون  801المادة  19

 .2008أفريل  23في 
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 المقابل يتمتع بمجموعة من المزايا إلى غاية مرحلة الاستغلال ، وفي يقع على عاتقه انجاز المشروع الاستثماري 

 . 20وة القانون بقو تمكنه الإدارة منها بصفة آلية  لحوافز التياو 

فالتسجيل هنا يمنح أهلية التصرف للمستثمر من منظور القانون الإداري، قبل الشروع في أي انجاز         

 . 22فهو الضمانة القانونية لهذا التصرف في مواجهة الغير، 21للمشروع الاستثماري 

 صادر من جانب واحد -ج

وهي إرادة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  ،يقصد به أن تسجيل الاستثمار يصدر عن إرادة واحدة        

                    فالطبيعة الانفرادية للتسجيل قد تشمل تدخل هيئة أخرى في إعداد شهادة التسجيل مثلما هو الحال 

زائري أو التي تمثل أولوية للاقتصاد الوطني يتم ملايير دينار ج( 5)في الاستثمارات التي تفوق قيمتها خمسة 

 . 23إصدار شهادة التسجيل بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار

هي الوكالة الوطنية لتطوير دق عليه إلا من طرف هيئة واحدة و من ثمة فإن التسجيل لا يتخذ و لا يصا       

ما يعني أن ، صادقة الذي تتولاه الوكالةالاستثمار، فالعبرة من صدورها من جانب واحد هو إجراء الم

 بإرادة منفردة للوكالة .و  التسجيل صادر من جانب واحد

 

   إرادة المستثمر الراغب  التسجيل يقوم على التقاء إرادتين،من أول وهلة بأن  ،يتبين من جهة أخرى ف        

ليس لها أي دور في إبداء موافقة  المستثمر إلا أن إرادة ل،إرادة الوكالة المانحة لشهادة التسجيفي التسجيل و 

السبب في إصدار  لا يمثل سوى عنصر 24إرادتهالوكالة على منحه شهادة التسجيل ، فتعبير المستثمر عن 

 .شهادة التسجيل وشرطا وضعه القانون 

                                                           
 السالف ذكره.، 09-16من القانون رقم  8المادة  20
 لسالف ذكره.ا، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  21
 ره.السالف ذك، 09-16من القانون رقم  8من المادة  2يقصد بالغير هنا كل من الإدارات والهيئات العمومية، يمكن الاطلاع كذلك على الفقرة  22
 لسالف ذكره.ا، 102-17( من المرسوم التنفيذي رقم 14( و )3المادتين ) 23
، الذي يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج  الشهادة 2017مارس  5ؤرخ في م ،102-17من المرسوم التنفيذي رقم  2تنص المادة  24

نجاز استثمار في إ فييعبر من خلاله المستثمر عن إرادته تسجيل الاستثمار هو الاجراء المكتوب الذي »، على أن: لسالف ذكرهاالمتعلقة به، 

غشت سنة  3الموافق  1437شوا ل عام  29 المؤرخ في 09-16نشاط اقتصادي لإنتاج السلع أو الخدمات يدخل ضمن مجال تطبيق القانون رقم 

 و المذكور أعلاه." 2016
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 ليسو ، إرادية،لا25الواضح جليا أن الواجبات التي يلتزم بها المستثمر ما هي إلا التزامات قانونية من      

المشروع  لإنجازالتي يفرضها المشرع  الضوابط والشروط في تتمثل دور في إنشاءها، للمستثمر أي

 الاستثماري.

 تسجيل الاستثمارات "مستند قانوني" : ثانيا  

                   يمكن التعرف على  هذه الخاصية من خلال أن التسجيل هو تصرف قانوني إداري انفرادي صادر         

والتي تتمثل في الوكالة ، له آثاره وانعكاساته في العلاقة بين المستثمر والوكالة المانحة ، عن جهة إدارية رسمية

لشهادة التسجيل والغير ، بحيث يمكن استظهاره في مواجهة الغير والاحتجاج به في مواجهة جميع السلطات 

 . 26ستثمارالإدارية التي لها علاقة بمعاملة الا 

لأن تسجيل الاستثمار يرتب للمستثمر الحصول على المزايا والحقوق أهمها ممارسة النشاط بكل ظرا ن        

 .يمكن أن يتم مشافهة ذه الأهمية والآثار القانونية لاحرية في إطار القانون ، فان عملا قانوني به

التسجيل يتخذ  أنلما كانت الإدارة تتعامل بالكتابة الرسمية و تدوين تصرفاتها القانونية ، يتضح لنا ف         

نية محددة يوقع عليها عبارات قانو لها مواصفات معينة و 27يتمثل في شكل استمارة المحرر الرسمي" شكل "

يتم معد لذلك 28تمنح له طبقا للأحكام القانونية المنظمة لها وفق نموذج تصادق عليها الوكالة و ،المستثمر 

المراجع القانونية المعتمدة علومات و المتشكل مجموعة من البيانات و إذ على استمارات لتملأ لاحقا  طبعها

 .حتوى شهادة التسجيل بتفصيل لاحقالدراسة شكل وم ، مما يدفعناالمزايا المقررة لذلك كذا و 

 كما سنوضحه كالآتي :  أثر منش ئو  أثر  كاشفل كمستند قانوني له اثر مزدوج : فالتسجي

                                                           
والشروط والضوابط التي وضعها المشرع لتمكين المستثمر من الاستفادة لسالف ذكره، ا، 09-16التي نص عيها القانون رقم ها الالتزامات نقصد ب 25

 من المزايا.
            يئات المعنية ى كل الإدارات و الهتمكن المستثمر من الحصول على المزايا التي له الحق فيها لد"........... 2فقرة  8هذا ما نصت علية المادة  26

 لسالف ذكره.ا،  102-17من المرسوم التنفيذي رقم أعلاه "  4طبقا للحكام المادة 
يتجسد تسجيل الاستثمار على أساس استمارة، تعتبر بمثابة شهادة تسجيل . على ما يلي: "  021-17من المرسوم لتنفيذي رقم  5تنص المادة  27

 " للأشكال المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم وتحمل توقيع المستثمرتقدمها الوكالة وتعد وفقا 
 . 52، ص 2017لسنة 16يمكن الاطلاع على الملحق الأول المتضمن شكل ومحتوى شهادة تسجيل الاستثمارات في ج ر ج ج العدد  28
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من خلال إيداع ملف من طرف المستثمر أو من خلال كل شخص يمثله على أساس  الأثر الكاشفيتضح      

، والتأكد والتثبت من استيفاء كل الشروط المحددة قانونا للحصول على شهادات التسجيل خاصة 29وكالة 

 طبقا للتشريع و التنظيم و المعمول به . 30ن حيث أن النشاط غير مستثنى من المزايا م

لة مقيدة في منح فلما يتم التأكد من الملف بعد عملية التحقق أو المقابلة الشخصية ، تصبح سلطة الوكا      

نذكر منها ما القانون، و ي الحالات التي حددها لأنها لا يمكن أن تكون محل رفض إلا فشهادة التسجيل، 

أن يكون التسجيل محل  " لا يمكنعلى النحو الآتي :  102-17لمرسوم التنفيذي رقم امن 10المادة حددته 

الوكالة  هنا نجد أن سلطة"،و التنظيم المعمول بهما و  لحالات المنصوص عليها في التشريعا رفض إلافي

المرسوم التنفيذي السالف من 11المادةسب ما حددته إلى أن الحالات تم ذكرها ح مقيدة قانونا بالإضافة

حالة الاستثمارات المتعلقة  المبرر في بالرفض رفض يكون محل تبليغ كتابيال لتي وضحت أناالذكر ،و 

لا تتوفر  التيالقوائم السلبية أو  والواقعة في 31 09-16بالنشاطات الخارجة عن نطاق تطبيق القانون رقم 

 .ظيم المعمول بهعلى الشروط الخاصة في التشريع و التن

في حدود  فتحصل المستثمر على شهادة تسجيل الاستثمار يعتبر حقا يضمنه نطاق حرية الاستثمار       

 استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها قانونا.

على شهادة تسجيل  ، فيظهر جليا من خلال منح المستثمر مباشرة بعد تحصله للأثر المنش ئأما بالنسبة        

                   الالتزامات ، يجب عليه احترامها قع على عاتقه مجموعة من ي إذالمزايا ار مجموعة من الحقوق و الاستثم

، وبهذا يسبق الاستثماري بدء في إنشاء مشروعه الحق في الستفيد من يف، 32 تعرض لعقوبات إداريةإلا و 

 . 33انجاز أي مشروع استثماري  التسجيل

والإجراءات  كل العمليات بأن تمارس رقابتها على ومكنى للوكالة فالتسجيل يعتبر ضمانة أخرى  ومن جهة     

 يقوم بها المستثمر.  اللاحقة التي

                                                           
 يتم تسجيل الاستثمار من طرف المستثمر نفسه أو من:"  ،  على انهالسالف ذكره،  021-17من المرسوم التنفيذي رقم  1فقرة  6نصت المادة  29

 ." مصادق عليها تعد وفقا للنموذج المحدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم على أساس وكالةطرف كل شخص يمثله 
، من أجل إعداد شهادة  يجب على المصالح المؤهلة للوكالة، على أنه : "  لسالف ذكرها،  102-17من المرسوم لتنفيذي رقم  9تنص المادة  30

لجبائية الواردة توافق تماما الموقع اوأن المزايا  ، التسجيل ، التأكد من أن النشاط غير مستثنى من المزايا طبقا للتشريع و التنظيم المتعلق بهما
 المنصوص عليه."

ظام المطبق على الاستثمارات الوطنية و الأجنبية و لقانون إلى تحديد النا" يهدف هذا  :، على  09-16تنص المادة الأولى من القانون رقم  31

 المنجزة في النشاطات الاقتصادية إنتاج السع و الخدمات ."
 سنوافيه حقه من الدراسة والتحليل لاحقا. 32
 لسالف ذكره.ا،  102-17من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  33
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 الاستثمارات  والمؤقتة لتسجيلالصفة الدائمة - ثـــالـثـا   

تة  يثار دائما سؤال مهم حول ما إذا يمكن اعتبار شهادة تسجيل الاستثمار ذات خاصية دائمة أم مؤق           

القانونية المنظمة لإجراء تسجيل  الخوض في مضمون النصوص الخاصية لابد من ولدراسة هذه

           إمكانية اعتبار الاستثمارات ،والتمعن فيها بصفتها تصرف إداري قانوني  فالتساؤل هنا يتمحور حول 

مستند قانوني  صيتين بالنظر إليها مثلها مثل أيأو يمكننا الجزم بكلتا الخا، هذه الشهادة دائمة أم مؤقتة

 .تيجة أو المصلحة المطلوب تحقيقهاتستنفذ وتنتهي آثارها بمجرد تحقيق الن 34له صلاحية زمنية

شهادة تسجيل  نأيمكن القول ب والملاحظات التي تمت إثارتها،هذه التساؤلات  للإجابة على مثل         

 دام المستثمر من منظور ما ترتبه الشهادة من التزامات،وقيود و شروط قانونيةالاستثمار دائمة ما

 .به القانون  وفق مايسمح35جاء فيها من تعهد  طياتها و تنفيذ ما نظيمية يقوم باحترام ما تحمله فيوت

ه يعرض شهادة لم يحترم الشروط المكتتبة فانو  خل وتنصل منها،أر المستثمر في التزاماته و أما إذا قص          

ة بهذا يحولها من الصفة الدائمة إلى المؤقتة ، أما من منظور صفتها المؤقت،و 36البطلان أوالتسجيل للإلغاء 

و اعتبرها  ع صلاحية من حيث الزمنمستند قانوني منحها المشر  باعتبارهافإن شهادة تسجيل كما سبق ذكره 

على 37( واحدة 1عديمة الأثر إذا لم يعرف المشروع الاستثماري البدء في الانجاز بمض ي سنة )باطلة و 

 بعد تمديد آجالها في حدود ما يسمح  بها القانون.     لعد التنازلي من تاريخ تسليمها و على ا بالاعتمادتسليمها 

ة تجعل من شهاد أنالعامة لكه من امتيازات السلطة للوكالة بكل ما تم نه يمكنإف، بعبارة أخرى     

فالشهادة  في كل وقت متى اقتضت الضرورة ذلك،إلغاء أو بطلان الشهادة  وفق إمكانية التسجيل مؤقتة،

 تعتبر كوسيلة رقابية للاستثمارات .

 

 

                                                           
 31و 30كام المادتين يمكن الاطلاع على أح ل الاستثمار وفقا لانتهاء آثار التسجيل،للتفصيل أكثر عن المدة الزمنية التي تتضمنها شهادة تسجي 34

 .السالف ذكره،  102-17رسوم التنفيذي رقم من الم
 مام الوكالة. أيمكن الاطلاع على الملحق الأول المتضمن نموذج شهادة تسجيل الاستثمار، من خلال محتوى التعهد الذي يتعهد به المستثمر  35
 .السالف ذكره،  021-17من المرسوم التنفيذي رقم  31، 30لتفصيل أكثر، يمكن الاطلاع على أحكام المواد  36
 .السالف ذكره،  021-17من المرسوم التنفيذي رقم  31هذا ما نصت عليه المادة   37
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 الخاصية التنفيذية لتسجيل الاستثمارات - رابعا

 قانوني يحوزهتتمثل هذه الخاصية بحقيقة الطبيعة الإلزامية لإجراء تسجيل الاستثمار كمستند         

                 والمستثمر كفاعلفي علاقة ثلاثية تتجسد في الوكالة كإدارة مانحة لشهادة تسجيل الاستثمار  المستثمر

  المزايا.له الحق فيها للاستفادة من  والهيئات التيالإدارات  والمتمثل فيفي معاملة الاستثمار، الغير 

ضع من شأنه التأثير على الو ، المنفردة للوكالة باعتباره تصرف إداري قانوني، صادر بالإرادة فالتسجيل

  بالخاصية. التنفيذية اللصيقةبخاصية قوته  الذي يتميزأو النظام القائم 

كاهلهم  وبالمقابل يثقل، زاياالحق في الاستفادة من الم مار يمنح للمستثمرينستثتسجيل الا أن  بما

ومناطق نوع الاستثمار  ويتدخل في عند ممارستهم حرية الاستثمار بل بالالتزامات أو يفرض عليهم قيودا

 .وموافقتهمدون رضاهم  الاستثمار

كن للمستثمر التخلي اطة يمبكل بسأنه و غير تسجيل الاستثمار الطابع الملزم، ليس لإجراء  ه أن يتضح لنا 

السالف ،102-17من المرسوم تنفيذي رقم 238فقرة  33هذا ما نصت عليه المادة  أو إلغاءه تركه عنه أو

من بصفة آلية كن المستفيدين منها مباشرة و بخاصية التعديل وتم  شهادة التسجيل تتمتع ، كما هذكر 

 عليه شهادة تسجيل الاستثمار الذي تنصب روع في انجاز المشروع الاستثماري والش، الاستفادة من المزايا

يعاقب عليه كذلك ، لأنه يتعلق أساسا يعتبر مخالفة صريحة للقانون و  زاياان منح تلك المبيمكن الجزم ف

قانوني ن الإعفاء منها يعتبر عمل تلزم المخاطبين بها ، إلا أوضريبية مكفولة دستوريا و  بدفع حقوق جمركية

شهادة تسجيل الاستثمار، إذ أنها تؤسس لإمكانية الاستفادة المشروعة للمزايا ضمنه تبه و  مسموح مشروع

 .  39ما لم تكن مستثناة

                       انجاز عمل  ويمكن من والأثر يسمححيث الهدف  رى فان إجراء تسجيل الاستثمار منمن جهة أخ       

                         التسجيلو أمر يستحيل تحقيقه بدون هذا ، وهوالخدماتمن المزايا والاستفادة القيام بنشاط  أو

                     قائم القانوني الن التسجيل يضفي ش يء للنظام إف وبهذه المثابةللمستفيد منه  ل ينش ئ حقايفالتسج

 تنفيذيا.لا يمكن أن نتصور أن التسجيل لا يمكن أن يكون إلا  ، وعليهالاستفادة من المزايا هوو 

                                                           
....... يتخلى المستثمر بصفة إرادية عن تمديد "   ،  على أنه : السالف ذكره،  021-17من المرسوم التنفيذي رقم  33من المادة  2تنص الفقرة  38

 .أشهر من حلول الأجل " 6أجل الإنجاز في شهادة التسجيل بعد مدة 
     والذي يحدد القوائم السلبية، والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا               2017مارس سنة  5ي فالمؤرخ  101 -17المرسوم التنفيذي رقم  39

    2017مارس سنة  8 ، الصادر في16تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات، ج ر ج ج، العدد  وكيفيات
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ن لنا بإذ يت ثر من حيث إنتاجه للأ بالقوة التنفيذيةيتمتع أنه  ر،إجراء تسجيل الاستثماخلال من ي 

ع وض رويغي   يعدل بمجرد انه، للمستثمر ومزايا بمنحه حقوقا ز القانونية القائمةوالمراك الأوضاع في القانوني

ق عن طري الدولة،وأملاك  ،والضرائب في الجماركالممثلة  للماليةالمنظومة القانونية  قائم والمتمثل أساسا في

 لاحقا.من دفع بعض الحقوق والتي سنتعرض لها بالدراسة  اتوالتحفيزات والإعفاء منح المزايا

 لتسجيل الاستثمارات الجانب الاتفاقي  - خامسا

دراسة محتوى المقصود هنا هو الوقوف على تأكيد الجانب الاتفاقي لتسجيل الاستثمار من خلال 

، يطلب شهادة تسجيل إجراء التسجيل بحيث يتبين أن المستثمر يتوجه إلى الوكالة لتقديم ملف الاستثمار

يولد  ثالخدمة ، فأكيد أن هناك علاقة تعاقدية تربطهما ، بحيفتلبي له هذه الأخيرة  ،خدماتها الاستثمار و 

تسجيل الشروط القانونية المطلوبة ،  فيتم دراسة إذا ما توفرت في المستثمر الذي يتقدم لل اتفاقبينهما 

 .ملفه و تتويجه بالقبول و هذا القبول يولد آثار لها نوعين

 .التشريع و التنظيم المعمول بهماآثار تنظيمية يخضع لها المستثمر كتلك المستمدة من   -1

 دة من الوكالة بصفتها مرفق عام آثار اتفاقية يكتسبها كتلك المستم  -2

فالجانب ، لة القانون تعهد بموجب شهادة التسجيل تحت طائييتفق مسبقا مع الوكالة و  ستثمرفالم

 جملة من الواجبات التي يتعهد بتنفيذها فاقي يظهر جليا من خلال الاتفاق بين المستثمر والوكالة علىالات

 : ، نذكر أهمها40تحت طائلة القانون 

   عدم التنازل على العتاد المحصل عليه 

 تقديم الكشف السنوي لتقدم المشروع الاستثماري الالتزام ب 

  الالتزام بإعلام الوكالة بتغييرات المتعلقة بالاستثمار 

 ال الانجاز الممنوحةالالتزام بطلب محضر المعاينة للدخول في الاستغلال في أجل انقضاء آج 
 

                                                           
ي يتعهد به المستثمر للاطلاع أكثر ، يمكن الاطلاع على الملحق الأول المتضمن نموذج شهادة تسجيل الاستثمار، من خلال محتوى التعهد الذ 40

 السالف ذكره.،  102-17ي رقم أمام الوكالة ، بموجب المرسوم التنفيذ
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 وإمكانية، 41آجال الانجازيتفق مع الوكالة من خلال تحديد  المستثمرالإشارة إلى أن  كما تجدر          

                               (  أشهر بعد6في مدة أدناها ثلاثة أشهر، قبل انقضاء الآجال لممنوحة وأقصاها ستة ) 42تمديدها

 .هذا التاريخ

  
 الفرع الثالث

  نظام التصريحعن  نظام تســجيـــل الاستثماراتتميـــيـــــز 

 التصريح بالاستثمار نتطرق في هذا الفرع إلى دراسة تمييز التسجيل بصفته عمل قانوني إداري عن         

الاعتراف بمبدأ التصريح بالاستثمار هو أول إجراء تم تبنيه من طرف المشرع بعد الإعلان صراحة ب نوذلك لأ 

 . 43السابقة  في القوانين ن سائداالاعتماد المسبق الذي كاحرية الاستثمار ووضع حد لنظام الترخيص و 

 يتنافى مع مبدأ حرية لا الانفتاح الاقتصادي ظلستحدث في ن نظام التصريح المفي ذات السياق فإ         

القيمة  عن التصريح ارتأينا  تناول تقدير قبل التعرض لتمييز نظام التسجيلهنا يجب علينا  فو  الاستثمار،

يد دتح الوقوف على ثم) أولا(بالاستثمار عبر مختلف النصوص القانونية  القانونية لنظام التصريح

المشروع كإجراءين تم اعتمادهما لإنجاز  ) ثانيا(المختلفة بين التسجيل والتصريح الصفات المشتركة و 

كما ،مرونة الإجراءات أو تعقيدها الناحية الإجرائية ومدى سهولة و من و  ستثماري من الناحية القانونية،الا 

نظرا لاقتران نظام التسجيل ،)ثالثا (يتطلب الموضوع كذلك التطرق إلى تمييز التسجيل عن مقرر منح المزايا 

دراجه ضمن شهادة تسجيل إتم استبعاد مقرر منح المزايا والملف الذي كان يتبعه و مع منح المزايا بعد أن 

 .44الاستثمارات

 النصوص القانونية بالاستثمارات عبر مختلفالتصريح  تقدير القيمة القانونية لنظام -أولا

عبر مختلف  يتعين علينا التعرض للتصريح ،انونية لنظام التصريح بالاستثمارلتقدير القيمة الق       

              ل الأمر ظثم في  )أ( 12-93رقم المرسوم التشريعي  ظللاستثمار في ها التصريح باالنصوص القانونية من

                        والغرضلزاميته إتبيان مدى و )ج(  2009قانون المالية التكميلي لسنة  خلالثم من  )ب( 03-01رقم 

                                                           
يجب أن تنجز الاستثمارات المذكورة في المادتين ، على أن : " السالف ذكره،  021-17من المرسوم التنفيذي رقم  1فقرة   20تنص المادة   41

 مع الوكالة ." أجل متفق عليه مسبقا( أعلاه ، في 2الاولى و )
                              لى تمديد الآجال   المتعلقة  بإنجاز المشروع الاستثماري والتي تنص ع ، السالف ذكره  ، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  18المادة  42

 و إجراءاته.
ة ، معة عبد الرحمان ميرحساين لامية ، مبدأ عدم التمييز بين الاستمارات في القانون الجزائري ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون ، جا 43

 . 89،ص 2018بجاية ، السنة الجامعية 
والتي توحي بالاستغناء عن مقرر منح المزايا بحيث أن تسجيل الاستثمار يخول ، الف ذكره الس،  102-17من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة  44

 ق بترقية الاستثمار .، والمتعل 09-16و بقوة القانون و دون أي إجراءات أخرى الاستفادة من مزايا الانجاز المقررة في القانون رقم 
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                        ضمنيا  غاية إلغاءه إلى استحداثه منذ الإجراء هذا مست اعتماده باستدلال التعديلات التيمن 

 ، و هذا بهدف التطرق لاحقا إلى أوجه الشبه و الاختلاف بينهما . واستبداله بنظام التسجيل

 12-93المرسوم التشريعي رقم  ظلالتصريح بالاستثمارات في -أ  

                تشديد  نه يمثل الإجراء الأقلأإذ  الأكثر اتفاقا مع نظام الحرية، يعتبر نظام التصريح بالاستثمار           

الذي جسد القطيعة مع نظام الرخصة  45 12-93تضييق على ممارستها منذ صدور المرسوم التشريعي  رقم و 

  .التحولات الاقتصادية مع تبني نظام الانفتاح ظلالمسبقة في 

بسيط يسمح للإدارة بمتابعة حجم وتطور المشاريع مجرد إجراء شكلي  فالتصريح بالاستثمار هو         

نه وسيلة إخطار أو تبليغ أو إعلام تودع لدى الجهة أ هذه الناحية يعرف التصريح على منفالاستثمارية،

بحيث  المذكور أعلاه ،و  12-93المرسوم التشريعي رقم  ظلالمؤهلة قانونا ، لا تتطلب شكل قانوني معين في 

بحيث أثارت هذه المودعة لدى الوكالة ، الطبيعة القانونية له و  عنيعبر  أن المقصود بالتصريح قد لا

 :   46تنظيماتها من شراح بحيث انقسموا إلى فريقينبقوانين الاستثمار و  الطبيعة المهتمين

محمد يوسفي و يرون أن هذا التصريح مجرد شكلية ويتزعمه الأستاذان وليد العقون و  :الفريق الأول      

المؤهلة قانونا و التي لا تعد في الواقع  إعلامية يبلغ بمقتضاها المستثمر عن النية في الاستثمار لدى الهيئة

 ،بالإضافة إلى أن المشرع لاأو قبول الاستثمار إلى سلطة رفض ايا الاستثمار تفتقدسوى مكتب تسجيل لنو 

عليه فقط التصريح  مسبقة من أية جهة كانت بل يشترط على موافقة يفرض على المستثمر وجوب الحصول 

ول على صاحبه الحصريح لا ينتظر ص، فالت47وع في انجاز استثماره  الشكلي لدى الوكالة بنيته في الشر 

 .لوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارمن ا48الموافقة 

أخر تكشف حجم التردد الذي يعتري  ن هناك مؤشرات ترهن هذه الحرية،أو بتعبيرأ :بينما فريق ثاني     

نص  بيتم تحديده بموج،لشكل ومحتوى نموذجي المشرع بشأن طبيعة التصريح حيث يخضع هذا الأخير

                               موقع الاستثمار ........الخ،جال النشاطاتمصوص البيانات،تحديد يتضمن على لخ،49تنظيمي

                                                           
أكتوبر  10، الصادر في  64يتعلق بترقية الاستثمار ، ج ر ج ج ، العدد  1993أكتوبر سنة  5 ، مؤرخ في 12-93المرسوم التشريعي رقم  45

 ، ) الملغى( 1993
 .586ص ، المرجع السابق ، عجة جيلالي  46
، و مدى قدرته على تشجيع الاستثمارات  2001أوت 20المتعلق بتطوير الاستثمار المؤرخ في  و 03-01محمد يوسفي ، مضمون أحكام الأمر رقم  47

 . 37، ص  23، العدد  2002-1، العدد  12الوطنية و الأجنبية ، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة ، المجلد 
 

48LAGGOUNE Walid, Le contrôle de l’Etat sur les entreprises privées industrielles en Algérie, Thèse doctorat d’Etat, Institut de Droit, Alger, 1994 ,p480 
        و كيفيات ذلك                        و المتعلق بشكل التصريح بالاستثمار، وطلب مقرر المزايا 2008مارس سنة  24المؤرخ في  89-08مرسوم تنفيذي رقم  49

 . 2008مارس  26، الصادر في 16ج رج ج ، العدد  
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صة ما تعلق منها بحماية والالتزامات المرتبطة به خا،على آجال الانجاز من المعلومات اللازمة كما يحتوي 

  النشاطات هنا يقترب التصريح أكثر من خصائص الترخيص المسبق عندما يتعلق الأمر ببعضالبيئة و 

يلتزم باحترامها في حال فرض التزامات على المستثمر بحيث بالإضافة إلى ما يحمله التصريح من 50المقننة

 تحصل على الامتيازات و التدابير التشجيعية للاستثمار 

هو انه تم بالفعل  12-93رقم  ل دراستنا و تحليلنا لمضمون المرسوم التشريعيمن خلالكن ما لاحظناه          

وتم وضع حد لنظام الترخيص المسبق أو الاعتماد على حد  ه،لظالاعتراف بمبدأ حرية الاستثمار بصراحة في 

وصحيح القول أن التصريح بمفهومه لا يتنافى و  ل النظام الاشتراكيظالسواء الذي كان سائد من قبل في 

لا يعدو مجرد إجراء  لا يتطلب أية موافقة إدارية كونهلاستثمار لكونه مجرد إجراء شكلي مبدأ حرية ا

، لكن 51إحصائي إعلامي لا يمنح الإدارة سلطة التدخل في إجراءات الاستثمار و لا يتطلب موافقتها السابقة 

   تمحور حول مدى اقتران التصريح بطلب منح الامتيازاتتالاهتمام ر الانتباه و اك نقطة قانونية تثيهن

ما تم ذكره واعتمد عليه  ن التصريح يتعدى كونه إجراء شكلي حسبأو  لتشجيعية للاستثمار،ا والتدابير

 لمذكور أعلاه ، و هذا ما سنوضحه ونبينه على النحو الآتي االفريق الأول و 

وجدنا أن التصريح بالاستثمار ،12-93ام المرسوم التشريعي رقم قيامنا بتحليل مضمون أحكفمن خلال        

وع تصريح منه، اشترط المشرع انه قبل انجاز الاستثمارات يجب أن تكون موض 3منصوص عليه في المادة 

فيما  هوأن اتمن البيان نت أن التصريح لابد أن يتضمن مجموعةبي   4نص المادة و  بالاستثمار لدى الوكالة،

يقصد و  التنظيمات المعمول بها،و  يخص النشاطات المقننة يكون مرفقا بالوثائق التي تشترطها التشريعات

 .للازمة لمزاولة النشاطات المقننةهنا التراخيص والاعتمادات ا

                         كما اشترط ،الامتيازات كل العناصر الثبوتية ي حال طلب المستثمر الاستفادة منكما اشترط ف      

في  المستثمر طلب بذلك للوكالةإلا إذا قدم ، مكنها الاستفادة من الامتيازاتأن الاستثمارات المصرح بها ي

فالتصريح هنا ارتبط واقترن به طلب الامتيازات  بحيث  نفس الوقت الذي قدم فيه التصريح بالاستثمار،

ى المخالفة وبمعن، التدابير التشجيعية في نفس الوقتلامتيازات و ع طلب الاستفادة من ايتم إيداع التصريح م

                                                           
لصادر في ، ا31و إجراء تقديمه ، ج ر ج ج ، العدد  بالاستثمارذي يحدد مكونات ملف التصريح وال،  2009مارس سنة  18قرار مؤرخ في    

 . 2009مايو  24
 .587مرجع سابق ، ص  ، عجة جيلالي  50
 حسب رأي الأستاذ مهدي هارون.  51

HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie à la lumière des conventions franco-algériennes, Litec, Paris, 2000   
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في حكم  طلب الاستفادة من الامتيازات مع التصريح في نفس الوقت تعتبر لم تقدم التي ن الاستثماراتإف

 وغير المقبولة المرفوضة 

تاريخ يوم ابتداء من  6052منه ، انه للوكالة اجل أقصاه  9أما بالنسبة للموافقة الإدارية تنص المادة           

الواردة في نص المنصوص عليها و طلب الاستفادة من الامتيازات وفق الشروط الإيداع النظامي للتصريح و 

 .مدتها في حالة الموافقةمنح الامتيازات أو رفضها و  التقويم قرارلتبليغ المستثمر بعد  4المادة 

                       ن أمر غير ممكنومن خلاله نستشف أن الوكالة ملزمة بإبداء الموافقة الإدارية ليس على الاستثمار لأ        

                         هذا من جهة  والتدابير التشجيعية، لكنها تبدي الموافقة في منح الامتيازاتو  تبني حرية الاستثمار، ظلفي 

الامتيازات كما تم ذكره أعلاه  من جهة أخرى فهي تفرض إلزامية إيداع التصريح مرفق بطلب الاستفادة منو 

لتزم يفضلا عن الامتيازات الممنوحة الالتزامات التي  قرار الوكالة ،"يبين منه  10ما نصت عليه المادة  وفق

 ".أعلاه  4بها المستثمر طبقا للتصريح المنصوص عليه في المادة 

الإشارة إلى أن التصريح بالاستثمار لا يشكل إجراء شكلي إحصائي وفقط بل يتعداه إلى تدخل  تجدر      

 والتدابير التشجيعية ها السابقة لمنح الامتيازاتالسلطة الإدارية في إجراءات الاستثمار ويتطلب موافقت

                                 ( سنوات تحتسب ابتداء  3حددتها بثلاث ) الإنجاز التيفرض آجال للاستثمار بالإضافة إلى تحديد و 

                      كبر دليل على أن الإدارة تبدي موافقتها أهذا و  انجاز أطول،آجال  من تاريخ قرار منح الامتيازات أو تقرر 

 .وتتدخل في إجراءات الاستثمار

المرسوم  ظليمكننا أن نستخلص من خلال ما توصلنا له من تحليل أن التصريح بالاستثمار في إذ        

التي تفرض على المستثمر بمجرد  والمذكور أعلاه، يشكل مجموعة من الالتزامات 12-93التشريعي رقم 

 والتدابير التشجيعية.الاستفادة من الامتيازات 

لة كما أن الاستثمارات تخضع لعملية المتابعة من طرف الوكالة طيلة فترة الاستفادة ، كما تتمتع الوكا       

 .يسوم التشريعمر أحكام المر حالة عدم احترام المستث أو الجزئي للامتيازات في ب الكليبإمكانية السح

 

 

                                                           
 السالف ذكره.يتعلق بترقية الاستثمار ،  1993أكتوبر سنة  5 يمؤرخ ف،  12-93المرسوم التشريعي رقم  من 9المادة  52
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 03-01الأمر رقم  ظل بالاستثمارات فيالتصريح   -ب-

له إجراءاته عن الذي حدد  01-03الأمر  ظلمار في لقد تمسك المشرع بنفس إجراء التصريح بالاستث          

بشكل  تعلقوالم،2008مارس سنة  24ي فالمؤرخ  98-08طريق التنظيم من خلال المرسوم التنفيذي رقم 

والذي  2009مارس سنة  18كيفيات ذلك  والقرار المؤرخ في التصريح بالاستثمار طلب مقرر منح المزايا و 

" على أن قبل تعديلها 2فقرة  4دة لما،فنصت اإجراء تقديمه مكونات ملف التصريح بالاستثمار و يحدد 

 لدى الوكالة" تصريح بالاستثمارالاستثمارات التي استفادت من المزايا من قبل إلى ال

تخضع " :الآتي ، جاءت صياغة المادة على النحو0853-06أما بعد أن تم تعديلها بموجب الأمر رقم           

                           بالاستثمار لدى الوكالة المذكورة لى تصريح زها إنجاإلأمر قبل هذا ايا امن مزتستفيد لتي ستثمارات الاا

أعطى له تعريفا نجده وضح مفهوم التصريح و ، 08-98وبالرجوع للمرسوم التنفيذي رقم ، "ناه أد  6دةلماافي 

كالآتي :" التصريح بالاستثمار هو الإجراء الشكلي الذي يبدي من خلاله المستثمر رغبته في انجاز استثمار في 

 2001 أوت20المؤرخ في  03-01مجال تطبيق الأمر رقم  يفالسلع والخدمات، لإنجازالنشاط الاقتصادي 

تبين  أعلاهالمذكور و  08-98رقم  ومن خلال التحليل للمواد  التي جاء بها المرسوم التنفيذي والمذكور أعلاه "،

 :ما يليلنا

التعريف بالرجوع  انفصال إجراء التصريح عن إجراء طلب الحصول على المزايا بحيث يحملان نفس -1

 الإجراء الشكلي الذي يبديبنفس المضمون على النحو الآتي " الإجراءينالتي عرفت و  16ة المادو  2المادة  لنص

الخدمات في مجال تطبيق السلع و  لإنجاز في النشاط الاقتصادي  من خلاله المستثمر رغبته في انجاز استثمار 

وليس له أي آثار  على المزايا إجراء أولي للحصول ح هو مجرد نلاحظ أن التصريإذ  ،........." 03-01الأمر رقم 

 .تماما عن طلب الحصول على المزاياإجراء منفصل نه أقانونية بما 

بطلب  إما، تفض ي شهادة إيداع التصريح إذ نوعين من التصريح، ع صراحة بتوفرالمشر  إفصاح -2

على التصريح دون  نثير استفهام حول ما جدوى الحصول وهنا لمزايا،أو التنازل عن المزايا،الحصول على ا

ن يكون مجرد إجراء شكلي إعلامي إحصائي كما نص عليه أ زايا بما أن التصريح هنا لا يعدوول على المالحص

" عندما لا يرغب المستثمر : لتي تنص على ما يليامنه و  4من خلال المادة ،2009مارس  18القرار المؤرخ في 

 .ة"بالاستثمار طابع وثيقة إحصائي في الاستفادة من المزايا يكتس ي التصريح

                                                           
و المتعلق بتطوير  2001غشت سنة 20المؤرخ في  30-01يعدل و يتمم الأمر رقم  2006يوليو سنة  15 المؤرخ في 08-06الأمر رقم  53

 السالف ذكره.الاستثمار، 
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من طرف المستثمر دون 54إعلان صراحة من طرف المشرع إن التصريح بالاستثمار هو إجراء اختياري   -3

وبهذا تزول الصفة ، دم التمييز بين المستثمرينتحديد جنسية المستثمر، هل وطني أو أجنبي مراعاة لمبدأ ع

نصوص القانونية يثار تساؤل عن مدى مطابقة هذا القرار لل وهنا بالاستثمارالإجبارية عن التصريح 

الانجاز  قبلبحيث أخضعت الاستثمارات للتصريح والتي تعتبر الإطار القانوني له ،  السابقة عن صدوره،

  التنظيمي ليجعله ذو طابع اختياري بمعنى أنها فرضت عليه هذا الإجراء ثم يأتي النص الاستثمار لدى الوكالة 

ح بالاستثمار المرفق بطلب الاستفادة من المزايا يرتب التزامات على عاتق المستثمر وجب عليه التصري  -4

 :ما يأتي تتمثل فيو ، احترامها

   د الموجود اـــتـــعـــلان ــلا عظل النظام الجبائي الامتيازي وي ــه فـيـــلــعد المحصل اـــــتـــعـــلان ـعيتنازل لا أن                        

 ك الكلي.لاستهلااحتى التوسع وقبل مؤسسته في 

  تقدم مشروعه. ي لمدىلسنوالكشف المصالح الجبائية المعنية الى دم إأن يق 

 أقصاه جل أفي لمعنية ف المصالح الجبائية امن طرل غلاـتـلاسافي الدخول ة ـاينـعـضر مـحـمإعداد  ن يطلبأ

 مدة الانجاز الممنوحة له. ءضاـنقا

  رهباستثماات المتعلقة بالتغيير أن يعلم الوكالة. 

   2009التصريح بالاستثمارات بعد صدور قانون المالية التكميلي لسنة -ج 

عن طريق  03-01 مرق إن نظام التصريح بالاستثمار اعتبر من أهم المواضيع التي مسها تعديل الأمر           

 01-09 رقم من الأمر 58بحيث عدلت المادة ،2009انون المالية التكميلي لسنة بموجب ق 55فرسان الميزانية

سمح ببروز مما  الاستثمار بتطوير والمتعلق،03-01الأمررقم من4،المادة 56المتضمن قانون المالية التكميلي 

الآخر خاص بالاستثمار الأجنبي و ، بالاستثمار الوطنينظامين مختلفين للتصريح بالاستثمار أحدهما خاص 

                                                           
ختياري ، يعبر إالتصريح بالاستثمار هو إجراء التي تنص على ما يلي  :" السالف ذكره، ،  2009مارس  18القرار المؤرخ في من  2المادة  54

 20 المؤرخ في 03-01لأمر الخدمات تدخل في إطار تطبيق اي النشاط اقتصادي لانتاج السلع ومن خلاله المستثمر عن نيته في انجاز استثمار ف

 " .و المذكور أعلاه 2001غشت 
على مجال قوانين المالية يتم زجها  التقنية  التي من خلالها يتم إدراج  أحكام تشريعية غريبة بطبيعتها أنهاجد أن الفقه كيفها على بالرجوع لتقنية فرسان الميزانية ن 55

                                            نيةالميزا كما تجدر الإشارة إلى أن قانون الاستثمار ،أصبح الضحية المفضلة لتقنية فرسان،  في هذه القوانين بطريقة غير شرعية  لأسباب انتهازية
 .2009و بالخصوص بعد صدور قانون المالية التكميلي لسنة 

 ، مرجع سابق .أبت سالم يوسف ، فرسان الميزانية كمصدر لقانون الأعمال في الجزائر ، مذكرة ماجستير  
 .السالف ذكره،  2009ة التكميلي لسنة و المضمن قانون الملي 2009 جوان  سنة 22المؤرخ في  01-09الأمر رقم  56
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احتفظ  مما يعني أن إجراء التصريح بالاستثمار، 03-01من الأمر رقم  4ن المادة بحيث لم يتم إلغاء مضمو 

 التصاريح بطابعه الشكلي بنوعين من 

             اياالمز  هو مجرد تصريح مع التنازل عن النوع الثانيو، هو تصريح مع الاستفادة من المزايا النوع الأول        

ما  وفقالاختياري الطابع ، سبق ذكره أعلاه امع إضفاء كم ويعتبر ذو طبيعة إحصائية بدون آثار قانونية

 .2009مارس سنة  18زاري المؤرخ في جاء به القرار الو 

بحيث يبقى مر الأجنبي ملزم بإجراء التصريح أصبح المستث مكرر، 4ادة و طبقا للم كما يلاحظ انه          

ثمارات الأجنبية المنجزة وكذلك بالنسبة للاست ،للتصريح طابع اختياري خاصة في مواجهة المستثمر الأجنبي

،بحيث أخضعته إلى إجراء التصريح بالاستثمار بصفة إجبارية     1مكرر  4الشراكة طبقا للمادة  في إطار

جعلت   2009قانون المالية التكميلي لسنة  ، عن طريق 03-01طرأت على الأمر رقم  وبهذا فان التعديلات التي

على  بالصفة الإجبارية ،يرتب التزاماتمن التصريح بعد أن كان يتمتع بالصفة الاختيارية إلى جعله يتمتع 

لإخضاع نية نه يعتبر وسيلة قانو أكما نه يرتب آثار قانونية،أع القول عاتق المستثمرين ومنه نستطي

وبهذا جعل ،فرض عقوبات إدارية في حالة عدم احترام الالتزامات المكتتبة و ، المتابعة و المستثمرين للرقابة

 .ظاهر تعقيد الإجراءات الإدارية وفرض تقييد على الاستثماراتمن ما منه مظهر 

 نظام التصريحالاستثمارات و نظام تسجيل  والمختلفة بينالصفات المشتركة  - ثانيا

كما أنهما يختلفان من حيث  ،)أ(لنظام التسجيل و نظام التصريح صفات مشتركة بين الإجراءين        

إلى الصفات  وتركيز بإيجاز التعرض لهذا سيتم)ب(النتيجة القانونيةالناحية العملية و  من وكذا، الإجراءات

 ام التسجيل بصورة أكثر تفصيل نظ تبرير الصفات المختلفة بين  نظام التصريح و،وتوضيح و  بينهماالمشتركة 

 الصفات المشتركة بين تسجيل الاستثمارات ونظام التصريح  -أ

وتعويضه بنظام  طرأت عليه قبل إلغائه تعرض لنظام التصريح بالاستثمار والتطورات التيبعد أن تم ال        

 الطبيعة المشتركة بينهماتحديد و  ،لى الصفات المشتركة بين النظامينيمكننا الآن الوقوف ع يل،التسج

                  كونهما إجراءين  نظام التصريح فييشترك نظام التسجيل و  :مكن تلخيص أهمها على النحو الآتيبحيث ي

 خلالهما المستثمر عن رغبته في انجاز استثمار في نشاط التي يعبر منمن إجراءات الاستثمار المكتوبة و 
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 ستثمار بهدف الحصول على المزاياإطار تطبيق قانون الا في  يدخلان ت،اقتصادي لإنتاج السلع و الخدما

 .57مسبقا قبل الشروع في انجاز الاستثمار 

             بتلقي رغبة المستثمر  ية لتطوير الاستثمار، التي تتكفليتم تلقي الإجراءين من طرف الوكالة الوطن -1

ا تصرفاته المطلوبة للاستثمار، ثم تباشرلتحقق من استيفاء الشروط اتباشر الوكالة التأكد و  الاستثمار، في

في مرحلة  حيث انجازها وتقدم المشاريع إلى غاية الدخول  الاستثمار من القانونية في متابعة كل مشاريع

 الاستغلال.

تعد  ر بمثابة شهادة تقدمها الوكالة،يعتب 58كلا الإجراءين على أساس نموذج  في طلب الاستثمار يتوج  -2

 التنظيمية التي تحكم الاستثمار  تتضمن الأحكام التشريعية و وفقا لنموذج محدد مسبقا،

في النشاطات  الرفض أو عدم قبول الاستثمارات )الإدارة( في اتخاذ قرارالإجراءين سلطة الوكالة يتضمن   -3

 للطبع غير قابل مبرر فضرار محل تبليغ كتابي بالر يكون القن مجال تطبيق قانون الاستثمار، و التي تخرج ع

                 أو موضوع إجراء سحب المزايا ط حالات الغبن بشأن الاستفادة منيخص فقو ،59لان الطعن تم تحديده 

 الحصول عليهامنح للوكالة سلطة منح المزايا و  إلى أن المشرعكما تجدر الإشارة  د من الحقوق،التجري أو

                       وكالة هو نظام عقابي في إطار الرقابة اللاحقة المعترف بها للو بحان كلاهما خاضعين لنظام واحد فيص

 أو سحب المزايا. تسليط العقوبات اللازمة إما بتجريد من الحقوق و  في متابعة الاستثمارات،

                      إجراء ضبطي مقرر لحماية و  الاستثمار دخل الدولة في توجيهوسائل ت كلاهما يعتبر وسيلة من  -4

              الردع ن كأداتين للتنظيم والمراقبة و وضبط النشاط الاقتصادي في مجال الاستثمار، بحيث يستعملا 

م بالرغ الاستثمار، إطار بإنجازها فيوالمشاريع المنجزة أو التي يتعهد  التحقق من المعلوماتوالزجر والمنع و 

يبقى يعتبر مصدر  إحصائي كما سبق الإشارة إليه أعلاهله من دور إعلامي و لاستثمار بما من أن التصريح با

 .مل الوكالة ومحركا لتصرفاتهالع

 

 

                                                           
 .لسالف ذكرها، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  57
 . 8، ابتداء من الصفحة  2008لسنة  16صريح بالاستثمار ، الملحق الأول  ، ج ر ج ج،  العدد بالنسبة للت -1لإطلاع على النموذجين :  58

 . 25، ابتداء من الصفحة  2017لسنة  16ادة تسجيل الاستثمار، الملحق الأول ،ج ر ج ج ، العدد بالنسبة لشه -2                                 
     المتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار و تنظيمها               2019مايو  29ي المؤرخ ف 166-19المرسوم التنفيذي رقم  59

 منه. 2، لاسيما المادة  37وسيرها ، ج ر ج ج ، العدد
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 :التصريح الاستثمارات ونظام الصفات المختلفة بين تسجيل -ب-

تلفة عن نظام التصريح ، صفات مخ 09-16إن لنظام التسجيل المستحدث بموجب القانون رقم  

تلخيص أهمها على  النتيجة القانونية والتي يمكنراءات وكذا من الناحية العملية و من حيث فلسفة الإج

 النحو الآتي:

ويشتركان فيها كما ، نظام التسجيل في نقطة يتفقان مبدئيا عليهاام التصريح و يتجسد الاختلاف بين نظ  -1

ضيقة جدا تتمثل في رفض في حدود  في اتخاذ قرار الرفض  سبق ذكره أعلاه ، أنهما يتضمنان سلطة الوكالة

النشاطات التي تخرج عن مجال تطبيق قانون الاستثمار  لكن الاختلاف يظهر جليا من خلال سلطة اتخاذ 

منح شهادة لاستثمار حتى يتم اتخاذ القرار و في المجلس الوطني ل القرار و الاعتماد على جهة ثانية متمثلة

أو التي قيمتها خمسة ملايير دينار جزائري،التي تفوق والذي يبدي دراسة مسبقة للاستثمارات ، التسجيل

تجدر و ، والمقصود بها الاستثمارات الخاضعة لنظام الاتفاقيةشكل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني،ت

  القرارفي يكن يعطيها أي سلطة للبث الإشارة إلى أن نظام التصريح لم يكن يخضع لأي دراسة مسبقة بل لم 

قانونيته تمنح له شهادة و بعد معاينته والتحقق من صحته و كتفي بتلقي التصريح بل حتى الوكالة كانت ت

ي التصريح التي تثبت انه في وضع قانوني ومن ثم فإن الوكالة لا تتلقى سوى إعلاما أو خبرا بالموضوع و بالتال

أن تم تعديل إلى جز محتمل يمكن أن يعترض إرادته ،ليس أمرا متعلق بحافهو مجرد شكلية يجب استفاءها و 

 4، بموجب المادة  2009والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  01 -09بموجب الأمر رقم  0360-01الأمر 

التي أخضعت الاستثمارات الأجنبية  المباشرة أو عن طريق الشراكة إلى الدراسة المسبقة من  4مكرر فقرة 

والملاحظ كذلك على هذا وطني وهذا ما شكل التمييز بينهما،المجلس الوطني للاستثمار دون الاستثمار ال

النحو أن تسجيل الاستثمار لم يميز بين الاستثمارات إلا من حيث القيمة المالية للاستثمارات والأهمية 

 الاقتصادية ، وهذا ما شكل نقطة اختلاف .

عن إجراء  تماما يعتبر كإجراء منفصل حيث أن التصريحعن بعضهما من  إن الاجرائين يختلفان -2

أنهما يؤديان نفس الغرض من حيث أن كلاهما إجراء 61الحصول على المزايا، كما يعتبر من حيث تعريفهما 

الأول : إلى أن التصريح ينقسم إلى نوعينشكلي يبدي من خلاله المستثمر رغبته في انجاز استثمار، بالإضافة 

                                                           
 السالف ذكره.)الملغى جزئيا( ، ، والمتعلق بتطوير الاستثمار 2001أوت سنة  20المؤرخ في  30-01الأمر رقم  60
لخدمات في مجال تطبيق هو الإجراء الشكلي الذي يبدي من خلاله المستثمر رغبته في انجاز استثمار في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع و ا التصريح بالاستثمار 61

بر من خلاله المستثمر عن رغبته في انجاز استثمار في نشاط  اقتصادي المكتوب الذي يع جراءفهو الإ تسجيل الاستثمار ، أما للحصول على المزايا  03-01الأمر 

على المزايا المنصوص عليها  بغرض الحصول ، السالف ذكره  والمتعلق بترقية الاستثمار ،،  09-16رقم  لإنتاج السلع و الخدمات يدخل ضمن تطبيق القانون 

 . زمسبقا قبل الشروع في أي انجا ،  09-رقم  16في القانون 
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و بالتالي ينتج أثار قانونية و الثاني يرتب التنازل عن  زايا عن طريق مقرر منح المزايايرتب الحصول على الم

بالتالي يستمد الاستثمار مقرر منح المزايا و  فقد استبعد بموجبهأما التسجيل  بدون آثار قانونية،  62المزايا 

ت حذف الشروط المسبقة لمنح المزايا و الإجراءا وبالتالي تم من المزايا مباشرة من القانون  القابل للاستفادة

فالتسجيل مجرد ،09-16القانون رقم  ظلزايا في المرفقة لها ، وتحول شهادة التسجيل محل مقرر منح الم

القابلة  و بقوة القانون وبكل مرونة63من المزايا بصفة آلية استفادة كل الاستثمارات  إجراء يرمي إلى

 .جيل يتضمن إجراءين في إجراء واحدللاستفادة من المزايا، فالتس

نهما يختلفان من حيث درجة الالتزام بحيث أن التصريح أنجد  الرجوع لكل من التصريح و التسجيل،ب  -3

 ظلإذ تدرج التصريح من طابع ملزم للاستفادة من الامتيازات في  من الحرية،كما سبق ذكره له جانب 

                 ثم يعود  03-01الأمر  ظلليتمتع بالطابع الاختياري في  ثم تدرج في الحرية 12-93المرسوم التشريعي رقم 

وعن حرية هذا الإجراء نجدها نسبية تضييق ثم تتوسع  خاصة في مواجهة المستثمر الأجنبي،إلى الطابع الملزم 

من المزايا وخدمات الوكالة  ثم تضييق ، أما بالنسبة للتسجيل فهو إجراء ملزم للمستثمرين بغرض الاستفادة

الملاحظ كذلك أن التصريح بالاستثمار و  يمكن أن يكون إجراء اختياري، على أنه ليس هناك أي مؤشر يدلو 

التجريد  الذي يمكن انتهاء آثاره عن طريق بطلان عكس التسجيل كن أن يكون محل سحب أو إلغاء أولا يم

 . 65أو الإلغاء أو البطلان 64من الحقوق 

اما على الإدارة هو ما يشكل لز المزايا ، و ب في إنشاء مقرر منح يمثل التصريح بالاستثمار عنصر السب -4

الإدلاء  لمزايا بدون لا يمكن تصور مقرر منح اابة له بمنحه مقرر منح المزايا و الاستجمراعاة الشروط و 

الشرط كما يمثل التصريح  أداة قانونية للحصول على المزايا،بحيث يشكل هذا الأخير وسيلة أو  بالتصريح،

 ، أما بالنسبة للتسجيل فهو يتضمن في ذاته منح المزايا ، بحيث أن المزايا تدون الواقف للحصول على المزايا

بدون و  المزايا بقوة القانون  من تفادة، ويتم الاسنشأتهاألتي المواد الى رة إلإشااع ـيل مـجـسـتـلدة ااـهـشعلى  

 .ذكره  كما سبق آثاره قانوني له كمستند وتعتبر تظهارها أمام الإدارات المعنية،إجراءات أخرى، سوى باس

                                                           
و المتعلق بشكل التصريح بالاستثمار               2008مارس سنة  24 المؤرخ في 98-08من المرسوم التنفيذي رقم  3فقرة  22أكدت عليه المادة  62

 ر"لاستثماصول على تصريح باحالمتنازل عن المزايا يرغب في ال،التي تنص على  :" السالف ذكره.و طلب مقرر منح المزايا ، 
    ، الذي يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات              2017مارس  5مؤرخ في   ، 021-17من المرسوم التنفيذي رقم  13هذا ما نصت عليه المادة  63

 .السالف ذكره ،و كذا شكل و نتائج الشهادة المتعلقة به
  :أنهيعتبر السحب على ه قبل اتخاذ القرار وما كانت عليما يقابله السحب بحيث أن التجريد من الحقوق يرجع الحال إلى  64

 محو للقرار الإداري. -1
 ي المستقبل.فلابد وان يترتب على السحب إلغاء الآثار المترتبة علــى القرار فيما يتعلق بالماضي, وكذلك التي يمكن أن تترتب  -2
 يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه. -3

 . السالف ذكره، 102-17ن المرسوم التنفيذي رقم م 31و  30المادة  65
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ومقارنة بنظام التصريح وطلب منح المزايا  حالياو مرونتها نجد أنه نظام التسجيل من حيث الإجراءات  -5

وذلك عن طريق وضع نظام  الإجراءات بحيث لا يمكن إنكاره،تسريع خفف من الإجراءات من حيث تبسيط و 

                      لملف الذي يرافقه والشروط المسبقة للحصول ايا باستبعاد مقرر منح المزايا و آلي للحصول على المزا

رافق وضع الإجراء الآلي  إذ الشروط، الموجهة للمراقبة ومدى مطابقتها معالمزايا وكذا الإجراءات  على

                       66الوثائق المكونة له حذف إجراء التصريح بالاستثمار وطلب المزايا وكذا الملف و  للحصول على المزايا

بيروقراطية تثقل كاهل المستثمر كما لها أثر في عرقلة الاستثمارات أما التي كانت تشكل إجراءات معقدة و 

  .الآن فالإجراء يرتكز على وثيقة واحدة تتمثل في مجرد التسجيل أمام الوكالة

 تمييز تسجيل الاستثمارات عن مقرر منح المزايا - ثالثا

                 ان شكل متصل بحيث يتجسدو ، تحدث تضمن في محتواه منح المزاياإجراء التسجيل المس فبما أن          

في نظام التصريح بحيث كان هذا  هو تسجيل الاستثمار، عكس ما كان عليه الوضعمن خلال إجراء واحد و 

وبالاطلاع على  ،آنفاكما سبق ذكره  وثيقة تتم بطلب مستقل عن الآخر، الأخير منفصل تمام، بحيث كل

لقانونية وجدنا لمواد ااستقرائنا لو  ،102-17المرسوم التنفيذي رقم و  08-98أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

 :النحو الآتيما يقابلها من حيث المضمون على  تجدإذ أن هناك مواد تتشابه و  أنهما لا يختلفان،

 ( من المرسوم التنفيذي رقم 5( و )2المادتين )المرسوم  ( من18)و (16، تقابلها المادتين)102-17

طلب الحصول على المزايا ن التسجيل و بحيث أن كل م تفقان،بحيث يتبين أنهما ي،  98-08التنفيذي رقم 

في نشاط اقتصادي لانجاز يعتبران إجراءان يبدي أو يعبر من خلالهما المستثمر عن رغبته في انجاز استثمار 

يتم إيداعه بموجب استمارة تقدمها مصالح في مجال تطبيق قانون الاستثمار و لخدمات يدخل االسلع و 

 ا لنموذج محدد مسبقا.الوكالة وفق

 ( 16المادة)  08-98( من المرسوم التنفيذي رقم 31قابلها المادة )ت ،102-17من المرسوم التنفيذي رقم  

لمستثمر حية آجال الإنجاز، بطلب من اتطرأ خلال مدة صلا نان إدخال كل التعديلات التي قد تتضمواللتان 

 مرفقة بالوثائق المبررة 

                                                           
  الاطلاع بالتفصيل على عرض أسباب مشروع القانون المتعلق بالاستثمار الذي بادر به وزير الصناعة و المناجم. بمكن  66
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 ( 31المادة )08-98( من المرسوم التنفيذي رقم 38، تقابلها المادة )102-17ن المرسوم التنفيذي رقم م 

فكلا الإجراءين  و أكثر من ذلك نجد أنها نقل حرفي،من خلال استقرائنا للمادتين نجدهما متطابقين بل 

 .لبدء في الانجازإذا لم يعرف الاستثمار ا( على التسليم،1مجرد مرور سنة )للبطلان بقابلان 

 ( 30المادة ) 08-98تنفيذي رقم ال  من المرسوم( 32تقابلها المادة ) ،102-17من المرسوم التنفيذي رقم  ،

ح المزايا على و مقرر منتسجيل الاستثمار لشهادة  على إمكانية الإلغاء والسحب بالنسبة تنص المادتان

وإلغاءه طبقا ،لقرار الحق في ســحب هذا القرار بحيث أن المشرع قـد أعطى للجهة الإدارية المصدرة ا ،التوالي

للإجراءات والقواعد التي يحددها القانون فـي هذا الشأن بحيث قض ى انه يتم التجريد من الحقوق بالنسبة 

حالات عدم الوفاء أو الإخلال بالالتزامات المقررة في التشريع للمستثمرين عن طريق سحب المزايا و ذلك في 

فان  ، 08-98كما انه في المرسوم التنفيذي رقم  ،راء بصفة إرادية بطلب من المستثمالمعمول به   أو الإلغ

ء نه: "  يمكن أن يشكل مقرر الإلغاأأكدت   2( فقرة 32السحب بحيث أن المادة )و  المشرع لم يفرق بين الإلغاء

موضوع سحب ، يتم وفق الأشكال التي ضبطت صدوره ....."، بالرجوع لنظام التسجيل ومضمون  المادة 

( منه نجد أنها عددت أسباب انتهاء آثار التسجيل من دون الرجوع إلى التسبيب وذكر حالات التجريد 30)

ت الواجب خاصة الإجراءا ن،التي يحددها القانون في هذا لشأالقواعد الحقوق أو الإلغاء والإجراءات و من 

التي ن شأنها أن تؤدي إلى إلغاء أو سحب المزايا ، اخل بالتزاماته وعدم وفائه و الذي مباشرتها ضد المستثمر، 

فبما انه تم ذكر انتهاء آثار التسجيل كان لابد من التطرق إلى الإجراءات القانونية التي تتبع هذه الحالات 

التظلمات تفاديا و  الممنوحة و تقديم الطعون اللازمةالضمانات  حيث فاظا على حقوق المستثمرين منح

 .لإلمام بإجراءات الطعناعات بين المستثمرين و الوكالة و لنشوب نزا

 ( من المرسوم التنفيذي ر 29المادة ) 08-98ذي رقم من المرسوم التنفي(39لمادة )اا ،  تقابله102-17قم 

المضمون بخصوص إعداد شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة تطابق من حيث و تضمنت نقل حرفي و 

 09-16القانون رقم  ظلهنا يثار تساؤل مهم حول دور شهادة الإعفاء  خاصة في و  (،TVAفة )المضا

من  13طبقا للمادة ستثمر بعد حصوله شهادة التسجيل و خاصة بما أن الم النصوص التنظيمية له،و 

ايا الإنجاز دون إجراءات أخرى، الاستفادة من مز القانون و  بقوةتخول له و   102 -17التنفيذي رقم  المرسوم

من الحصول على المزايا لدى كل  أن شهادة التسجيل تمكن المستثمر بما صفة آلية،بالمحددة قانونا ، و 

الرسم على  شهادة الإعفاء من فائدة من إعدادهي الفما العمومية المعنية بمنح المزايا، الإدارات و الهيئات

 كالإعفاء من الحقوق الجمركية ك فكان يستلزم إعداد شهادات أخرى إذا كان الأمر كذل يمة المضافة،الق

والإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية، والإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري ......الخ 
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خاصة وأن المزايا   09-16من القانون رقم 13،14، 12واد في مضمون الم من الإعفاءات المنصوص عليها 

تسجيل حقها لذا نجد أن المشرع لم يعطي شهادة ال،67على الشهادة مرفقة بالمواد التي أنشأتهاسوف تدون 

بما انه أبقى على شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والتي  من تبسيط الإجراءات وتسهيلها،

خاصة ، جراءات أخرى الحصول على المزايادون إبقوة القانون و  تخويل شهادة التسجيل تتناقض تماما مع

و    شهادة تسجيلو  رقم التعريف الجبائيوأن المستثمر ملزم بتقديم كل من نسخة من السجل التجاري و 

 فاتورة أولية للمقتنيات. والخدمات المستفيدة من المزايا و  قائمة السلع

  ( من21المادة)  08-98رقم  المرسوم التنفيذي من(15قابلهاالمادة)ت،102-17المرسوم التنفيذي رقم ،

 تتضمنها طبيعة النشاط والتي بين التجهيزات المقتناة اء الرقابة أو المطابقةوجاء مضمون المادتين حول إجر 

 .ئم السلبيةمدى مطابقتها مع الأحكام التنظيمية المتعلقة بالقواالممارس و 

  

                                                           
 السالف ذكره.،  102-17من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة 13المادة  67
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 الثانيالمطلب 

 تسجيل الاستثمارات لإجراء   الطبيعة القانونية

وتحليل وتوضيح معناه ومن خلال تفّحص  تثمار في تعريفه السالف البيان،تسجيل الاس إن النظام 

 و 
ً
 وتمييزه عن إجراء عليها وتحليلها، وتحديد خصائصه والعناصر الأساسية التي يقوم ،قانونااصطلاحا

 الأول( )الفرعالدراسة التطرّق إلى تحديد الطبيعة القانونية تقتض ي هذه السابق،المعمول به في التصريح 

 إجراء معينينشئها ثم يلزمها القانون بشكل و يأخذها التسجيل بصفته عمل قانوني يولد آثارا قانونية و  التي

ة توضيح قيمته تب التزامات بمثابة حقوق وواجبات، وكذا ضرور تر  لعامة و والتي ترمي إلى تحقيق المصلحة ا

الوسيلة القانونية لتحديد الهدف بيان الأساس و و  ،كإجراء ملزممن حيث اعتباره ()الفرع الثانيالقانونية 

تحديد شكل  مث، والكشف عن السلبيات هذا الإجراء تقدير وتقييمه بإبراز الايجابياتمن هذا الإجراء مع 

 .عرض هذا التفصيل تباعا وسيتم ) الفرع الثالث (محتوى شهادة تسجيل الاستثماراتو 

 الفرع الأول 

 تسجيل الاستثمارات جراءتحديد الطبيعة القانونية لإ 

ودراسة تسجيل  ،يتطلب الأمر التعرض لمعالجة لتحديد الطبيعة القانونية لنظام تسجيل الاستثمار،          

ص الصفات التي ائصمن خ ذلك ما سنوضحه من خلال ما تم التطرق إليهل إداري الاستثمار بصفته عم

هل يدخل ضمن فئة الأعمال  ثمن حي،يتميز بها تسجيل الاستثمار عن غيره من أعمال السلطة الإدارية

بحيث يعتبر بمثابة الأداة القانونية لمراقبة الاستثمار أم  أولا()السلطة الإدارية رفصالإدارية الشرطية بت

 اسعو   وحة للاستثمار مع تحديد النشاطاتمن المزايا الممننعتبر تسجيل الاستثمار كشرط واقف للاستفادة 

 .68ناة من تطبيق المزاياثوالمبالغ الدنيا المست () ثانياالخدمات و 

 : الأعمال الإدارية الشرطية بتصرف السلطة الإداريةمن  الاستثمارات تسجيل  -أولا

اد معنيين مراكز قانونية عامة إلى فرد أو أفر تسند  طية ضمن الأعمال القانونية التيتعتبر الأعمال الشر        

تصرفا موضوعيا وهذا  يعد" أنه DUGUIT 69فالعمل الشرطي حسب قول الفقيه دوجي ،موضوعية أو

بعض أحكام القانون الموضوعي بالنظر لأنه لا يترتب عليه نتيجة أخرى سوى كونه يشكل شرطا لتطبيق 

                                                           
ات تطبيق و الذي يحدد القوائم السلبية و المبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا و كيفي 2017مارس  5ي المؤرخ ف 101-17مرسوم تنفيذي رقم  68

 السالف ذكره.المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات ، 
 69 Pierre Livet; l'autorisation et les liberté publiques . librairie générale de droit et jurisprudence , PARIS 1974 p 182 . 
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أو الصفة الشخصية من حيث أنه شرطا لتطبيق القاعدة لكنه بالإضافة إلى ذلك له ش يء من الطبيعة و 

 "    المعنية على شخص واحد أو محل بعينه

" العمل الذي يؤدي بمجرد تحقيقه إلى العمل الشرطي بأنه : 70كما عرفه معجم المصطلحات القانونية       

  و المقررة بصورة مسبقة"تطبيق  مجموعة من الأنظمة و القوانين و القواعد القانونية الآمرة و الناهية 

                     يبدو جليا أن تسجيل الاستثمار يخص تطبيق التدابير الواردة حيث التعريفين السابقين، من        

وإنما  تكون تلقائية ي شخص من ممارسة لافي أحكام القانون المنظم لموضوع الاستثمار عندما يرغب أ

 والدليل على ذك هو أن وتنظيمها، فهو يعتبر عملا شرطياتتدخل فيها الإدارة طرفا ممثلة بالوكالة بتوجيهها 

المشرع قصد من إجراء التسجيل تمكين السلطة الإدارية المتعلقة بالاستثمار من النظر في تفصيلات 

ينش ئ  م بالقول أنه لاكما لا يمكن التسلي ويخوله إياها القانون،ممارسة حرية الاستثمار على ضوء ما يقره 

                         ذلك لأنه تتوقف عليه ممارسة النشاط المطلوب فيه الاستثمار بشكل مشروع متفق و  بذاته شيئا،

ت الخدماو  التي قررها المشرع من قبل والتي تسمح له من الاستفادة من المزايا المقررة والتسهيلات مع الأحكام

 . تقدمها له  الوكالةالتي 

تخويلها ممارسة الوظيفة الإدارية للدولة من خلال سلطة فحص كالة الوطنية لتطوير الاستثمار و فالو         

نطاقه عن طريق الأدوات القانونية في حدود ما منحها المشرع من في كيفيته و  71ملف الاستثمار و تدخلها 

اء الاستثمار الذي يعتبر الأداة القانونية المناسبة بعد استيفو ما وضعه من شروط لتسجيل  72صلاحيات

عليها على أساس العلاقة القانونية التنظيمية التي تشرف المستثمر للشروط المقررة له والتي تؤطرها الوكالة 

وني القانالنهي والتوجيه في مخاطبة المستثمر، فتسجيل الاستثمار يعتبر الإجراء ، بما لها من سلطة الأمر و 

القواعد والمالية و  الجمركية والجبائيةقه إلى تطبيق مجموعة من الأنظمة تحقي الموجه الذي يؤدي بمجرد

  والتي تقترن على الخصوص للاستفادة من المزايا.المقررة بصورة مسبقة أو الناهية و  القانونية الآمرة

 

 

 و/ أو تقديم الخدمات كشرط واقف للاستفادة من المزايا تسجيل الاستثمارات  -ثانيا

                                                           
 و النشر و التوزيع ، تاريخ النشر  دار الكتاب اللبناني للطباعة عربي( ،–نجليزيا -أحمد زكي بدوي، معجم المصطلحات القانوني) فرنسي  70

 . 37، رقم المصطلح  37، المشار إليه  في الصفحة  01/09/2003
 .سالف ذكرهال،  102-17المرسوم التنفيذي رقم ن م 11، 10، 9المواد   71
 2006أكتوبر  9ي المؤرخ ف 356-06، الذي يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2017مارس  5ي المؤرخ ف 100-17المرسوم التنفيذي رقم  72

 .2017س مار 8، الصادر في  16و المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية  لتطوير الاستثمار و تنظيمها و سيرها ، ج رج ج ،  العدد 
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بحيث ،  73يعد تسجيل الاستثمار الإجراء الأول بل الشرط الواقف للشروع في انجاز المشروع الاستثماري       

  فالشرط الواقف لوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،تخضع الاستثمارات قبل انجازها إلى التسجيل لدى ا

   74في تسجيل الاستثمار يتضح جليا من حيث أنه يقتصر على تحديد الاستثمارات التي تستفيد من المزايا 

فالحظر هنا أو بآخر من حرية الاستثمار  تحد بشكلالشروط الواقفة ، فةحتتوفر على الشروط المبيو 

 حرية الاستثمار. بمثابة القيد على

لة ومع المجلس تنظيمية مع الوكا المستثمر في علاقة قانونية وفبموجب تسجيل الاستثمار يوضع          

              القانوني  كنظام له أساسه ،رالاستثما موضوع تسجيل في سلطة البث يحوزان على ،رالوطني للاستثما

يا للاستفادة من المزا القانونية والأهليةوالتنظيمي و بحصول المستثمر عليها يكتسب بمقتضاها على الصفة 

الاستفادة منها فيتبين مما سبق أن ذلك شرط واقف   لخدمات التي يمكنهاالمقررة والتسهيلات اللازمة و 

  شروع الاستثماري ممارسة قانونيةإنجاز المفي  والشروع لممارسة

لمزايا يتعين على المستثمر الراغب في الاستفادة من ا ،في انجاز المشروع الاستثماري فقبل الشروع         

ض شرط أو عدة شروط على المستثمر كما يصاحب منح شهادة التسجيل فر مباشرة إجراءات التسجيل، 

بالإضافة إلى شرط  ني أو القانوني أو المالي مستثمر،فقد يرتبط هذا الشرط الواقف بالنظام الإداري أو الف

أو توقف عن  مرار فيه فإن لم يشرعلاستواالتزام المستثمر بالشروع في انجاز وتنفيذ المشروع الاستثماري 

اللذان يسيران و  ،الانجاز بدون مبرر أو عذر مقبول حالة خرق المستثمر للتشريع و التنظيم المعمول بهما

 وانتهاء آثاره .     هذه الشروط إلى إلغاء التسجيل  فعدم احترام النشاط المستثمر فيه

من استيفاءه  يتضح من خلال التأكديتوفر على شرط واقف و  في حد ذاتهكما أن الاستفادة من المزايا         

من للاستفادة من المزايا  المستثناةوالمبالغ الدنيا  الشروط اللازمة بالخصوص النشاطات والسلع والخدمات

لاستفادة من المزايا تؤدي إلى إلغاء شهادة التسجيل ويليه إلغاء ا كما هناك شروط إذا ثبت عدم احترامها

  .هاواسترجاع

  

                                                           
 بل انجازها......"" تخضع الاستثمارات ق، على ما يلي: السالف ذكره ، 09-16من القانون رقم 4نصت المادة  73
ا مزايالذي يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق ال 2017مارس  5ي المؤرخ ف 101-17المرسوم التنفيذي رقم  74

 .السالف ذكرهعلى مختلف أنواع الاستثمارات، 
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 الفرع الثاني 

 القيمة القانونية لنظام تسجيل الاستثمارات

 والمتعلق بترقية 09-16رقم   في الجزائر بموجب القانون  نظام تسجيل الاستثمارات لأول مرةتم استحداث      

                               التشريعي يح الذي اعتمده منذ صدور المرسومالمشرع عن نظام التصر  ، بعد أن تخلى75الاستثمار

سنتعرض تسجيل الاستثمار من أهمية كبيرة نظرا ما يحتله نظام و  ،76بترقية الاستثمار المتعلق12-93رقم 

حيث  التي يحتلها من ونستشف المكانة ،القيمة القانونية لنظام التسجيل وتبيان، في هذه الجزئية إلى تحليل

                                         كما نتطرق إلى )أولا(ثيره على باقي إجراءات الاستثمارواقترانه بالاستفادة من المزايا بتأ لزاميتهإمدى 

 ذلك باستقراء النصوص القانونية.و ) ثانيا(ما سيترتب من آثار على عدم التسجيل

 المزايا و/ أو الخدمات مدى إلزامية تسجيل الاستثمار واقترانه بالاستفادة من -أولا

من الملاحظ أن القيمة القانونية لنظام تسجيل الاستثمارات يختلف تماما عن القيمة القانونية         

ص القانونية المنظمة إذ شهد عدة تطورات عبر مختلف النصو ، لنظام التصريح الذي كان سائدا من قبل

، ثم إجراء إلزامي  الضمانات القانونية المقررة للاستثمارو ي للاستفادة من المزايا من إجراء إلزامللاستثمار، 

السماح له و ،امي للاعتراف بالاستثمار الأجنبيالمزايا فقط و اختياري للبقية ، ثم إجراء إلز  للاستفادة من

    78 09-61تحليل أحكام مواد قانون رقم  من خلال، أما بالنسبة لنظام التسجيل و  77بالاستثمار في الجزائر

 كذا والاستثمارات  والذي يحدد كيفيات تسجيل 2017رس ما 5المؤرخ في  102-17رسوم التنفيذي رقم المو 

هذا و وجدنا أنه يختف تماما عن نظام التصريح من حيث القيمة القانونية  شكل ونتائج الشهادة المتعلق به،

الدالة على إثبات مدى إلزامية نظام  واستخراج الألفاظ ما سنوضحه من خلال تحليل المواد واستقراءها

 .)ب( تإلزامية نظام التسجيل الاستثماراوالتطرق إلى النتائج المترتبة على  ) أ(التسجيل 

  

                                                           
" تخضع الاستثمارات قبل انجازها من اجل الاستفادة من المزايا المقررة في ، على : كرهذالسالف  ،  09-16من القانون رقم  4تنص المادة  75

 أدناه " 26ادة أحكام هذا القانون ، للتسجيل لدى الوكالة  الوطنية لتطوير الاستثمار المذكور في الم
 السالف ذكره.يتعلق بترقية الاستثمار،  1993أكتوبر سنة  5مؤرخ في  12-93المرسوم التشريعي رقم  76
 350ص ،  مرجع سابقأوباية مليكة ، المعاملة الإدارية للاستثمار في النشاطات المالية وفقا للقانون الجزائري ،  77
 .السالف ذكره،  09-16من القانون رقم  20و 9، 8، 6، 4المواد  78
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 الاستثماراتإثبات مدى إلزامية نظام تسجيل -أ

إثبات مدى إلزامية نظام التسجيل، يتعين علينا تحليل المواد المتعلقة بتسجيل  حتى يتسنى لنا        

، ثم التطرق الصياغة من حيث قواعدها القانونيةو ، الألفاظن حيث دلالة المصطلحات و الاستثمارات م

ستشف من خلال ما وضع فإثبات إلزامية نظام التسجيل ي ،ة التسجيل للاستفادة من المزايالفعلية شهاد

على المعاني الألفاظ وضعت للدلالة  لأنه مما لا شك فيه أن على معناه المراد،دلالة اللفظ له من لفظ و 

 .وللتعبير عن مقاصد وأهداف واضعيها

" تخضع الاستثمارات قبل على أنه :  التي تنص 09-16من القانون رقم  4فبالرجوع إلى أحكام المادة        

 الوطنية ا القانون  للتسجيل لدى الوكالة المزايا المقررة في أحكام هذانجازها من اجل الاستفادة من 

 ومعنى هذه الكلمةلاحظ أنها ابتدأت بكلمة " تخضع "،، يأدناه " 26لتطوير الاستثمار المذكور في المادة 

رجلا و في معجم لسان لعرب هو الانقياد والمطاوعة ويكون لزاما لهذا الأمر، أخضع أي إنحنى ـحسب  ما جاء 

    كما أنه تكلف الخضوع واقعا يكون متعدياو  ،وخضع في كلام العرب يكون لازماعني رض ي بالذل ي أخضع:

 :للنص باللغة الفرنسية جاءت الصياغة كالآتي وبالرجوع

 " ………..les investissements doivent79 faire, préalablement à leur réalisation, l’objet d’un 

enregistrement auprès de l’agence national de développement de l’investissement visée à 

l’article 26 ci- dessous. »      

، لم يختلفان في المعنى بحيث اتفقا على إلزامية اللغة الفرنسيةفمن خلال ما ورد في النص بالغة العربية و      

   أو الخدمات المقدمة من الوكالة /وفادة من المزايا للاستالتسجيل، لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 

بينهما أي للتخيير دة من المزايا و الخدمات معا أم هو استفابحيث أن الهدف و الغرض من شهادة التسجيل 

أن شهادة  فالملاحظ و فهو يعتبر إذن إجراء ملزم و هذا ما سنبرره،80أو الخدمات للاستفادة من المزايا 

                              من الحصول على المزايا التي له الحق فيها لدى  تمتع بالحجية بحيث تمكن المستثمرالتسجيل ت

                                                           
  على حسب قاموس المعاني لاروس : doivent و جاء تفسير المصطلح 79

«  Etre tenu, obligé , de faire quelque chose pour quelqu’ un » 
«  Ce que l’on doit faire selon la loi , les convenances ou régles moral » 

«  avoir pour obligation morale, être tenu de »  

«  En tant qu’auxiliaire, indique une obligation »  

 .ف ذكرهالسال،  102-17ن المرسوم التنفيذي رقم م 4المادة  80
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تسجيل بعض الاستثمارات تخضع  كما أن ، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الوكالة ،81كل الإدارات

فلو افترضنا أن  ل،على إلزامية التسجي هذا ما يدلو ،للموافقة المسبقة من طرف المجلس الوطني للاستثمار

لاستثمار من أجل التسجيل لموافقة المجلس الوطني هذا الإجراء اختياري للمستثمر لما خضع هذا النوع من ا

، بالإضافة إلى أن ما يجعل شهادة التسجيل إلزامية ، هو ما يتبين من خلال فرض العقوبات في للاستثمار

فإن هذا دليل على مدى ، وعليه مقابل المزايا المقررة82بالالتزامات المكتتبة  حالات عدم الوفاء أو الإخلال

كما  عقوبات على إجراء اختياري وشكلي، خاصة ولو فرضنا أنها اختيارية فليس من المعقول فرض ،إلزاميتها

 لا يمكن انتهاء آثاره عن طريق سحب شهادة التسجيل والنتائج المترتبة عليها.

يث بشكل متصل بحدث تضمن في محتواه منح المزايا و أن إجراء التسجيل المستح فمن الواضح       

                          خاصةا ما أضفى عليه الطابع الإلزامي هو تسجيل الاستثمار هذيتجسدان من خلال إجراء واحد و 

الوضع في نظام التصريح  ما كان عليه عكس،ب في كل ملفات الاستفادة من المزايا لوأن شهادة التسجيل تط

ويمكن اللجوء ، 83كل وثيقة تتم بطلب مستقل عن الآخر  بحيث هذا الأخير منفصل تماما،بحيث كان 

 ب المزايا كإجراء شكلي وفقط.لتصريح دون طل

 الاستثماراتالنتائج المترتبة على إلزامية نظام تسجيل - ب

 ثباستخلاصها، بحيوالتي سنقوم  ترتبة على إلزامية نظام التسجيل،يتعلق الأمر هنا ببحث النتائج الم        

نصت عليه  حسب ما الاستثمارات،أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مقيدة وملزمة بقبول التسجيل 

                                         أنه لا يمكن أن يكون التسجيل محل رفض ى نجد أنها تؤكد عل ،12، 11، 10 ،9المواد أحكام

 .افي التشريع والتنظيم المعمول بهمفي الحالات المنصوص عليها  إلا

                                           09-16رقم  الواقعة خارج مجال تطبيق القانون ذات النشاطات  ماراتثالاستبذلك  يقصد     

بين المعلومات  نه يمكن أن يكون محل رفض مؤقت في حالة التعديلات واختلافاالمستثناة من المزايا، إلا  أو

 .يام المستثمر بالتعديلات اللازمةفي انتظار ق الواردة،

                                                           
 .السالف ذكره ، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  8المادة  و  4المادة   81
، يتعلق بمتابعة الاستثمارات  و العقوبات المطبقة في حالة عدم  2017مارس  5لمؤرخ في ا  ، 104-17من المرسوم التنفيذي رقم  32المادة  82

 . 2017مارس  08، صادر في  16احترام الالتزامات و الواجبات المكتتبة ، ج ر ج ج ، العدد 

 وما بعدها . 34ص،لتفصيل أكثر، أنظر"تمييز التسجيل عن مقرر منح المزايا "  83
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اللامركزية التي تقدمها الهيئات 84الخدمات  هي تلك كما أن نظام تسجيل الاستثمارات من نتائجه 

بحيث أسند المشرع ة من الصلاحيات التي تتمتع بها والمستمد لة مسبقا على كل شروع في الإنجاز،للوكا

ل وتبسيط تسهي ومهمة، والوظائف والمهام التي منحت لها كمهمة الإعلام من الصلاحياتمجموعة 

مهمة  كما تجدر الإشارة إلى ، وتوجيه المستثمرين ومرافقتهم، مهمة المساعدة الإجراءات بالإضافة إلى

دون أن ننس ى  ،العقاريةعن مدى توفر الأوعية  المستثمرينالمساهمة في تسيير العقار الاقتصادي بإعلام 

قيد الانجاز كما تتمتع بمهمة متابعة المشاريع الاستثمارية التي هي  المزايا الممنوحة المستثمرين،85يير مهمة تس

 نظام التسجيل من شأنه تعزيز قيمةإلزامية الواضح كذلك أنه من بين نتائج  نفمومدى تقدم إنجازها،

 .الاستثمار وضبط إلى حد بعيد معاملة الرقابة والتوجيه،

المزايا لهذا  من حيث أهمية النتائج نلاحظ أن إلزامية نظام تسجيل الاستثمار مقترن بالاستفادة منف           

منها المستثمر تدون على شهادة تسجيل الاستثمار والتي تخول له، وبقوة نلاحظ أن المزايا التي يستفيد 

من تاريخ  القانون وبدون إجراءات أخرى هذه الاستفادة ، كما أن بدء تنفيذ مزايا الانجاز يكون ابتداء

                                       شهادة تسجيل الاستثمار دون غيرهاتسجيل الاستثمار ، وكل الإجراءات المتعلقة بالمزايا  تتم على أساس 

 .  86تطرأ عليها خلال مدة الاستفادة من المزاياالاعتبار كل التعديلات التي قد  ويؤخذ بعين

 آثار عدم التسجيل الاستثمارات -ثانيا

                      من شهادة التسجيل  وأن الهدف والغرض، خاصةانطلاقا من إلزامية نظام تسجيل الاستثمارات       

 و/أو الخدمات أي للاستفادة من المزايا هو الاستفادة من المزايا والخدمات معا أم لتخيير المستثمر بينهما

وتسليم  والتي من شأنها مساعدة المستثمر من خلال استلام ملف التسجيل ودراسته المقدمة من الوكالة

لة بخدمات الإدارات والهيئات الممثلة لدى المصالح ذات الص وكذا استلام الملفات ،شهادة التسجيل

المختصة لتسهيل وتبسيط والتدخل لدى المصالح ، وتوجيه المستثمر للمصالح المعنيةاللامركزية للوكالة 

 شروع الاستثماري الإجراءات المتعلقة بالم

أو /من الاستفادة من المزايا و  على عدم التسجيل من شأنها أن تحرم المستثمرفالنتائج والآثار المترتبة       

يبحث عن أحسن معاملة في الميدان بحيث أن المستثمر بطبيعة الحال  الخدمات المقدمة من الوكالة،

                                                           
 السالف ذكره.، 102-17لمرسوم التنفيذي رقم من ا 4المادة  84
، يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و تنظيمها   2006أكتوبر  3، المؤرخ في563-06من المرسوم التنفيذي رقم   3المادة    85

 2017مارس  5ي المؤرخ ف 100-17فيذي رقم  ، المعدل و المتمم ، المرسوم التن 2006أكتوبر  11في صادر ،  64وسيرها ، ج ر ج ج  ، العدد 

 .  2017مارس  08في صادر  16، ج رج ج ، العدد 
 السالف ذكره.، 021-17من المرسوم التنفيذي رقم  17و المادة  16المادة  86
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ات من الدول من بينها الجزائر ، تعتمد في سياستها التنموية على محفز  كما أن العديد، الجبائي والضريبي 

لى العقارات والأرباح التي تتعلق بالضريبة عالإعفاءات الجبائية  ومن بينها ،ضريبية لتشجيع الاستثمار لديه

تجهيزات سواء كانت جزئية أو كلية على الرسوم الجمركية على الذا الإعفاءات في المجال الجمركي كوغيرها ،و 

فليس من المعقول أن لا يمتثل للالتزام بنظام  ،87والمواد الخام الضرورية للمشروع الاستثماري والآلات 

الخدمات المقدمة من وكذا الاستفادة من ، والتحفيزات المقررة التسجيل حتى يتسنى له الاستفادة من المزايا

  .طرف الوكالة

                  من المزايا  يمكن القول أن آثار عدم التسجيل بالنتيجة تحرم المستثمر من جهة أخرى، لكن      

انونية لأن هذه الأخيرة لها مصادر ق الأحوال أن تحرمه من الضماناتولكن لا يمكن بأي حال من  ،والخدمات

فكل استثمار يدخل في مجال تطبيق قانون وأخرى غير قانون الاستثمار  ،تدخل ضمن قانون الاستثمار

والتنظيمات  حماية المنصوص عليها في القوانينواليد بقوة القانون من كل الضمانات الاستثمار يستف

 .88المعمول بهما 

                بمحض إرادة المستثمر   على الاستثمارات ننا تطرقنا إلى آثار عدم التسجيلإلى أ كما تجدر الإشارة    

                    كالتجريد من الحقوق  89يها لأن تمتد آثار التسجيل لسبب من الأسباب المنصوص ع نه من الواضحأإلا 

إضافية أو الإتمام الكي  آجال الانجاز أو عدم تقديم قائمةأو الإلغاء بصفة إرادية أو البطلان أو انقضاء 

 ، والتي سيتم التعرض إليها لاحقا.للمشروع

  

                                                           
                 2004، طبعة  و التوزيع قادري عبد العزيز، الاستثمارات الدولية ، التحكيم التجاري، ضمان الاستثمارات ،  دار هومة  للطباعة و النشر 87

 . 128 – 126ص ص
راه في العلوم ، كلية الحقوق   أوباية  مليكة ، المعاملة الإدارية للاستثمار في النشاطات المالية وفقا للقانون الجزائري ، أطروحة لنيل درجة الدكتو 88

 . 354،  ص 2016، سنة  تيزي وزو والعلوم السياسية ، جامعة مولود معمري
و الذي يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات و كذا شكل و  2017مارس  5لمؤرخ في ا ، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  32، 31، 30المواد  89

 .السالف ذكرهنتائج الشهادة المتعلقة به ، 
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 الفرع الثالث

 و محتوى شهادة تسجيل الاستثماراتتحديد شكل 

لتي كانت تتضمنها استمارة ،االبياناتتقليص بضع  استمارة شهادة تسجيل الاستثمارات،تضمنت      

 ومهمة، تم الاستغناء عنها في شهادة تسجيللاحظنا أنها كانت دقيقة ومفصلة  التيو  التصريح بالاستثمار

 هي: الاستثمارات و

ل أشكال تبييض فهي تحمي الاقتصاد الوطني من ك ة،والتي كانت تشكل أهمية كبير  :مصدر رؤوس الأموال -

 فعدم ذكرها يؤول بالشك من حيث مصدرهاتفاقيات المبرمة في هذا المجال مراعاة للاالأموال وغيرها، 

 ونزاهة أصحابها.

      فالمعلومات المتعلقة به نجدها مذكورة في الاستمارة الخاصة بالوكالة :تعريف الممثل الشرعي أو القانوني -

لا نجد لهذا القيام بها في مقامه ومكانه. و ثل الشرعي التي ألزمت المستثمر بذكر الأعمال التي يتولى الممو 

 التصريح في شهادة التسجيل.في استمارة  90التعريف الذي كان مفصلا 

لحماية  بهاالإجراءات المزمع القيام و ، ى البيئةلاحظنا عدم ورود في شهادة التسجيل الآثار عل الآثار على البيئة: -

لبيئة ، وتم الاستغناء عنها بعدما كانت من بين أهم البيانات وضمانات لحماية البيئة في استمارة التصريح 

المشروع الاستثماري خاصة  للإنجازضروري ستثمار، بالرغم من أن المحافظة على البيئة و حمايتها بالا 

قوانين ستثمارات تنجز في ظل احترام الخاصة، وأن الا  قائية لتحقيق التنمية المستدامةالتدابير الو 

تعهد يتعهد ه لو وضع ل وكان من الأحسن،91لاسيما تلك المتعلقة بحماية البيئةوالتنظيمات المعمول بها ،

 .وفي حال المخالفة تسحب منه المزايا فيه المستثمر باحترام البيئة كإجراء

ملة هو بالع الإبقاء على مبلغ الأموال الخاصة منها ماتم تعديلها بحيث تم  : المعطيات المالية للمشروع -     

لبيانات الخاصة بالتمويل الاستغناء على ا وتم، استمارة تسجيل الاستثمارات هو بالدينار في الصعبة وما

 أو البنك محل توطين المشروع أو الإعانات المحتملة. المالي عن طريق القرض البنكي

                                                           
بريد الفاكس ، ال ،تاريخ و مكان الازدياد ، الصفة ، العنوان الشخصي ، الهاتف  السم و لقب الممثل الشرعي أو القانوني للمستثمر  ،  90

 الإلكتروني. .
 .السالف ذكره، المتعلق بترقية الاستثمار ،  2016أوت سنة  30مؤرخ في ،  09-16من القانون رقم  3المادة   91
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، والتي لم نذكرها لأنها لا تؤثر على 92انه تم الاستغناء على بعض البيانات الأخرى ، كما انه من الملاحظ        

وهي بيانات يمكن الاطلاع وتسهيلها، عملية تسجيل الاستثمار، فالاستغناء عنها كان بهدف تبسيط الإجراءات

 عليها من الوثائق المطلوبة في ملف المشروع الاستثماري .

إلا أنه من خلال تفحصنا  الاستثمارات،تجدر الإشارة إلى انه بالرغم من استحداث استمارة تسجيل         

"........وأصرح تحت طائلة :في آخر فقرة والتي جاءت بهذه الصيغةو لاستمارة شهادة تسجيل الاستثمار

 غفلأالمشرع ظنا أن "، لاحصحيحة و صادقة التصريح بالاستثمارومات الواردة في هذا لالمع القانون بأن

...... وأصرح " الصحيح أن تصدر الصيغة كالآتي: بعبارة التسجيل فكان من عبارة التصريحعلى استبدال 

 صادقة ".صحيحة و  تسجيل الاستثمارشهادة  ومات الواردة فيلبأن المعتحت طائلة القانون 

                            البيانات تتعلق بالمستثمرن يتضح لنا أ محتوى شهادة تسجيل الاستثمارات،و  فبتفحص شكل         

ذا كو (ثالثا)بآثار التسجيل المزايا  المتعلقةويليها البيانات (ثانيا)ثم بالمشروع الاستثماري (ولا)أوالمؤسسة

 .(رابعا)التعديل بيانات شهادة التسجيل

 المؤسسة   البيانات المتعلقة بالمستثمر و -ولاأ

تتضمن شهادة تسجيل الاستثمار، مجموعة من البيانات الإجبارية التي لا يمكن الاستغناء عنها          

  (ب)وبيانات تجارية  (أ)تتضمن ببيانات شخصية ،تتمحور أساسا حول التعريف بالمستثمر ومؤسسته

 ( د)ونشاطها  أو المؤسسة وشكل الشركة ،( )جئيةتعريفية جباوبيانات 

 بيانات شخصية  -أ

كونه  أجنبي أو وطني  أو مساهم شريك سواء كان  شخص طبيعي أو معنوي،يتعلق الأمر بهوية المستثمر       

المعنيين بمبدأ حرية الاستثمار كل من المستثمر الوطني و  صاحب الصفة و المصلحة من العملية الاستثمارية

يقوم مقامه أو من قد يكون إما المستثمر بصفته  الطلبالهوية الاسم و اللقب مقدم وتتضمن  ،93و الأجنبي

                                        أي وكيله  الذي يتصرف لحسابه  فقد سمح القانون بالاستعانة بممثل قانوني للقيام نيابة عن المستثمر

قم بطاقة سواء كان المستثمر بشخصه أو من ينوب عنه و تدوين ر  ،94 ذلك بذكر بياناته في شهادة التسجيل

                                                           
لتوسع ، إعادة الهيكلة و إعادة ية الواردة في آخر ميزانية مالية  في حالة امناصب العمل الموجودة و مبلغ الاستثمارات الإجمال /1نذكر منها :    92

 لية للاستثمار. الجدول المتعلق بالتكلفة الإجما /3لجدول المتعلق بتركيبة الاستثمار القابل للاستفادة من المزايا ،  /2التأهيل ، 
لية الحقوق ، جامعة كرة لنيل شهادة الماجستير ، فرع قانون الأعمال ، ك، مذ 2001بيات كريمة ، المستجدات في قانون الاستثمار لسنة ص  93

 . 17 ص، 2005الجزائر ، 
 هالسالف ذكر،  ، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  7و المادة  6المادة  94
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قد لا يملك  فبالنسبة  للمستثمر الأجنبي نه لم يذكر جواز السفرأحظ هنا ، والملا تعريفه أو رخصة  سياقته

ما قد يشكل عائق وهكذا يصبح مجبر على تعيين وكيل يقوم مقامه وهذا سوى جواز السفر لتحديد هويته

على الأقل  فكان من الأفضل إضافة جواز السفر دام الثقة أو عدم الشعور بالأمان،من انعآخر يدخل ض

جنسيته وجنسية الشركاء عنوانه الشخص ي، بالإضافة إلى  إقامته أي ومحل ،بالنسبة للمستثمر الأجنبي

 ،حتى ولو كان شريكا ، كما قد لا يسمح للمستثمر الأجنبي للولوج لبعض النشاطات دون غيرها والمساهمين، 

بمجرد ورودها بالمعلومات في هذا أم  ، ولم يذكر هل تثبت الجنسية بالوثائقويشترط الجنسية الجزائرية

 التسجيل يكفي.

 البيانات التجارية  -ب

              تلك المعلومات التي تخص نوع الشركة التجارية المنشأة لممارسة نشاط  تتضمن البيانات التجارية،     

                           يخضع لإلزامية التسجيلالتشريع والتنظيم المعمول بهما  فموجب أو أنشطة موضوع الاستثمار،

وتفتح في الجزائر  كل مؤسسة تجارية مقرها في الخارج، 95في السجل التجاري كل تاجر طبيعي أو اعتباري 

تجاري على مستوى التراب تمارس نشاط  علىسسة أخرى ، كل ممثلية تجارية وكالة أو فرعا أو أية مؤ 

 –كل مستأجر ، كل مؤدي خدمات ، سواء كان شخص طبيعيا أو اعتباري الجزائري، كل مؤسسة حرفية و 

وتاريخه  ، كما أن البيانات التجارية تدرج ضمن السجل التجاري بما فيها رقم القيد-تجارية  مسير لقاعدة

النشاطات القارة على أي شخص طبيعي أو معنوي يبرر مكان بحيث يتم منح السجل التجاري لممارسة 

امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي  أو، عقد إيجار محل تجاري  أو، مزاولة النشاط القانوني كعقد امتلاك

مع ذلك فان عندما يكون التاجر  ،ر تخلي مسلم من طرف هيئة عموميةالنشاط التجاري أو كل عقد أو مقر 

يمكن أن يتم في عنوان إقامته المعتادة حتى  96يده في السجل التجاري كشخص طبيعيمستثمر أولي فان ق

ن إ، أما إذا كان المستثمر شخص معنوي فه الحالة الإقامة هي موقع النشاطفي هذ، والانتهاء من المشروع

سنوات قابلة  (2) لمدة أقصاها، التي لا مقر لها يمكن أن تختار مسكنا97الشركة التجارية المستثمرة الأولية 

، عنوان الممثل موثق محاسب خبير  محامي أو أو، للتجديد مرة واحدة عند الضرورة قرب محافظ حسابات

 .98، في بداية النشاط مكان التوطين يصبح مكان نشاط الشركة القانوني للشركة

                                                           
لتعديل و الشطب في السجل التجاري، ، الذي يحدد كيفيات القيد و ا 2015ماي سنة   3المؤرخ في  111-15من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة   95

 .  2015ماي  13، صادر بتاريخ   24ج ر ج ج ، العدد 
                52، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ،  ج ر ج ج ، العدد  2004أوت  14 المؤرخ في 08-04من القانون رقم  21المادة   96

 ، المعدل و المتمم. 2004أوت  18الصادر في 
، المتعلق   14/08/2004 المؤرخ في 08-04، المعدل و المتمم للقانون رقم  2013جويلية سنة 23 المؤرخ في 06-13من القانون رقم  7المادة   97

 .السالف ذكرهبشروط ممارسة الأنشطة التجارية، 
                الالكتروني للمركز الوطني للسجل التجاري: موقع ى اللهذه المعلومات متوفرة ع  98
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 بيانات  تعريفية جبائية -ج  

ويتم إدراجه ، ساعة من إيداع الطلب 48في ظرف  ، بحيث يتم منحهتمثل في الرقم التعريف الجبائيت       

:انجاز مشاريع خلال إتمامه للإجراءات الإدارية لاسيما منهافي شهادة الترقيم المقيدة للمكلف بالضريبة 

في التسيير يضمن تتبع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين  99فالاعتماد على رقم التعريف الجبائي استثمارية ،

 ويكون بمثابة الجسر بين مختف المعلومات الموجودة في الملفات والمتعلقة بالأنشطةالزمان و في المكان 

كما ة على أساس رقم التعريف الجبائي والجمركية والمتعلقة بالتجارة الخارجية المبني ،فالإجراءات المصرفية

وإدارة الحسابات  تحويلهايسمح بتتبع حركة الأموال من وإلى الجزائر عن طريق الحالات الشهرية الخاصة ب

نه تم وضع بوابة الكترونية تسمح أ، كما لكات الأشخاص الطبيعية والمعنويةيحدد أول ممتوكذا  ،البنكية

 .100إثبات مدى صحة المعلوماتلرقم التعريفي الجبائي الممنوح و للإدارات العمومية من التأكد من صحة ا

 شكل الشركة أو المؤسسة و نشاطها   -د

اشترط ضرورة اتخاذ شكل   ،القانونية المنظمة لبعض النشاطاتإن المشرع ومن خلال النصوص        

عاد بعض الأشخاص ولم يكتفي باستب ستثمار في بعض النشاطات المقننة،شخص معنوي يتمكن من الا 

ستبعد وإنما ذهب إلى أبعد من ذلك باشتراطه شكلا معين للشركة وفي بعض آخر ا من بعض النشاطات،

 .101صراحة بعض أنواع الشركات 

                      ليست سوى تلك شروط المتعلقة بالشركات التجارية ، شروط الإنشاءأن ، فكما يتضح لنا جليا        

أن كل مستثمر مطلق الحرية في اختيار الشكل القانوني نون التجاري الجزائري ، فالأصل على ضوء القا

إلا أن هذه الحرية يحد منها المشرع  ،لمشروع الاستثماري المزمع انجازهوا، ينوي تأسيسها الملائم للشركة التي

، كما انه من الواضح أن هناك بعض النشاطات بفرض شكل معين واستبعاد شكل آخر عن طريق توجيهه

 .ومآلها الرفض  الاستثمارات فيها بدون جدوى  فيكون تسجيل 102من الاستفادة من المزايا  مستثناة

 

                                                           
https://sidjilcom.cnrc.dz  

 .2006تم الاعتماد على رقم التعريف الجبائي وفقا لأحكام قانون المالية لسنة  99
 : لتفاصيل أكثر يمكن الاطلاع على الموقع الالكتروني للبوابة الجزائرية لإنشاء المؤسسات  100

zwww.jecieemonentreprise.d 
ع قانون الأعمال  جامعة مشيد سليمة ، المستثمر الأجنبي و قانون النشاطات المقننة في الجزائر ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق ، فر  101

 .253، ص  2016، كلية الحقوق ، السنة الجامعية  1الجزائر 
 .السالف ذكره، و المتعلق بترقية الاستثمار،  2016أوت سنة   3في  خالمؤر 09-16من القانون رقم  5المادة   102

http://www.jecieemonentreprise.d/
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 بيانات التعريف بالمشروع الاستثماري  :ثانيا

بيانات تتعلق لتي سبق ذكرها ، كما تضمنت ا ر،تضمنت شهادة التسجيل البيانات المتعلقة بالمستثم     

، تعيين ووصف المشروع (أ) اتع الاستثمار انو أ تشمل ما يلي:بحيث  ،أساسا بالتعريف بالمشروع الاستثماري 

يات المالية للمشروع المعط،(ه)مدة الانجاز  ،(د)قدرات التشغيل ،(ج)مضمون الاستثمار ،(ب)

  (و)الاستثماري 

 

 : أنواع الاستثمارات -أ

، 101-17التنفيذي رقم  على أنواع الاستثمارات بموجب المرسومللاستثمار لقد نص القانون الجديد         

المبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا وكيفيات و الذي يحدد القوائم السلبية  ،2017مارس سنة  5المؤرخ في 

تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات ،وقد تم استبعاد استثمار إعادة الهيكلةوأدرج تعريفا يخص 

إذ أن مصطلحات إلى ضبط  ومفصلا مشيرا ،والملاحظ جليا انه أعاد تحديدهم تحديدا دقيقا103الأنواع  باقي

ينشأ من أجل تكوين أو بحث للرأسمال التقني باقتناء أصولا جديدة والذي الأمر يتعلق باستثمار الإنشاء 

 .بغرض إنشاء نشاط لم يكن موجودا

             تفاديا لتحايلمن قبل  لم يكن موجودا ، أن المشرع أكد على إنشاء نشاط جديد، يتبين لنا كما             

تخص الاستثمارات المنجزة  قبل كما أورد بعض الحالات بشأن مؤسسات موجودة من، بعض المستثمرين

بشرط أن يكون النشاط ، للاستفادة من المزايا من طرف مؤسسة موجودة لمن أجل إنشاء نشاط جديد قاب

 .ن المزايا ستفادة المزدوجة ملا وهنا تفاديا ل ،ف هذه المؤسسة مستثنى من المزاياالممارس من طر 

نشاءكل الإبحيث نفى اعتبار استثمار ،ض أي تأوي بخصوص استثمار الإنشاءدح، في نفس السياق و     

اف لنشاط موجود تحت تسمية أخرى وكل استئن، تغيير للشكل القانوني لمؤسسة مستغلة لاستثمار موجود 

نشاط موجود باستثناء تلك المقتناة  كل تكوين لنشاطات المقتناة انطلاقا من سلع تم استعمالها مسبقا فيو 

 ،وقطيعة لأي تأويل، نلاحظ أن المشرع وضع حد عليه و، 101-17المرسوم التنفيذي رقم  من 6طبقا للمادة 

كما سبق  ن الهدف من التسجيل، لأ وهذا لضبط الاستفادة من المزايا، وثغرة بخصوص استثمار الإنشاء

 الآلية من المزايا .لاستفادة لذكره هو 

                                                           
الثالث نواع الاستثمارات  ، في الفصل أ، على تعريف السالف ذكره. ، 101-17ن المرسوم التنفيذي رقم م  14، 13، 12، 11نصت المواد   103

 القسم الأول.، من 
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التوسع  وإما، إما التوسع الكمي عن طريق الرفع في قدرات الإنتاجفيكون   104التوسع  استثمار أما          

تاج عن طريق اقتناء وسائل إن ع أو خدمات جديدةلالنوعي عن طريق توسيع تشكيلة الإنتاج تشمل س

التكميلية الملحقة أو المرتبطة أو تجهيزات اقتناء التجهيزات بالنسبة إلى ، أما جديدة تضاف إلى تلك الموجودة

 تجديد أو استبدال تك الموجودة، فلا يمكن إدراجها ضمن طابع التوسع .

ل أو توسع ، عندما يكون محل تناز الكما يجوز تغيير نوع الاستثمار من استثمار الإنشاء إلى استثمار            

من المزايا أو يحوز شهادة  للاستفادة شاط قابليمارس مسبقا ن، عنوي تحويل لفائدة شخص طبيعي أو م

يحوز شهادة تسجيل إذا كان هذا الأخير ولا يمكن تغييره ، نشاء دخل حيز الاستغلالالإاستثمار تسجيل 

 استثمار الإنشاء قيد الانجاز . 

                                     خدمات موجهة لمطابقة  العتادعمليات اقتناء سلع و  تأهيل إعادة قد يرغب المستثمر فيف       

            مشكل التأخر التكنولوجي وتحديث العتاد  لمعالجة ، والتجهيزات الموجودة لمواكبة التطور التكنولوجي

فهذه العملية ستسمح برفع عجلة ، بشكل أو بآخر على عملية الإنتاج أو بسبب التلف لقدمها يؤثر  الذي

كما ، فعملية الاقتناء يمكن أن تستهدف الاقتناء ، تحقيق الأرباح و تقليص التكاليف تسمح ب كما، الإنتاج 

                أو تجديد متكافئ للرأسمال التقني أو إعادة تفعيل عدة نشاطات موجودة  تستهدف استبدال أنيمكن 

خالي من كل نزاع و غير إلا إذا كان ، 105لا يمكن اعتبار أي نشاط معلق نهأكما  ،أو معلقة لنفس الأسباب

 ( سنوات على الأقل .5مستغل لمدة خمسة )

 :تعيين ووصف المشروع  -ب

 فيسمح الوكالة ،يتولى فيه المستثمر وصف مشروعه بتوضيح الأهداف الخاصة بالمشروع بشكل عام         

المشروع فيه انجاز  كما يسهل تحديد الموقع الجغرافي الذي سيتم وأهدافه، بتصنيف طبيعة المشروع

ومواقع النشاطات وبالنتيجة  تكييف نمط الاستفادة من المزايا لفائدة  ،الاستثماري بتحديد المقر الاجتماعي

الجنوب أو أي ليا و على إقامة مشاريعهم في مناطق تابعة للهضاب الع خاصة  الذين يوافق ،106المستثمرين

هذا المشروع أهمية خاصة للاقتصاد أو يمثل  لة،من طرف الدو منطقة تتطلب تنميتها مساهمة خاصة 

 .الوطني

                                                           
 .لف ذكرهلساا،  101-17من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة   104
 . لسالف ذكرها،  101-17من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة   105
يا الاستثنائية لفائدة الاستثمارات   إما مزايا مشتركة  لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة ، أو مزايا إضافية لفائدة نشاطات ذات امتياز ، أو مزا   106

 ذات أهمية للاقتصاد الوطني . 
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 :مضمون الاستثمار -ج

                           السلع  حول نشطات اقتصادية لإنتاج ستثمار سواء كان وطني أو أجنبييتمحور مضمون الا        

من خلال استمارة التسجيل يقوم  مرثفالمست،  09-16ل ضمن مجال تطبيق القانون رقم الخدمات تدخو 

يضبط ا ، كمنوع المنتجات أو الخدمات و ، وذلك بتحديد طبيعةبتدوين المنتوجات أو الخدمات المزمعة

التي يستطيع المشروع  إلى عدد وحدات الإنتاجبالإشارة 107الخدمة احتمالات القدرات الاسمية للإنتاج أو

 ة معتمدة  كأساس سنوي أو فصلي أو شهري .الاستثماري القيام بإنتاجها خلال وحدة زمني

 قدرات التشغيل-د

لاستثماري اعتداد بها لتقدير تلبية المشروع خلال عدد مناصب الشغل التي يجب الا  تم توضيحها منسي      

وتكتس ي طابع ، ضافة إلى عدد المناصب المتوفرةتحدد عدد المناصب المتوقعة بالإ لمناصب الشغل المطلوبة، و 

مدة الإعفاء بالنسبة  09-16، وبغرض تشجيع الاستثمار رفع القانون رقم تبقى تقديريةو إحصائي 

سنوات ما بين تاريخ التسجيل ( 5)خمسة  إلى108منصب شغل (010)ستثمارات المنشئة لأكثر من مائةللا 

الأمر بمناصب شغل دائمة متكونة حصرا من  وعليه يتعلق ى لمزايا الاستغلال على الأكثر،النهاية السنة الأول

تظمة لدى صندوق مصرح بهم بصفة من ن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل،ع يتم تشغيلهم وطنيين،

فهو يستثني في نفس الوقت مناصب  كون المستخدم سدد كل الاشتراكات،ي، بحيث الضمان الاجتماعي

وبهذا  ،أو إعادة التأهيل /ا يتعلق الأمر بالتوسيع وما عندملاسي ل الموجودة قبل تسجيل الاستثمار،الشغ

و  المنشئة لمناصب العملتشجيعا للاستثمارات قط ربط المشرع التشغيل بالمزايا للقضاء على البطالة و ف

  . تفعيلها

 مدة الانجاز  -ه    

التي تسمح بتقييم نسبة تقدم الأشغال  109يتم الاتفاق المسبق بين المستثمر والوكالة على آجال الانجاز       

ا يرجع إلى ، وهذبل تركها لإرادتهما معا 110المشرع هذه الآجالولم يحدد  ،لإنجازومدى التزام المستثمر بآجال 

وتكون بناء على طلب معلل من ،ولكن قام بتحديد التمديدات الخاصة بهذه الآجال نوع المشروع وحجمه،

                                                           
 من  الملحق الأول ، المتضمن  وثيقة  شهادة تسجيل الاستثمارات . 5المطة و  4المطة   107
والذي يحدد كيفيات تطبيق المزايا الإضافية لاستغلال الممنوحة للاستثمارات  2017مارس سنة 5ي المؤرخ ف 105-17المرسوم التنفيذي رقم  108

 . 2017مارس  08صادر في ، ال16( منصب شغل، ج ر ج ج ،  العدد 100المنشئة لأكثر من مائة )
  .ف ذكرهالسال،  09-16من القانون رقم  20المادة  109
( سنوات من تاريخ منح   3منه على  آجال الانجاز المحددة بثلاث ) 14ن خلال المادة مالذي حدد  12-93عكس المرسوم التشريعي رقم  110

  . الامتيازات ، إلا إذا صدر قرار عن الوكالة يحدد آجال أطول للإنجاز
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وإذا تعلق  ( أشهر وتسقط هذه الآجال بعدها،6أقصاها ستة )( أشهر و 3لاثة )طرف المستثمر في مدة أدناها ث

التمديد باستثمار خاضع للاختصاص المجلس الوطني للاستثمار تشترط موافقة هذا الأخير بخصوص 

 .111تمديد آجال الانجاز 

                      من تاريخ التسجيل، كما وضح المشرع المقصود بالبدء في الانجاز الإنجاز يبدأ احتساب آجال             

ة الأثر بالنسبة لنشاطات وهو الحصول على التراخيص بالنسبة للنشاطات المقننة والمصادقة على دراس

لى من اقتناء ، والعملية الأو الإنشاء لاستثماروإعداد السجل التجاري لبقية النشاطات بالنسبة ، المصنفة

بالنسبة لاستثمار التوسع و إعادة التأهيل، وهنا نلاحظ أن المشرع ، السلع  المستفيدة من المزايا الجبائية

 زلدراسة اللازمة خارج آجال البدء في الانجاواعلى التراخيص التي يستغرقها المستثمر للحصول  اعتبر المدة

 .112باطلة ريخ التسجيل تصبح شهادة التسجيل من تا (1وفي حال عدم البدء في الانجاز بعد مرور سنة )

 المعطيات المالية  للمشروع  الاستثماري  -و

والتي تتكون من ،  إن تحديد المعطيات المالية للمشروع الاستثماري من حيث المبلغ التقديري  للاستثمار      

،  113والمبلغ المحتمل للحصص العينية، والغير مستفيدة، المستفيدة من المزايا الجبائية الخدماتالسلع و 

تحديد مبلغ الأموال الخاصة سواء كانت بالدينار أو بالعملة الصعبة تكتس ي طابع إحصائي  وكما يتعين عليه 

تقديري واستدلالي مع مراعاة السقف الذي هو من اختصاص المجلس الوطني للاستثمار والمستويات الدنيا 

يؤثر عدم موافقة مبالغ ، فلا استثمارات الإنشاء رنسبة للاستثمارات غيباللقابلية الاستفادة من المزايا 

القيام بالإجراءات  أو الحصول على الوثائقعلى حقوق المستثمر في المزايا و  مع هذه الأخيرة، الإنجاز

 والمتعلق بترقية الاستثمار. 2016 سنةأوت  3المؤرخ في  09 -16المنصوص عليها تطبيقا للقانون رقم 

المحدد في التنظيم  من الأموال الخاصة لا يشكل عدم احترام السقف الأدنى، أنه فمن الواضح كذلك     

                         ل المذكور سببا للرفض فهو يمنع ضمان التحوي ،09 -16 من القانون رقم 25تطبيقا للمادة  المعمول به،

 من نفس القانون. 25المادة  في

 

 

                                                           
 .لسالف ذكرها، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  16من المادة  3المطة الأولى من الفقرة   111
 جع.نفس المر لذي يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات و كذا شكل و نتائج الشهادة المتعلقة به ،ا ،102-17من المرسوم التنفيذي رقم  31المادة   112
 من المحق الأول المتضمن شهادة تسجيل الاستثمار.  9 المطة   113
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 –لمزايا ا –المتعلقة بآثار التسجيل البيانات -ثالثا

                       الاستثمار بيان آثار التسجيل التي تتمثل  لعناصر المستحدثة التي تضمنتها شهادة تسجيلمن بين ا        

ءات فيما يخص ، الإجرا، المتعلق بترقية الاستثمار09-16يث قلص القانون رقم ، بحفي الاستفادة من المزايا

ا عن طريق تسجيل ووضع نظام آلي لتجسيده ،ذلك باستبعاد مقرر منح المزاياو  صول على المزايا،الح

على وثيقة   ويرتكزللمشاريع القابلة للاستفادة  114يخول منح المزايا بصفة آية وبقوة القانون الاستثمار الذي 

 . 115التسجيل عبر الانترنتفي نفس الجلسة أو حتى عن طريق واحدة وهي شهادة تسجيل الاستثمار تتم 

سلم بعد مشروطة بمقرر ي في الاستفادة من المزايا، فقد أصبحت هذه الأخيرة غير الحق فالمستثمرون

تضمن تنفيذها الإدارتان و ، لقانون بل أصبح المستثمر يستمدها مباشرة من ا مطابقة الشروط المسبقة،

فيتقدم المستثمر حاملا شهادة التسجيل ومنظمة،  والجمركية مباشرة حسب إجراءات محددة الجبائية

و تنفيذها  ، وهنا يمكن التمييز بين الحق الآلي للمزايا مجسد بشهادة تسجيلأمام هذه المصالح لتنفيذ المزايا

 الذي يتم حسب المهام المخولة لمركز تسيير المزايا في هذا الشأن .

وتم إدراجه بصفة آلية ضمن شهادة التسجيل  ،منح المزاياالاستغناء عن مقرر فالملاحظ انه فعلا تم        

طات تلك المقررة لفائدة النشاطات الصناعية ذات الأولوية والنشاو  ،زيادة على مزايا القانون العام

بإجراءات تنفيذ المزايا  ولكنه احتفظ ،ي يجب أن تذكر بالتفصيلوالت ،السياحية والنشاطات الفلاحية

                     وقائمة السلع والخدمات  رقم التعريف الجبائي،و  لإعداد السجل التجاري فيخضع تنفيذ المزايا 

 التي تدخل في إطار الاستثمار المسجل.

 تعديل بيانات شهادة التسجيل الاستثمارات -رابعا 

مدة الاستفادة  استغلالهاأو خلال  ،هادة التسجيل خلال فترة  إيداعهاقد تطرأ تغييرات في عناصر ش          

                 في المعلومات إذا ما تبين اختلاف الإغفال أو يتعلق الأمر بحالة الاختلاف إيداعها فإما في فترة من المزايا،

في الوثائق المقدمة مما يؤدي إلى الرفض  وتلك الواردة ومات الواردة في استمارة التسجيلإغفال بين المعلو 

فيمكن التكفل بها في ، وهذا لا يشكل إحراج في انتظار قيامه بالتعديلات اللازمة المؤقت للتسجيل الاستثمار

، وهنا يكون التعديل 116نفس جلسة إيداعها وتصحيحها على الفور في نفس الجلسة بعد موافقة المستثمر

 في البيانات  قبل إصدار شهادة التسجيل .

                                                           
 .السالف ذكره ، 90-16من القانون رقم  20، 9، 8، 6تطبيقا لأحكام المواد   114

 سنخصص لاحقا جزء من الدراسة حول التسجيل الالكتروني للاستثمار.     115
 .الف ذكرهالس ،102-17من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة   116
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                     وبعد إصدار شهادة التسجيل ، الاستفادة من المزايا حالة التغييرات التي تحدث أثناء مدةأما في           

يتعلق  ، ومنها ما قدتعلق بالموطن الجبائي، ومنها ما قد يلق بالموقع المراد الاستثمار فيهقد يتع والتي منها ما

ل ما يمكن يتعلق بشكل ممارسة النشاط وبصفة عامة ك التسمية أو الاسم التجاري للشرك، وكذا ما قدب

 .ت المقبولة من الناحية القانونيةاعتباره من التغييرا

        في شهادة التسجيل فيلتزم المستثمر بتقديم طلب مرفقا بالوثائق التي تثبت التعديلات المراد إحداثها      

على  طرأت اعتبر في حالة تقديم معلومات مغلوطة ومغشوشة وعدم التبليغ بالمعطيات الجديدة التي  وإلا

 في الوكالة الممثل ويكون بالامتناع عمدا عن الإدلاء بوقائع وبيانات تهم الطرف الآخر، المشروع الاستثماري 

  .المجلس الوطني للاستثمارو 

الأخير  كما تجدر الإشارة إلى انه الاستثمارات الخاضعة لاختصاص هذا الأخير  تشترط موافقة هذا             

أو تفوق مدة أربعة  عندما تساوي ،بتمديد أجل الانجاز  ، والذي يتعلق أساسا إما117على طلب التعديل

تعديل ، وإما 118أو تتجاوزها بجمع التمديدات السابقة لهذه المدة  أو عندما تساويها ( شهرا،24وعشرين)

الموقع خاصة  ما يتعلق بتغيير وإما  ،ما يتعلق بمحتوى الاستثمار وإما ،يتعلق بهيكلة الاستثمار أو تمويله 

 .119ويمكن أن تكون محل مراجعة من ذات المجلس، عندما يؤثر على المزايا التي من شأنها أن تمنح

  

                                                           
 . السالف ذكره، 021-17من المرسوم التنفيذي رقم   16من المادة   3الفقرة   117
 .السالف ذكره.،،021-17من المرسوم التنفيذي رقم   16من المادة   3الفقرة من   1المطة   118
 . السالف ذكره، 021-17من المرسوم التنفيذي رقم   16من المادة  الفقرة الأخيرة  119
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 المبحث الثاني

 اعتبارات النشاطات و المهن المقننة حماية البيئة و تقييد تسجيل الاستثمارات ب

                            المهن المقننةباعتبارات النشاطات و  لاستثماره هالمستثمر بعد تسجيلع الجزائري د المشرً قيً          

يباشر المستثمر إجراءات الحصول على ، اللازمة للاستثمار فيها وكذا حماية البيئة بالحصول على تراخيص

اد التراخيص بالنسبة للنشاطات المقننة والمصادقة على دراسة الأثر بالنسبة للنشاطات المصنفة وإعد

  ، وبهذا يكون قد استوفى الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبةالتجاري لبقية النشاطاتالسجل 

تصبح شهادة  تسجيلهعلى (1البدء في الانجاز بمرور سنة) لم يعرف مشروعه وفي حالالمحددة سلفا، و 

المستثمر للإجراءات المتعلقة  121قد أكد على ضرورة احترام  المشرع إذ أن،120الاستثمار باطلة  تسجيل

بالحصول على و .)المطلب الأول(توجيه المستثمر نحو احترام هذه الآليات بل لجأ إلى ،بحماية البيئة

 . المطلب ثاني() المقننة الاستثمارية و المهن التراخيص أو الرخصة أو الاعتماد في النشاطات

 في عرض إجراءات التسجيل ، و قبل الخوضالاستثمارتسجيل ونظرا لعلاقة هذه الإجراءات بصلاحية         

اللازمة  للحصول على هذه   توضيح بصفة مسبقة الإجراءات ارتأينا ،و آثارها التي سنفصل فيها لاحقا

سواء تعلق الأمر بالنشاطات والمهن المقننة أو النشاطات المصنفة  نظرا  لتقييدها  بمجموعة من ، الرخص

المستثمر لمشروعه الاستثماري  و تعرقل عملية البدء في انجاز  والتي قد تؤثر ،والإجراءات المعقدة الشروط 

وقائية ذات طابع ردعي عتماد آليات او ، 122وتؤدي إلى بطلان تسجيل الاستثمار بعد المدة المحددة مسبقا 

الأمر بالنشاطات والمهن المقننة ، سواء تعلق ب بأضرار حفاظا على النظام العامالذي يتسب، على المستثمر

مما يؤثر سلبا على  ،أو عدم احترام حماية البيئة قد تؤدي إلى السحب النهائي للرخص  أو امتياز الاستغلال

    . لاستثماراتلحسن سير 

 المطلب الأول 

 احترام آليات حماية البيئة المستثمر نحو  توجيه

                       تنبؤية وتقييمية لتأثير النشاط الاقتصادي المستثمر فيه المشاريع الاستثمارية لعملية  تخضع        

تسعى من خلاله الدولة اد دراسة تعتبر كأجراء احترازي ووقائي، ، بحيث يتم إعدعلى البيئة المحيطة به

                                                           
 .لسالف ذكرها، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  31المادة   120
 .كرهذالسالف ،  09-16من القانون رقم  3المادة   121
 ( على تسليم شهادة تسجيل الاستثمار ، و بعد مرور هذه المدة تصبح شهادة التسجيل باطلة .1حددت مدة سنة )  122
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البيئة جهة أخرى تكرس حماية من هذا من جهة و ستثمارية تحقيقا لتنمية مستدامة لتجسيد المشاريع الا 

 .قعة الحدوث بسبب هذه الاستثماراتالمتو  وللأضرار الممكنة أو فعا لتأثيراتد

في مجال الاستثمار  راحة على الاهتمام بالبعد البيئيص ،2001نص المشرع الجزائري منذ سنة لقد            

حماية البيئة  نه، على شرطم 4لذي اعترف من خلال أحكام المادة ا، 123 03-01وذلك من خلال الأمر رقم 

كشرط لتزام بتقييد المستثمر باحترام وحماية البيئة على نفس الا 09124-16كما أكد ذلك القانون رقم 

 .المشاريع الاستثمارية لإنجاز

 125الهياكل بصفة مسبقة إلى مدى تأثيرها على البيئةر بإخضاع المشاريع الاستثمارية و بحيث يتعلق الأم          

والموارد  ةبيئيهدفان إلى ضمان حماية الأو موجز التأثير ، فهما إجراءان بأسلوبين إما دراسة التأثير 

 من المتابعةدرجة  و كذا تساعد على تحقيق، في نفس الوقت ضمان تنمية اقتصادية متواصلةو، الطبيعية

  .البيئيراقبة البيئية المستمرة للمشاريع للحيلولة دون انحرافها عن الخط المو 

ري له على انجاز المشروع الاستثما تينسابقتين على البيئة يعتبر كآليالتأثير والخطر إجراء دراسة ف            

 إيداعإجراء دراسة التأثير على البيئة كما يتطلب  ()الفرع الأول  مجالاته والهياكل والمنشآت التي تخضع له

 من سنعالجه في هذه الجزئيةهذا ما  ()الفرع الثاني قرار الموافقة أو الرفض وآثاره الطلب ومعالجته باتخاذ

 .البحث

 الفرع الأول 

 إجراء دراسة التأثير والخطر على البيئة ومجالات تطبيقهما 

                ، آلية تقنية وقانونية تتعلق بحمالة البيئة ذات طابع وقائي إجراء دراسة التأثير على البيئة يعتبر          

 ، تستمد مصدرها من مبدأ الحيطة الذي يندرج ضمن المبادئ العامة لحماية البيئة126فهي إجراء إداري قبلي

 إذ تخضع ،127يفرض ضرورة اتخاذ كل التدابير المناسبة للوقاية من الأضرار قبل القيام بأي مشروعو 

والتي تؤثر بصفة  برامج البناء والتهيئة،وكل الأعمال و الهياكل والمنشآت الثابتة والمصانع مشاريع التنمية و 

                                                           
 السالف ذكره.،  03-01الأمر رقم   123
 السالف ذكره.،  09-61القانون رقم   124
، والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، ج رج ج ،  العدد  2003جويلية سنة  20ي ف، المؤرخ  10-03من القانون رقم  15المادة   125

 .  2001جويلية  20، الصادر في  43
، جوان  16م القانونية و السياسية، العدد مجلة العلو  -دراسة تحليلية قانونية –حمزة بالي و إلياس شاهد، دراسات التقييم البيئي في الجزائر   126

 . 86، ص  2017
البيئة ،مجلة القانون العقاري  مزيان محمد الأمين و الأستاذ محفوظ عبد القادر ، الآليات التقنية للرقابة على المنشآت المصنفة كآلية وقائية لحماية  127

 .                               1ص   3العدد  2و البيئة ، مجلد 
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بأسلوبين حسب الحالة  لدراسة مدى التأثير على البيئة 128لاحقا على البيئة غير مباشرة فورا أو مباشرة أو

إلى دراسة التأثير وهي المشاريع  نوعين منها ما يحتاجلدراسة التأثير أو لموجز التأثير، فقد صنف المشاريع إلى 

ج فقط إلى موجز التأثير البيئي وهي الأقل ، والأخرى تحتارة كبيرة على البيئة بكل عناصرهاالتي تشكل خطو 

 .الأولى خطورة عن

                     فتجسد هذه الدراسة عن طريق الطابع الإداري التشاوري عن طريق اعتماد المشاركة والتشاور        

والمؤسسات الاقتصادية ، لإبداء رأيها  ، والمجتمع المدني129المراكز العلمية مع مختلف الإدارات القطاعية و 

، فالغرض من دراسات التأثير هو الحصول على ة قبل الشروع في انجاز المشاريعمن أجل ضمان حماية البيئ

وسنوضح تباعا مضمون   ،130شروع الاستثماري الترخيص وموافقة السلطات المختصة لتجسيد الم

تأثير بأسلوبيها دراسة لدراسات ال ثم نبين المشاريع والهياكل التي تخضع )أولا(ومحتوى دراسات التأثير 

 .)ثانيا ( موجز التأثير التأثير و 

 : مضمون و محتوى دراسات التأثير على البيئة -أولا

ثم صدرت عدة مراسيم   131 1983تم تبني نظام دراسة التأثير في الجزائر بموجب قانون البيئة لسنة           

في البيئة   ، ثم دراسة التأثير132على التهيئة العمرانية  تأثير الأعمال والأشغالبكيفيات دراسة  ، تتعلقتباعا

ويؤكد على ضرورة ، ليلزم 133، ليصدر بعدها قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ةبصفة عام

 ومحتوى وكيفيات يل على التنظيم تحديد مجال تطبيقويح، 134الاعتماد على آلية دراسة التأثير في البيئة

اط لخصوصية نشنظرا و  كما انه وبصفة مستقلة،135دراسة وموجز التأثير على البيئة  على المصادقة

مرسوم تنفيذي يحدد شروط الموافقة على دراسات التأثير في البيئة  المحروقات، صدر في هذا الشأن

  .136للنشاطات التابعة لمجال المحروقات

                                                           
 السالف ذكره. ، 10-03من القانون رقم  15المادة   128
 . 89العلواني نذير،مرجع سابق ، ص   129
 86العلواني نذير ، نفس المرجع ، ص  130
  1983لسنة  6، ج رج ج ،  العدد المتعلق بحماية البيئة  1983فبراير سنة  5المؤرخ في  30-83من القانون رقم  133إلى  130المواد من   131

 ،) ملغى( . 1983فيفري  8الصادر في 
 ، 1987لسنة 17و المتعلق بدراسة تأثير التهيئة العمرانية ، ج ر ج ج ،  العدد  1987أبريل سنة  21 المؤرخ في 91-87مرسوم رقم   132

 ، ) ملغى( . 1991أفريل  22الصادر في 
 .السالف ذكره، 10-03قانون رقم   133
 . السالف ذكره ،10-03من القانون رقم  16و  15المواد   134
، يحدد مجال تطبيق و محتوى و كيفيات المصادقة على دراسة و موجز  2007ماي سنة  19ي المؤرخ ف 145-07المرسوم التنفيذي رقم   135

 .        2007ي ما  22، المعدل و المتمم ، الصادر في  2007لسنة  34التأثير على البيئة ، ج رج ج ، العدد 
، الذي يحدد شروط الموافقة على دراسات التأثير في البيئة للنشاطات التابعة  2008أكتوبر سنة  5في  ، المؤرخ 312-08مرسوم تنفيذي رقم   136

 .2008أكتوبر  8، الصادر في  58لمجال المحروقات ، ج رج ج  العدد  
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                      فإن قانون البيئة ، ، لم يحدد مضمون دراسة التأثير بدقة1983إذا كان قانون البيئة لسنة        

أن تتضمنه دراسة التأثير في البيئة فاسحا ع ونص على الحد الأدنى الذي يجب ، تدارك الوض 2003لسنة 

تأثير على أن تتقيد بالحد المجال لمكاتب الدراسات لتدعيم أو تأسيس محتوى دراسة التأثير أو موجز ال

لمادة جاءت فحوى نص ا إذ، 78-90رسوم التنفيذي الملغى رقم ، وهو نفس المحتوى الذي حدده المالأدنى

 :  د الأدنى كما يل، بالح10-03من القانون  رقم   16

 عرض عن النشاط المزمع القيام به  -

 بيئته اللذين قد يتأثران بالنشاط المزمع القيام به .وصف للحالة الأصلية للموقع و  -

البديلة   والحلول ،هعلى صحة الإنسان بفعل النشاط المزمع القيام بعلى البيئة و  وصف للتأثير المحتمل -

 المقترحة 

 ةتأثيراته على الظروف الاجتماعي كذاالقيام به على التراث الثقافي و  عرض عن آثار النشاط المزمع -

 .والاقتصادية

 والصحة . إذا امكن بتعويض الآثار المضرة بالبيئةو  زالة،بإ ابير التخفيف التي تسمح بالحد أوعرض عن تد -

 255-18 رقم ، المعدل والمتمم  بموجب المرسوم التنفيذي145-07التنفيذي رقم قت بالمرسوم كما ألح      

وضوح و  ، العناصر والبيانات على أساس حجم المشروع والآثار المتوقعة على البيئة على النحو أكثر دقة137

 :  138و التي جاءت على النحو الآتي 

                                 خبرته المحتملة شركته و تقديم صاحب المشروع، لقبه أو مقر شركته وكذلك عند الاقتضاء  -

 مجالات أخرى.  في مجال المشروع المزمع انجازه وفي

 البيئة. من تقديم مكتب دراسات مرفقا بنسخة من قرار اعتماده المسلم من الوزير المكلف -

المحتملة لمختلف خيارات المشروع مع شرح و تبرير الخيارات المعتمدة على  تحليل البدائل و المتغيرات -

 المستويات الاقتصادية و التكنولوجية و البيئية.

                                                           
  451- 07، الذي يعدل  و يتمم  المرسوم التنفيذي رقم  62، ج رج ج  العدد  2018أكتوبر سنة  9ي المؤرخ ف 255-18مرسوم تنفيذي رقم   137

 السالف ذكره.
 .السالف ذكره لمعدل و المتمم ، ا، 145-07من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة   138
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 144-07تحديد منطقة الدراسة حسب الحدود المعينة في نطاق الإعلان طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 

( كيلومترات 3نطاق لا يتجاوز ثلاثة ) على بالنسبة للمؤسسات المصنفة و 2007مايو سنة  19المؤرخ في 

 بالنسبة للمشاريع المنصوص عليها.

تنوعه البيولوجي و لخصوص موارده الطبيعية للموقع وبيئته المتضمن على ا الوصف الدقيق للحالة الأصلية -

ة بمخطط الوضعينوعية الهواء المحتمل تأثرها بالمشروع مرفقا البرية أو البحرية أو المائية و  كذا الفضاءاتو 

راض ي المجاورة  لموقع يبين تخصيص البنايات والأ  1/200ومخطط الكتلة مقياسه  2.500 /1مقياسه

 .رتفاقات الإ  كذا كلالمشروع و 

)تفكيك  الوصف الدقيق لمختلف مراحل المشروع لاسيما مرحلة البناء والاستغلال وما بعد الاستغلال -

 سابقا( المنشآت وإعادة الموقع إلى ما كان عليه

 الأضرار التي قد تتولد خلال مختلف مراحل إنجاز المشروعوكميات الرواسب والانبعاثات و  تقدير أصناف -

 (.والدخان ) لاسيما النفايات والحرارة والضجيج والإشعاع والاهتزازات والروائح واستغلاله

ة المتوسط والبعيد للمشروع على البيئو م التأثيرات المتوقعة المباشرة وغير المباشرة على المدى القصير تقيي -

 التأثيرات . الهواء والماء والتربة والوسط البيولوجي والصحة ( والطريقة المستعملة لتقييم)

 .تتولد خلال مختلف مراحل المشروعالآثار المتراكمة التي يمكن أن  -

مختلف  تبة على انجازوصف التدابير المزمع اتخاذها من طرف صاحب المشروع للقضاء على الأضرار المتر  -

 أو تعويضها. /و مراحل المشروع أو تقليصها

أو التعويض المنفذ ة من قبل  /و ابعة تدابير التخفيفمخطط مفصل لتسيير البيئة الذي يعتبر برنامج مت -

 .139صاحب المشروع مع تحديد آجال تنفيذه

 الآثار المالية الممنوحة لتنفيذ التدابير الموص ى بها . -

كل عمل آخر أو معلومة أو وثيقة أو دراسة قدمتها مكاتب الدراسات لتدعيم أو تأسيس محتوى دراسة أو  -

 موجز التأثير المعنية .

يجب أن ترفق دراسة أو موجز التأثير لزوما بتقرير وصفي للمشروع يعده مكتب الدراسات و يوضع تحت  -

 .تصرف الجمهور أثناء مدة التحقيق العمومي

                                                           
 السالف ذكره.، 255-18مرسوم تنفيذي رقم   139
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مضمون دراسة و ا أن المشرع ركز من خلال محتوى ا تضمنه التعديل الجديد يتبين لنفبالنسبة إلى م          

التأثير أو موجز التأثير على وصف الحالة الأصلية للموقع وبيئته المحيطة بالمشروع المقترح ووصف الآثار 

ن آثار لمقترحة  للحد مالمشروع أو بدائله االعكسية  على البيئة بالتنبؤ بالواقع البيئي المستقبلي نتيجة تأثير 

اختيار هذا المشروع دون غيره  تبرير أسبابو  السلبية وتقييم التأثيرات المتوقعة فيما يخص سلامة البيئة،

ويلزم صاحب المشروع بان يزن مزايا ، الاجتماعيةالمشروع من الناحية الاقتصادية و كما يحدد الحاجة إلى 

، كما تضمن إدراج الطرق البديلة والتدابير التي ينوي صاحب المشروع لامة البيئةلمشروع من وجهة نظر سا

 اية لآثار المالية الممنوحة لتنفيذ تدابير الحماالمترتبة عن مشروعه و تحديد اتخاذها لإزالة الآثار السلبية 

 الممكن و آجاله. والتعويض

تصرف الجمهور أثناء مدة التحقيق العمومي  قد أضاف وجوبا وضع تحتكما يتبين أن هذا التعديل       

الملاحظ أن هذا التعديل قلص في بعض الآجال منها ما ي للمشروع يعده مكتب الدراسات ،و تقرير وصف

تم  و140يوم (1( أصبحت خمسة عشرة ) 1أن كانت مدته لا تتجاوز شهر ) يتعلق بالتحقيق العمومي بعد

افظ المحقق للرد على استنتاجات المححة بالنسبة لتقديم مذكرة جوابية كانت مفتو تحديد الآجال بعد أن 

 .(  أيام10التي لا يمكن أن تتعدى عشرة )و  من طرف صاحب المشروع

(  واحد  من 1( إلى شهر )4تم تقليص آجال فحص ملف دراسة أو موجز التأثير من أربعة أشهر )فقد         

آخر تعديل بموجب أن المشرع قد غير من المدة حسب  ، غير141الواليطرف اللجنة التقنية المكلفة من 

منه  3حسب ما نصت عليه المادة ، الذي ألغى كل الأحكام المخالفة له   142 241-19المرسوم التنفيذي رقم 

للانتهاء من معالجة الملفات الجاري  (،2بيئة فترة  لا تتجاوز شهرين )وأمهلت مصالح الوزارة المكلفة بال  143

  .حصها على مستواهاف

يد الوضع تبرز الخطوات الهامة لتحدالتي  إذن هذا عن مضمون و محتوى دراسة و/أو موجز التأثير        

ازه و التنبؤ بآثاره على البيئة بعد انجازه، أين يتم وصف وتقييم  محيطه قبل انجالبيئي لموقع المشروع و 

تؤسس محتوى  المحيطة بالمشروع المقترح التي تقدمها مكاتب الدراسات المعتمدة ،والتي تدعم و  البيئة

                                                           
، الذي يحدد مجال تطبيق و محتوى و كيفيات  2007ماي سنة  11في  ، المؤرخ 145-07من المرسوم التنفيذي رقم  15و المادة  10لمادة ا 140

 .السالف ذكره، 255-18مرسوم تنفيذي رقم المصادقة على دراسة موجز التأثير على البيئة ،  المعدل و المتمم بموجب 
 .السالف ذكره.المعدل و المتمم ، ، 145-07ذي رقم من المرسوم التنفي 17المادة   141
 ، 451-07، الذي يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم  2019سبتمبر  8ي المؤرخ ف 241-19من المرسوم التنفيذي رقم  4و المادة  3المادة   142

 .السالف ذكره،  ، الذي يحدد مجال تطبيق و محتوى و كيفيات المصادقة على دراسة موجز التأثير على البيئة 2007ماي سنة  11المؤرخ في 
" يتعين على المصالح المكلفة بالبيئة الانتهاء من معالجة الملفات الجاري ا يلي : على م،  241-19المرسوم التنفيذي رقم  من 3نصت المادة   143

 .( ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية " 2فحصها على مستواها خلال فترة لا تتجاوز شهرين )



 الاستثمارات والقيود الواردة عليه  نظام تسجيل  الفصل الأول  -الباب الأول 

61 
 

نتساءل  أن تطرقنا للعناصر التي يجب أن يتضمنها دراسة و/أو موجز التأثيروبعد  ،دراسة  أو موجز التأثير

ذلكم موضوع   ؟ وموجز التأثيرلدراسات التأثير بأسلوبيها دراسة التأثير لمشاريع والهياكل التي تخضع اعن 

 الفقرة الموالية .

 : الهياكل التي تخضع لهامجال تطبيق دراسات التأثير وتحديد المشاريع و  -ثانيا 

من الواضح أن تتعدد مجالات تطبيق دراسات التأثير البيئي خصوصا في مجال البناء والتعمير لتشمل         

   والرياضة والصناعة والسياحة و كل منشآت قاعدية والترفيهكالسكن والتسلية  العديد من الانجازات

شكل قائمة مرفقة بالنص  على البيئة في ضعة لدراسات التأثيرغيرها، بحيث حدد المشرع المشاريع الخاو 

                                                  يمكن أن تؤثرشخص طبيعي أو معنوي عام أ وخاص و والتي من المزمع انجازها من طرف  ،القانوني

 . 144على البيئة 

الملغى   تعلق بدراسة التأثير على البيئة،والم145 78 -90التنفيذي رقم  للإشارة فإن أحكام المرسوم          

، والذي لم ينص على المشاريع الخاضعة لنظام دراسة التأثير بل أحال 03-83والصادر في ظل القانون رقم 

                            الثالثة إلى الملحق التابع للمرسوم والمتضمن المشاريع غير الخاضعة لدراسة التأثيربموجب مادته 

، وبالتالي فقد اتبع في تحديد المشاريع والمنشآت الخاضعة لدراسة التأثير روالتي عددها على سبيل الحص

                        حرية لمراجعة المعايير التي تفرق بين المشاريع مما ترك ال ،د السلبي والموحد لدراسة التأثيرمنهج التحدي

 .تتطلبها  دراسة التأثير والمشاريع التي لاالتي تستلزم 

عكس الاتجاه الأول  10-03ن رقم والصادر بمقتض ى القانو  ،145-07بينما اتجه المرسوم التنفيذي رقم         

، حيث حدد قائمة المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير كما حدد قائمة التحديد الايجابي والمزدوج اتبع منهجو 

 ، لكن المشرع لم يوضحأن هناك نوعين من دراسات التأثيرمن  وهو ما يفهم المشاريع الخاضعة لموجز التأثير،

ونوعية  هما من حيث طبيعة، إنما فصل بين146موجز التأثير بصفة دقيقة المقصود بكل من دراسة التأثير و 

، ولم يفصل بينهما من حيث الموضوعى التأثير المتوقع على البيئة ، ومد درجةحجم وأهمية المشاريع وكذا و 

  .ءات المتبعة الإجراولا من حيث ، ولا من حيث الجهة المختصة بالفصل

في شكل  جاء والتي تخضع لموجز التأثير، ،يجدر التذكير بان تحديد المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير      

( مشروع خاضع لدراسة 29) وعشرون، والذي عددها بتسعة 145-07تنفيذي رقم البالمرسوم  مرفقة قائمة

                                                           
 . 87صالعلواني نذير، مرجع سابق،   144
 السالف ذكره.،  78-90المرسوم التنفيذي رقم   145
 .88ص، العلواني نذير، نفس المرجع    146
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تعديلها بموجب المرسوم نه تم أ، إلا 147مشروع خاضع لموجز التأثير ( 14أربعة عشر )التأثير بينما اكتفى ب

( أما 35)عة لدراسة التأثير بخمسة وثلاثون من عدد المشاريع الخاض ،الذي رفع 255 – 18التنفيذي رقم 

 . 148(17بالنسبة لموجز التأثير فارتفع عدد المشاريع إلى سبعة عشرة )

وبالضبط بعد  لم يدم طويلا، ا التعداد في قائمة المشاريع الخاضعة لدراسة وموجز التأثيرهذغير أن          

بموجب المرسوم مرة أخرى 145-07ميم المرسوم التنفيذي رقم تعديل و تتمرور أقل من سنة واحدة ، تم 

أهميتها  ، والذي أعاد ترتيب قائمة المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير على حسب149 241-19التنفيذي رقم 

على حسب دراسة موجز التأثير ، فأصبح تعدادها  و مدى حجمها و قلص من تعدادها، و درجة استيعابها

بينما زاد عدد المشاريع ( مشروع سابقا 35وع بعد أن كان قد وصل إلى خمسة وثلاثين )مشر (18عشر ) ثمانية

، بعد أن كان يقتصر  ( مشروع29وعشرون )والتي بلغ عددها تسعة  تي تخضع إلى دراسة موجز التأثير،ال

 .( مشروع 17سابقا على سبعة عشرة )

يف إلا انه قام بتصن ،الدراستينم انه لم يبين ويوضح المقصود من فالملاحظ أن المشرع بهذه الخطوة رغ        

فأخضعها  ،و تأثيرها على البيئة  ودرجة خطورتها حجمدرجة استيعاب و و أهمية المشاريع ذات أولوية وطنية و 

 تهيئة المطاراتالعمومية الكبرى كبناء السياحي وانجاز الطرق السريعة و لدراسة التأثير، منها المشاريع 

ومشاريع تنقيب أو استخراج البترول والغاز  ،والصيد البحري  ،السكة الحديدية والموانئ الصناعيةو 

 ......الخ، بينما باقي المشاريع .تربوي  ابع صناعي، تعليميومشاريع انجاز مختلف المنشآت ذات ط ،الطبيعي

فأخضعها لموجز  البيئةنفها ذات أهمية و درجة استيعاب وحجم أقل ودرجة خطورة أقل على والتي ص

 التأثير. 

                والاستثمارات لدراسة التأثير  كما أن هناك بعض النصوص الخاصة التي تخضع بعض المشاريع     

،  شروط الموافقة على دراسات 150 312-08على غرار قانون تهيئة الإقليم، كما حدد المرسوم التنفيذي رقم 

، كما أن المشرع بالإضافة إلى انه قد حدد  بموجب المادة لتابعة لمجال المحروقاتلنشاطات االتأثير في البيئة ل

، قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة  151 144-07رقم  ، والمرسوم التنفيذي10-03رقم  من القانون  23

                                                           
 .السالف ذكره، لمتمم المعدل و ا  ، 145-07تنفيذي رقم الملحق الأول و الثاني للمرسوم ال   147
 .السالف ذكره،  255-18رقم الملحق الأول و الثاني للمرسوم التنفيذي   148
 . السالف ذكره، 241-19المرسوم التنفيذي رقم   149
مجال الذي يحدد شروط الموافقة على التأثير في البيئة للنشاطات التابعة ل ، 2008أكتوبر سنة  5المؤرخ في  123-08المرسوم التنفيذي رقم   150

 .السالف ذكرهالمحروقات ، 
 ج، الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة ، ج رج 2007مايو سنة  19لمؤرخ في اا، المؤرخ في  144-07المرسوم التنفيذي رقم   151

 . 2007ماي  20، الصادر في  34العدد 
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وجز  مو  إضافة إلى دراسات ،بحيث أخضع بعض المنشآت والهياكل والنشاطات لإجراء دراسات الخطر

 ما سيتم التطرق إليه تباعا.  وهذا التأثير على البيئة

 : مضمونهاالخطر الخاص بالمنشآت المصنفة و  دراسة -ثالثا

 10-03أهمها قانون رقم ن النصوص التشريعية والتنظيمية تجد دراسة الخطر أساسها في العديد م        

                                      يستلزم أسبقية دراسة تتعلق بالأخطارالذي  ،لبيئة في إطار التنمية المستدامةالمتعلق بحماية ا

الأنظمة البيئية والموارد الطبيعية حة والنظافة والأمن والفلاحة و على الص والانعكاسات المحتملة للمشروع

لمصنفة ل المنشآت والمؤسسات ا، قبل تسليم رخصة استغلا152والمواقع والمعالم السياسية ولراحة الجوار

تم ذكر هذه الدراسة في القانون المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير وكذا وعلى سبيل المثال ، 

خضع وجوبا كل منشأة صناعية لدراسة الخطورة  قبل الذي ي   153الكوارث في إطار التنمية المستدامة 

الذي أكد المشرع بمناسبته على ضرورة إعداد دراسة  ،154، كما اقر قانون المحروقاتفي استغلالها الشروع

، غير أن النص ط بتعلق بالمحروقاتالخطر عن التدبير الوقائية وتسيير المخاطر البيئية قبل القيام بأي نشا

، الذي يبقى أهم نص تضمن 198-06هو المرسوم التنفيذي رقم  الذي تستند عليه دراسات الخطر ،المرجعي

 وى دراسة الخطر. تعريف ومضمون ومحت

 والممتلكات غير المباشرة التي تعرض الأشخاصدف إلى تحديد المخاطر المباشرة و فدراسة الخطر ته           

والبيئة للخطر من جراء نشاط مؤسسة سواء كان السبب داخليا أو خارجيا. يجب أن تسمح دراسة الخطر 

الحوادث وتخفيف آثارها وكذا تدابير الوقاية من ال وقوع بضبط التدابير التقنية للتقليص من احتم

، إذن يمكن اعتبارها دراسة تقنية تعدها مكاتب دراسات معتمدة على نفقة صاحب 155تسييرها الحوادث و 

وهي ، المنشاة تهدف إلى تحديد المخاطر الناتجة عن استغلال المنشأة والتدابير الواجب اتخاذها لتقليل منها

 .156لترخيص باستغلال منشأة أو مؤسسة مصنفةفي ملف طلب ا احدي الوثائق المطلوبة

                                                           
 ه.السالف ذكر،  10-03من القانون رقم  18المادة   152
في  ثيتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى و تسيير الكوار 2004ديسمبر سنة  25 المؤرخ في 20-04من القانون رقم  34، 33، 32المواد   153

 .2004ديسمبر  29، الصادر في   84إطار التنمية المستدامة ، ج رج ج  عدد 
، الصادر 79، الذي ينظم نشاط المحروقات ، ج ر عدد  2019ديسمبر سنة  11 المؤرخ في 13-19من القانون رقم  157، 156 ،155المواد   154

  .2019ديسمبر  22في 
، الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية  2006يونيو سنة  4ي المؤرخ ف 198-06من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة   155

 . 2006جوان  4، الصادر في  37بيئة ، ج ر العدد ال
 .12مزيان محمد الأمين و الأستاذ محفوظ عبد القادر  ، مرجع سابق، ص  156
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ة يسبب إنشاءها ، التي يقصد بها كل منشأات المصنفةالمؤسسفدراسة الخطر تخضع لها المنشآت و          

مما يستلزم توجيهها ة قانونا كالبيئة والصحة العامة محتملا وتأثيرا على المصالح المحميواستغلالها خطرا 

من أخطارها والتقليل من آثارها ، ومنه  جموعة من القيود التشريعية والتنظيمية بهدف الحدوإخضاعها لم

نجد أن المشرع حدد مجالات تقييم الأثر البيئي عن طريق دراسات التأثير كما سبق ذكره، للمشاريع التنموية 

-07م التنفيذي رقم والتي حدد قائمتها المشرع بموجب المرسو  المنشآت المصنفة لحماية البيئة، وكذا

 .ضعها بالإضافة إلى دراسات التأثيروأخ،144157

المنشآت المصنفة تخضع لرقابة إدارية مسبقة من  أنما يميز بينهما هو  دراسة الخطر وجانب  إلى            

بحيث تم تصنيفها حسب درجة ترخيص والتصريح الإداريان أهمها خلال وسائل قانونية تتمثل في ال

 ، فعدم تقديم دراسة الخطر أو نقصها يؤدي إلى رفض الترخيص158 لإنشائهاخطورتها إلى أربع فئات 

إلى  يشترط فيها ترخيص أو تصريح مسبق إنما تحتاجلدراسات التأثير على البيئة لا  أما بالنسبة والتصريح

 لبيئة من طرف السلطات المختصة .التأثير على امجرد رأي بالموافقة أو عدم الموافقة على دراسة 

فدراسة الخطر تشكل عنصر أساس ي لوجود المنشأة وانجاز مشروع أو المؤسسة  مصنفة فهي تشكل         

التي يجب أن  العناصري الوقاية من المخاطر بصفة عامة لذلك ألزم المشرع أن تحديد العنصر المحوري ف

، المحيط الذي قد يتضرر في حالة وقوع حادثفي عرض عام للمشروع و  وتحتويهار،تتضمنها دراسة الخط

ديد جميع عوامل المخاطر ، مع تحستخدام الخرائط والمخططاتووصف المشروع ومختلف منشآته با

، بالإضافة إلى تحليل المخاطر والعواقب على مستوى غلال المنشأة الداخلية والخارجيةعن است الناجمة

ديد الأحداث الطارئة الممكن حدوثها ومنحها ترقيما يعبر عن درجة خطورتها واحتمال المؤسسة المصنفة لتح

، وكذا الآثار الاقتصادية سكان في حالة وقوع حوادث والبيئة، مع تحليل الآثار المحتملة على ال159وقوعها

تسيير  الكبرى ونظامالوقاية من الحوادث وكيفيات  ى غرار كيفيات تنظيم أمن المواقععلوالمالية المتوقعة 

 .الأمن ووسائل النجدة 

ومضمون وقائمة المشاريع  أن المشرع الجزائري في تحديده لمحتوى  ،ن لنا من خلال ما سبق ذكرهيتبيً  إذن     

لها هذه الدراسة في حماية والهياكل الخاضعة لنظام دراسة التأثير أو موجز التأثير أظهر الأهمية التي تحت

بل أخضع قسم آخر من النشاطات إلى إجراء دراسة الخطر التي لم يكتفي بذات الدراسة غير انه  ،البيئة

                                                           
 .السالف ذكره،  144-07المرسوم التنفيذي رقم   157
 لسالف ذكره.ا،  198-06من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة   158
 السالف ذكره.،  981-06من المرسوم التنفيذي رقم  14و المادة  12المادة   159
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ل للجهة معالجتها وخو  ه الدراسات تستلزم فحص طلباتها و ، ومن ثم فان هذ160تعنى بها المنشآت المصنفة 

دراسة طلبات في فحص  نبحث فيها إجراء المصادقة عليها ومن أجل توضيح هذا سوف المختصة بعد البث

  وهذا هو ما سنبينه تباعا .طر على البيئة والمصادقة عليهما التأثير والخموجز و 

 الفرع الثاني

 والمصادقة عليهما  جراءات فحص طلبات دراسة وموجز التأثير والخطر على البيئة إ

يتعلق الأمر هنا بإجراءات فحص طلبات دراسة وموجز التأثير من خلال دراسة محتوى هذه الدراسة             

 دة من طرف الوزيرالدراسات المعتم اتب، حيث تتولى مكع النصوص القانونية والتنظيميةم ومدى مطابقتها

وكذا   المشروع أو المنشاةلواجب القيام بها على نفقة وحساب صاحب إعداد دراسات التأثير ا المكلف بالبيئة

 .اعتمده بالنسبة لدراسات الخطر نفس الإجراء

       وعليه سنعتمد في هذه الجزئية على تبيان كيفية إيداع طلبات دراسات التأثير والخطر على البيئة          

م ث )ثانيا (اسات التأثير والخطر على البيئة لتوضيح الإجراءات المكملة للبث في طلبات در ثم التطرق  )أولا (

 . ()ثالثاالبيئية والمصادقة على دراسة التأثير والخطر  التطرق للجهة المختصة بالموافقة

 الخطر على البيئةثير و إيداع طلبات دراسات التأ - أولا 

               المرسوم التنفيذيل والمتمم بموجب ، المعد  145-07وجب المرسوم التنفيذي رقم بم عد المشر  حد         

المشروع لدى الوالي على البيئة يجب أن يودع من طرف  ، بأن دراسة التأثير أو موجز التأثير255-18رقم 

، مؤشر عليها من طرف مكتب الدراسات ( رقميتين2( ونسختين )14ر نسخة )المختص إقليميا في أربعة عش

أو موجز التأثير بتكليف  المكلفة بالبيئة على المستوى الإقليمي فحص محتوى دراسة التأثير م تتولى المصالحث

 . 161من الوالي

                 نسخ  (10من عشر) لتأثيرنه تم بموجب هذا التعديل رفع المشرع في عدد نسخ دراسة اأفالملاحظ       

على النسخ من طرف مكتب  عملية التأشيرفيها نسختين رقميتين  كما أدرج  بما ،( نسخ16إلى ستة عشر )

                 ثراءها مع الاعتماد على الشفافيةوهذا يرجع أساسا لعملية إعادة تنظيم إيداع الملفات وإ، الدراسات

 في التعامل مع الملف .رقمنة لاوالوضوح و 

                                                           
 .السالف ذكره، 10-03من القانون رقم  21المادة   160
 . السالف ذكره، المعدل و المتمم ،  451-07من المرسوم التنفيذي رقم   8و المادة  7المادة   161
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لاسيما  198-06رقم  حددها المشرع بموجب المرسوم التنفيذي أما بالنسبة لدراسة الخطر فقد             

                       شترك بين الوزير المكلف بالبيئةأحالت على القرار الوزاري الممنه، والتي بدورها 15والمادة 162 13المادة 

فنجد أن والمصادقة عليها،  اسات الخطر، الذي يحدد كيفيات فحص در 163الوزير المكلف بالداخلية و 

المشروع من  دراسة الخطر على نفقة صاحبإذ تنجز  اء المتبع في دراسات التأثير،المشرع اعتمد نفس الإجر 

  .طرف مكاتب الدراسات

مكاتب الخبرة أو مكاتب استشارات مختصة في هذا المجال ة على ذلك يمكن الاعتماد كذلك على زياد          

ومعتمدة من طرف وزير المكلف بالبيئة كما يمكن الاطلاع على رأي الوزراء المعنيين عند الاقتضاء، ويتم 

فيتولى  ، ( نسخ 8إيداع دراسة الخطر من طرف صاحب المشروع لدى الوالي المختص إقليميا في ثمانية )

النسبة للمؤسسات من إلى اللجنة الوزارية ب ( أيام5ة الخطر في مدة لا تتجاوز خمسة )الوالي إرسال دراس

 .164، وإلى اللجنة الولائية بالنسبة للمؤسسات من الفئة الثانية الفئة الأولى

 الخطر على البيئةللبث في طلبات دراسات التأثير و  الإجراءات المكملة - ثانيا

لا يتجاوز شهرا  وتبليغ الطلب للمصالح المختصة يمنح لها أجل ،دراسات التأثيرفبعد أن يتم إيداع               

التكميلية  ( لتقديم المعلومات2)ويمنح لصاحب المشروع مهلة شهرين لتفحص محتوى هذه الدراسة،(1)

تجاوز  ، وفي حالوم بإيداع طلب مبرر لتمديد الأجلإذا تجاوز هذه المدة أن يق ، ويمكنهعن المشروع المطلوبة 

 . 165الأجل بدون أن يمدده  تتوج دراسة التأثير بالرفض ويتم تبليغه لصاحب المشروع

        

 المشرع ألزمها وحدها لا تكفي لحماية البيئة ، التي يتبين أنو تكميلا لإجراء دراسات التأثير نهأكما             

وقبول ر التأثي الفحص الأولي لدراساتبفتح تحقيق عمومي بعد ، كإجراء ضروري الوالي المختص إقليميا

، فيساهمون في اتخاذ قرارات ذات أهمية طلاع على الملف المتعلق بالمشروعفئات المجتمع والسماح لهم بالا 

 .في المشروع المزمع انجازهوإبداء آرائهم  166بالغة في حماية البيئة من كل اعتداء 

                                                           
، الذي يضبط التنظيم المطبق على مؤسسات المصنفة  2006ماي سنة 31في   ، المؤرخ 198-06المرسوم التنفيذي رقم  من  13تنص المادة   162

تب الخبرة أو مكاتب " تنجز دراسة الخطر على نفقة صاحب المشروع من طرف مكاتب الدراسات و مكا، على : السالف ذكره.لحماية البيئة ، 
 ين عند الاقتضاء"معتمدة من قبل الوزير المكلف بالبيئة بعد الاطلاع على رأي الوزراء المعني استشارات مختصة في هذا المجال و

د ج ر ج ج  عد ،دراسات الخطر والمصادقة عليها  ص، الذي يحدد كيفيات فح 2014سبتمبر سنة  14القرار الوزاري المشترك المؤرخ في   163

 . 2015جانفي  27، الصادر في   3
 .السالف ذكره من القرار الوزاري المشترك ، 10لمادة  و ا  9المادة  164
 .السالف ذكره، المعدل و المتمم ، 451-07من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة  165
والاقتصادية ،  رحموني محمد ، مدى مساهمة التحقيق العمومي في حماية البيئة في التشريع الجزائري ، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية 166

 . 80 ص،  2018، سنة  2العدد  7جلد الم
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تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم مما يضمن تحقيق درجة من  يتم  لآثار المتوقعة على البيئةل بالنسبة

             غير أن المشرع بموجب تعديل المرسوم التنفيذي بيئية المستمرة لمشاريع التنمية المتابعة  والمراقبة ال

ثنى بعض المشاريع من هذا الإجراء، والتي خضعت سابقا ، است255-18رقم  بالمرسوم التنفيذي 145-07رقم 

و داخل  لمناطق الصناعية ومناطق النشاطاتالمشاريع الواقعة في ا على سبيل الحصر، وهي، والتي ذكرها هل

المشاريع على سبيل الحصر، وهي  ، الموانئ والمناطق تحت الرقابة الجمركية والمشاريع المنجزة في عرض البحر 

و داخل الموانئ والمناطق تحت الرقابة الجمركية والمشاريع  لمناطق الصناعية ومناطق النشاطاتالواقعة في ا

 .167المنجزة في عرض البحر 

عن طريق التعليق م الجمهور بفتح التحقيق عن طريق النشر والإشهار إلى أنه يتم إعلا تجدر الإشارة 

يوميتين وطنيتين وفي أماكن موقع المشروع وكذا النشر في ، في مقرات الولاية والبلدية المعنيتين بالمشروع

موضوع التحقيق العمومي :168حساب صاحب المشروع مع تضمين الإعلان وجوبا البيانات التالية ىعل

            الأماكن ،169( يوم من تاريخ التعليق15مدة التحقيق التي لا يجب أن تتجاوز خمسة عشرة )، بالتفصيل

ي يتم تدوينها في سجل مرقم ومؤشر عليه مفتوح الت الأوقات التي يمكن للجمهور أن يبدئ خلالها ملاحظاتهو 

، كما يوضع التقرير الوصفي للمشروع الذي يعده مكتب الدراسات تحت تصرف الجمهور أثناء لهذا الغرض

   .مدة التحقيق العمومي

في إطار التحقيق العمومي تعيين محافظ محقق يكلف بالسهر على احترام  كما يتولى الوالي

 كذلك سجل جمعر المتضمن فتح التحقيق العمومي و نشر القراو  والتوجيهات المتعلقة بتعليقمات التعلي

              المحتملة للمشروع على البيئة  وتوضيح العواقب، المعلومات التكميليةويتولى جمع التحقيقات و ، الآراء

بدوره يحرر نسخة من الآراء لذي وا ،170يحرر محضر يحتوي على تفاصيل تحقيقاته ثم يرسلها للوالي و 

                     صاحب المشروع بتقديم مذكرة جوابية في أجل استنتاجات المحافظ المحقق ويدعو و  المحصل عليها

 ( أيام.10لا يتعدى عشرة )

مكاتب  من طرف مكاتب الدراسات أوسة الخطر على نفقة صاحب المشروع فبعد أن يتم إعداد درا        

 دة من طرف وزير المكلف بالبيئة وبعد اطلاعمعتمو  مكاتب استشارات مختصة في هذا المجال وأ الخبرة

                                                           
 .السالف ذكره.، المعدل و المتمم ، 451-07من المرسوم التنفيذي رقم  9المادة   167
 .السالف ذكرهالمعدل والمتمم،  451-07من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة   168
 ( يوم.15( إلى خمسة عشرة )1تقليصها من شهر ) ، بحيث تم255-18تم تعديل المدة التحقيق العمومي، بموجب المرسوم التنفيذي رقم   169
 السالف ذكره.، المعدل و المتمم ،  451-07التنفيذي رقم ، من المرسوم  14، 13، 12المواد   170
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المصنفة على المشروع يتم إيداع دراسات الخطر من طرف بالمؤسسات أو المنشآت 171الوزارات المعنيين 

 .    صاحب المشروع

للجنة المختصة على حسب نوع الفئة تفحص دراسة الخطر بعد أن يقوم الوالي بإرسالها تتولى اللجان       

أصحاب أن تطلب من يمكن كل لجنة على حدا ، و أيام( 5صنفة في مدة لا تتجاوز خمسة)من المؤسسات الم

( يوم ابتداء من إخطارهم 45أربعين )ة لازمة في مدة لا تتجاوز خمسة و دراسة تكميلي المشاريع كل معلومة أو

 . 172من طرف الوالي

دراسات التكميلية ، يمنح لأصحاب المشاريع مهلة طلبات اللجان حول المعلومات و لى للرد عنه و أكما 

ة إفادة اللجان بالمعلومات اللازمو ، مطلوبة منه دراسة تكميلية، لتقديم كل ( يوم15شرة)خمسة ع

      الخطر ة يتم تأجيل فحص دراسهذه المدة،  ، وفي حال تجاوز لاستكمال فح محتوى دراسة الخطر

 فعله مع دراساترفض فيما يخص دراسة الخطر مثلما بالالمشرع لم يقيد أصحاب المشاريع  فالملاحظ أن

 التأثير كما سبق بيانه. 

والخطر على البيئة  ، للبث في طلبات دراسات التأثير قد أحاطنا بالإجراءات التكميلية وبهذا نكون 

ر والمكلفة بالمصادقة على دراسات التأثي، بالموافقة البيئيةلجهات المختصة الآن التطرق إلى ا فيتعين علينا

 والخطر في الفقرة الموالية .

 الخطرالمختصة بالموافقة البيئية والمصادقة على دراسة التأثير و  الجهة -ثالثا 

سواء ، تقييم بشأن الأثر البيئي للمشروعتختلف الجهة المختصة التي تتخذ قرار بالموافقة أو بالرفض      

                          أثير ودراسة الخطر التراسة الخطر بالمصادقة على دراسة بدبدراسات التأثير أو تعلق الأمر  تعلق الأمر

 .واعتمادها بالنظر لمدى مطابقتها

             فبمجرد الانتهاء من إجراءات التحقيق العمومي يرسل ملف دراسة التأثير ،فبالنسبة لدراسات التأثير -

                        التحقيق العمومي مرفقا بمحضر المحافظ المحقق المتضمن آراء المصالح التقنية ونتائج  أو موجز التأثير

   :إلى 173المذكرة الجوابية لصاحب المشروع عن الآراء الصادرة حسب الحالة و 

                                                           
، الذي يضبط التنظيم المطبق على مؤسسات المصنفة لحماية  2006ماي سنة 31رخ في  لمؤا ، 198-06من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة   171

 .السالف ذكرهالبيئة ، 
 .، السالف ذكرهمن القرار الوزاري المشترك  11و المادة   10المادة  172
 .السالف ذكره، المعدل و المتمم ،  451-07من المرسوم التنفيذي رقم  16من المادة  1الفقرة   173
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 الوزير المكلف بالبيئة بالنسبة لدراسة التأثير -

              المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا بالنسبة لموجز التأثير الذين يقومون بفحص دراسة التأثيرالمصالح  -

 أو موجز التأثير والوثائق المرفقة له.

وإصدار قرار الموافقة  كما يمكن لهذه الجهات قبل المصادقة على دراسة التأثير أو موجز التأثير      

             يع الحالات وفي جم،الاستعانة بالقطاعات الوزارية ذات الصلة بالمشروع والاستعانة بكل خبرة ممكنة

ة سكوت وقد فصل المشرع في حال، الرأي واحد ابتداء من تاريخ استلام طلب(1لا يجب أن يتعدى شهرا)

في الرأي وعدم الرد إما بالموافقة أو الرفض وبعد تذكير  ثخلال تلك المدة المحددة للب الجهات المختصة

لموافقة ا أما في حالة ،بالموافقةسر بايجابية لصالح صاحب المشروع واحد  واعتبر حالة عدم الرد تف

ويمارس صاحب المشروع حقه  ، يرسل قرار للوالي ليتولى تبليغ صاحب المشروع ، الصريحة أو الرفض المبرر

                                               مرفقا بمجموع التبريرات بالبيئة ه تقديم طعن إداري للوزير المكلفكما يمكن،في الطعن القضائي 

أو المعلومات التكميلية التي تسمح بتوضيح وتأسيس الخيارات التكنولوجية والبيئية لطلب دراسة التأثر 

  .174من أجل دراسة جديدة وقرار جديد  وموجز التأثير

فتم إنشاء لدى المكلفة بالبيئة لجنة وزارية مشتركة تتولى فحص دراسات الخطر  بالنسبة لدراسة الخطر  -

وزير المكلف بالحماية تتشكل من ممثلي الؤسسات المصنفة من الفئة الأولى والمصادقة عليها، الخاصة بالم

ولائية تكلف بفحص دراسات شاء على مستوى كل ولاية، لجنة ، كما تم إن 175لوزير المكلف البيئة االمدنية و 

يتين الولائيتين لمدير وتتشكل من ممثلي ا، ن الفئة الثانية والمصادقة عليهاالخطر الخاصة بالمؤسسات م

لطة التي ينتمون إليها لمدة يتم تعيين أعضاء اللجنتين بناء على اقتراح السإذ ،  176والبيئة للحماية المدنية

ومن طرف الوالي المختص  ،بالنسبة للجنة الوزارية المشتركةبالبيئة (سنوات من طرف الوزير المكلف 3ثلاث)

 إقليميا بالنسبة للجنة الولائية .

، كما يجب اسة الخطر من أجل الموافقة عليهاتجدر الإشارة إلى أن اللجنة تجتمع عند إتمام فحص در        

وتعد أمانة اللجنة التي تضمنها المصالح المكلفة بالبيئة  ،أن يقيد في محضر أشغال اللجنة رأي كل عضو فيها

يتوج المقرر بالرفض، كما يتولى حال عدم المطابقة  ففي،بعد مطابقة دراسات الخطر مقرر الموافقة 

الرفض الخاص بالمؤسسات من الفئة ية التوقيع على المقرر القبول أو الوزيرين المكلفين بالبيئة والداخل

                                                           
 .السالف ذكره، المعدل و المتمم،  451-07من المرسوم التنفيذي رقم  19و 18و  17المواد    174
 .السالف ذكرهالقرار الوزاري المشترك ، من  3المادة   175
 السالف ذكرهمن القرار الوزاري المشترك ،  4و المادة   3المادة   176
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بالتوقيع على المقرر الرفض أو إقليميا تبليغها لصاحب المشروع كما يقوم  ويتولى الوالي المختص، الأولى

  .177القبول المؤسسات من الفئة الثانية

 

 الفرع الثالث 

 التصريح لاستغلال المنشآت والمؤسسات المصنفةالمستثمر للترخيص و توجيه 

بموجب نظام الترخيص  وأخضعها للرقابة الأجهزة الإدارية المؤسسات المصنفةنظم المشرع المنشآت و        

على استغلالها  اشتراطاتوفرض  ،الترخيص من مراقبة سير المؤسسة المرخص بها بحيث يمكن التصريح ،و 

المادة  هذا ما نصت عليهوالأضرار الناجمة عنه المنشأة  بحيث اعتمد في تصنيفها على أساس معيار الأخطار

 .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الساري المفعول حاليا 10-03رقم  من القانون  19

يا ولرئيس المجلس إقليم ير المكلف البيئة وللوالي المختصوأوكل مهمة إصدار الترخيص لكل من الوز      

بالإضافة إلى نظام الترخيص والتصريح  أن المشرع  ،كما 178ومنشآت خاضعة لنظام التصريحالشعبي البلدي 

اعتمد على إنشاء اللجنة الولائية التي لها دور كبير في تنفيذ المراقبة المؤسسات المصنفة  تكلف بكل مراقبة  

 .179طابقة المؤسسات المصنفة للتنظيم الذي يطبق عليها ومدى م

    على تقسيم المؤسسات المصنفة  3م المادة بمقتض ى أحكا ،198-06نص المرسوم التنفيذي رقم  قدل        

                    وزارية   ضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصةتت: مؤسسة مصنف من الفئة الأولى إلى أربعة فئات:

 -،من على الأقل منشأة خاضعة لرخصة الوالي المختص إقليميا تتض مؤسسة مصنف من الفئة الثانية: -

رئيس المجلس الشعبي البلدي  ضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصةتت ة الثالثة:مؤسسة مصنف من الفئ

نظام التصريح  ؤسسة مصنف من الفئة الرابعة : تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لم  -المختص إقليميا  ،

 .لدى  رئيس المجلس الشعبي البلدي 

من  19المادة  التصريح بموجبأو  بين الخضوع لنظام الترخيص فصل المشرعيتبين من خلال ما سبق أن      

من الفئة الرابعة والتي لا تتطلب المؤسسات المصنفة لنظام التصريح ، بحيث أخضع 10-03القانون رقم 

مة يحدد قائنصا مرجعيا  تجدر الإشارة إلى أن المشرع حدد ، كمادراسة التأثير ولا موجز التأثير إقامتها

                                                           
 .السالف ذكرهمن القرار الوزاري المشترك ،  15و  المادة  14المادة   177
 .لسالف ذكرها ، 198-06من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة   178
مرسوم التنفيذي                  ال من 34إلى  28ل الرابع ، المعنون  " اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة " ، المواد من صالقسم الأول من الف  179

 .السالف ذكره،  198-06رقم 
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الذي حدد في جدول النظام القانوني الذي تخضع له كل منشأة مصنفة المؤسسات المصنفة بشكل مفصل و 

التقنية الواجب  جراءاتوكذا تعيين نشاط المنشأة ،ومساحة التعليق والإعلان بالإضافة إلى تحديد الإ 

 . 144-07بموجب المرسوم التنفيذي رقم اجب إرفاقها ضمن طلب الاستغلال، والو إجراءها 

 ونظام التصريح هو الهدف من خضوع هذه المؤسسات لنظام الترخيصأن الغرض و ضح لنا  يتكما         

إدارية تثبت أن المنشاة المصنفة فهي وثيقة  ،التكفل بهالنشاطات الاقتصادية على البيئة و تحديد تبعات ا

وصحة وأمن البيئة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم لأحكام والشروط المتعلقة بحماية المعنية تطابق ا

عرض سنتطرق إلى  رثللتوضيح اكو  ،180الرخص القطاعية ولا تحل محل رخصة من  المعمول به ، ولا تحد

ومتابعة ورقابة  فتها المكلفة بدراسةصب أولا()لرقابة المؤسسات المصنفة عمل ومهام اللجنة الولائية 

 الحصول الرخصة الإدارية لاستغلال المؤسسة المصنفة إجراءات نستعرض المؤسسات المصنفة ثم

سسة المصنفة المؤ  ثم إلى نتناول نظام التصريح الإداري لاستغلال ثانيا()بالنسبة للفئات الثلاثة نتائجها و 

  ) ثالثا(من الفئة الرابعة 

 لمراقبة المؤسسات المصنفةعمل ومهام اللجنة الولائية  -أولا

ة  ، لجنة ولائية لمراقبة المؤسسات المصنف198-06كام المرسوم التنفيذي رقم المشرع بموجب أحأنشأ           

من  49والتي تم إلغاءها بموجب المادة ،  181مراقبة المنشآت المصنفة جاءت لتحل محل لجنة الحراسة و 

التنظيم الذي   بالسهر على احترام ل لها عدة مهام تتمثل بصفة عامةفخو   ،المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه

المؤسسات  السهر على مطابقةإنشاء المؤسسات المصنفة و  سير المؤسسات المصنفة وفحص طلباتي

                                     بالإضافة إلى مهام المراقبة  المؤسسات المصنفةالجديدة لمقرر الموافقة المسبقة لإنشاء 

 المعاينة .و 

، و تتشكل غالبا من المدراء الولائيين لأغلب القطاعات الوزارية ة الوالي المختص إقليميايتولى رئاسة اللجن     

ولاية سواء تعلق الأمر بالأمن الوطني للولاية  التي لها علاقة بنشاط المؤسسات المصنفة، المصالح الأمنية لل

بالإضافة إلى ممثل ، محافظ الغابات للولايةوكذا الحماية المدنية للولاية ، أو فرقة الدرك الوطني للولاية

                                                           
 .ف ذكرهالسال ، 198-06المرسوم التنفيذي رقم ن م 4المادة   180
 تم تنظيم هذه اللجنة بموجب:   181

و الذي يضبط التنظيم  الذي يطبق على المنشآت المصنفة و يحدد  1998نوفمبر سنة    3في   ، المؤرخ 339-98المرسوم التنفيذي رقم  -       

 ، ) ملغى( .  1998نوفمبر 4، الصادر في 82قائمتها  ، ) ملغى( ، ج ر ج ج ، العدد 

، الذي يتضمن تشكيلة لجنة حراسة و مراقبة المنشآت المصنفة                  1999نوفمبر سنة    7في   ، المؤرخ 253-99نفيذي رقم المرسوم الت -    

 ) ملغى( ، 1999نوفمبر  10الصادر في ،  79و تنظيمها و سيرها ، ) ملغى ( ج رج ج  العدد 
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    رئيس في المجال المعني بأشغال اللجنة، و  ، وثلاث خبراء متخصصينلوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارا

التشكيلة  ملاحظ عدم إشراك المجتمع المدني الفاعل في المجال البيئي ضمن، و  182البلديالمجلس الشعبي 

                 إيجاد الحلول والأضرار و  يساهم في حماية البيئة من الأخطارو  ر،في اتخاذ القراوالذي يمكن أن يشارك 

 وفرضها على مستغلين. 

  في إطار الرقابة تتمتع اللجنة بصلاحيات عديدة منذ أول اتصالها بملف إنشاء المؤسسة المصنفة    

                             وتتمثل هذه الصلاحيات، ، مما يعني طوال مدة استغلال المنشأة إلى غاية توقفها السابقة و اللاحقة

كما تمنح الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة ،ؤسسة في دراستها الأولية لملف طلب رخصة استغلال الم

حتى يتولى ، الأحكام الناتجة عن دراسة الملف ، وتتولى توضيح مجموعنفة بعد الانتهاء من دراسة الملفالمص

صاحب المشروع التكفل بها خلال فترة انجاز المؤسسة المصنفة ، وبعد إتمام انجاز المؤسسة المصنفة تباشر 

تأكد من مطابقة مضمون الوثائق المرفقة بالملف وترسل مشروع القرار للتوقيع عليه من طرف زيارة الموقع ل

 .183الجهة المختصة

 ها كما تباشر اللجنة عملية المتابعة والمراقبة لمدى مطابقة المؤسسات المصنفة للتنظيم المطبق علي         

معاينات      إجراء  كما تتولى بناء على طلب رئيسها، وتعد في هذا الشأن برنامج مراقبة المؤسسات المصنفة   

توقف المؤسسة    لاسيما بعدعضو من أعضائها بمهام المراقبة ،وتكليف  ، 184مراقبة للمؤسسات المصنفة

                         كد من أن الموقع أعيد تتأإزالة التلوث المدرج في المخطط و المصنفة عن النشاط نهائيا فتراقب عملية 

 .يشكل أي خطر أو ضرر على البيئة. أصبح لاإلى أصله و 

                   لمصنفة التي تخضع لموجز التأثيركما اعتمدت اللجنة فرض نظام التقارير على المؤسسات ا         

حالة وقوع حوادث في وكذا  185ولا تخضع لدراسة الخطر فهي ملزمة بإيداع تقرير عن المواد الخطرة

مستغل المنشأة إرسال تقرير مفصل يتولى استغلال المؤسسة أضرار بالبيئة ألحق الحريق أو  أو كالانفجار

 اللجنة.بشكل ملزم عن ذلك لرئيس 

 

 

                                                           
 لسالف ذكره.ا، 198-06المرسوم التنفيذي رقم  من 30و المادة  29المادة   182
 لف ذكرهالسا ، 198-06المرسوم التنفيذي رقم  من 19المادة   183
 .سالف ذكرهال،  198-06المرسوم التنفيذي رقم  من 36المادة   184
 لسالف ذكره.ا ،. 144-07المرسوم التنفيذي رقم  فقرة ) هـ ( من 2المادة   185
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                                                                 نتائجهاالمصنفة و  جراءات الحصول على الرخصة الإدارية لاستغلال المؤسسةإ -اثاني

لاستغلال المؤسسة المصنفة بجدر بنا ارية الرخصة الإدبل التطرق للإجراءات الحصول على ق            

 على عكس  التي تخضع للترخيص الثالثة هي وحدهاؤسسات المصنفة من الفئة الأولى والثانية و التذكير أن الم

مرحلة إيداع  أنإلى ، كما يجب التنبيه 186المؤسسات المصنفة من درجة رابعة التي تخضع لنظام التصريح 

 ، تسبقها إجراءات187وفقا لقائمة المنشآت المصنفة و  ستغلال مؤسسة مصنفة حسب الفئاتا طلب رخصة

 والمصادقة عليه الخطربالإضافة إلى دراسة  أو موجز التأثير والمصادقة عليهما إعداد دراسة التأثير

 . 188، حسب ما سبق ذكره آنفاالتحقيق العموميو 

في المرحلة  تتجسدلى رخصة استغلال المؤسسة المصنفة، بمرحلتين أساسيتين تتوج عملية الحصول ع       

، ويتم طلب المرفق بالوثائق المطلوبة و المنصوص عليهاأين يتم دراسة و فحص ال )أ(الأولية لإيداع الطلب 

 الحاسمة والتي تتمثل  م يأتي دور المرحلةث، المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنفة على إثرها منح مقرر الموافقة

التي تتم بعد استيفاء بعض الشكليات كزيارة الموقع عند ، و 189لتسليم الرخصة  ب() في المرحلة النهائية

 التنظيم المعمول به.للتشريع و تهاء من انجاز المؤسسة المصنفة والتأكد من مدى مطابقتها الان

 رخصة استغلال مؤسسة مصنفة ة الأولية لإيداع طلب الحصول علىالمرحل-أ

                      مرفقا بالوثائق المطلوبة  ،يتم إيداع طلب الحصول على رخصة استغلال المؤسسة المصنفة       

                   باستيفاء إجراءات تسبق إيداع طلب الرخصةبحيث ألزمته  ،5المادة والتي حددتها على التوالي أحكام 

المصادقة عليه والحصول على دراسة الخطر و ، المصادقة عليهما دراسة التأثير أو موجز التأثير و وهي إعداد 

يجب لخطر في قائمة المنشآت المصنفة على دراسة اة التي لم تنص بشأنها أما بالنسبة للمؤسسات المصنف

تقييم الأخطار لتي من المحتمل أن تكون بحوزته و ملف الطلب تقريرا عن المواد الخطيرة ا أن يتضمن

من   8المادة بالإضافة إلى تحديد محتوى الملف بموجب  واستيفاء شروط التحقيق العمومي المتوقعة

 :مثل في، والتي تت198-06المرسوم التنفيذي رقم 

                                                           
 .لسالف ذكرها،  198-06المرسوم التنفيذي رقم من  3من المادة  4المطة   186
 . السالف ذكره،  144-07المرسوم التنفيذي رقم   187
ن هذه م " إجراءات فحص  طلبات دراسة و موجز  التأثير  و الخطر على البيئة والمصادقة عليهمايمكن للاطلاع على الجزء المتعلق "ب 188

               الأطروحة .
 لسالف ذكره.ا،  198-06من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة   189
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معنوي  ، أما إذا تعلق الأمر بشخصيتعلق الأمر بشخص طبيععنوانه إذا اسم صاحب المشروع و لقبه و   -

 فة موقع الطلب .صكذا لشكل القانوني وعنوان مقر الشركة و اذكر التسمية أو الشركة و 

كذا فئة أو فئات المنشآت المصنفة التي ي اقترح صاحب المشروع ممارستها و حجم النشاطات التطبيعة و   -

 تنف المؤسسة ضمنها .

 لمنتوجات التي يصنعها .االتي ينفذها والمواد التي يستعملها و  مناهج التصنيع -

 .50.000/1و  25.000/1تحديد موقع المؤسسة المراد انجازها في خريطة يتراوح مقياسها بين  -

على الأقل لجوار المؤسسة إلى غاية مسافة تساوي على الأقل عشر  2.500/1مخطط وضعية مقياسه  -

، تحدد على ( متر100فة دون أن تقل عن مائة )في قائمة المنشآت المصن ( مساحة التعليق المحددة10/1)

                 نقاط الماء طط جميع البيانات مع تخصيصاتها وطرق السكة الحديدية والطرق العمومية و هذا المخ

 سواقيه .وقنواته و 

المصنفة القيام بها إلى غاية يبين الإجراءات التي تزمع المؤسسة  على الأقل، 200/1إجمالي مقياسه مخطط   -

كذا رسم شبكات و والأراض ي المجاورة  ( مترا على الأقل من المؤسسة ، تخصيص البنايات35خمسة و ثلاثين )

 الموجودة .الطرق المختلفة 

( 1)له تقديم المعلومات في ظرف واحد أجاز نظرا للحماية التي كرسها  المشرع لصاحب المشروع،و     

كما أكد على ضرورة تقديم ، 190اعتقاده أن تقديم الملف قد يؤدي إلى إفشاء أسرار الصنعمنفصل في حالة 

لرخصة استغلال بالنسبة لمؤسسة تضم عدة منشآت مصنفة مستغلة بطريقة مندمجة ( 1)طلب واحد 

 . 191المنشآت  من طرف نفس المستغل في نفس الموقع لمجموع

لتتولى لجنة مراقبة  ويرسل إلى الوالي المختص إقليميا،الطلب مرفقا بالوثائق المطلوبة فيودع       

لدراسة وفحص الملف ، والتي سبق الإشارة إليها أعلاه المنشأة على مستوى كل ولاية، المؤسسات المصنفة

موضوع تشاور بين  ، ففي حال الاستثمارات الجديدة يجب أن تكون عناصر تقييم المشروعدراسة أولية

 .ة والمساهمات وترقية الاستثماراتالصناعو إدارات البيئة 

                                                           
 .السالف ذكره ، 198-06من المرسوم التنفيذي رقم  8من المادة  4المطة   190
 لسالف ذكره.ا ، 198-06من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة   191
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دراسة  عنلتهيئة الإقليم و  الجهوية ففي هذا الإطار يكلف ممثل البيئة بإعلام المستثمر عن الخارطة       

 المستثمر في الحصول على التراخيص ، كما يتولى مساعدةالأخطار الكبرى المخاطر و  كل كذلكالأثر و 

  192شخصيا بمتابعتهاكلف يلتي لها علاقة بصلاحياته و يتسلم الملفات افيما يخض حماية البيئة و  المطلوبة

الصادرة على أساس دراسة ء المؤسسة المصنفة و ويتوج الطلب بمنح مقرر بالموافقة المسبقة لإنشا       

كما يجب أن يشير في هذا  193( أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الملف 3ملف الطلب في أجل لا يتعدى ثلاثة )

المقرر إلى مجموع الأحكام الناتجة عن دراسة الملف حتى يتولى صاحب المشروع التكفل بها خلال فترة انجاز 

 المؤسسة المصنفة .

غير أن الملاحظ هو أن المشرع لم يلزم صاحب المشروع عند إيداع طلب رخصة استغلال المؤسسة       

الذي يهدف إلى إعلام صاحب المشروع حول قابلية قطعة الأرض  194التعميرالمصنفة إدراج كل من شهادة 

، بالإضافة لمتوقعةللبناء من عدمه و مدى قابلية استقبال قطعة الأرض للتجهيزات العمومية الموجودة أو ا

ليستفيد من أعمال التوصيل بالمرافق والتجهيزات العمومية الجماعية ،  195إلى طلب رخصة التجزئة 

، ويودع الملف لطلب رخصة التجزئة المرفق بالوثائق ه والكهرباء والغاز والصرف الصحيالمياكقنوات 

إلى الجهات الإدارية  196، بالإضافة إلى تقديم طلب رخصة البناءر البلدية التي يراد بها التجزئةالمطلوبة في مق

 . 197المطابقة شهادة الاستفادة من المبنى إلا بعد الحصول على  يمكنالمختصة، وبعد الانتهاء من الانجاز لا 

لأنه لا يمكن فقة المسبقة لإنشاء مؤسسة مصنفة أن طلب رخصة البناء ترفق بالموا تجدر الإشارة إلى   

، ولكن كان من 198لصاحب المشروع الشروع في أشغال البناء إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة 

عد الحصول على ضمن الملف بة القانونية أن تدرج رخصة البناء وشهادة المطابقة يالأنسب من الناح

ن مطابقة في المرحلة النهائية لتسليم الرخصة لأنه سيسهل للجنة عملية التأكد م الموافقة المسبقة وبالضبط

 الوثائق المقدمة في الملف . المؤسسة المصنفة لمضمون 

                                                           
 .السالف ذكره، المعدل و المتمم ، ا 356-06من المرسوم التنفيذي رقم  28من المادة  4المطة   192
 .السالف ذكره ، 198-06من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة   193
ة أبي بكر بقايد ، السنة مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامع –دراسة مقارنة  –مدين أمال ، المنشآت المصنفة لحماية البيئة  194

 . 86-85،  ص2013-2012الجامعية 
 . 86المرجع ، صنفس  مدين أمال ،   195
، المتعلق بالتهيئة و التعمير ، المعدل و المتمم ، ج ر ج ج   1990أول ديسمبر سنة  المؤرخ في 29-90من القانون رقم  55، 52 ، 49المواد    196

 .             . 1990ديسمبر  02الصادر في ،  52العدد 
يات تحضير عقود التعمير و تسليمها ،المعدل ، الذي يحدد كيف 2015فيفري سنة  12المؤرخ في   91-15من المرسوم التنفيذي رقم  63المادة   197

         . 2015فيفري  12في  ، الصادر  07و المتمم ، ج ر ج ج ،  العدد 
 .السالف ذكره ،198-06من المرسوم التنفيذي رقم  18المادة   198
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 المرحلة النهائية لتسليم الرخصة-ب

ية محل المشروع  بعد إتمام انجاز المشروع تتولى لجنة مراقبة المؤسسات المصنفة على مستوى الولا           

وتباشر عملية إعداد  ،التأكد من مدى مطابقة المشروع لمضمون الوثائق المقدمة في الملفزيارة الموقع و 

بموجب قرار وزاري ع عليه، مشروع قرار رخصة استغلال المؤسسة المصنفة لإرساله لسلطة المؤهلة للتوقي

بموجب ؤسسات المصنفة من الفئة الأولى و مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة و الوزير المعني بالنسبة للم

بموجب قرار من رئيس المصنفة من الفئة الثانية و سسات قرار من الوالي المختص إقليميا بالنسبة للمؤ 

يتم تسليم رخصة استغلال ، و 199المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للمؤسسات المصنفة من الفئة الثالثة 

( أشهر ابتداء من طلب صاحب المشروع عند 3المؤسسة المصنفة حسب الشروط المحددة في أجل ثلاثة )

 .طلبين هذا ما يبين إيداع الأشغال و نهاية 

الثاني عند  فقة المسبقة ، أما الطلب يتم في المرحلة الأولية عند تقديم الملف من أجل الموافالطلب الأول        

لتي ، و تتضمن الرخصة الأحكام التقنية الخاصة االمرحلة النهائية لتسليم الرخصة بعد الانتهاء من الأشغال

  إزالتهاوتخفيفها و  الأخطار التي تطرحها المؤسسة المصنفة في البيئةمن شأنها الوقاية من التلوث والأضرار و 

هذا الترخيص محصن بآليات يجدر التنبيه إلى أن ر إداري صريح عن الجهة المختصة و يصدر الترخيص بقراو 

 ، بغية ردع كل من يجرأ على مخالفة التشريع 200المتمثلة في العقوبات الإدارية ردعية وأدوات قانونية و 

الشخص والمحافظة عليها من طرف  وعدم احترام الأحكام التقنية لحماية البيئة تنظيم المعمول بهما،وال

 المستغل للمؤسسة المصنفة .

التي تشكل الانطلاقة الحقيقية والفعلية  لممارسة النشاط  فإلى جانب رخصة استغلال المؤسسة        

بط أساسا بنشاط التي ترتو  ،القانون الحصول على رخص قطاعية أخرى  يخضع المستغل حسب ما يتطلبه

  201إزالتهاو  ورخصة تثمين النفايات، رخصة نقل المواد الخاصة الخطرةنذكر منها  المؤسسة المصنفة،

 . 202استيراد المواد الاستهلاكية ذات الطابع السام ورخصة إنتاج و 

 

                                                           
 .السالف ذكره ، 198-06من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة   199
 .السالف ذكره،  198-06ذي رقم من المرسوم التنفي 21المادة   200
  89مرجع سابق ،ص ، مدين أمال  201
طرا ، الذي يتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خ 1997جويلية  سنة  8ي المؤرخ ف 254-97المرسوم التنفيذي رقم   202

 .  1997 جويلية 9، الصادر في 46من نوع خاض و استيرادها ، ج ر ج ج ،  العدد 
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 من الفئة الرابعة التصريح الإداري لاستغلال مؤسسة مصنفة -ثالثا

التصريح إجراء سابقا على من الفئة الرابعة لنظام التصريح، الذي يعتبر  تخضع المؤسسات المصنفة       

ية التي يمكن فرضها على إجراءات الضبط الإداري أو القيود الوقائرسة النشاط ، بكونه اخف أساليب و مما

جلس الشعبي البلدي المختص بإيداعه لدى رئيس الم، فيلزم مستغل المؤسسة المصنفة 203النشاطالحرية و 

وما في استغلالها لنظام التصريح ؟ فما هي المؤسسات المصنفة التي تخضع يا قبل بداية الاستغلال،إقليم

 اءات المتبعة للحصول على التصريح وتبعاته؟هي الإجر 

 تحديد المؤسسات المصنفة التي تخضع لنظام التصريح-أ

المنشآت والساري المفعول على  ،2003طار التنمية المستدامة لسنة لقد نص قانون حماية البيئة في إ        

وتخضع لنظام التصريح  جز التأثير تعفى من نظام الترخيص،المصنفة التي لا تخضع لدراسة التأثير أو مو 

الفئة  يف198-06رقم  يذيا المرسوم التنفلقد صنفهالشعبي البلدي المختص إقليميا و  لدى رئيس المجلس

 لنظام الترخيص  منهاعة فئات، تخضع الثلاثة الأولى أين قام بتقسيم المنشآت المصنفة إلى أرب الرابعة،

 .والفئة الرابعة تخضع لنظام التصريح 

وأدرجت جدولا  سات المصنفة لحماية البيئةقائمة المؤس ،144-07حدد المرسوم التنفيذي رقم كما          

مساحة التعليق  ونطاق الإعلان )كم( أييه بيانات تتمثل في تحديد النشاط، ونوع الرخصة الملحق تضمنت ف

بهذا يعتبر هذا و  المواد الخطرةدراسة الخطر، تقرير عن  ،للمنشأة المصنفة، دراسة التأثير، موجز التأثير

ما مات التي تتعلق بنشاطات و المعلو  جميعلمؤسسات المصنفة لحماية البيئة و الجدول مرجعا لتحديد ا

 تخضع له من وثائق .

                       ، الأول يتمثل في معيار الخطورةرين في تحديد مجال تطبيق التصريحفالمشرع اعتمد على معيا      

                      أن المنشآت من الفئة الرابعة هي تلك المنشآت التي لا تتسبب ث، حيوالضرر الذي ينجم عن المنشأة

، المعيار الثاني يتمثل في مدى 10-03من القانون رقم 18لى المصالح المبينة في المادة أضرار عفي أخطار و 

                                                           
   1ئر جامعة الجزا عزاوي عبد الرحمان ، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري ،  أطروحة دكتوراه ،  كلية الحقوق بن يوسف بن خدة ،  203

 .209، ص  2007السنة الجامعية  
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خضوع المنشأة المصنفة لدراسة آو موجز التأثير فإنها تخضع لنظام التصريح لدى رئيس المجلس الشعبي 

 .204المصنفة  البلدي شريطة أن تكون واردة ضمن قائمة المنشآت

 لتصريح التكميلياو ءات المتبعة للحصول على التصريح الإجرا- ب

جاء النص على الإجراءات المتبعة للحصول على التصريح لاستغلال مؤسسة مصنفة من الدرجة           

وتضمنت  ،27إلى24ها في المواد منيث نظم، بح198-06ل الثالث من المرسوم التنفيذي رقم صالرابعة في الف

 وتوضيح الوثائق المرفقة وإجراءاته. بيانات التصريح

إلى رئيس  ل مؤسسة مصنفة من الفئة الرابعةولى صاحب المشروع بإرسال التصريح باستغلاتفي         

هذا ( يوم على الأقل من بداية استغلال المؤسسة 60المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا قبل ستين )

توفر الخبرة والكفاءة المهنية  لكن الواقع العملي أوجد إجراء مخالف نظرا لعدمو  ما نص عليه القانون،

ن ملفات التصريح بإنشاء منشأة مصنفة إالتقنية في المصالح الموجودة على مستوى البلدية، فوالفنية و 

ثم توجه كل  ،205الرخص" على مستوى الولاية يئة وبالضبط "بمصلحة التنظيم و تودع لدى مديرية الب

( 5خمس ) في إيداع ملف التصريح ويتم طلبات إلى رئيس اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة،ال

 .206نسخ

طبيعة و  المعلومات التي تخص المستغلذا التصريح مجموعة من البيانات و كما يجب أن يتضمن ه      

ة على ما في فقرتها الثاني 24نصت المادة  ث، حيا فئة قائمة المنشآت المصنفةكذ، و النشاط المراد استغلاله

 كالآتي :                                                    يجب أن يتضمنه التصريح 

 .نوانه إذا تعلق الأمر بشخص طبيعيعاسم المستغل ولقبه و  -

لق الأمر بشخص فة موقع التصريح إذا تعصكذا نوان مقرها و عالتسمية أو اسم الشركة والشكل القانوني و   -

 معنوي.

 حجمها .ات التي اقترح المصرح ممارستها و طبيعة النشاط -

 . لمؤسسة ضمنهافئة قائمة المنشآت المصنفة التي يجب أن تصنف ا -

                                                           
لحقوق ، فرع قانون البيئة اذكرة ماجستير في بوكاري لياس ، الرقابة الإدارية على المنشآت المصنفة لحماية البيئة في التشريع الجزائري ، م  204

 .70 ص، 2016، السنة الجامعية   1والعمران ، كلية الحقوق بن يوسف بن خدة ، جامعة الجزائر 
 . 97مدين أمال، مرجع سابق، ص  205
 قانوني موضوع مسبقا . صهذا التحديد العددي هو اجتهاد إداري و لا يستند على أي ن  206
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                                التي تتضمن و  ،198-06من المرسوم التنفيذي رقم  25المادة حددتها ويكون التصريح مرفقا بوثائق

 :  ما يلي

 المنشآت المصنفة .مخطط وضعية يظهر موقع المؤسسات و  -

 تخزين المواد .طط الكتلة يظهر مجالات الإنتاج و مخ -

المواد التي سيستعملها لاسيما المواد الخطيرة نيع التي سينفذها صاحب المشروع و تقرير عن مناهج التص -

 تقيم سلبيات المؤسسة صنعها بحيث كذا المواد التي سيلتي من المحتمل أن تكون بحوزته و ا

نوع وكذا الانبعاثات من كل تقرير عن طريقة وشروط إعادة استعمال وتصفية وتفريغ المياه القذرة و  -

 بقايا الاستغلال. إزالة النفايات و 

، منها لا تستند على أي نص قانوني منشور بالإضافة إلى بعض الوثائق التي هي من اجتهادات إدارية          

ة الشخص المعنوي و شكله القانوني، عنوان لقبه أو تسميالتقنية تشمل على اسم المستغل و ة الوثيق

، فئة أو فئات المنشآت ح ممارستها وحجمهار ص، عنوان المنشأة طبيعة النشاطات التي يعتزم المالمستغل

للآلات رة الكهربائية ، القدمساحة المنشأة، عدد المستخدمين لمصنفة التي تصنف المنشأة ضمنها،ا

كذا نسخة من عقد الإيجار أو لأصل عن بطاقة التعريف الوطنية و ، بالإضافة إلى نسخة طبق ابالكيلوواط

 . 207ملكية محل إقامة المنشأة

تصريح على مستوى مصلحة التنظيم والرخص التابعة لمديرية البيئة تتم الدراسة فبعد إيداع ملف ال       

ة فيه ، لتأكد من توافر كل المعلومات المطلوبللملف شكلا ومضمونا الأولية للملف وتشمل دراسة قانونية

ويتولى مهندس البيئة التابع للمصلحة التحقيق في ملف التصريح ودراسة التقارير  ،وإرفاقه بالوثائق اللازمة

 .208المصنفة  للوقوف على سلبيات أو آثار المؤسسة

 ،الدراسة يتم تحرير التحقيق في شكل وثيقة تتضمن معلومات عن صاحب الملف فعند الانتهاء من         

وتاريخ إيداعه وتصنيف المؤسسة والنظام القانوني الذي تخضع له بالإضافة إلى الملاحظات المنبثقة عن 

 وكذا إرسال نسخة من الرد، تسبيب رفض الموافقة على التصريح مع الإشارة إلى ضرورة، الدراسة الأولية

وإرسالها  ،نة المنشآت المصنفة ويتم توجيههامن طرف رئيس لج لحة يتم التوقيع على هذه الوثيقةإلى المص

                                                           
، و يمكن أن يكون هذا   يوجد أي نص قانوني يتطلبها ، بل يتعلق الأمر بإجراءات  إدارية داخلية من دون أي مستند قانوني هذه الوثائق لا  207

 التحديد بموجب قرار  إداري يتضمن عبارة  لا ينشر .
 . 101 ص،  سابقمرجع مدين أمال،   208
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، وبعد ذلك محل إقامة المشروع209إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي التصريح ( نسخ لملف 4مرفقة بأربع )

الرد إما بقبول التصريح وتسليم  لمعلومات من اجل التوصل إلىيتولى هذا الأخير دراسة التصريح مع تجميع ل

 قرارلابد أن يكون وهنا ، لتصريحبرفض اأو الرد  في الاستغلال، يباشر الشروعو  نسخة من التصريح للمعني

 ، الذي يمكنه إما 210ومصادق عليه من طرف لجنة المنشآت المصنفة ليتم تبليغه للمصرحرا الرفض مبر

 .اللجوء للقضاء  أو التظلم

 

إنتاج المؤسسة وفي العمل و ، في الاستغلال ظرف ى انه في حالة كل تعديل هيكلي أوالإشارة إلتجدر        

المصنفة من الفئة الرابعة ، يجب أن تكون محل تصريح تكميلي لاسيما إذا تعلق الأمر بتعديلات للعناصر 

 .211بها   المصرح

في بعض الإجراءات مثل في حالة  التصريح، لم يتضمن أو  أن المشرع سواء بالنسبة للترخيص فالملاحظ      

السكوت أو عدم الرد ، هل تبع وما هي ضمانات صاحب المشروع، وكذا في حالة ما هو الإجراء الم الرفض،

  يعتبر بمثابة موافقة أو بمثابة رفض.

  

                                                           
 السالف ذكره. ،198-06من المرسوم التنفيذي رقم  24المادة   209
 .لسالف ذكرها ،198-06من المرسوم التنفيذي رقم  26المادة   210
 .لسالف ذكرها ،198-06من المرسوم التنفيذي رقم  27المادة   211
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 المطلب الثـــانــي

 الاستثمارية المقننة المهنالنشاطات و الترخيص أو الرخصة أو الاعتماد في على إلزامية الحصول 

بحت تشمل جميع النشاطات صتي أال ارتبطت فكرة النشاطات والمهن المقننة بعدة مجالات وفروع          

ات الاستثمار نظام تسجيل هو ارتباطها بفي هذه الدراسة  ،، لكن ما يهمنا212واسع ال الاقتصادية بالمفهوم

وكذا حرية ممارسة النشاطات فالأصل والقاعدة العامة هو الحرية نظرا مبدأ حرية الاستثمار تماشيا مع 

والاستثناء هو خضوعها لبعض القيود التي تحد من  لتوجه الاقتصادي الليبرالي الذي تم تبنيه في تلك الفترة

وتحل  تضبط هذه النشاطات تابعة مستمرة فأوجدت لها الدولة سلطات مذه الحرية وتجعلها في رقابة و ه

  ريجي للدولة من الحقل الاقتصادي.نظرا للانسحاب التدلها مح

ي السجل التجاري تتطلب بطبيعتها ، للقيد فإن خضوع المشاريع الاستثمارية في النشاطات والمهن المقننة         

، توفر شروط خاصة حتى يتم الترخيص بممارستها كمهنة أو كنشاط أو مضمونها و محلها ووسائل تفعيلها

 .213مقنن 

                         جاء بموجب المرسوم التشريعي هومبالرجوع للقوانين الاستثمار نجد أنه أول ظهور لهذا المف          

أكد عليه و  ،المتعلق بتطوير الاستثمار،214 03-01قره الأمر قم أم المتعلق بترقية الاستثمار ث 12-93رقم 

القانون ا ستثمارات المذكورة في أحكام هذ" تنجز الا على أن منه 3، بحيث نصت المادة 09-16القانون رقم 

 بالنشاطاتو ية بحماية البيئ لقةلاسيما تلك المتع ،في ظل احترام القوانين و التنظيمات المعمول بها

  " . بصفة عامة النشاطات الاقتصادية والمهن المقننة و 

               البدء في الانجاز بمرور لم يعرف مشروعه يل الاستثمار إذاالمستثمر بعد حصوله شهادة تسجف          

 وخلال هذه المدة  يباشر المستثمر ،215باطلة  الاستثمار تسجيلشهادة  تصبحلى تسليمها ،ع(1سنة)

هذه الأخيرة مرتبطة باستيفاء و  )الفرع الأول(إجراءات الحصول على التراخيص بالنسبة للنشاطات المقننة 

 . احه تباعهذا ما سيتم توضيو  )الفرع الثاني (النشاطات المقننةط الاستثمار في شرو 

 

 

                                                           
212 BENNADJI Cherif, "  La notion d’activités réglementées ", Revue Idara   n°  02, 2000, pp 31-32. .   

 . 28 صيوسفي محمد ، مرجع سابق،   213
،و المتعلق بمعايير تحديد النشاطات و المهن المقننة الخاضعة  1997يناير سنة  18 المؤرخ في 40-97من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة   214

 ، ) ملغى(1997جانفي  19، الصادر في  5للقيد في السجل التجاري و تأطيرها ،ج ر ج ج ،  العدد 
 .السالف ذكره، 210-17من المرسوم التنفيذي رقم  31المادة   215
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 الفرع الأول 

 المهن المقننةللنشاطات و  أو الاعتماد بالنسبة إجراءات الحصول على الترخيص

النشاطات والمهن المقننة تتطلب تأطير قانوني خاص يتضمن مجموعة من الشروط اللازمة سواء  إن            

لقيد في السجل التجاري  المهن المقننة تخضع لحسب طبيعة النشاط ، فالنشاطات و  للممارسةللقبول أو 

الامتياز على حسب تعدد المجالات التي  اط لنظام الترخيص أو الاعتماد أوتخضع لمزاولة هذا النش كما أنها

إلا إذا  بممارستهالا يسمح صلة بالنشاطات المقننة بصفة عامة، فهي أنشطة ومهن لها طابع خصوص ي و لها 

 .216والقواعد الخاصة بها  تي تتطلبهاتوفرت فيها الشروط ال

شأنها أن تمس انشغالات أو مصالح مرتبطة بالنظام المقصود بخصوصيتها هنا هو أن ممارستها من           

الثروة مومية التي تشكل الممتلكات العوالحفاظ على الثروات الطبيعية و  العام، وامن ممتلكات الأشخاص

 . 217البيئة الوطنية والصحة العمومية، و 

وبمفهومه الواسع  بأنواعهترتبط أساسا بفكرة النظام العام المهن المقننة الملاحظ أن النشاطات و          

ث خضوعه وضبط نشاطه ومراعاة خصوصيته من حيولذا فان كل قطاع له سلطة تنظيم ، والحديث

ء الرقابة عليه ، وتوجيهه وكيفية إجراإليهاد و تحديد شروط الولوج أو الاعتم لنظام الترخيص أو الرخصة

                               ، ونظرا لتعدد المجالات التي تخضع لها النشاطات والمهن المقننة سيتم التطرق وحالات المخالفات

منح الترخيص أو الرخصة أو الاعتماد  ،إجراء)أ(إلى العناصر التي يجب أن يتضمنها النص المنظم للنشاط 

 ، مرحلة المنح المؤقت ثم مرحلة المنح النهائي .والتي تمر بمرحلتين )ب(

 للنشاط أو المهنة المقننةلتي يجب أن يتضمنها النص المنظم العناصر ا-أ  

بموجب مرسوم لتنظيم خاص يتخذ مجالات النشاطات و المهن المقننة، أخضعها المشرع نظرا لتعدد            

، المتعلق 218 08-04من القانون رقم  24، طبقا للمادة ينتنفيذي بناء على اقتراح الوزير أو الوزراء المعني

وضبطه وفق ، قبول واستغلال من بحيث يتم تنظيم شروط الممارسة التجارية بشروط ممارسة الأنشطة

    .من الإجراءات والآليات لمراقبة النشاط وتوجيهه  مجموعة

                                                           
 .السالف ذكرهم ، ، المعدل و المتم 08-04من القانون رقم  24المادة  216
والذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة الأنشطة و المهن  2015أوت سنة  29يالمؤرخ ف 234-15رقم من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة   217

                                                     .                                  2015سبتمبر  9، الصادر في  2015لسنة  48تمم ، ج رج ج  العدد المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، المعدل و الم
 . لسالف ذكرها، المعدل و المتمم ،  08-04القانون رقم   218
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النشاطات سواء كانت متعلقة  في النشاطات والمهن المقننة  بتباين وتتباين شروط الدخول  فتختلف           

 متعلقة بالنشاط في حد ذاته، وسواء كانت موضوعية أو إجرائية أو مالية أو تقنية أوالمستثمر   بشخص

  .  219بكل نشاطلا يمكن التطرق جميعا لارتباطها  نهأحتى 

كون ، نجد أن المشرع اعتمد على تحديد الإطار الذي تت220 234-15الرجوع للمرسوم التنفيذي رقم ب           

أن يتوفرها النص المنظم  والتي لابد، منه العناصر المنظمة للنشاط، وألزم ضرورة إدراج هذه العناصر

 :  221تتمثل هذه العناصر فيما يليو ، المهن المقننةللنشاط، نظرا لتعدد النشاطات و 

موضوع النشاط أو المهنة المراد تنظيمها بدقة بالرجوع إلى مدونة النشاطات الخاضعة تحديد طبيعة و  -

 لتسجيل في السجل التجاري.

 تحديد الشروط الخاصة المطلوبة لممارسة النشاط أو المهنة المنظمة.  -

 ة.تحديد القدرات المهنية المطلوبة لدى الراغبين في ممارسة النشطة أو المهن المنظم -

 والوسائل التقنية الضرورية. التجهيزات التقنية التي تستعملروط المرتبطة بالمحلات المهنية و تحديد الش -

                      وكذا تسليم الرخصة  ،تعيين الإدارة أو الهيئة المؤهلة لدراسة طلب ممارسة النشاط أو المهنة المنظمة -

 الاعتماد . أو

                     وكذا تسليم الرخصة ، ممارسة النشاط أو المهنة المنظمةتحديد الوثائق المكونة للملف المقدم لطلب  -

 أو الاعتماد .

 تحديد الحالات التي تسلم فيها الرخصة أو الاعتماد المؤقت أو النهائي . -

 هائي .تحديد عند الاقتضاء مدة صلاحية الرخصة أو الاعتماد المؤقت أو الن -

 تحديد عند الاقتضاء نطاق التغطية الإقليمية للرخص أو الاعتماد المؤقت أو النهائي. -

وذلك بتوضيح موضوعها،  ،وضع نظام يحدد كيفيات إجراء الرقابة على ممارسة النشاط أو المهنة المنظمة -

 و كيفيات ممارستها و كذا الأعوان المؤهلين في هذا المجال .

 ( يوما لتسليم الرخصة المؤقتة.15)تحديد أجل خمسة عشر  -

                                                           
ة الحقوق  بن يوسف بن خدة  توراه في القانون ، فرع القانون الإداري للأعمال ، كليدومة نعيمة ، النشاطات المقننة في الجزائر ، أطروحة دك  219

 .48ص ،  2016، السنة الجامعية  1جامعة الجزائر 
 .لسالف ذكرها ، المعدل و المتمم، 234-15رقم  المرسوم التنفيذي  220
 .لسالف ذكرها، 234-15من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة   221
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 تحديد أجل لتسليم الاعتماد النهائي. -

وضع دفتر شروط تحدد فيه الالتزامات التي تقوم عليها مسؤولية الشخص الطبيعي أو المعنوي المستفيد  -

 من الرخصة أو الاعتماد و العقوبات الإدارية في حالة المخالفات .

 النهائي.ؤقت و وذج الرخصة أو الاعتماد المتحديد نم -

 تحديد حالات المخالفات التي يترتب عليها : -

  الرخصة أو الاعتماد الذي يؤدي إلى تعليق الممارسة مع تحديد المدة .السحب المؤقت 

 . السحب النهائي للرخصة أو الاعتماد الذي يترتب عليه الشطب من السجل التجاري 

المرسوم الذي ينظم النشاط أو المهنة للامتثال تحديد مهلة للتجار الممارسين عند دخول حيز التنفيذ  -

 لأحكامه.

التوضيح أن عدم الحصول على الرخصة أو الاعتماد المؤقت أو النهائي يترتب عنه إلزاميا تقديم المعني طلبا  -

 ( يوما من تاريخ تبلغ الرفض.15للشطب من السجل التجاري خلال خمسة عشرة )

من خلال تحديد العناصر  لمهن المقننةاقد قام بضبط النشاطات و  ،رعيفهم من خلال ما سبق أن المش        

                            ، والهدف من وراءه وتوجيهه في ضبط النشاطعليها تنظيم هذه النشاطات، نظرا لأهميتها التي يبنى 

العناصر بحيث تم ، ويتبين ذلك من خلال أهمية هذه عناصر بضبط الإطار المنظم للنشاطهو توحيد لل

ج مسألة ، وهنا قد عال(يوم15ة أو الاعتماد المؤقت بخمسة عشرة )اشتراط تحديد أجل تسليم الرخص

 كذا أجل تسليم الاعتماد النهائي . على الرخصة أو الاعتماد المؤقت و للحصول الأجل بصفة عامة منها 

                           إجراء الحصول على السجل التجاري كما أن تسليم الرخصة أو الاعتماد المؤقت يسمح بمباشرة             

والتي تعتبر الفاصل  وكذا تحديد صلاحيتها، الرخصة أو الاعتماد  علىوباقي الوثائق التي تتطلب الحصول 

سوى  أو الاعتماد المؤقت لا يتعدى صدور الرخصةلان وذلك و ، بين الرخصة أو الاعتماد النهائي بينها و

طلب الرخصة و  الشروع الفعلي في ممارسة النشاطجل تهيئة نشاطه قبل أاستكمال جميع الإجراءات من 

                                          جل تهيئة نشاطه قبل الشروع الفعلي في ممارسة النشاط أاستكمال جميع الإجراءات من ،و  النهائية

 . 222طلب الرخصة النهائيةو 

                                                           
 . 106 صنعيمة ، مرجع سابق ، دومة   222



 الاستثمارات والقيود الواردة عليه  نظام تسجيل  الفصل الأول  -الباب الأول 

85 
 

 سواء كان مؤقت أو نهائي أو الاعتماد علق بالجهة المختصة بمنح الترخيصقد فصل في الإشكال المتف          

لذا أوجب  أم السلطات الإدارية المستقلة، أم يتعلق بالسلطات التقليدية ل سلطات المركزية أم المحلية،ه

ينهما بالاعتماد على عدة معايير، نذكر توزيع الاختصاص بو  بمنح الترخيصضرورة تحديد الجهة المختصة 

 .بمنح الترخيصل حول الجهة المختصة التأويو  لمعيار الجغرافي ووضع حد لترجيحاو  معيار النشاط منها

وسحب  العقوبات المترتبة عليها من سحب مؤقتتوضيح أسباب وحالات المخالفات و كما سمح ب               

تماد أو في تعرضه في حالة رفض الرخصة أو الاع إلزامية الشطب من السجل التجاري  بالإضافة إلى نهائي،

 وهذا حتى يتم تأطيرها وفق ما يسمح به القانون .، النهائي لإجراءات السحب

 ما:ه آليتين ، فقد ضبط المشرع ه ممارسة الرقابة على النشاطات والمهن المنظمةتوجيأما من جانب                

ة النشاط أو المهنة المنظم سةد كيفيات إجراء الرقابة على ممار عن طريق وضع نظام يحد الرقابة المباشرة -

في كل الحالات  يتضمنلأعوان المؤهلين في هذا المجال و كذا او ، كيفيات ممارستهابتوضيح موضوعها، و وذلك 

 .جنة تقنية تكلف بممارسة الرقابة إنشاء ل

وتحدد فيه الالتزامات التي تقوم عليها مسؤولية  عن طريق وضع دفتر شروط غير المباشرة الرقابة -

 الشخص الطبيعي أو المعنوي المستفيد من الرخصة أو الاعتماد والعقوبات الإدارية في حالة المخالفات.

 إجراء منح الترخيص أو الرخصة أو الاعتماد-ب 

 جرائين  : الا لابد أن نفرق بين      

في السجل  الرخصة أو الاعتماد المؤقت  سابق على القيدأو  الترخيصيتعلق بمنح  وهو ما:  الإجراء الأول 

وتهيئة ، 223في السجل التجاري  ذي يسمح باستكمال باقي الإجراءات، لاسيما منها القيد، وال(1)التجاري 

له جميع الوسائل والتجهيزات لممارسة النشاط  وكل ما يستلزمه من إجراءات أخرى، دون أن تسمح 

 . 225التزامات ولا يمكن أن ترتب أي حقوق أولا تولد آثار قانونية ، و 224بممارسة النشاط 

                                                           
 .السالف ذكره،  المعدل و المتمم،  342-15من المرسوم التنفيذي رقم  4من المادة  1الفقرة   223
من  المرسوم التنفيذي   9وص القانونية المنظمة للنشاطات لا تكاد تخلو من  هذه الملاحظة ، بحيث  نجد أن المادة صعلى سبيل المثال نجد أن الن  224

  49، الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة  نشاط  وكلاء المركبات الجديدة  ، ج ر ج ج العدد 2020أوت  سنة  19ي المؤرخ ف 227-20رقم 

                                   "  لا تعني الرخصة المؤقتة ، بأي حال  الترخيص لممارسة، المعدل و المتمم ، تنص على  :  2020أوت  19الصادر في 

 ......"  النشاط
 . 106دومة نعيمة ،  مرجع سابق ،  ص  225



 الاستثمارات والقيود الواردة عليه  نظام تسجيل  الفصل الأول  -الباب الأول 

86 
 

القيد في السجل  أو الرخصة أو الاعتماد النهائي اللاحق على الترخيص: فيتعلق بمنح الإجراء الثانيأما  -

 ، وبالتالي النشاط أي الدخول مرحلة الاستغلال 226الفعلي لممارسة، والذي يسمح بالشروع (2) التجاري 

 والتزامات .يولد آثار قانونية و يرتب حقوق 

 القيد في السجل التجاري  الترخيص أو الرخصة أو الاعتماد المؤقت سابق علىمنح -1

م  في السجل التجاري ، تقديالمهن المقننة يخضع قبل تسجيله إن ممارسة أي نشاط من النشاطات أو             

                           يبقى الهدف منه هو القيدو  أو الهيئات المعنية ، تسلمه الإداراترخصة أو ترخيص أو اعتماد مؤقت

الإجراءات والمعاملات اللازمة و  استكمال التجهيزاتطريق  عن واستيفاء تهيئة النشاط، في السجل التجاري 

الإعداد المسبق للسجل  بما فيها تسجيل الاستثمار بحيث أن إجراء التسجيل لا يعرقله ، 227لممارسة النشاط

رقم التعريف الجبائي فبالنسبة للاستثمار الإنشاء يمكن للمستثمر تسجيل الاستثمار قبل إعداد التجاري و 

لكن بالنسبة للأنواع الأخرى من الاستثمار و  ،، بحيث يمكن تعديل وثيقة التسجيل 228السجل التجاري 

 .229تستلزم تقديم نسخة من السجل التجاري 

                      القيد تماد مؤقت، جاء لمعالجة مسألة أسبقية أو اع ترخيص فمن الواضح أن منح رخصة أو         

على الراغب في ممارسة النشاط الحصول رخصة  ا أصبح يشترطلهذو  ،في السجل التجاري على الترخيص

 مؤقتة تكون سابقة على القيد في السجل التجاري.

التي يكون قد حددها النص و  ة المختصةيتم منح رخصة أو ترخيص أو اعتماد مؤقت من طرف الجه       

      وكيفيات ممارسة الأنشطة  طوالمتعلق شرو  ،234-15شاط بحيث ألزم المرسوم التنفيذي رقم المنظم للن

تعيين الإدارة أو الهيئة المؤهلة  ،6من خلال المادة  في السجل التجاري  والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل

، بعد تقديم المعني للطلب وكذا تسليم الرخصة أو الاعتماد لمهنة المنظمةا لدراسة طلب ممارسة النشاط أو

  .المثبت لتوفر الشروطكونة للملف المدعم بالوثائق الم

في ممارسة نشاط  الترخيص للشخص الراغب في ممارسة نشاط مقنن بناء على إبداء رغبته بمعنى انه يتم      

طلب للجهة المختصة قانونا بعد استيفاء الشروط الخاصة يعبر عن هذه الرغبة عن طريق تقديم معين و 

 وخصوصيته وما تشترطه نصوصه القانونية.رسة النشاط على حسب نوع النشاط لمما230المطلوبة 

                                                           
 .السالف ذكره،  المعدل و المتمم،   342-15من المرسوم التنفيذي رقم  4من المادة  2الفقرة   226
  106 صدومة نعيمة ، مرجع سابق ،   227
 .السالف ذكره  ، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  4من المادة  2الفقرة   228
 السالف ذكره. ، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  7دة الما  229
 تمم، السالف ذكره.لمالمعدل و ا  ،  234-15من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة   230
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خصة أو الترخيص أو الاعتماد ، فبالنسبة للر تعين على الجهة المختصة البث فيهفبعد تقديم الطلب ي      

طريق فحص للملف و يجب على الجهة المختصة مؤقت، يتطلب منحها التحقق من استيفاء الشروط عن 

يوم   (15ما يجب تحديد اجل خمسة عشرة )، كمؤقتو اعتماد أو ترخيص أ حالات التي تسلم فيها الرخصة

  كذا تحديد مدة  صلاحيته .الترخيص أو الاعتماد المؤقت ، و  أو لتسليم الرخصة

على الرخصة أو الاعتماد  فتبقى الممارسة الفعلية للأنشطة والمهن المنظمة مرتبطة بحصول المعني         

 226-20المرسوم التنفيذي رقم  والمثال على ذلك ما نص عليه ،الممارسة النهائي عندما يستوفي شروط

، حيت يشترط للحصول على الرخصة  فيات ممارسة نشاط تصنيع المركباتالذي يحدد شروط وكي231

يتطلب نسخة من السجل  ، الذي لا232المؤقتة والتي يسلمها الوزير المكلف بالصناعة بعد تقديم الملف 

                               استثماره لإنجازالتجاري فالترخيص المؤقت يسمح للمستثمر الطالب بالقيام بالإجراءات الضرورية 

الترخيص بممارسة النشاط ، كما انه يشترط لممارسة الفعلية للنشاط تصنيع ولا يعني بأي حال من الأحوال 

سجل بينها نسخة من الطريق إيداع ملف يتكون وثائق من عن  233النهائي لاعتماد المركبات الحصول على ا

 الجبائي .التجاري ورقم التعريف 

                ي للحصول ن الشروع في ممارسة أي نشاط أو مهنة مقننة يخضع قبل تسجيله في السجل التجار إف     

                          بالشروع الفعلي لممارسة النشاط على رخصة أو الترخيص أو اعتماد مؤقت، ولكن لا يمكن أن يسمح له 

                  ي الفقرةهذا ما سيتم التطرق إليه فو ، أو الاعتماد النهائي إلا بعد حصوله على الرخصة أو الترخيص

 .الموالية

 على القيد في السجل التجاري خصة أو الاعتماد النهائي اللاحق الترخيص أو الر منح  -2

جراء بمباشرة هذا الإ لمستثمر على رخصة أو الترخيص أو اعتماد مؤقت، سيسمح له بعد حصول ا           

جل التجاري ورقم ، والتي تتمثل في طلب التسجيل في الساستثماره للإنجازوالضرورية الإجراءات اللاحقة 

مة زات اللاز ، بالإضافة إلى استيفاء جميع الإجراءات المتعلقة بتهيئة وتجهيز الوسائل والانجاالجبائيالتعريف 

 الفعلية لنشاط.للشروع في الممارسة 

                                                           
، ج رج ج   الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات 2020أوت سنة  19المؤرخ في    262-20المرسوم التنفيذي رقم    231

 2020أوت  19، الصادر في   49العدد 
 .السالف ذكره ، 226-20من المرسوم التنفيذي رقم 5و  4المادة   232
 السالف ذكره.،  262-20من المرسوم التنفيذي رقم  8و المادة   7المادة   233
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، ويتم تحديد هذه المدة خصة أو الترخيص أو اعتماد مؤقتفالمستثمر ملزم باحترام مدة صلاحية ر            

، الذي يحدد 227-20،ومثال على ذلك نجد أن المرسوم التنفيذي رقم  لى حسب نوع النشاط  ومتطلباتهع

الجديدة، فحسب أحكام هذا المرسوم حددت صلاحية مدة يات ممارسة نشاط وكلاء المركبات شروط وكيف

دم عناءا على أساس وثائق تبرر أسباب ويمكن تمديدها استث (شهرا،12نتي عشرة)الرخصة المؤقتة باث

 .234، وإلا يتم سحب السجل التجاري ( أشهر6لمدة لتفوق ستة )احترام هذه المدة 

كيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات ،الذي يحدد شروط و 235 226-20أما المرسوم التنفيذي رقم       

من تاريخ  ( شهرا ابتداء36ثلاثين )لاحية الرخصة المؤقتة لمدة ستة و فبالاطلاع على أحكامه ،نجد أنه حدد ص

 ( شهرا بطلب من المعني على أساس وثائق تبريرية12)ن تمديد هذا الأجل لمدة اثني عشريمكتسليمها كما 

 وهنا نجد أن المدة الصلاحية تختلف من نشاط لآخر.

وبعد انقضاء هذه المدة يتعين على المستثمر مباشرة إجراءات الحصول على الاعتماد النهائي بتقديم           

إلا بتسليم الاعتماد النهائي، كما أن  التي لا تتم ،في الممارسة الفعلية لنشاطقصد الدخول طلب من المعني 

والتي تقوم بها  ،رات ميدانية مسبقةعلى زياجل النشاطات المقننة تعتمد عند تسليم الاعتماد النهائي 

بها المستثمر ات التي تعهد مسبقا، وتهدف الزيارة للتأكد من مدى احترام الالتزامالمصالح المختصة المكلفة 

كما ، إيداع الطلبديد اجل لتسليم الاعتماد النهائي بعد تخضع لتح  أنها، كما  236على دفتر الشروطبناء 

                         لب الحصول عدم إيداع طحالة عدم تمديد الرخصة المؤقتة وانتهاء صلاحيتها و المعمول به في أن 

 . نهائي، يرتب سحب السجل التجاري وانقضاءهالاعتماد الأو رفض منح  على الاعتماد النهائي،

 

 الفرع الثاني  

 شروط الاستثمار في النشاطات المقننة

الولوج لهذه يحدد فيه شروط وكيفيات ، اخضع المشرع كل نشاط ومهنة منظمة إلى تنظيم خاص بها          

                     فر شروط منح الترخيص مدى تو مخول لها في النشاطات وممارستها، بحيث تنظر السلطة المختصة و 

ها عتماد إما بالموافقة أو بالرفض، إلا أن، وتتمتع بسلطة تقديرية واسعة للبث في الترخيص أو الا أو الاعتماد

 .الة الرفض لابد من تسبيب قراراتهافي ح

                                                           
 .السالف ذكره ، 227-20من المرسوم التنفيذي رقم  9المادة   234
 السالف ذكره.،  226-20من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة   235
 .لسالف ذكره ا،  226-20من المرسوم التنفيذي رقم  9المادة   236

 السالف ذكره ، 227-20من المرسوم التنفيذي رقم  42المادة     
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وشروط    (أولا)إلى شروط تتعلق بالمشروع الاستثماري  سم شروط منح الترخيص أو الاعتمادتندرج و تنق     

  .(انياث)تخص بالمستثمر 

 شروط متعلقة بالمشروع الاستثماري  -أولا 

طغى ي ط المتعلقة بالمشروع الاستثماري إلى شروط خاصة تتمثل في شروط تقنيةيمكن تقسيم الشرو         

وشروط عامة تخضع لها جميع  النشاط عليها جانب التخصص في النشاط وهي تختلف على حسب نوع

                         بما أن هذه الأخيرةو 237، واحترام حماية البيئة في احترام متطلبات المرفق العام وتتمثل النشاطات

 احترام واجبات المرفق العام.ها سنكتفي بعرض الشروط التقنية و تم التطرق إلي

 الشروط التقنية-أ

 ا لاختلاف طبيعة النشاط وتنوعهاتختلف الشروط التقنية للنشاطات المقننة من نشاط لآخر، نظر        

د على الكفاءات لحصر وتعتم،  فعملية اختيار الشروط التقنية هي عملية معقدة تخضع لذوي الاختصاص

ناجم المشكلة مثلما هو جاري العمل به في ممارسة النشاط المنجمي بحيث تتولى شرطة الم، هذه الشروط

على ضمان احترام  يكلفون بالسهر ثحي ،من مهندس ي المناجم التابعين للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية

اعتماد التدابير الوقائية الخاصة شروط التقنية كالقواعد والمقاييس الخاصة بالنظافة ،المستثمرين لل

   238.المنجمي احترام قواعد الفنراقبة مدى ممراقبة تقنيات التفجير و  بالأخطار المنجمية

ر سوف نذك 239تتعدد على حسب كل قطاع ه الشروط تختلف باختلاف النشاط و فمن الواضح أن هذ        

                   يعتبر من بين أهم النشاطات الإستراتيجية الحيوية  إذ منها على سبيل الاستدلال قطاع الصناعة،

مة الجزائرية لخلق ، كما يعتبر وجهة استثمارية بحيث تسعى الحكو الوطنيي تساهم في بناء الاقتصاد الت

الذي يهدف  ،226-20المرسوم التنفيذي رقم  تشجيع إنشاء الاستثمارات الجديدة فبصدور فرص الأعمال و 

 .إلى تحديد شروط و كيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات

إذ يتعين على المستثمر الراغب في ممارسة هذا النشاط أولا الحصول على رخصة مؤقتة التي يسلمها        

الوزير المكلف بالصناعة بعد استيفاء الشروط المطلوبة لمزاولة نشاطه فهو يخضع للاكتتاب في دفتر 

                                                           
 يمكن الاطلاع  على  الجزء المتعلق ب " تقييد المستثمر  بآليات احترام البيئة " من هذا الفرع .   237
،  0182-01العدد  /07جلد ة على دخول إلى السوق كوسيلة لضبط الاستثمار في النشاطات المقننة ، مجلة القانون ، المبن هلال نذير ، الرقاب  238

 . 35 ص
 صيجب أن يخضع كل نشاط و مهنة منظمة إلى تنظيم خا، المعدل و المتمم ، على : "  342-15من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة  صتن  239

 ........." 08-04ن رقم من القانو 24يذي بناء على اقتراح من الوزير أو الوزراء المعنيين ، طبقا للمادة يتخذ بموجب مرسوم تنف
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، كما 240نونا  موقع بالأحرف الأولى من قبل الشخص المؤهل قاوالذي يكون مؤرخ و ممض ي و ، الشروط

 يتطلب الدخول في الممارسة الفعلية للنشاط الحصول على الاعتماد النهائي.

في الفصل الأول  كيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركباتفي دفتر الشروط المتعلق بشروط و  قد جاءف           

بحيث أوضح ، الأجنبيمن المستثمر  قد حدد الشروط المطلوبةذي تضمن الشروط التقنية الخاصة و منه، ال

إطار الاستثمار الصناعي لتصنيع المركبات أن يكون فاعلا دوليا يتعين على المستثمر الأجنبي في  النص انه

كافلا للضمانات في حال التمويل ونقل مهاراته التكنولوجية و  من الدرجة الأولى في مجال تصنيع المركبات

رم مع الشركة الأم مكاتب دراسات متخصصة مرتبطة بعقد يبتقديم دراسة تقنية للمشروع تنجزها و  البنكي

من القيمة  % 30المساهمة برأس مال خاص في تمويل المشروع عند الطاقة بما لا يقل عن و بتمويل منها مع 

 الإجمالية للاستثمار.

لا يقل عن  ، هو امتلاك وعاء مالي في شكل رأسمال خاصأما المستثمر الجزائري فأهم ما يشترط فيه         

تسييره يشترط فيه احتساب من القيمة الإجمالية للاستثمار والقدرة على إنشاء استثمار صناعي و  % 30

                        ، دون تسجيل أي اختلال حد أنشطة للإنتاج الصناعيأ( سنوات في 5سة )خبرة سابقة لتقل عن خم

                     ، الوفاء بالأموال الخاصة مخالفات جسيمة ملحوظة ية ، أو أيأو تنفيذ التزاماته المال في التسيير

ات متخصصة في كل ، مع تقديم دراسة تقنية للمشروع منجز من طرف مكاتب دراسوالضمانات العينية

 .241المالية للمشروع  بالإضافة إلى شروط أخرى جوانب التقنية و 

فيشترط تقديم بروتوكول الاتفاق أو اتفاق شراكة يبين أن ، أما في حالة الشراكة مع مستثمر أجنبي         

أجنبي من المقام الأول وذي  شريكشراكة صناعية بين مستثمر جزائري و  الاستثمار المتوقع يندرج في إطار

كي محلي عند مستوى عتبة وحصر كل تمويل بن،  242لالتزامات ا يحدد هذا البروتوكول بعضشهرة عالمية، 

 .المساهمين   المساهمة بنصيبه من رؤوس الأموال المحدد في ميثاق  بالمائة من تكلفة المشروع%40 لا يتجاو

مع الطرف الجزائري  في حالة التمويل البنكي الجزئي يجب أن يقدم الشريك الأجنبي كفالة تضامنيةف        

كما يجب على الشريك ، رأسمالمن  بالمائة 30كما يجب أن يحوز الشريك الأجنبي على مساهمة لا تقل عن 

 . وعالأجنبي تقديم وضمان الدراسة التقنية للمشر 

                                                           
 . السالف ذكره، 226-20من المرسوم التنفيذي رقم   5من المادة  2مطة   240
 نذكر منها  الشروط المتعلقة بعدم التأثير على البيئة ، دراسة الخطر و التحقيق العمومي .  241
 .8، ص  49من دفتر الشروط  المتعلق بشروط و كيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات ، ج ر ج ج ، العدد  5المادة   242
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ة توفر الشروط في النشاطات المقننة ضرور  بق أن المشرع يشترط للاستثمارمن خلال ما س فالملاحظ       

نشاط خير مثال قدمناه هو ممارسة التقنية اللازمة لضمان حسن استغلال وتسيير المشروع الاستثماري و 

مستثمر أجنبي حالة مستثمر حالة  ،شروط نجد انه فرق بين ثلاث حالاتتصنيع المركبات، فمن حيث ال

 .ضع شروطا تقنية على حسب كل حالة و و  ، حالة الشراكة مع مستثمر أجنبيجزائري 

زات بمختلف التجهينجد أنها تشكل التزامات تقنية تتعلق نلاحظ التمييز في الشروط التقنية، و هنا من           

 أن تتوفر أنها تحتوي على التزامات مالية التي يجبا، كما والوسائل التي يجب على القائم بالنشاط التزود به

 تحديد الحد الأدنى من الأموال الخاصة.لترخيص في نشاط تصنيع المركبات و لمنح ا

 احترام واجبات المرفق العام-ب

ن لا  مبادئ المرفق العامو  يكون ملزما باحترام واجبات الاستثماري حيز الاستغلال،شروع بعد دخول الم          

أمام  تخضع لمبادئ منها المساواةالمصلحة العامة بتقديم الخدمات و المرافق العامة تقوم على فكرة تحقيق 

 .(3)الشفافيةومبدأ ،(2) لاستمرارية بانتظام وباضطرادوا (1) المرفق العام

مها تعتبر هذه المبادئ التزامات فبمجرد الشروع الفعلي لممارسة هذا النشاط يلتزم المستثمر باحترا إذ        

والمكرسة في دفاتر شروط الخاصة ، وط المتعلقة بالمشروع الاستثماري نجد هذه المبادئ ضمن شر و 

مشتركة تخضع لها كل فهي قواعد أساسية ، ود الامتياز أو تظهر في شكل تعهدبالنشاطات المقننة أو عق

أهم المبادئ التي  وعليه سنوجز ،يتعهد باحترام أحكامها والذي المستثمر لتنفيذها،ع على عاتق تق ،الأنشطة

 . والتي تلزم المستثمر باحترامها تقوم عليها المرافق العامة

 

 مبدأ المساواة- 1       

 التفرقة و  مييزعدم التو  وفي الواجباتفي معناه المساواة بين الأفراد في الحقوق  بمبدأ المساواة يقصد      

لذلك فمساواة الأفراد  و تطبيقا 243قيدةعوال الأصل أو اللغة أو الدين بينهم على أساس اختلاف الجنس أو

طلب فرد فلا يجوز للقائم بالنشاط أيا كان نوع النشاط أن يرفض  الانتفاع بخدمات المرافق العامة، في

 .خدماته للانتفاع بنشاط المرفق و 

                                                           
  962ص ، 2009محمد رفعت عبد الوهاب ، النظرية العامة للقانون الإداري ، دار الجامعة الجديدة ، بدون طبعة ، سنة   243
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،  227-20رقم  يالمرسوم التنفيذ تنظيمية من بينهانصوص قانونية و عدة  في كرسه المشرع الجزائري إذ       

من  6خلال أحكام المادة ذلك من و  ،نشاط وكلاء المركبات الجديدةكيفيات ممارسة الذي يحدد شروط و 

" يلزم الوكيل بتطوير شبكة توزيع عبر التراب الوطني التي يجب أن ، التي نصت على: 244دفتر الشروط

( شهرا 12و الشمال( ، في اجل لا يتعدى اثني عشر )   تغطي المناطق الأربعة ) الشرق و الغرب و الجنوب

 . بعد الحصول على الاعتماد النهائي "

 الاستمرارية مبدأ -2

ات ، فهي تنشأ أساسا لتقديم الخدمدئ التي تخضع لها المرافق العامةهذا المبدأ أهم المباشكل ي             

ودوام واستمرار  تأمين سيرها بانتظام من طبيعتها وفكرتها الأساسية تقتض ي، و وإشباع حاجاتهم للمواطنين

 .تمر بها خدمة في الظروف الطارئة التي قد من ال للحد الأدنى ،مع تأمين245بدون انقطاع 

، وهذا ما تم تكريسه ت التي تقع على عاتق المستثمرينيعتبر الاستمرار في أداء الخدمة من الالتزاماف         

، 226-20رقم  المرسوم التنفيذي ، فقد جاء فيئري عند ضبط النشاطات الاقتصاديةمن طرف المشرع الجزا

( من دفتر 15ذلك من خلال أحكام المادة )و  كيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركباتالذي يحدد شروط و 

  . 246الشروط

 مبدأ الشفافية-3

، فهي تعتبر لمكافحة الفساد خاصة من الجانب الاقتصادي مفهوم الشفافية هي الوسيلة الناجعة إن          

من في مدى التدفق أن جوهر الشفافية يكالتالي يمكن القول الحق في المعلومة وتداولاها و  مظهر لتجسيد

                    ،الأمرلمدى نزاهة المعاملات الاقتصاديةن مبدأ الشفافية يعتبر المحدد الأساس ي أالحر للمعلومات، و 

 الذي يقض ي بمنح فرص الاختيار الحر والتكافؤ في الوصول للمعاملات.

                                                           
 94ج ر العدد  ،10إلى  7الملحق الأول المتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط و كيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات ، من الصفحة   244

 . 2020لسنة 
  288ص محمد رفعت عبد الوهاب ، مرجع سابق ،  245
لجديدة  من ارات و المقطورات و نضف مقطورات االملحق الأول المتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء السي  246

 . 2020لسنة  49ج ر العدد  30إلى  25الصفحة 

 يلتزم المصنع بضمان توفير قطع الغيار و اللوازم على مستوى شبكة التوزيع الخاصة به .على: " منه   15نصت المادة       
و ذات النوعية يتعين على المستثمر أن يضمن من خلال شبكة التوزيع الخاصة به ، توفير قطع الغيار و اللوازم الأصلية أ في حالة توقف عن النشاط ،

 ( سنوات."10المعادلة لها معتمدة من قبل المصنع ، خلال مدة لتقل عن عشر )
 



 الاستثمارات والقيود الواردة عليه  نظام تسجيل  الفصل الأول  -الباب الأول 

93 
 

إلى تقديم الخدمات  فافية في كون هذه الأخيرة تعمل بالإضافةبوضوح الأهمية التي تكتسيها الش تظهرف         

عبر خلق ارتياح وتوافق حول في عملها  ، فإنها تحقق المشروعيةت جودة وبفعالية قصوى للمرتفقينذا

المرتفق بشفافية بعيدا عن الضبابية وحجب  التي يتطلبها أداءها وحسن تقديم الخدمات و تلبية حاجيات

 . 247الأنشطةوالبرامج والمشاريع و  المعطيات والحقائق

كيفيات ممارسة ، الذي يحدد شروط و 226-20ذي رقم نجد تطبيق لهذا المبدأ في المرسوم التنفي          

                   أن يكون عقد منه التي تنص على وجوب  (4المادة )ذلك من خلال أحكام و  ،نشاط تصنيع المركبات

لاسيما  التشريع والتنظيم المعمول بهما، أو عقود الوكالة التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين مطابقا لأحكام

 ، و المتعلق بالمنافسة.248 03-03رقم الأمر

أن يقدم سنويا للوزارة " يتعين على المستثمر على انه :  249من دفتر الشروط  (21المادة )كما نصت          

المكلفة بالصناعة تقرير عن خبرة عن مستوى الإدماج المحقق يعده خبير معتمد من قبل الوزارة المكلفة 

منه والتي تؤكد  (48المادة ) لاسيما ،2019من خلال قانون المالية لسنة تتضح الشفافية "، وكذا بالصناعة 

" يتعين على كل مؤسسة اقتصادية خاضعة : نص علىبحيث ت على هذا المبدأ من خلال ما جاء فيها،

يات المتعلقة المعط، أن تسلم نشاطا لنتاج السلعللقانون الجزائري تابعة لقطاع الصناعة تمارس 

أن تعد تقريرا كل ستة أشهر حول نشاطها يوجه و  ،العناصر الداخلة المستعملةبالإنتاج الطبيعي و 

يترتب عليه  تسليم معلومات مغلوطةكل إخلال بهذا الالتزام أو رية الولائية المكلفة بالصناعة و للمدي

 " د ج 1.000.000قدرهافرض غرامة مالية 

 المقننةشروط تخص المستثمر في النشاطات  -ثانيا 

 

 تتعلق يتبين لنا أن هناك الشروط أخرى متعلقة بالمستثمر ممارسة النشاط الاستثماري المقنن،        

الشروط التي تخضع لها  هذهبة في ممارسة نشاط استثماري مقنن، وتختلف رغ بالأشخاص الذين يبدون 

 التوالي .، لذا سيتم تحديدها على ب()الأشخاص الطبيعية)أ(، والتي تخضع لها أشخاص معنوية 

 

                                                           
، الشفافية في المرفق العمومي ، تم زيارة الموقع                          www.oujdacity.net  أحمد العمراني ، مقال   منشور في الموقع الالكتروني  : 247

                                     . 29/08/2020والاطلاع عليه  في  يوم 
جويلية  20، الصادر في  43والمتعلق بالمنافسة ، المعدل و المتمم ، ج رج ج  العدد  2003نة س  جويلية 19المؤرخ في    03-03الأمر رقم  248

2003 . 
 49لعدد ا، ج ر 10إلى  7الملحق الأول المتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط و كيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات ، من الصفحة    249

 . 2020لسنة 

http://www.oujdacity.net/
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 : الشروط التي تخضع لها الأشخاص الطبيعية لممارسة نشاط و مهنة مقننة-أ

ق أساسا بشروط ، إلى شروط تتعليرغب في الاستثمار في نشاط مقنن يخضع الشخص الطبيعي الذي      

بشرط التمتع بالجنسية الجزائرية، والتمتع بالسن  ، فأما الشروط العامة فتتعلقعامة و شروط خاصة

ما  و فهي تتعلق بشروط ممارسة النشاط أما الشروط الخاصةشرط الشرف والنزاهة ، و و القانونية ، 

 ممارسته.  فيفي النشاط الذي يبدي رغبة برة مهنية تتطلبه من كفاءة وخ

 الشروط العامة -1

وشرط الشرف  بشرط التمتع بالجنسية الجزائرية، وشرط التمتع بالسن القانوني تتعلق الشروط العامة      

 و النزاهة، وسنعرضها كالآتي:

 المهن المقننة ية الجزائرية بالنسبة للنشاطات و اشتراط الجنس 1-1
 

، فقد ألزم المشرع ضرورة التمتع بالجنسية الجزائرية كشرط قننةنظرا لخصوصية بعض النشاطات الم        

لمطبق ، حدد النظام ا09-16رقم  بالرغم من أن القانون  ،ض النشاطات الاستثمارية المقننةللاستثمار في بع

يد مما يف،250والخدمات  لإنتاج السلعلنشاطات الاقتصادية الأجنبية المنجزة في اعلى الاستثمارات الوطنية و 

 التنظيمات الخاصة بالنشاطات و لكن بالمقابل أخضعها لاحترام القوانين تكريس الاستثمارات الأجنبية ،

 المهن المقننة  .و 

نسية بالرجوع للنشطات المتعلقة بقطاعات مختلفة ،نجد أن المشرع يشترط في بعض النشاطات الج       

ويشترط ،  قد يتشدد حتى مع المسيريناطات والمهن المقننة و الاستثمار في النشو  الدخول الجزائرية لإمكانية 

نجد نشاط  حراسة ونقل الأموال صارما باشتراط الجنسية الأصلية وعلى سبيل المثال  قد يكون الجنسية و 

طرف أي لمواد الحساسة من الذي يمنع ممارسة الأعمال الحراسة ونقل الأموال وا، 251المواد الحساسةو 

 .252لم يكن جزائري الجنسية شخص ما 

                                                           
 . السالف ذكره ،  09-16ن رقم المادة الأولى من القانو  250
ا  ، الذي يحدد شروط  ممارسة أعمال حراسة الأموال و المواد الحساسة و نقله 1993ديسمبر 04ي المؤرخ ف 16 -93المرسوم التشريعي رقم  251

 .1993ديسمبر  5، صادر في 80، ج ر ج ج  عدد 
 .لسالف ذكرها،  16-93من المرسوم التشريعي رقم  8المادة   252
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، شركات التي تمارس النشاط المذكور بالنسبة للمدير أو المسير لإحدى ال اتخذ نفس الشرطغير أنه      

لا يجوز السماح القطاع الحساس كونه مرتبط بالأمن وبالتالي ويرجع السبب في فرض هذا الشرط في هذا 

 .لخطورته للأجانب بممارسة هذا النشاط نظرا

الحظر على ممارسة  ، كما أن هناك عدة نشاطات أخرى اتخذ فيها المشرعهذا ما يعني استبعاد الأجانب         

ة الإستراتيجية للدول أن القطاعات فالملاحظ .اشترط الجنسية الجزائريةللأجانب و  والمهن المقننة النشاطات

بموجب أحكام المادة 253 2020والتي حددها قانون المالية التكميلي لسنة ، اشتراط فيها الجنسية الجزائرية

جوفية وكذا أي ثروة  استغلال القطاع الوطني للمناجم، -من:" التي حددت كقطاع استراتيجي كلمنه و  50

ناء محاجر المواد غير المعدنية، أو سطحية متعلقة بنشاط استخراج على السطح أو تحت الأرض باستث

نقل الطاقة شاط آخر يخضع لقانون المحروقات وكذا استغلال شبكة توزيع و أي نلقطاع و المنبع 

النعات  الجوفية ائلة بواسطة الأنابيب العلوية أو السطة الأسلاك والمحروقات الغازية و الكهربائية بواس

 الحديدية اع الوطني، خطوط السككالمبادر بها أو المتعلقة بالصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدف

باستثناء الاستثمارات المرتبطة بتصنيع المنتجات الأساسية والمطارات،الصناعات الصيدلانية  الموانئو 

ومحمية الموجهة للسوق المحلية التي تتطلب تكنولوجية معقدة و  يةالمبتكرة ذات القيمة المضافة العال

  للتصدير".و 

كذلك اشترط فيها المشرع  الجنسية الجزائرية هذا النشاط  و ، استراتيجيةكما أن هناك قطاعات لا تعتبر      

ج أنواع لذي يحدد شروط منح رخصة إنتاو  429-95في المرسوم التنفيذي رقم  منها على سبيل المثال ما جاء

يضبط كيفيات ذلك استيرادها وتصديرها و ستعمالها ونقلها و االنباتات غير المزروعة وحيازتها والتنازل عنها و 

نشاط المذكور في المادة لا يمكن أي أحد أن يطلب ممارسة المنه على انه : " 6يث اشترطت المادة ، بح 254

فيتبين من خلاله أن المشرع  أن تكون جنسيته جزائرية ....." ، أعلاه، إذا لم يستوف الشروط الآتية: 3

بل  ،رولا يشكل خط نه نشاط غير استراتيجيأمن ممارسة هذا النشاط بالرغم من قام بإقصاء الأجانب 

هذا يتنافى و مبدأ جال و نقل التكنولوجية و تطوير، نشاط يمكن الاستفادة من الخبرات الأجنبية في هذا الم

 حرية الاستثمار .

                                                           
 ج، ج  ر  2020، يتضمن قانون المالية لسنة  2019ديسمبر سنة  11الموافق  1441ربيع الثاني عام  14 المؤرخ في 14-19القانون رقم   253

 .2019ديسمبر 30، الصادر في 81ج العدد 
ات غير المزروعة  و حيازتها الذي يحدد شروط منح رخصة إنتاج أنواع النبات 1995نوفمبر سنة  16المؤرخ في  294-95مرسوم تنفيذي رقم   254

 .1995ديسمبر  17، الصادر في  78و التنازل عنها ، و استعمالها و نقلها و استيرادها و تصديرها ، و يضبط كيفيات ذلك ، ج ر ج ج  العدد 
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لم تسلم كذلك من اشتراط الجنسية الجزائرية و نجد في هذا الشأن  بالنسبة للمهن المقننة فنجد أنهاأما     

-09المرسوم التنفيذي رقم تعتبر مهنة مقننة  بموجب أحكام  قل البحري التيمهنة نشاطات مساعدي الن

، بحيث منه 7لاسيما المادة  سة نشاطات مساعدي النقل البحري،الذي يحدد شروط ممار  183255

ائر ضمن شروط لا الإقامة بالجز م يكن يشترط الجنسية الجزائرية و باستقرائنا لهذا المرسوم وجدنا انه ل

 لذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذيا، 256 85-19إلى غاية صدور المرسوم التنفيذي رقم  المهنة،ممارسة هذه 

الإضافة إلى الإقامة في الذي اشترط الجنسية الجزائرية بمنه ،و  10، بحيث تم تعديل المادة 183-09رقم 

أن يطلب اعتمادا لممارسة مهنة مساعد النقل البحري  " لا يجوز لأي كانالجزائر وقد حررت المادة كالآتي:

 : ، ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية 

 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين  -1

 أن يكون من جنسية جزائرية  -

 " أن يكون مقيم في الجزائر   -

 258العقاري المرقي و 257في مهنتي الوكلاء لدى الجمارك كما استبعد المشرع الأشخاص الطبيعية الأجنبية        

 ماد توفر شرط الجنسية الجزائرية واشترط لمنح الاعت

  التي نذكر منهاى منح الامتياز في بعض النشاطات اشترط الجنسية الجزائرية و تجدر الإشارة إلى أن حت          

الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة  259  231-15المرسوم التنفيذي رقم على سبيلا الاستدلال و المثال 

، بحيث جاء فيه أن صيد المرجان يتم عن طريق امتياز الذي يخول للمستفيد من الحق في المرجانصيد 

معدة لصيد المرجان على مستوى مساحة حريا بواسطة سفينة واحدة مجهزة و استغلال الموارد المرجانية 

جنسية جزائرية قد اشترط المشرع لمنح الامتياز لشخص طبيعي من و  لاستغلال في منطقة محددة مسبقا،ا

 من جنسية جزائرية . اغلب المساهمين ثنون الجزائري حيأو شخص معنوي خاضع للقا

                                                           
حري ، ج ر ج ج               الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل الب  2009ماي سنة  12المؤرخ في  831-09المرسوم التنفيذي رقم  255

 ، ) ملغى( .2009ماي  24،  الصادر في  31العدد 
، يعدل و يتمم المرسوم 2019مارس 20، الصادر في  18،  ج ر ج ج العدد  2019مارس سنة  5 المؤرخ في 85-19المرسوم التنفيذي رقم   256

 السالف ذكره.ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري،  ، الذي يحدد شروط 2009ماي سنة  12المؤرخ في  183-09التنفيذي رقم 
و المتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع،   2010نوفمبر   سنة  14ي  المؤرخ ف 288-10من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة   257

 .2010نوفمبر  24،الصادر في 71ج ر  ج ج العدد 
، الذي يحدد منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري و كذا  2012فبراير  20ي ف، المؤرخ  84-12م من المرسوم التنفيذي رق 2المادة   258

 .2012فيفري  26، الصادر في   11د كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين ، المعدل و المتمم ،  ج رج ج  العد
 47و الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة صيد المرجان ، ج رج ج  العدد  2015أوت  سنة  26في  المؤرخ 231-15المرسوم التنفيذي رقم   259

 .2015أوت 30الصادر في 
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 الجزائرية كشرط لمنح الامتياز. فمن خلال ما سبق نلاحظ أن المشرع اشترط الجنسية    

 المهن المقننة ديد سن معينة لممارسة النشاطات و اشتراط تح 1 -2

المحددة لممارسة بعض النشاطات ومهن  على الشروط المتعلقة بالسنمن الملاحظ من خلال الاطلاع      

خروج المشرع عن القاعدة ، أن السن المحددة تختلف من نشاط لآخر حيث ما يمكن تأكيده هو مقننة

بحيث أن جل النصوص القانونية   ( سنة ،19ني المحدد بتسعة عشرة )التي تستلزم السن القانو العامة و 

 .ليها حددت سن منح الرخصة للشخص الطبيعي تفوق السن القانونية التي تم الاطلاع ع

                          كيفيات فتح ،الذي يحدد و 260 207-05نذكر منها على سبيل المثال المرسوم التنفيذي رقم           

   المستخدمينالتشغيل على مستوى فئات فقد اخضع الاستغلال و الترفيه ،واستغلال مؤسسات التسلية و 

 خضعأ،كما  سنة على الأقل 25اخضع المستغل لسن السن فبالنسبة لمؤسسات التسلية  لشروط

سنة على  30 لسن فقد اخضع المستغل، الترفيهأما بالنسبة لمؤسسات  ،الأقلسنة على  18لسن  المستخدم

 .261سنة  25لمستخدم لسن االأقل و 

( سنة لمدير 25عشرون )و  سن خمسةم الخاصة، اشترط المشرع كما أن النشاط المتعلق بالتربية والتعلي       

أن مهنة نشاطات مساعدي النقل البحري كانت  ، كما تجدر الإشارة إلى262المؤسسة الخاصة على الأقل

أي منذ  831-09( سنة بمقتض ى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25)263تشترط سن خمسة و عشرون 

بموجب تعديل الذي ألغى اشتراط السن ، 85-19ب المرسوم التنفيذي رقم إلى غاية تعديله بموجصدوره 

والتزم بالسن القانونية  ، ن الخروج عن القاعدة الاستثنائيةيلاحظ أن المشرع تخلى عمنه، و  10أحكام المادة 

 بسكوته عن تحديد سن ممارسة النشاط .

 :الشرف اشتراط النزاهة و  1-3

ل شخص طبيعي يود الدخول من أهم الشروط التي ينبغي توفرها في كوالشرف  شرط النزاهةيعتبر           

يشترط دائما وفي إطار مكافحة الفساد،  ،لذا نجد المشرع الجزائري  لممارسة استثمار نشاط أو مهنة مقننة،

                                                           
الذي يحدد شروط و كيفيات فتح و استغلال مؤسسات التسلية و الترفيه         2005جويلية سنة  4ي المؤرخ ف 207-05المرسوم التنفيذي رقم   260

 . 2005جويلية  05في ، الصادر  39المعدل ، ج رج ج  العدد  
 .لسالف ذكرها،  207-05من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة    261
، الذي يحدد شروط انشاء مؤسسات التربية و التعليم الخاصة                   2004مارس  24 المؤرخ في 90-04من المرسوم التنفيذي رقم  23المادة   262

 .2004مارس  28لصادر في ، ا 19وفتحها و مراقبتها ، ج ج ج  العدد 
 ، ) ملغى(لسالف ذكره.ا،  183-09من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة   263
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د حكم عليه إذا كان قوقد يمنع ممارسة بعض النشاطات  ،التمتع بالحقوق المدنية والوطنيةشرط  وكأقل

وط ممارسة أعمال ، الذي يحدد شر 16-93منها المرسوم التشريعي رقم نذكر بسبب جناية أو جنحة و 

 منه . 8لاسيما المادة حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها ،

مستخرج من صحيفة السوابق القضائية الملاحظ أن تقريبا كل النشاطات لا تكاد تخلوا من            

، كما قد يمتد هذا الشرط  للمؤسس الشركة أو عضو مجلس إدارتها (3اص الطبيعية ) البطاقة رقم للأشخ

، التي اشترطت 264، كما هو الحال بالنسبة لشركة رأسمال استثماري ر أو المدير أو الوكيل أو المفوضأو المسي

 .هذا النشاط رائم التي تحول دون إمكانية مزاولةحددت الجعدم سبق الحكم في جناية ،و 

المتعلق في النشاط 265أن المشرع اشترط التصريح بالنزاهة للشخص الطبيعي كما تجدر الإشارة إلى          

                              ، بأنه لم يكن شخصيا بحيث يصرح، 266شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة 

أو محاولة رشوة أعوان  محل متابعات قضائية بسبب الرشوةلا احد من مستخدمي أو ممثلون عنه و 

 .عموميين 

عرض ي على حساب  كما يلتزم بعدم اللجوء إلى أي فعل أو مناورة ترمي إلى تسهيل أو تفضيل دراسة          

أو   ى تقديم وعد لعون عمومي بمنحمناورات ترمي إل وكذا عدم اللجوء إلى أي أفعال أو ،المنافسة النزيهة

أو امتياز مهما كانت طبيعته ر مباشرة أما لنفسه أو لكيان آخر، مكافأة تخصيص بصفة مباشرة أو غي

 بمناسبة طلب الاعتماد النهائي أو حتى قبل وأثناء أو بعد إجراء منح الترخيص المؤقت .

  الشروط الخاصة -2

والتي سنكتفي  نقصد هنا بالشروط الخاصة هي الشروط التي تتعلق أساسا بخصوصية هذا النشاط       

ممارسته وسيتم توضيحها على خبرة مهنية في النشاط الذي يبدي المستثمر رغبة في بعرض شرط كفاءة و 

 النحو الآتي:

 

 

                                                           
، الصادر  42و المتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري ، المعدل ، ، ج رج ج  العدد   2006جويلية سنة  24ي  المؤرخ ف  11-06القانون رقم   264

 .2006جويلية   25في 
 .لسالف ذكرها،  227-20النموذج المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم   265
 .السالف ذكره ، 227-20المرسوم التنفيذي رقم   266
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  المهن المقننةاشتراط كفاءة وخبرة مهنية في النشاطات و  2-1

توفر  ونظرا لأهمية الخبرة المهنية من نشاط إلى آخر حسب خصوصية كل نشاطقد تختلف الكفاءة و          

 مهنة مقننةو الطبيعي الراغب في ممارسة نشاط أ، اشترط المشرع أن يثبت الشخص الكفاءة والخبرة المهنية

كما اشترط  فه،طائلة عدم قبول ملفي مجال نشاطه تحت  الخبراتحصوله على مجموعة من المؤهلات و 

لى عمالها ، هذا ما تبين لنا من خلال اطلاعنا عإلى المسؤولين عن مؤسسته و  كذلك امتداد هذه المؤهلات

الذي  429-95التي نذكر منها على سبيل الاستدلال المرسوم التنفيذي رقم بعض القوانين التي تؤكد ذلك و 

و التنازل عنها و استعمالها و نقلها و  و حيازتها يحدد شروط منح رخصة إنتاج أنواع النباتات غير المزروعة

لا يمكن أي أحد  منه على انه: " 6، بحيث اشترطت المادة 267استيرادها و تصديرها و يضبط كيفيات ذلك 

ون حائزا أن يك ط الآتية:م يستوف الشرو ، إذا ل( أعلاه 3المادة ) في أن يطلب ممارسة النشاط المذكور 

الكيمياء و  علم النبات ،البيولوجيا النباتية ، والتقنيات النباتية و  الآتية شهادة في إحدى التخصصات

 ( .6في المادة ) حامل إحدى الشهادات المذكورة صإلى إثبات مشاركة تخبالإضافة ، علم الصيدلة....."

 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري  ،183-09قد تضمن المرسوم التنفيذي رقم و 

فصل فيها و  85-19جب المرسوم التنفيذي رقم المتمم بمو معا ، المعدل و  268الخبرة المهنية اشتراط التأهيل و 

 على النحو الآتي:

         ني اشتراط حيازة شهادة التعليم العالي في الميدان القانو بة لوكيل السفينة ووكيل الحمولة،فبالنس           

لاحة في الميكانيكية البحرية وفي علم الم المحاسبي أو التقني أو حيازة شهادة علياأو الاقتصادي أو التجاري أو 

، بالإضافة إلى  متابعة تكوين متخصص تقدمه لميدان اللوجيستيكي للنقل البحري وفي تسيير الموانئ وكذا في ا

ث ة تعادل على الأقل ثلا خبرة مهنيو  والموانئ، وزير المكلفة بالبحرية التجاريةمؤسسات التكوين المؤهلة من ال

 .( سنوات في مجال الوكالة البحرية3)

            في علم الملاحةي الميكانيكية البحرية وفبالنسبة للسمسار البحري، فيشترط حيازة شهادة عليا أما           

متخصص تقدمه متابعة تكوين  للنقل البحري بالإضافة إلى كذا في الميدان اللوجيستيكيتسيير الموانئ و وفي 

ثلاث خبرة مهنية تعادل على الأقل و  والموانئ، وزير المكلفة بالبحرية التجاريةمؤسسات التكوين المؤهلة من ال

 .269البحرية( سنوات في مجال السمسرة 3)

                                                           
 .1995لسنة  78ج ر ج ج ، العدد   267
 لسالف ذكره.ا،  183-09من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة   268
اء تعلق الأمر بالوكالة د دقيق وفق ما يتطلبه المجال المراد ممارسة النشاط فيه سويلاحظ انه  بموجب التعديل تم تحديد الخبرة المهنية ، تحدي  269

 البحرية أو مجال السمسرة البحرية . 
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نه تم تحديد مقاييس الكفاءة والاحترافية لمسيري شركة الرأسمال الاستثماري بموجب أكما يلاحظ          

دير العام بحيث اشترط وجوب على رئيس مجلس الإدارة والم ، 2008270ديسمبر سنة  27في  قرار مؤرخ

     ( سنوات 8لديهم خبرة مهنية لا تقل عن ثماني )أن يكونوا حائزين شهادة جامعية و  والإطارات المسؤولين،

، كما يجب سيير المخاطروالتحليل المالي وت والمالية و اقتصاد المؤسساتأحد المجالات الآتية : البنوك ، في

                           سنوات 5لديهم خبرة مهنية لا تقل عن أن يكونوا حائزين شهادة جامعية و على أعضاء مجلس الإدارة 

 في المجال الاقتصادي أو المالي أو التجاري أو القانوني.  

وكيفيات منح امتياز استعمال الذي يحدد شروط ،69-07رقم  تنفيذيالمرسوم ال أن لم يخلوف         

،من شرط 271 150-19رقم  والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي المعدل واستغلال المياه الحموية،

منها وثائق تثبت الكفاءة المهنية  ،،على إرفاق الطلب بالوثائق 2مكرر  55بحيث نصت المادة ،الكفاءة

ب، البدنية يثبتها على الأقل إما شهادة في الط واستعادة اللياقة للشخص المكلف بتسيير الهياكل العلاجية

 مية في ميدان الحمامات المعدنية ( سنوات من الأقد3العمومية مع ثلاث )إما شهادة تقني سام في الصحة 

رسة نشاط وكلاء السيارات قد أدرج المشرع ضمن الملف المتضمن الحصول على الاعتماد النهائي لمماف        

" الوثائق التي تثبت وجود المستخدمين و مؤهلاتهم كما هو ،272نصف المقطورات الجديدة والمقطورات و 

 .محدد في التنظيم المعمول به ......" 

"  يلزم :على ، التي تنص18، من خلال أحكام المادة 227-20حسب ما جاء به المرسوم التنفيذي رقم ف         

 أو الخبرة المهنية التي ل تقل عن خمس /بالمؤهلات المطلوبة وون يتمتعون الوكيل بأن يكون له مستخدم

 سنوات في مجال التسويق و الميكانيك المؤكدة بالوثائق التي تبررها " .

، الذي يحدد شروط استغلال 273 43-2000إن المثير للانتباه ، أنه بعد اطلاعنا على المرسوم التنفيذي رقم    

المهنية  لخبرةاو يتعلق بالكفاءة م،  تبين لنا عدم إدراج أي  شرط ل و المتمالخدمات الجوية و كيفياته ، المعد

إدراجه ضمن شروط الاستغلال نظرا لخصوصية نشاط ، بالرغم من ضرورة لممارسة الخدمات الجوية

                                                           
 5العدد   جالذي يحدد مقاييس الكفاءة و الاحترافية لمسيري شركة الرأسمال الاستثماري ، ج رج  2008ديسمبر سنة  29قرار مؤرخ في   270  

 .2009جانفي   21في ، الصادر 2009لسنة 
،  يعدل و يتمم المرسوم  2019ماي  12، الصادر في  31، ج ر ج ج العدد  2019أفريل سنة  29ي المؤرخ ف 150-19مرسوم تنفيذي رقم   271

ج رج ج   الذي يحدد شروط و كيفيات منح امتياز استعمال و استغلال المياه الحموية ، 2007فيفري سنة  19 المؤرخ في 69-07التنفيذي رقم 

 . .2007فيفري  21،الصادر في 13عدد 
ورات الجديدة ، الملحق الأول المتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات و المقطورات و نضف مقط  272

 . 2020لسنة  49ج رج ج  العدد  25ص 
و الذي يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية و كيفياته ، المعدل و المتمم  2000 فيفري  سنة 26ؤرخ في الم 43-2000المرسوم التنفيذي رقم   273

 .2000مارس  1،  الصادر في 2000لسنة   8، ج رج ج  العدد 
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 الأمر بالأشخاصاحترافية سواء تعلق هذا النشاط من كفاءة وخبرة و ، يتطلبه الخدمات الجوية وما

 .المعنويةالطبيعية أو 

 مهنة مقننةالأشخاص المعنوية لممارسة نشاط و الشروط التي تخضع لها -ب

لممارسة  لمعنويةاالأشخاص الشروط التي تخضع لها  تختلف الشروط المتعلقة بالشخص الطبيعي عن        

 النشاطات لذا نجد بعض  ،خصوصيتهو  على حسب طبيعة النشاط ومهنة مقننة والاستثمار فيها، نشاط

الأمر الذي أقص ى الأشخاص  .إلا من طرف الأشخاص المعنوية يسمح للأشخاص الطبيعية بممارستها لا

تم توجيه وتحديد شكل الشركة  قدف ،الطبيعية من ممارسة بعض النشاطات في إطار مؤسسات فردية

بالإضافة إلى ( 1) اط احترام الشكل القانوني للشركةباشتر والمهن المقننة  وفرضه للاستثمار في النشاطات

 .(3)تقديم مشاريع القوانين الأساسية، و (2) ط توفر الحد الأدنى من رأسمالاشترا

 :اشتراط احترام الشكل القانوني للشركة  -1

إن الاستثمار في النشاطات المقننة جعل المشرع يشترط أن يتخذ المستثمر إحدى أشكال الشركات             

اختيار قد يترك حرية قد يشترط شكل محدد للشركة و القانون التجاري، و لمنصوص عليها في التجارية ا

، بحيث نجد الشكل الملائم للمستثمر، ولا يفرض اتخاذ شكل معين ويرجع ذلك على حسب نوع النشاطات

 .التوضيح أن بعض النصوص المتعلقة بهذه النشاطات أكدت ذلك صراحة  الاستدلال و  على سبيل

فبالنسبة للنشاط المصرفي فلم يترك القانون الحرية للمستثمرين في اختيار الشكل القانوني            

المتعلق بالنقد و القرض ضرورة تبني و ، 275 11-03من الأمر رقم 274 83لمشاريعهم، حيت فرضت عليهم المادة 

، كما يلاحظ إقصاء كل الأشكال القانونية الأخرى للشركات وهو شكل شركة مساهمة، شكل قانوني واحد 

 أواستبعد إمكانية اتخاذ بنك وطني كانت شركة أموال أم شركة أشخاص و من النشاط المصرفي سواء 

وتوصية بالأسهم شركة توصية بسيطة  مختلطة شكل شركة تضامن أو أو مختلط أو مؤسسة مالية وطنية

في تكوين بنك أو مؤسسة  تساهمكات أن تكون مساهم في شكل أسهم و لشر لكن لم يمنع هذه الأنواع من ا

 خاضعة للقانون الجزائري. 

                                                           
الصادر   52و المتعلق بالنقد و القرض، المعدل و المتمم ، ج ر ج ج العدد  2003أوت  26 المؤرخ في 11-03من الأمر رقم   83تنص المادة   274

                       ساهمة ميجب ان تؤسس البنوك و المؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شركات ،  على : "  2003أوت  27في 

 و يدرس المجلس جدوى اتخاذ بنك أو مؤسسة مالية شكل تعاضدية "
مم  ، و المتعلق بالنقد و القرض  ، المعدل و المت 2003غشت سنة  26الموافق  1424جمادى الثانية عام  27المؤرخ في  11-03الأمر رقم    275

 . 2003لسنة  78ج ر ج ج العدد 
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والتي عدلت أحكام ،منه 19، لاسيما المادة 276 2009بموجب قانون المالية التكميلي لسنة كما انه و           

يمكن أن يعتمد بصفة " صانعي لا  :" منها على انه 3من قانون الضرائب غير المباشرة، فقرة  298المادة 

، بهذا نجد أن المشرع اشترط لذين لهم شكل شركات ذات أسهم "التبغ " إلا الأشخاص المعنويون ا

 هي شركة ذات أسهم دون غيرها .و تحديد نوع الشركة في نشاط صناعة التبغ 

              المتعلق بالتأمينات المعدل و 277 07-95فالجدير بالملاحظة هو أن المشرع اشترط كذلك في الأمر رقم         

في تكوينها  إعادة التأمينو/ أو  " تخضع شركات التأمين:أن بحيث نصت على 215، لاسيما المادة والمتمم

 : تأخذ أحد الشكلين التاليين ي و إلى القانون الجزائر 

  شركة ذات أسهم  -

 شركة ذات شكل تعاضدي  -

              مما يعني أن هدفها اجتماعي  تعاضدي فهي ليس لها هدف تجاري، كلالتي تأخذ شفبالنسبة لشركة      

                                 هي تقوم على اعتبار مالي و  فهي شركة تجارية هدفها الربح، نسبة لشركة التي تأخذ شكل الأسهم،أما بال

 . 278تتميز برؤوس أموال ضخمة فهو الشكل الملائم لنشاط التأمين القائم على جمع الأموال و 

ب ي يرغفي اختبار الشكل القانوني الملائم للشركة التفالقاعدة العامة هي الحرية للمستثمر أو التاجر        

بفرض شكل معين و استبعاد شكل ، إلا أن هذه الحرية يمكن للمشرع توجيهها في إنشاءها و قيام مشروعه

 مارسة هذه الحرية .لمآخر، وهذا ما يشكل تقييد 

 اشتراط توفر الحد الأدنى من رأسمال -2

تم تحديد الحد الأدنى من ليس من المعقول أن يتم الولوج للاستثمار في النشاطات المقننة دون أن ي       

مادية ضخمة المتعلقة بها، تتطلب توفير إمكانيات مالية و يع المشار ن مثل هذه النشاطات و الأموال، نظرا ولأ 

مما استدعى توفير الحد الأدنى منها ، فبالرجوع لنصوص القانونية نجد أن المشرع نظم الحد الأدنى من 

هذا  منها ما نجده في نصوص منفصلة عنهما نجده في النص المنظم للنشاط و رأسمال في عدة نصوص منها 

                                                           
 .السالف ذكره.،  01-09أمر رقم   276
مارس  08، الصادر في  13والمتعلق بالتأمينات ، المعدل و المتمم ، ج رج ج ،  العدد  ، 1995سنة  جانفي 25المؤرخ في  07- 95أمر رقم   277

1995  . 
 . 259 صمرجع سابق، ، مشيد سليمة   278
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الأدنى لرأسمال شركات  المتعلق بالحدو  ،279 344-95مضمون المرسوم التنفيذي رقم من خلال ما سنوضحه 

يحدد الحد  " :منه 2المادة  ، لاسيما أحكام280 375-09رقم  المتمم بموجب المرسوم التنفيذيالتـأمين المعدل و 

 يأتي:لنظر عن الأسهم العينية كما الأدنى لرأسمال شركات التأمين و إعادة التأمين  بصرف ا

 ( دينار بالنسبة إلى الشركات ذات الأسهم التي تمارس عمليات التأمين على الأشخاص و الرسملة .1مليار ) -

  .( دينار بالنسبة إلى الشركات ذات الأسهم التي تمارس عمليات التأمين على الأضرار2مليارا ) -

 "دينار بالنسبة إلى الشركات ذات الأسهم التي تمارس حصريا عمليات إعادة التأمين . ( ملايير 5خمسة ) -

 دفتر الشروط المتعلق بكيفيات نجد من خلال ،226-20جوع للمرسوم التنفيذي رقم كما أنه بالر         

، اشترط بالنسبة للمستثمر الأجنبي المساهمة برأس المال في تمويل المشروع ممارسة نشاط تصنيع المركبات

  .الإجمالية للاستثمار من القيمة% 30عند انطلاقه بما لا يقل عن 

                           أما بالنسبة للمستثمر الجزائري فقد  اشترط امتلاكه لوعاء مالي في شكل رأس مال خاص يمثل           

                       كذا بالنسبة للشروط المطلوبة لقيمة الجمالية لاستثمار المرتقب، و على الأقل من مساهمته في ا% 30

، أن يكون الشريك الأجنبي حائزا في الشركة الخاضعة للقانون الجزائري في إطار الشراكة مع مستثمر أجنبي

 .281من رأسمال الشركة  % 30قل عن المنشأة لهذا الغرض على مساهمة في رأس المال لا ت

الغ الدنيا للاستفادة من قوائم السلبية و المبالذي يحدد ال، 101-17بالرجوع للمرسوم التنفيذي رقم           

حدد  منه، 16نجد أن مضمون المادة  يا على مختلف أنواع الاستثمارات،كيفيات تطبيق المزا، و المزايا

                     المنصوص عليها ي التكلفة الإجمالية للاستثمار و المساهم الأجنبي ف الأسقف الدنيا الواقعة على عاتق

 ي : ، كالآت 09-16من القانون رقم  25في المادة 

 دج أو يساويه . 100.000.000عندما يكون مبلغ الاستثمار أقل من   % 30 -أ(

دج  1.000.000.000ج و أقل أو يساوي د 100.000.000عندما يكون مبلغ الاستثمار أكبر من  % 15 -ب(

 دج  1.000.000.000ق مبلغ الاستثمار عندما يفو  % 10 -.ج( 

                                                           
       ،  و المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين ، المعدل و المتمم ،          1995أكتوبر سنة  30ي المؤرخ ف 344-95مرسوم تنفيذي رقم   279

 .1995أكتوبر  31، الصادر في  65ج  رج ج  العدد 

 .7ص،  2009لسنة  67ج ر ج ج  العدد   280
 94ج ر العدد  ،10إلى  7الملحق الأول المتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط و كيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات ، من الصفحة   281

 . 2020لسنة 
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ر أن فالملاحظ أن عدم توفر مبالغ الأسقف الدنيا المحددة أعلاه، لا تعرقل الاستفادة من المزايا غي       

 العائدات الناجمة عنه. و  المستثمر الأجنبي، يحرم من ضمان تحويل رأسمال المستثمر

ء في عمليات البورصة المتعلق بشروط اعتماد وسطا 01-15من النظام رقم  5كما ألزمت المادة        

المؤسسات المالية بأن يكون لها على الأقل رأسمال اجتماعي وواجباتهم ومراقبتهم كل هيئة غير البنوك و 

، غير انه يمكن أن تخضع لمقاييس رؤوس الأموال نقداملايين دينار جزائري يدفع كليا و ( 10يساوي عشرة )

 .   282مراقبتهادها لجنة تنظيم عمليات البورصة و الخاصة التي تحد

 :  تقديم مشاريع القوانين الأساسية  -3

الحصول على ترخيص أو اعتماد في النشاطات المقننة هو تقديم نسخة  من بين الشروط التي يتطلبها       

أول ما يقوم به المؤسسون هو تحرير عقد ساس ي للمؤسسة أو الشركة ، فان مرفقة من مشروع القانون الأ 

منذ نشأتها إلى غاية انقضاءها ويكون إثباته   يتضمن النظام الأساس ي الذي تسير بمقتضاه الشركة ، ابتدائي

ما يتضمنه القانون الأساس ي يرجع و  شكلية محددة عادة ما يشتمل على بيانات ملزمة، وفقكتابة ،و بال

" يجب أن والتي تنص على: 283من القانون التجاري  3مكرر  563المادة أساسا لشكل الشركة فحسب 

 : لتوصية البسيطة البيانات التاليةيتضمن القانون الأساس ي للشركة با

 الشركاء مبلغ أو قيمة حصص كل (1

 حصة كل شريك متضامن أو شريك موص في هذا المبلغ أو القيمة ، (2

 في التصفية،" كذا حصتهم في الفائضو  ححضتهم في الأرباالإجمالية للشركاء المتضامنين و  الحصة (3

"  يجب أن نه: أبالنسبة لشركة ذات مسؤولية محدودة   568المادة عليه نصت بالإضافة الى ما        

، ويتم ذلك بعد الاطلاع لحصص العينية المقدمة من الشركاءالقانون الأساس ي ذكر قيمة ايتضمن 

 وواجبات الشركاء ومهامهم حقوق  ن القانون الأساس يكما يبي   على تقرير ملحق بالقانون الأساس ي ....."

 أساسا على ما يأتي: ما بالنسبة لشركة المساهمة فتتمحور البياناتأ ،ومسؤولياتهم

                                                           
 2018-01العدد  /70السوق كوسيلة لضبط الاستثمار في النشاطات المقننة  ، مجلة القانون ، المجلد بن هلال نذير، الرقابة على دخول   282

 41ص 
ج الذي يتضمن القانون التجاري ، المعدل و المتمم . 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20 المؤرخ في 59-75الأمر رقم   283

 .1975ديسمبر  19، الصادر في  101العدد  ر ج ج
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 ذكر مؤسسيها، تأسيس الشركة و  -      

 ، موضوعها، تسميتها، مقرها، مدتها بيان شكل الشركة، -    

 ،غرض وهدف الشركة -      

من ون من الرأسمال الممثل بالأسهم و هو يختلف عن الرأسمال المستثمر الذي يتكمقدار رأسمالها و  -       

وتحتسب ضمن الرأسمال وتبين قيمة كل  ،ذمة الشركة هي تعتبر دينا فيو 284القروض الممثلة في سندات 

  شروط تغيرها من أسهم اسمية لأسهم لحاملها أو لحاملها و ، أنواعها إذا كانت اسميةسهم و عدد الأسهم و 

و إصدار السندات  واجبات المساهمينحقوق  و و لأسهم العينية مع بيان سببها ،او  وعدة حصص التأسيس

 ،285و شروطها

 صلاحياته وحدودها ، و  عدد الأسهم التي يمتلكها عضو الإدارةة المدين و لطسإدارة الشركة ورقابتها و  -       

  كيفية المداولة،حقوق المساهمين في التصويت و القواعد الخاصة بالجمعية العامة و      -     

عد التي والخسائر والقوا توزيع الأرباحكيفية ختامي والمال الاحتياطي و الحساب الجرد أموال الشركة و  -     

 ،تحكم انقضاء الشركة

                       يعتبر نظام الشركة بمثابة دستور لها ل الشركة وتصفيتها وقسمة أموالها ومراقبة الحسابات و ح -    

 مشروع الشركة الذي يكتتب الجمهور على أساسه يبقى مشروعا إلى غاية المصادقة عليه من طرفو 

 الجمعية العامة التي تنعقد قبل التأسيس، 

يجب أن يودع مشروع النظام الأساس ي في محرر رسمي بطلب من المؤسس على أن تودع نسخة منه في        

ن التجاري بالنسبة لشركة من القانو  1فقرة  595، هذا ما قضت به المادة سجل التجاري المركز الوطني لل

لشركة مساهمة بطلب من  يحرر الموثق مشروع القانون الأساس ي" مساهمة بحيث تنص على ما يلي:

 بالمركز الوطني للسجل التجاري"  تودع نسخة من هذا العقدو  ثر،أك المؤسس أو 

                                                           
امعة الأهلية ، عمان ، جمحمد الكيلاني ، الموسوعة التجارية و المصرفية الشركات التجارية ، المجلد الخامس ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،   284

 . 93، ص  2009الطبعة الثانية ، سنة
،                  2007نة ي الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثانية ، الجزائر سنادية فضيل ، شركات الأموال في القانون التجار  285

 . 165 ص
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س ي بالمركز ، في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع مشروع القانون الأساذا لم تؤسس الشركةإ أما          

لكل مكتتب أن يطالب أمام القضاء بتعيين وكيل يكلف بسحب الأموال ، جاز الوطني للسجل التجاري 

 لإعادتها للمكتتبين بعد خصم مصاريف التوزيع.
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 خلاصة الفصل الأول 

تكريس و  تهدف إلى  09-16رقم  من المشرع في إطار القانون بكل وضوح وجود رغبة  مما سبق نستخلص      

و استبعاد مقرر  التصريح إجراء إلغاءعن طريق تبسيط الإجراءات الإدارية  ، وكذا مبدأ حرية الاستثمار

من إجراءين ، فالتسجيل يتضاستبعد بموجبه مقرر منح المزايا  و استحداث نظام التسجيل الذيمنح المزايا 

فالتسجيل يولد آثارا ، بكل مرونةزايا بصفة آلية وبقوة القانون و إلى الاستفادة من الم في إجراء واحدـ، يهدف

                                رمي إلى تحقيق المصلحة العامة والتي ت ينشئها ثم يلزمها القانون بشكل وإجراء معين،قانونية و 

      ترتب التزامات بمثابة حقوق وواجبات. و 

يعتبر أن نظام تسجيل الاستثمارات التنظيمية السارية ،و  فقد كشفت عملية تحليل النصوص القانونية      

، قبل الشروع أي إجراء آخر تصرف قانوني يمنح طالبه مكنة الاستفادة من المزايا بصفة آلية ومباشرة بدون 

 في إنجاز الاستثمار بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

 الجمركية من الأنظمة تطبيق مجموعةنحو جراء القانوني الموجه يعتبر الإ  إذن فتسجيل الاستثمار

على الخصوص  والتي تقترن  المقررة  بصورة مسبقةأو الناهية و  والقواعد القانونية الآمرة  والمالية والجبائية

إجباري عكس ما كان عليه الوضع  إجراء ملزم و  فهوأما من حيث قيمته القانونية ،  للاستفادة من المزايا

مهما اختلف شكلها سواء تعلق الأمر بالاستثمار و  لجميع الاستثمارات مهما كان حجمه،بالنسبة للتصريح ، و 

، والذي ية الشرطيةعليه فان نظام تسجيل الاستثمار يمكن تصنيفه من الأعمال الإدار و  ،وطني أوأجنبي 

رية الاستثمار في تفصيلات ممارسة ح تعلقة بالاستثمار من النظرخول للمشرع تمكين السلطة الإدارية الم

شرط واقف للاستفادة من المزايا يعتبر تسجيل الاستثمارات كإذ ، على ضوء ما يقره ويخوله إياها القانون 

 .الخدمات  أو/و

مزال المشرع  أن إلا تم تكريسه دستورياالذي  من أن إقرار حرية الاستثمار بالرغم انه إلى توصلناكما         

 وكذا حماية البيئة تعلقة بالنشاطات والمهن المقننة لاسيما الم وضع قيود تحد من حرية الاستثماريعتمد على 

القانونية لشروط ا ءاستيفاتتطلب منه التي  لاستثمارهبعد تسجيله المستثمر التي تشكل قيدا على 

 في حال لم يعرف مشروعه والتي تجعل من تسجيل الاستثمار باطلا ،  المحددة سلفاوالتنظيمية المطلوبة و 

 تعرقليؤدي إلى وهذا ما  ،( على تسجيله1لبدء في الانجاز بمرور سنة )اللازمة ل الحصول على التراخيص

 التي تنفره . التوجيهية بجملة من الإجراءات مر ثالمست قيديمسار المشروع الاستثماري و 
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هذا من خلال  سعىن إذ ،الاستثماراتتسجيل  إجراءاتل حول تبيان صفي هذا الف ثيتمحور البح       

قد ف قانونية آثاراتصرف قانوني يرتب  باعتباره الاستثماراتتسجيل  إجراءاتواقع التعرف عن  إلىل صالف

 أنها تكرس مبدأ حرية الاستثمار بسيطة  رظاهاليتبين في  المستثمر لجملة من الإجراءات،المشرع أخضع 

، ووضع نظام آلي التي يخضع لها إنشاء الاستثماراتفي الإجراءات  البساطةوتتميز بالمرونة و وسريعة 

وحذف الشروط المسبقة والوثائق المكونة له يرتكز على وثيقة  ايا مع إلغاء مقرر منح المزايا،المز للحصول على 

عن طريق التصريح بواسطة خط  ، أو حتىسجيل للمستثمر يتم في نفس الجلسةتواحدة تتمثل في مجرد 

البحث و م الطلب تقديبدء من سنتطرق إلى إجراءات إيداع شهادة التسجيل  عليه ، و أو عبر الانترنتخاص 

 ثمن حية الوكالة في منح شهادة التسجيل كذا سلطو  وبيان الوثائق المرفقةالقانونية  فةالص ثمن حي

سواء تعلق الأمر بنهاية  انقضاء شهادة تسجيل الاستثمارات ونهاية آثارهاوكذا دراسة ، تقييد والتقدير

                     أو بالإلغاء كعقوبة إدارية امتيازلأسباب أخرى كحسب التراخيص أو الاعتماد أو عقد طبيعية أو 

 .نتائجها و 

مجموع من الآثار ترتب  تحليل آثار تسجيل الاستثمارات التي ترتب، هذا الفصل أيضا نتولى فيكما      

               التزامات في مواجهة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار حيث يلتزم المستثمر بمجموعة من الالتزامات 

القانونية التنظيمية و الإجراءات التي تشكل التزام  ، وفي حدود القواعدفي حدود ما تم الاتفاق عليه

بعد إلغاء التصريح وإلغاء مقرر  تمتد آثار التسجيل إلى الاستفادة الآلية من المزايا بقوة القانون و للمستثمر، 

إلا أن  ستفادة من المزايا بقوة القانون،س الوثيقة الا جعل من إجراء تسجيل يتضمن في نفمنح المزايا و 

تحديد  كذاو  ياالمستفيدة من المزا الاستثمارتم تقييد مجالات ضع ضوابط للاستفادة من المزايا و المشرع و 

م ث، مبحث أول() كيفية تسجيل الاستثماراتإلى  بالتالي سيتم التطرق و ، ناة من المزايا ثسلبي لمجالات مست

منها و  المستثمرينوالالتزامات  علق بحقوق تمنها ما ي()مبحث ثانييرتبه تسجيل الاستثمارات من آثارعرض ما 

 ما يتعلق بضوابط الاستفادة من المزايا .
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 المبحث الأول 

 كيفية تسجيل الاستثمارات

 منحخصوصا بعد أن تم استبعاد مقرر لأهمية شهادة تسجيل الاستثمارات، كما سبق ذكره، و  نظرا  

وبسيط ، بحذف الشروط المسبقة للحصول على المزايا و وضع إجراء مخفف المزايا والملف الذي يرافقه

                             بهذا بعد أن أوجب المشرع بموجب القانون و  لتسجيل الاستثمارات وللحصول على الحق في المزايا،

محتوى شهادة تسجيل ، وتم إدراج شكل و 1ايا للحصول على المز  ضرورة تسجيل الاستثمارات  09-16 رقم

 وضبط ونتائجه الاستثماراتتحديد كيفية تسجيل ، بحيث تم 102-17م التنفيذي رقم بموجب المرسو 

سنتعرض في هذا الجزء و 2بالمرسوم  1بينة في الملحق رقم البيانات المتعلقة بمضمونها المنموذج الشهادة و 

انقضاء التوجه إلى دراسة م ث )المطلب الأول (إجراءات إيداع شهادة تسجيل الاستثمار من الدراسة إلى

 )المطلب  الثاني  (.جيل الاستثمارات و نهاية آثارها شهادة التس

 المطلب الأول 

 تسجيل الاستثمارإجراءات ايداع شهادة 

لاستثمار، بحيث الحصول عل شهادة تسجيل انتعرض في هذه الجزئية من البحث إلى إجراءات   

توى المستثمر( بالسعي لدى الشباك الوحيد اللامركزي على مسصلحة )بالترتيب في مبادرة صاحب المتتمثل و 

 عن إرادته  يعبر من خلاله(الفرع الاول )، بتقديم طلب تسجيل الاستثمار المحلي الذي يختاره المستثمر

، ومن له الصفة قانونا للتقدم بمثل أو خدمات ط اقتصادي لإنتاج السلعفي انجاز استثمار في نشاغبته ر و 

 منحى سلطة الوكالة في فحص ودراسة و ، ومدق الواجب إرفاقها بالطلب المذكور هذا الطلب مع بيان الوثائ

لطلب  كما نتطرق إلى المعالجة الالكترونية،(ثانيالفرع ال )شهادة التسجيل من حيث التقدير والتقييد

 .  (ثالثالفرع ال )التسجيل الاستثمار عن بعد

 

 

                              
" تخضع الاستثمارات قبل انجازها من أجل الاستفادة من المزايا المقررة في ، كالآتي :   09-16من القانون رقم  4هذا ما نتص عليه المادة   1

 أدناه ". 26أحكام هذا القانون للتسجيل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المذكورة في المادة 
 . السالف ذكره، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم ،  28إلى  25من الصفحة  ،تسجيل الاستثمارالمتضمن شهادة  الملحق الأول  2
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 الفرع الأول 

 -بيان الوثائق المرفقةالصفة و  -طلب التسجيل الاستثمارقديم ت

لوكالة بإعمال إرادتها يشكل الطلب من الناحية القانونية الإجرائية السبب المباشر الدافع لتحرك ا  

فيمثل الطلب عنصر المستثمرين حقوقهم والتزاماتهم  ، في مجال مراقبة و توجيه ممارسةبشكل معين

              اتخاذ القرار المطلوب ،فهو يسمح للوكالة بالتدخل و 3السبب في صدور شهادة تسجيل الاستثمار

                     في انجاز استثمار في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع أو خدمات  فالتعبير عن إرادة و رغبة المستثمر

 ؟صراحةلم يعبر عنه المستثمر أن يطلبه و شهادة تسجيل الاستثمار دون لا يمكن تصور قيام الوكالة بمنح 

            ى مسعى من المستثمر صاحب المصلحةبحيث أن الوكالة لن تتصرف من تلقاء نفسها بل تتصرف بناء عل

نه لا يعني تقديم طلب تسجيل الاستثمار أي إلزام الوكالة بمنح شهادة تسجيل الاستثمار أ، كما والصفة

يتعين على الطالب استيفاء إذ فعلا، إذ أن الطلب يجب أن يقدم في شكله ومضمونه القانونيين المطلوبين 

واستجماع كل ، فإحضار (1) بدئا من توفره على شرط الصفةالقانونية و التنظيمية اللازمة كل الشروط 

ه بمنحه الاستجابة ليقع لزاما على الوكالة مراعاته و حتى  (2)المستندات المطلوبة لهذا الغرضالوثائق و 

  .الاستثمار  شهادة تسجيل

 :من حيث الصفة القانونية -أولا

، كعملية قانونية يبدأ بتقديم طلب إلى الشباك من الواضح جليا، أن موضوع تسجيل الاستثمار  

هو إجراء ضروري للحصول على شهادة توى المحلي الذي يختاره المستثمر، و اللامركزي على مسالوحيد 

                     ن من خلاله المستثمر رغبتهتسجيل الاستثمار ، إذ يتعذر الحصول عليها بدون تقديم طلب بذلك يبي  

تسجيل  الحصول على شهادةوفق ما ينص عليه قانون الاستثمار، فدراسة طلب 4في انجاز استثمار 

مدى مطابقته مع المعلومات ثم مضمونه و ، ا بيان من له الصفة تقديم الطلبالاستثمار تتضمن في مقدمته

 . 5الواردة فيه مع الوثائق المرفقة 

                              
وير الاستثمار على جاء في  فحوى الملحق الأول المتضمن شهادة تسجيل الاستثمار ، بان مدير الشباك الوحيد اللامركزية للوكالة الوطنية لتط  3

 . 2017، لسنة   27 -25، ص 16ستثمار الموصوف أدناه  بناء على طلب ، ج رج ج  العدد مستوى الولاية يشهد بأنه قام بتسجيل الا
 .لسالف ذكرها،  102-17من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة    4

 السالف ذكره،  102-17من المرسوم التنفيذي رقم  10من المادة  2الفقرة    5
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، الذي يخوله القانون ممارسة نشاط حب الحق أو صاحب المركز القانونييقصد بالصفة هو صا         

أو معنوي  شخص طبيعيالسلع أو الخدمات، ويبدي و رغبته في انجاز استثمار، وسواء كان اقتصادي لإنتاج 

والتي تؤهلهم لتقديم طلب ر القانونية والمصلحة في معاملة الاستثما صاحب الصفةوطني أو أجنبي، 

م أما ويظهرها والتي يحتج بها ،ستصدار شهادة التسجيل الاستثمار، والسعي لدى الوكالة لا التسجيل

 المقررة بصفة آلية . 6الإدارات المعنية بمعاملة الاستثمار للاستفادة من المزايا

قد نص القانون  غير انه استثناء تثمر بتقديم طلب تسجيل الاستثمار،فمن المفروض أن يقوم المس        

آخر في الحلول محله بحيث يتم التسجيل من طرف المستثمر لى إمكانية تخويل المستثمر لشخص صراحة ع

ام مقامه من أجل القي 8من طرف كل شخص يمثله على أساس وكالة مصادق عليها، واستثناء 7نفسه  كأصل 

تلك  ببعض المهام نيابة عن المستثمر سواءفي إطار ما يسمح به القانون، ويتولى هذا الأخير القيام  ومكانه،

، لكن ز أو إلغاء طلب التسجيل ....الخ أو غيرهاتمديد آجال الانجا يل الاستثمار أو تعديل أوالمتعلقة بتسج

لهذا فان بياناته تظهر و  ،9وفق لنموذج محدد لهذا الخصوصالقانون عقد وكالة مصادق عليها  اشترط

رقم بطاقة ص ي و رة إلى الاسم الكامل له وتاريخ ومكان ميلاده وعنوانه الشخخلال شهادة التسجيل بالإشا

 تعريفه وصفته للتصرف لحساب موكله. 

نتساءل عن  لتسجيل، الصفة في تقديم طلب اعن تسجيل الاستثمار و لاحظناه لكن بعد كل الذي          

ل منظومة ظ، وفي 09-16ل منظومة القانون رقم ظالملف في  لتكوين وثائق الإدارية الواجب استجماعهاال

 . الفقرة المواليةفي  ا سيتم التطرق لههذا م ،03-01الأمر رقم 

 :بيان الوثائق المرفقة بطلب تسجيل الاستثمار أو تعديلها -ثانيا

قه ، من طرف المستثمر نفسه أو ممثله الذي ينوب عنه إرفاثماريتطلب إيداع طلب التسجيل الاست      

 المصلحة و  المستثمر صاحب الصفةقدم من طرف لطلب التسجيل المبمجموعة من الوثائق المدعمة ومبررة 

  09-16ن المشرع بموجب القانون رقم أ بما، ومات الواردة في استمارة التسجيلتثبت صحة المعلكما أنها 

    مومية بالتخفيف من البيروقراطية ارتكز على وضع نظام إلي للحصول على المزايا على التزام السلطات الع

                              
 .ة و الجمركية  و أملاك الدولة يقصد بها الإدارة الجبائيو    6
 .ذكره السالف،  102-17ن المرسوم التنفيذي رقم م 6المادة   7
  29، ص السالف ذكره ، 102-17الملحق الثاني المتضمن نموذج الوكالة  المدرج في المرسوم التنفيذي رقم    8
 لسالف ذكره.ا،  102-17من المرسوم التنفيذي رقم   6المادة   9
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، بحيث يتحقق ذلك باستبعاد مقرر منح ومستندات إدارية لا ضرورة لهادم إثقال كاهل المستثمر بوثائق وع

لوثائق اوكذا الملف و  ب المزايالوطالمزايا و الملف الذي يرافقه بحذف الإجراء السابق للتصريح بالاستثمار 

حصول السابق لاسيما مقرر منح المزايا، التصريح بالاستثمار وطلب ال الإجراءالمكونة له التي كان يفرضها 

، واستبدل بإجراء مبسط يرتكز على وثيقة واحدة تتمثل ائق المكونة للملفات المرفقة لهاكذا الوثعلى المزايا و 

                 بسيط لتسجيل الاستثمارات للحصول على الحقمجرد تسجيل للمستثمر، ووضع إجراء مخفف و  في

أنها أن تلحق بشهادة التسجيل طوال فترة الاستفادة في المزايا ، مع الأخذ في الحسبان للتعديلات التي من ش

 تطبيق المزايا التي لهم الحق فيها.المطلوبة لتنفيذ مسار التسجيل و  من المزايا ، وتحديد نماذج الوثائق

بتقديم بطاقة تعريف المستثمر أو الممثل القانوني للشركة الذي كما يؤدي تسجيل استثمار الإنشاء         

، فيلتزم المستثمر بتقديم الاستثمارات فيما يخص باقي ، أمايمكن له مباشرة الإجراء سبق ذكرهكما 

الخصوم للميزانية الجبائية لتعريف الجبائي صفحات الأصول و رقم او بالإضافة نسخة من السجل التجاري 

 .10الأخيرة 

في الوثائق تلك الواردة التسجيل و ات الواردة في استمارة يجب أن تكون المعلومتجدر الإشارة الى أنه         

إثبات صحة المعلومات التي و تبرير  المقدمة مطابقة تماما، نظرا لما تملكه الوثائق والمستندات من أهمية في

وصرح   التي قدمها هذا الأخيراردة في شهادة تسجيل الاستثمار و الو المستثمر ضمن استيفاء البيانات  أوردها

ل أو الاختلاف بين المعلومات الواردة في الاستمارة و تلك الواردة في الوثائق المقدمة نه في حالة إغفاأ، غير بها

يكون التسجيل محل رفض مؤقت في انتظار قيام المستثمر بالتعديلات اللازمة، كما يمكن التكفل في نفس 

ذلك بالملف و ها إيداع التسجيل مرفقا الجلسة بتصحيح الإغفال أو لاختلاف في نفس الجلسة التي يتم في

 .  11بعد موافقة المستثمر

منها 12في حالة التغييرات التي قد تطرأ على العناصر شهادة التسجيل خلال مدة الاستفادة من المزايا              

، أو تغيير قر الاجتماعي و/أو موقع المشروعمعلومات تتعلق بالموقع أو الموطن الجبائي أو طلب تغيير الم

كما يمكن أن يمس التغيير بهيكلة أو طلب تغيير مسير الشركة ،  الاجتماعية و/أو الشكل القانونيالتسمية 

كل و  أو محتوى الاستثمار أو تغيير الموقع عندما يؤثر على المزايا التي من شأنها أن تمنح الاستثمار أو تمويله

                              
 . ه، السالف ذكر102-17من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة 10
 ذكره. ،السالف102-17من المرسوم التنفيذي رقم   10المادة    11
 كره.ذالسالف ، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  16المادة   12
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المستثمر طلب التعديل في شهادة  ، فيتولىوالتنظيم المعمول بهما غييرات المقبولة بالنظر للتشريعالت

                       بالوثائق المبررة مع شرط موافقة المجلس الوطني للاستثمار بالنسبة للاستثمارات مرفق التسجيل

 . 13التي تخضع له 

عناصر التي تطرأ على و مستندات تثبت صحة التغييرات 14فتعديل شهادة التسجيل مقترنة بوثائق               

                              نكتفي بتبيان الوثائق المطلوبة في طلب تغيير المقر الاجتماعي و/أو موقع المشروع و  شهادة تسجيل،

 ، على النحو الآتي :  القانوني، طلب تغيير مسير الشركة و تغيير التسمية الاجتماعية و/أو الشكل

  : طلب تغيير المقر الإجتماعي و/أو موقع المشروع 

موجه إلى مدير الشباك الوحيد اللامركزي ممض ي و مصادق عليه من البلدية )وثيقة تقدم   طلب التغيير

  من طرف الوكالة أو يمكن تحميلها من الموقع الإلكتروني للوكالة(؛

 التعريف الجبائية  نسخة من بطاقة 

  الوطنية للمستثمر.نسخة من بطاقة التعريف 

 :في ما يخص تغيير المقر الإجتماعي  

  لجديد )السجل التجاري، عقد إيجار أو عقد الملكية(.ا وثيقة مبررة للعنوان 

   :في ما يخص تغيير موقع المشروع  

أو   وثيقة مبررة للعنوان الجديد لموقع المشروع )نسخة لعقد الإيجار، سند ملكية للمحل الجديد

 ديدة ( .الإقامة الج

 لإجتماعية و/أو الشكل القانوني ا طلب تغيير التسمية -

طلب تغيير التسمية الإجتماعية و/أو الشكل القانوني موجه إلى مدير الشباك الوحيد  -

 اللامركزي ممض ي و مصادق عليه من البلدية(؛

                              
 .السالف ذكره ، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  16من المادة  3فقرة   13
لة الوثائق  و المستندات  المطلوبة  التي تثبت صحة لتغييرات التي تطرأ على شهادة تسجيل الاستثمار  زيارة  موقع الوكاللاطلاع أكتر على    14

 ndi.dza.www                                                           الوطنية لتطوير الاستثمار : 

http://www.andi.dz/
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 تقديم وثائق مبررة للتسمية الإجتماعية الجديدة و/أو الشكل القانوني الجديد ) شهادة -

  التسمية، نسخة من السجل التجاري/ القانون الأساس ي للشركة(.

 التعريف الجبائية نسخة من بطاقة  -

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمستثمر. -

 :طلب تغيير مسير الشركة -

ية مصادق عليه من البلدمركزي ممض ي و طلب التغيير موجه إلى مدير الشباك الوحيد اللا  -

 يمكنكم تحميلها من الموقع الإلكتروني للوكالة(الوكالة و )وثيقة تقدم من طرف 

تقدم المشروع )وثيقة تقدم من طرف الوكالة أو يمكنكم تحميلها   ملئ استمارة خاصة بمدى -

 من الموقع الإلكتروني للوكالة( تكون ممضية من طرف صاحب المشروع 

  الضرائب؛بطاقة التسجيل لدى مصلحة من السجل التجاري مصادق عليها و  نسخة -

للمسير الجديد )نسخة من القانون الأساس ي المعدل للشركة أو السجل التجاري   وثيقة مبررة -

  ؛أو محضر اجتماع للجمعية العامة( الجديد

  المسير الجديد؛  نسخة من بطاقة تعريف -

الوكالة الوطنية في كل الحالات التي ذكرناها يجب على المستثمر أن يكون في وضعية نظامية إزاء              

السنوية للتقدم المحرز في  لتطوير الاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بالتزامه بتقديم الوضعية أو الحالة

في نفس الوقت وفي الآجال المحددة لإيداع عه لدى المصالح الجبائية التابعة لمحل إقامته الجبائية مشرو 

    تصريحه الجبائي.

ا المستثمر ضمن لتي أورده صحة المعلوماتتثبت وتبرر المستندات الهامة التي و إذن هذه عن الوثائق              

ن جهة أخرى قد تكون مستندات  م، و تسجيل الاستثمار هذا من جهة ، الواردة في شهادةاستيفاء البيانات

تشكل الإطار ، والتي تي تطرأ على عناصر شهادة تسجيل والتي تتطلب تعديلهارات التثبت صحة التغيي ووثائق

 ادة تسجيل الاستثمار محل البحث ومحور الدراسة في هذه الجزئية. الإداري الذي يحيط بشه

منحها ؟ ذلكم موضوع في البث فيها و  سلطة الوكالةثمار و تسجيل الاست فحص ملففماذا عن دراسة و       

 الجزئية الموالية .

http://www.andi.dz/PDF/Word/Etat_Avancement_ar.doc
http://www.andi.dz/PDF/Word/Etat_Avancement_ar.doc
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 الفرع الثاني

 التقييدالتقدير و  منح شهادة التسجيل من حيثسلطة الوكالة في البث و 

التدقيق فيه من حيث استيفاء يتعلق الأمر بمدى دراسة وفحص إجراء تسجيل الاستثمار و               

تدخل الوكالة بسلطتها إعمال بمدى ونية المطلوبة، وضرورة فحص طلب التسجيل المستثمر للشروط القان

مقيدة  وفق ما تقتضيه النصوص القانونية، فإما أن تكون سلطتها، أو المقيدة بالموافقة أو الرفضالتقديرية 

 ، أو تجمع بينهما. (ثانيا )تقديرية ، أو تكون سلطتها (أولا )في تسجيل الاستثمار

وتتولى هذه  15الوحيدة اللامركزية التي يختارها المستثمر  فيتم دراسة الطلب على مستوى الشبابيك             

الجهد يتم تحصيل مستحقات الناجمة عن  ومقابل ذلك ة موظفيها تجسيد دراسة الملفاتبواسطالأخيرة و 

 . 16معالجة ملفات الاستثمار

ات التي تخضع ، بخصوص الاستثمار ني للاستثماركما قد تستعين وجوبا برأي واستشارة المجلس الوط           

ساؤل بذلك يعود الت، و 17لصحة التسجيل من الناحية القانونية  ه المسبقة قبل الشروع في التسجيللموافقت

 منح شهادة التسجيل هل سلطتها تقديرية أم مقيدة أم تجمع بين التقدير حول سلطة الوكالة في البث و 

، فقد منح والتقييد تفاوت في الدرجة التقدير أن هناك، يمكننا القول للإجابة على هذا السؤالقييد ؟ و التو 

خرى فيما يخص تسجيل من جوانب أ امش من التقدير في بعض الجوانب وقيدهاالمشرع للوكالة ه

 هذا ما سنبينه تباعا . الاستثمار، و 

 :سلطتها المقيدة في تسجيل الاستثمار -أولا

عندما يشترط القانون توافر شروط في مجال تسجيل الاستثمارات من  ترتبط سلطة الوكالة مقيدة  

تلتزم بتسليم شهادة تتصرف الوكالة في إطارها و  ث، حيالقانونية المنظمة تنظيما دقيقا خلال نصوصها

تسجيل الاستثمار، إذا كان مركز المستثمر متلائما مع مضمون تلك النصوص القانونية المنظمة لتسجيل 

بحيث  الاتجاه الذي حدده القانون مسبقا، ففي هذه الحالة تلتزم الوكالة أن تتصرف في  الاستثمارات

الواردة في النص القانوني، فيجب على المصالح  ،الإجراءاتا على التأكد من مراعاة الشروط و يقتصر دوره

                              
 .السالف ذكره ،  102-17من المرسوم التنفيذي رقم  6من المادة  2الفقرة   15

 .السالف ذكره،  104-17المرسوم التنفيذي رقم   16
 .السالف ذكره ،  102-17من المسوم التنفيذي رقم  3المادة   17
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  18ثنى من المزايامن أجل إعداد شهادة تسجيل الاستثمارات التأكد من أن نشاط غير مست، المؤهلة للوكالة 

صص للنشاطات المنتجة بصفة عامة وتلك بحيث تم تضييق الاستفادة من المزايا الجبائية التي سوف تخ

، وبالإضافة إلى التأكد من أن المزايا التابعة للمجالات الصناعية والسياحية والفلاحية بصفة خاصة

 الجبائية الواردة توافق تماما الموقع انجاز الاستثمار فيه .

                 أو رفضها يمكننا الإشارة أيضا، إلى مظهر آخر لسلطة الوكالة المقيدة في منح شهادة التسجيل  

( 5)التي يساوي مبلغها أو يفوق خمسة وهو إلزامها قانونا بموافقة المجلس الوطني للاستثمار في الاستثمارات

الوطني  المجلسإلا بعد قرار ،هذا النوع من الاستثمارات ، ولا يمكن للوكالة أن تقرر تسجيل 19ملايير دينار

تمتع المجلس باختصاصات واسعة لا مقيدة ما يؤكد  ،ه، ولا يمكن أن تكون إرادتها مخالفة لقرار للاستثمار 

ريح أو الايجابي من المجلس ص، فعدم الرد الترخيصإصدار قرارات فردية تأخذ شكل اعتماد أو  ثمن حي

بالتالي فإن الصلاحيات المجلس تتجاوز الإطار الضيق لرقابة المشروعية و  للإنجازغير قابل يجعل الاستثمار 

 ص المجلس الوطني للاستثمار تشترطبل أكثر من ذلك حتى بخصوص التعديلات الخاضعة لاختصا ،20

تقييد الوكالة بتسجيل كذا فان كما سبق توضيحه أعلاه، و ،  موافقة هذا الأخير بخصوص كل طلب تعديل

بحيث أكد المشرع على ضرورة تسجيل الاستثمار مسبقا ظهر من خلل  تحديد وقت التسجيل، يالاستثمار 

 . 21قبل الشروع في الانجاز

هو إلزامها لاستثمار طلبات تسجيل اييد سلطة الوكالة المكلفة بتلقي من ثم فإن أول مظاهر تق  

حق رفضه مسبقا بمعنى لا يمكن أن يكون التسجيل ت، فهي لا تملك نونا بعدم رفض تسجيل الاستثماراقا

، أو في 09-16رج مجال تطبيق القانون رقم محل رفض، إلا في حالة الاستثمارات تتعلق بنشاطات واقعة خا

، بحيث تم توسيع القوائم 22القوائم السلبية  رد ضمنأن يكون النشاط الراغب الاستثمار فيه واحالة 

خاضعة للتسجيل في رمز نشاط الوارد في مدونة الأنشطة الاقتصادية ال 105ل أكثر من السلبية لتشم

يما يخص استثمارات ، ف23إلى تحديد عتبة مالية للقابلية للاستفادة من المزايا السجل التجاري بالإضافة 

                              
 .كرهذ، السالف 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  9المادة    18
 لسالف ذكره.ا، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة    19

20 ZOUAIMIA Rachid, << Le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la résurgence de l’Etat 
dirigiste en Algérie>> ,RASJEP. Faculté de droit ,université d’Alger N02,2011 , P 12 

 .السالف ذكره ،102-17من المرسوم التنفيذي رقم   4المادة    21
 لسالف ذكره.ا،  102-17من المرسوم التنفيذي رقم   11و المادة  10المادة   22
 السالف ذكره.،  101-17المرسوم التنفيذي رقم   23
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ة محددة اصالشروط الخة التأهيل المنصوص عليها قانونا، أو في حالة عدم توفر على إعادتوسيع قدرات و 

ي بالرفض الكتابي هنا يكون الاعتراض على  تسجيل الاستثمار من طرف الوكالة سلبو  في التشريع المعمول به،

   .يتم تبليغ المستثمروقع من طرف مسؤول الوكالة المؤهل، و المالمبرر المؤرخ و 

 ثمنح شهادة الاستثمار من حي فيع قد قيد سلطة الوكالة في البث أن المشر يتضح من ذلك جليا،                

الة منح شهادة تسجيل القانونية التي تستند إليها الوكد له صلة وثيقة بشروط ذات طبيعة إن هذا التقيي

 . تسجيل الاستثمار متى تحققت كان لزاما على الوكالة منح شهادةالاستثمار و 

 :في البث في تسجيل الاستثمار التقديرية سلطتها -ثانيا

               منحه و  يعود اعتراف المشرع للوكالة، بسلطة تقديرية في دراسة وفحص ملف تسجيل الاستثمار           

ن التقدير ، ليترك لها هامش مة المشرع نفسه ليرسم كل ش ي لتصرف الوكالة و طريقة عملهاتعود إلى رغبو 

 موضوعية .تسجيل الاستثمار من مرونة و  تعامل مع طلباتما يقتضيه واقع الو ، مع ما يفرضه القانون 

هي تقوم بدراسة الطلبات و فحصها، ها بقدر معتبر من سلطة تقديرية و على هذا الأساس يعترف ل           

، فمن هنا وتلك الواردة في الوثائق المقدمة، ومات الواردة في الاستمارة لحيث تقوم بالتحقق من تطابق المع

ففي داخل  تنفيذ أحكام النصوص القانونية المنظمة للاستثمارلوكالة في التعامل و ة الحقيقية لتبدأ السلط

                    24مكنة منح التسجيل أو رفضه أو إلغائه أو إنهائهللوكالة سلطة تقديرية تخول لها  هذا الإطار يكون 

 دة الانجاز والبدء في الانجازوم للإصدار شهادة تسجيل الاستثمار وتحديد صلاحيتهاواختيار الوقت الملائم 

تقييده ببعض و ا ونوعه جبات المكتتبة للمستثمرالواو 26بيان مدى التزامات ، و 25تمديد آجال الانجاز و 

 .الاشتراطات 

كل هذه الأمور يتم دراستها قبل إصدار شهادة تسجيل الاستثمارات فأجل انجاز الاستثمارات يتم ف             

يتم تدوينه في شهادة التسجيل بحيث يبدأ تاريخ سريانه من والوكالة و  27بين المستثمربناء على اتفاق مسبق  

                              
 السالف ذكره. ، 102-17لمرسوم التنفيذي رقم امن  30المادة   24
 .لف ذكرهالسا ، 102-17لمرسوم التنفيذي رقم ا من 18و المادة  17المادة 25
، و المتعلقة بمتابعة الاستثمارات و العقوبات المطبقة في  2017مارس سنة  8ي المؤرخ ف 104-17من المرسوم التنفيذي رقم   9المادة    26

 ..2017مارس  8في الصادر  2017لسنة  16حالة عدم احترام الالتزامات و الواجبات المكتتبة ، ج رج ج  العدد 
 .   كرهذالسالف ،  09-16من القانون رقم  20المادة    27
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كذا تمديد آجال الانجاز بعد طلبه للوكالة في تحديد أجل الانجاز و  تبرز السلطة التقديريةو  تاريخ التسجيل 

 . 28من طرف المستثمر

                                 الاختلاف الواردتبرز كذلك في حالة الإغفال و الة ويمكن الإشارة إلى أن السلطة التقديرية للوك            

بحكم سلطتها التقديرية يمكنها التكفل بالتصحيح من في استمارة التسجيل وتلك الواردة في الوثائق بحيث و 

 .29طرف العون المكلف بالتسجيل في نفس الجلسة بعد موافقة المستثمر

وسيلة للرقابة على الاستثمارات ، ما هو إلا يل الاستثمار بكل إطاره القانونيمن أجل أن يبقى تسجف  

لها لذا اعترف  لمنحه بعد فحص الطلب تبدو كآلية للتأكد من قانونية أوضاعه، وثم فإن تدخل الوكالة

منح شهادة التسجيل وتحديد المشرع بسلطة تقديرية وسلطة مقيدة في دراسة وفحص ملف التسجيل و 

، فنخلص من ذلك إلى نتيجة ستثمار إلى غاية الدخول في مرحلة الاستغلالها طيلة فترة انجاز الا صلاحيت

 تكون سلطتها مزيج من التقييد  تغلب على سلطتها التقديرية بحيث هامة مفادها أن سلطتها المقيدة

 والتقدير. 

 الفرع الثالث

 لطلب التسجيل الاستثمار عن بعدالالكترونية المعالجة 

، تساعد هذه الخطوة الإجرائية بعد موجهة للمستثمرين أو ممثليهمإن خدمة الإيداع عن   

شكل لانتهاء من إجراء التسجيل ببا ،هة الإدارية الممثلة في الوكالةالمستخلصة من مبدأ السرعة على التزام الج

فهذه الخدمة  ، رف المعني للخدمة بأسرع وقت ممكنالذي تم البدء فيه بناء على طلب الطأساس ي و 

بإنجاز إجراء إيداع شهادة تسجيل مشاريع الاستثمار عن طريق الإنترنت  وسيتم توضيح  الالكترونية تسمح

 ثم التطرق إلى مراحل إجراء التسجيل( أولا)ستثمارالإيداع عن بعد لشهادة تسجيل الا  مضمون خدمة

 .( ثانيا)الالكتروني

 

 

                              
 .كره، السالف ذ 102-17من لمرسوم التنفيذي رقم  18المادة  28
 .السالف ذكره ، 102-17من لمرسوم التنفيذي رقم  10المادة   29
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 :لشهادة تسجيل الاستثمارمضمون خدمة الإيداع عن بعد  - أولا

"e- خدمة الإيداع عن بعد، 30 الاستثماريقدم الموقع الإلكتروني التابع للوكالة الوطنية لتطوير   

invest"  آمنة ومجانية لفائدة المستثمرين الذين هم على وشك إطلاق مشاريعهم الاستثمارية  ، وهي خدمة

 . لخاصة بهم عن بعداالاستثمارات سجيل استكمال إجراءات إيداع شهادات التفي  وهم يرغبون 

إعفاء من رسوم  الاستثمار الإلكتروني"شهادة التسجيل من خلال خدمة " استمارةلا يشكل إيداع   

المؤرخ  103-17، كما هو منصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 31معالجة ملفات المشاريع الإستثمارية

 تحصيله.وكيفيات   الاستثمار   ملفات   معالجة   مستحقاتمبلغ    الذي يحددو  2017مارس  5 في

يمكن إيداع استمارة شهادة التسجيل  غير إلزامي، "الإستثمار الإلكتروني"إن استخدام خدمة   

مباشرة لدى الشبابيك الوحيدة غير المركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، كم يجب التنويه المشاريع 

  101-17الاستثمارية المتعلقة بالأنشطة والسلع والخدمات الغير مستثناة  بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

اع نوألف ـتـخـى مـلـا عـيت تطبيق  المزااــيـفـيـكوا ــيالمزامن دة اـفـتـا للاسـيــدنـلوالمبالغ اة ــيـبـلـسـلام ـئاوـقللـ المحدد

، المتعلق بترقية الاستثمار، لا يمكن 2016أوت  3 المؤرخ في  09-16ذلك وفقا للقانون رقم و  ،رات لاستثماا

 .32الاستثمارأن يكون محل تسجيل لدى الوكالة الوطنية لتطوير 

                              
 يمكن الاطلاع على هذه الخدمة على موقع الوكالة :  30

ndi.dza.www   
 :  للاستثمارفيما يخص المشاريع التي لا تخضع لاختصاص المجلس الوطني  -1  31

 دج . 30.000شهادة تسجيل استثمار الإنشاء و التوسيع و / أو إعادة التأهيل  يدفع بمبلغ 
يل  قوائم السلع و بالتنازل أو تحويل الاستثمار ، إلغاء تسجيل بطلب من المستثمر ، تعدتعديل شهادة  التسجيل تمديد آجال الانجاز ، التصريح 

لخدمات أو شهادة تسجيل، االخدمات القابلة للاستفادة من المزايا ) القوائم التعديية ، التكميلية و / أو المصححة ( ، صور أصلية لقائمة السلع و 
 دج . 20.000يدفع مبلغ 

 المجلس الوطني للاستثمار :  اريع التي يساوي مبلغها او يفوق خمسة ملايين دينار ، الخاضعة لموافقةفيما يخص المش -2
 دج . 100.000شهادة تسجيل استثمار الإنشاء و التوسيع و / أو إعادة التأهيل ، يدفع  بمبلغ 
يل  قوائم السلع و الاستثمار ، إلغاء تسجيل بطلب من المستثمر ، تعدتعديل شهادة  التسجيل تمديد آجال الانجاز ، التصريح بالتنازل أو تحويل 

لخدمات أو شهادة تسجيل، االخدمات القابلة للاستفادة من المزايا ) القوائم التعديية ، التكميلية و / أو المصححة ( ، صور أصلية لقائمة السلع و 
 دج . 50.000يدفع مبلغ 

  الاتفاقية : بالنسبة للمشاريع الخاضعة لنظام  -3
 دج . 200.000شهادة تسجيل استثمار الإنشاء و التوسيع و / أو إعادة التأهيل  ، يدفع بمبلغ 

يل  قوائم السلع و تعديل شهادة  التسجيل تمديد آجال الانجاز ، التصريح بالتنازل أو تحويل الاستثمار ، إلغاء تسجيل بطلب من المستثمر ، تعد
الخدمات أو شهادة تسجيل،  ة من المزايا ) القوائم التعديلية ، التكميلية و / أو المصححة ( ، صور أصلية لقائمة السلع والخدمات القابلة للاستفاد

 دج . 50.000يدفع مبلغ 
 كره.السالف ذ، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  11ة تعتبر محل تبليغ كتابي بالرفض المبرر طبقا لأحكام الماد   32

http://www.andi.dz/
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تنحصر في مرحلتها الأولى فقط بإجراءات  ،" الإستثمار الإلكتروني"خدمة وتجدر الإشارة إلى أن   

، ويكون مستوى الشبابيك الوحيدة المعنية إيداع شهادات التسجيل. أما سحب هذه الشهادات فيتم على

 هذا بعد إرسال إخطار إلى المستخدم، عن طريق البريد الإلكتروني 

الفعلي للاستثمارات إلا بعد إصدار شهادة التسجيل من مصالح الشبابيك  فلا يتم التسجيل  

 للقانون رقم الوحيدة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وهذا وفق
ً
، المتعلق 2016أوت 3المؤرخ في  09-16ا

 بتطوير الاستثمار.

والإخطار  لييخضع للموافقة المسبقة للمجلس الوطني للاستثمار، التسجيل الفع يجب أن كما  

دج(. و كذا  5.000.000.000بشهادة تسجيل الاستثمارات التي تساوي قيمتها أو تفوق خمسـة ملايير دينار )

  .33الاستثمارات ذات الاهمية الخاصة للاقتصاد الوطني

 إعفاء "الاستثمار الإلكتروني"كقاعدة لا يشكل إيداع إستمارة  شهادة التسجيل من خلال خدمة ف  

لممارسة الأنشطة الاقتصادية، كما 34من التراخيص والموافقات، والإجراءات التنظيمية الأخرى اللازمة 

 . 35منه 31المادة ،لاسيما مضمون أحكام  102-17رقم تسري عليه أحكام المرسوم التنفيذي 

 :مراحل إجراء التسجيل الالكتروني -اثاني

                            ثمار الإلكتروني" إلى إنشاء حساب عن طريق التسجيل فيخضع الدخول لخدمة "الاست                 

ئمين من طرف القا "invest-e" فيمكن استخدام خدمة ،36بالموقع الإلكتروني للوكالة  "invest-e" في قسم

 ، يتم الإيداع عن طريق الإنترنت عبر مراحل على النحو الآتي: للغير، على أن يحددوا صفتهم

 الموقع الإلكتروني للوكالة.ب  "e-invest" إنشاء حساب من خلال قسم -

 ملئ الحقول الإجبارية -

تفعيل الحساب من خلال النقر على رابط التنشيط الذي سيتم إرساله للمستخدم، عن طريق  -

 البريد الإلكتروني

                              
 السالف ذكره.،  09-16من القانون رقم  17و 14ة على التوالي في المادتين كما هي محدد  33
 .السالف ذكرهالمتعلقة بتطوير الاستثمار،  2016أوت  3المؤرخ في  09-16من القانون رقم  3المادة   34
الاستثمار باطلة إذا لم يعرف  تسجيل  تصبح شهادة"  ما يلي :على  ، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  من  1فقرة   31دة اتنص الم 35

  .( على تسليمها "1المشروع الذي يتعلق بها البدء في الانجاز بمرور سنة )
36 www.andi.dz 

http://www.andi.dz/
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 .37تحميل و ملئ استمارة شهادة التسجيل -

ة الوطنية لتطوير الإستثمار وذلك بنقر ايقونة الدخول إلى حساب المستخدم من موقع الوكال -

 "الدخول" ثم " خدمة الإيداع"

 ملئ إستمارة الإيداع مع التأكد من ملئ جميع الحقول  -

التحميل، من خلال النقر على أيقونة "تصفح"، لإستمارة الشهادة، بعد ملئها و حفظها في شكل  -

."doc ." أو "docx ؛ " 

ق النقر على أيقونة "إرسال". وسيتم إرسال وصل للاستلام إلى إرسال إستمارة الإيداع عن طري -

   عنوان البريد الإلكتروني للمستخدم.

يرها، المستخدم إرسال، من خلال خدمة "الاستثمار الإلكتروني"، أي مستندات أو معلومات أو غ يمنع على

كما لا يمكن إستخدام هذه الخدمة لإرسال أي طلبات أو شكاوى، إلا إذا تعلقت  لا علاقة لها بهذه الخدمة،

يتم كل إرسال يتعلق بإضافة أو تصحيح للمعلومات المتعلقة لأخيرة باستخدام هذه الخدمة، و هذه ا

 ولن تؤخذ بعينل خدمة "الاستثمار الإلكتروني".بإستمارة شهادة التسجيل التي تم إيداعها عن بعد، من خلا

 الاعتبار الوثائق التي يتم إرسالها عبر الموقع بما يخالف هذه الفقرة.

 ، تحتفظ الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بحق:فمن خلال هذا الإجراء           

 دعوة المستخدم، عند الاقتضاء، إلى إكمال / تصحيح استمارة شهادة التسجيل الخاص به  -

 باك الوحيد غير المركزي المعني،استدعاء المستخدم عند الحاجة، للش -

هذا بعد دعوة المستخدم لتصحيح اس، و رفض كل استمارة تحتوي على خلل، نقص و/أو التب -

 ذلك، بقيت دون إجابة.

على المستخدم أن يتقدم إلى الشباك الوحيد غير المركزي المعني، بمجرد استلامه لإخطار  -

 ة الوطنية لتطوير الإستثمار مفيدا.بسحب شهادة التسجيل، أو لأي سبب آخر تراه الوكال

                              
السالف ، 102 -17في المرسوم التنفيذي رقم المنصوص عليها  في الملحق الأول المتضمن شهادة تسجيل الاستثمارالنموذج المدرج حسب  49  

  ذكره.



 إجراءات  تسجيل الاستثمارات  و آثارها                                                            الفصل الثاني -الباب الأول 

123 
 

و المتعلقة بالأنشطة  المملوءة على النحو المناسب لا يتم إرسال إخطارات سحب الشهادة إلا للاستمارات

 مندة اـفـتـللاسالذي يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا   38الغير مستثناة بموجب المرسوم التنفيذي

 رات .لاستثمااع انوألف ـتـخـى مـلـا عـيلمزات تطبيق  اــيـفـيـكوا ــيالمزا

على  الإستثمار الإلكتروني"منع الوصول لخدمة "  تحتفظ الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار بحق  

 أي  لا يمكن للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار تحمل  ، كما39أي مستخدم لا يحترم هذا الميثاق 

  بالمستخدمين أو إستعمالها الاحتيالي من قبل الآخرين. مسؤولية عن فقدان رموز الوصول الخاصة

 الثـــاني المطلب

 تسجيل الاستثمارات ونهاية آثــــارها ضاء شهادة انق

لاستفادة من مكنة ا يمنح طالبه تصرف قانوني، بأنه تسجيل الاستثمارات كما سبق بيانهشهادة   

 الاستفادة من بالإضافة إلى الاستثمار الشروع في إنجازقبل ، مباشرة بدون أي إجراء آخرالمزايا بصفة آلية و 

القانونية متى تم تقدير استفاء المستثمر للشروط ، لوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارالخدمات التي تقدمها ا

ونية في ، بداية تولد آثارها القانفا، فهي بكل خصائصها لها بداية ونهايةالمحددة سلوالتنظيمية المطلوبة و 

 لى إثرها عن إحداث أي أثرالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، و نهاية يتوقف ععلاقة بين المستثمر، و  إطار

 . قانوني

فقد تنقض ي شهادة تسجيل الاستثمار عن طريق نهاية قانونية طبيعية، لأسباب خارجة عن إرادة   

، بينما يعود بعضها لسبب المستثمر، ترجع أساسا لإرادة ()الفرع الأول الوكالة بصفتها الجهة المانحة لها

أو بمحض  ،زواله صدرت الشهادة التسجيل من اجله أوتحقق الغرض الذي طبيعي بحلول موعد نهايتها ل

انتهاء شهادة تسجيل  كما قد تنتهي شهادة تسجيل الاستثمارات، لأسباب قانونية منها لبطلان،با إرادته أو 

عدم احترام  أو()الفرع الثانيأو عقد الامتيازأو الاعتماد  أخرى كسحب التراخيصالاستثمارات لأسباب 

غاء تثمارات بالإلإنهاء شهادة التسجيل الاسويترتب عليها  ،والواجبات المكتتبة المستثمر ومراعاته للالتزامات

 .الث(ثالفرع ال)نتائجهاكعقوبة إدارية و 

 

                              
 .السالف ذكره،  101-17المرسوم التنفيذي رقم  50 

 يكمن الاطلاع على هذا الميثاق عبر الموقع الالكتروني للوكالة :   39

ndi.dza.www 

http://www.andi.dz/
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 الفرع الأول 

 انقضاءهايعية لشهادة تسجيل الاستثمارات و النهاية طب

        إما باستنفاذ  الأصل أن ينتهي اثر تسجيل الاستثمارات باعتباره عمل قانوني نهاية طبيعية  

 أي بانتهاء موضوعه المقترن بالاستفادة من المزايا الانجاز وتقديم، ومنحه (أولا)وتحقيق الغرض من إصداره 

 نفسه  لأسباب أو وقائع مادية ترجع لإرادة المستثمر وإما، الخدمات من طرف مراكز الشباك الوحيد للوكالة

وإما ببطلان شهادة التسجيل ،(ثانيا )طلب التنازل  بمحض إرادته بطلب الإلغاء أو يتخذها

 فإذا للبدء في الانجازقتران شهادة التسجيل بأجل محدد لعدم البدء في الإنجاز نظرا لا ،(ثالثا)الاستثمارات

 الانجاز مشروعه خلال تلك المدة فإنها تنقض ي بقوة القانون بالبطلان .المستثمر في لم يبدأ 

 :حقق الغرض الذي صدرت الشهادة التسجيل من اجلهت-أولا

                             يتمثل موضوعهنهاية طبيعية باستنفاذ موضوعه و  من الواضح أن تسجيل الاستثمار ينتهي           

   تقديم الخدمات من الهيئات اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثماريا  المقررة و الاستفادة من المزافي 

           الإنجاز في مرحلة  الاستثماراتمن المزايا على أنواع ، فبتنفيذ الاستفادة  40مسبقا على كل شروع في الانجاز

مساعدة ومرافقة المستثمرين في كل مراحل والاستفادة من الخدمات الإدارية للوكالة من خلال  الاستغلالو 

و  الشروع في الترتيبات بالتعاون مع الإدارات المعنية و  عملية التسهيلإلى الاستغلال و  المشروع من الانجاز

هي ، فمن الطبيعي أن ينت 41انجاز المشاريعشاء المؤسسات و شروط استغلالها و شكليات إنتبسيط إجراءات و 

 زواله .وعه واستهلاكه و أثر التسجيل لاختفاء موض

يتم نفاذ آجال الانجاز عندما و  ل الاستثمار بانقضاء أجل الإنجاز،تبعا لذلك فقد ينتهي آثار تسجي  

، والتي تسمح بإضافة سلع  42بمعنى عدم تقديم قائمة إضافية ر المستثمر إنهاء اقتناء السلع والخدمات يقر 

وذلك بتقديم معاينة نهائية للدخول في الاستغلال  ، صليةأو خدمات جديدة إلى تلك الموجودة بالقائمة الأ 

( أشهر من 6أو عندما يتخلى عن تمديد أجل الانجاز المذكور في شهادة التسجيل بعد انقضاء مدة ستة )

 .43حلول الأجل

                              
 السالف ذكره. ، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة   40
 .السالف ذكره، تممالمعدل و الم،  356-06من المرسوم التنفيذي رقم رقم  3المادة    41
 .لسالف ذكرها،  102-17من المرسوم التنفيذي رقم  30المادة   42
 .السالف ذكره ، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  33المادة   43
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 ك في حالة الإتمام الكلي للمشروعآثار تسجيل الاستثمار تكون كذل تجدر الإشارة إلى أن حالة انتهاء  

لإتمام الكلي للمشروع هو يقصد باف،  102-17فيذي رقم من المرسوم التن 30حسب ما جاء في أحكام المادة 

ويتجسد بإنتاج السلع ق النشاط الذي يتضمنه الاستثمار الدخول في الاستغلال بانطلا انتهاء من الانجاز و 

الخدمات الضرورية و  لي للسلعالموجهة للتسويق أو تقديم خدمات مفوترة بعد الاقتناء الجزئي أو الك

، كما يعتبر في حالة النهاية الطبيعية لآثار تسجيل الاستثمار الإقفال النهائي لملف 44لممارسة النشاط المزمع 

 الاستثمار.  

زواله بانتهاء المدة و  ، وسقوط مفعولهباب انتهاء آثار تسجيل الاستثمارإلى أن من أسنشير في الأخير،   

 .     45، لإنتاج آثاره القانونيةة لصلاحيته المحددة مع المستثمردالقانونية المحد

 :انتهاء شهادة تسجيل الاستثمار بمحض إرادة المستثمر - ثانيا

ي لشهادة ونتؤدي إلى انتهاء الأثر القان يتعلق الأمر هنا بأعمال إرادية أو بوقائع مادية تحدث للمستثمر،          

وبصفة إرادية حسب ما نصت  ،بطلب من المستثمرالتسجيل المسلمة له، وتكون إما بسبب إلغاء التسجيل 

لمشرع هذا اقر أوقد  ، وإما بسبب التنازل عن الاستثمار102-17 ممن المرسوم التنفيذي رق 30المادة  عليه

 . بشروط معينةو  للغيرفيجيز الحق في التنازل التصرف ويكون بمحض إرادة المستثمر، 

المشروع الاستثماري طرف صاحب بناء على طلب ممض ي من  يتم الشروع فيه، فبالنسبة للإلغاء،  

، ويتم ذلك بعد انقضاء المدة المحددة والمتفق عليها بينه ه لمدير الشباك الوحيد اللامركزي موج)المستثمر( و 

ل  ، بحيث يلاحظ عدم مباشرة الأعمال المتعلقة بالانجاز خلا 46مشروعه الاستثماري  لإنجازبين الوكالة و 

إمكانية الاستفادة من التمديد في الآجال المحددة في أحكام المادة هذه الفترة الزمنية المحددة ،بالرغم من 

المذكور  تمديد أجل الانجازعن ،إلا انه في حالة تخلي بصفة إرادية 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  18

مشروعه  التخلي عن انجاز يعتبر في حالة ،47( أشهر من حلول الأجل 6شهادة التسجيل بعد مدة ستة ) في

ته انجاز المشروع ، فقد لا يرى المستثمر من مصلحل في مرحلة الإلغاء بصفة إراديةيدخوالعدول عليه و 

تحق الناجم عن  معالجة مس بل، كما يتعين على المستثمر دفع بالمقاالاستثماري أو الاستمرار في إنجازه

                              
 .السالف ذكره ، 105-17من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة   44

 .السالف ذكره ، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  17المادة   45

 .السالف ذكره،  09-16من القانون رقم  20المادة   46
 .لسالف ذكرها، 102-17المرسوم التنفيذي رقم  من 2مطة  33، المادة  3و  2فقرة  18المادة    47
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من و  10348-17تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم إلغاء التسجيل بطلب من المستثمر الملف الخاص ب

نتائج المترتبة على إلغاء تسجيل الاستثمار بمبادرة من المستثمر هو مباشرة إجراء التجريد من الحق في المزايا 

 .49بصفة مباشرة

كانية دراسة سبب ولم يحدد إم يحدد الإجراءات المتعلقة بطلب الإلغاء،شرع لم الملاحظ أن الم  

وبالتالي  مدى تراجع المستثمر عن استثماره لأن مثل هذا التصرف يوضح ودوافع المستثمر لطلب الإلغاء

معالجة العراقيل التي ستدعي الوقوف عندها و مما يالجزائر ص النظرة السلبية للمستثمرين في يشخيؤكد و 

في النصوص  وكذا عدم وضع نموذج طلب الإلغاء والتي تؤول دون انجاز استثماره ي منها المستثمر،يعان

يكشف السبب الحقيقي عن تخلي المستثمر عن القانونية التي تتعلق بالاستثمار، يحدد من خلال بياناته و 

 .استثماره

المتعلق بترقية الاستثمار، حق  09-16القانون رقم بموجب  أما بالنسبة للتنازل ، فقد اقر المشرع  

بحيث لا يتعارض  ،منه 29المادة  ثماري المسجل بالتنازل حسب أحكامالمستثمر التصرف في المشروع الاست

، وأن يكون التنازل ينصب على ما هو وارد لقانون المنظم للنشاط الاستثماري التنازل في ش يء مع النصوص ا

شكليا بحيث تحترم حة شخص محدد بذاته، وأن يكون صريحا و ويتم لمصل، في شهادة التسجيل الاستثمار

 50فيه إجراءات شكلية معينة محددة سفا بنص القانون الآذن بالتنازل 

 طرفكون فيها المشروع الاستثماري من الوضعية التي يالترخيص أو التصريح حسب الحالة و إما ب  

عن حصص تقوم به أطراف  51ة أي تنازل ، كما يخضع لرخصة من الحكومالوكالة أو مركز تسيير المزايا

هة الإدارية فموافقة الجس في أحد النشاطات الإستراتيجية أجنبية لصالح أطراف أجنبية أخرى والتي تمار 

ضروري يثبت من خلاله إرادة  تدخلها في ذلك أمر لا يتم و ، إجراء جوهري دونهاالمختصة حسب الحالة 

ب عليه آثارها القانونية وهكذا يترتادتها في انتهاء شهادة التسجيل و عليه إعمال إر المستثمر في التنازل و 

بدايته بالنسبة للمستثمر ، و ه للمستثمر القديم المتنازل عليه، بحيث يمثل انتهاؤ الاندثار النهائي للتسجيل

 إليه . الجديد للمتنازل 

                              
 16العدد  ج ر ج ج    تثمار وكيفيات تحصيله،والذي يحدد مبلغ مستحقات معالجة الاس 2017مارس سنة  5المؤرخ في  103-17المرسوم التنفيذي رقم    48

 .2017مارس  8، الصادر في 2017لسنة 

 السالف ذكره. ، 104-17من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة  62

 السالف ذكره.، بترقية الاستثمار  لمتعلقا ، 2016أوت 3المؤرخ في  09-16رقم من القانون  29المادة   50

              الصادر 2020سنة  33عدد ال ج رج ج ، ،2020والمتضمن المالية التكميلي سنة  2020جوان سنة  4المؤرخ في  07-20من القانون رقم  52المادة   51
 2020جوان  4في 
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 دة تسجيل بسبب التنازل انوني لشهايشكل انتهاء ق ة إلى أن التنازل عن الاستثمار،تجدر الإشار   

لى مدير موجه إثمار ممض ي من طرف صاحب المشروع و فيباشر المستثمر تقديم طلب التنازل عن الاست

والالتزام أمام  الضريبي، بطاقة التسجيلرفقا بمستخرج من السجل التجاري و ، مالشباك الوحيد اللامركزي 

ر التي تعهد بها المستثمالوكالة بالوفاء بالتزامات لدى وثق الذي بموجبه يلتزم المشتري والمالك الجديد الم

معالجة يتعين على المستثمر دفع بالمقابل مستحق الناجم عن  كما البائع والمانحة له الحصول عن المزايا،

 بالتصريح بالتنازل. الملف الخاص

 : انتهاء شهادة تسجيل الاستثمارات بالبطلان -اثالث

، بسبب الانعدام  لفة قاعدة إجرائية حددها القانون يترتب على مخاالبطلان كجزاء إجرائي إنما   

يكون وجود له بدونه وهذا ما يعني أن  فالانعدام هو جزاء تخلف ركن أساس ي من أركان التصرف الذي لا

، بمعنى اكتر وضوح هو انه لم يعرف تثمر عن انجاز مشروعه الاستثماري الاستثمار منعدم متى تخلف المس

وتسليم  ( ابتداء من تاريخ إصدار1ة سنة )التي حددت بمدنجاز خلال المدة المتفق عليها و في الا  أصلا البدء

 .52عليه تصبح شهادة التسجيل باطلةشهادة تسجيل الاستثمارات، و 

تثبته شهادة تسجيل الاستثمارات، وقبل أن يتحدد مصير هذا  ،فالاستثمار له وجود قانوني  

، جازبالإن، فينتج التسجيل كل آثاره القانونية التي يرتبها فإما أن يتحقق أو بالبطلان بالإنجازإما  الاستثمار

 تزول عداما فينعدم وجوده القانوني انبالتالي بطلانه الاستثمارات، و  وإما أن يتقرر بطلان شهادة تسجيل

ن عليه قبل تسجيل بأثر رجعي ، وذلك بإعادة الحال إلى ما كايع الآثار التي أنشأها التسجيل و جمفيه 

 الاستثمار . 

المستثمر في الانجاز  ، فإذا لم يبدأزاقتران شهادة التسجيل بأجل محدد للبدء في الانجافيفض ي   

في الانجاز بعدما حل اجل نفاذ ن، بفوات المدة دون البدء مشروعه خلال تلك المدة فإنها تنقض ي بقوة القانو 

 المدة المقررة.

، يتبين أن البطلان 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  31من المادة  2رة فبالرجوع لأحكام الفق  

( سنة على تسليم شهادة تسجيل الاستثمار، فمن البديهي أن يتم 1يتعلق بعدم البدء في الإنجاز، بمرور )

                              
 .رهالسالف ذك، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  31المادة   52
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ية فقرة الثاناحتساب هذه المدة ابتداء من تاريخ سريان تسجيل الاستثمار، والملاحظ أن المشرع وضح في ال

 : حصرها حسب نوع الاستثمار فيما يليبالبدء في الانجاز و  يقصد من ذات المادة ماذا

يقصد بالبدء في الانجاز عندما يتحصل المستثمر على  :استثمار الإنشاءما يتعلق الأمر بعند  

إعداد لأثر بالنسبة للنشاطات المصنفة و المصادقة على دراسة ااخيص بالنسبة للنشاطات المقننة و التر 

 السجل التجاري لبقية النشاطات .

ة إعادة التأهيل : فيقصد بالبدء بالانجاز ابتداء من العمليا يتعلق الأمر باستثمار التوسع و أما عندم  

 .  تفيدة من المزايا الجبائيةالأولى من اقتناء السلع المس

                   فمن الواضح أن طول الإجراءات للحصول على الرخص سواء تعلق الأمر بالنشاطات المقننة   

وكثرة الإجراءات المتعلقة بها  الإجراءات المعقدة وطول لمصنفة مقيد بمجموعة من الشروط و أو النشاطات ا

فالمشرع حدد هذه المدة كمرحلة ر ، ثاك (أو1ص التي قد تصل إلى سنة)والتي تسبق ميعاد تسليم الرخ

، ولم يحدد إمكانية ن البدء في الانجاز يؤدي للبطلانبانقضائها دو رية قبل الدخول في مرحلة الانجاز، و تحضي

، دون الأخذ بعين الاعتبار تمديد آجال 53التمديد في هذه الفترة بالذات حتى انه أكد على تمديد آجال الانجاز

 البدء في الانجاز 

دأ سريان فترة الانجاز المحددة مع المستثمر على أن يب ى أن التسجيل ينتج آثاره خلال كلعل نصكما   

في  التي تسبق الدخول فصل بين مرحلة الانجاز والمرحلة ، فمن الملاحظ انه لم يالأجل من تاريخ التسجيل

 ما بعدة بإجراءات إدارية خاصة وأنها مرتبط ،رحلة تحضيريةكم ي البدء في الإنجاز التي نعتبرهاهالانجاز، و 

 أصبحت شهادة إلالمدة المقررة للبدء في الانجاز و تتعلق باستنفاذ االتسجيل التي يخضع لها المستثمر، و 

 .التسجيل باطلة 

ة التسجيل بما أنها تصرف قانوني من الملاحظ كذلك أن المشرع لم يحدد كيفية تقرير البطلان شهاد             

قرار يقض ي ببطلان شهادة التسجيل وهذا  ة التقديرية الممنوحة للوكالة و ذلك بإصدارإما عن طريق السلط

وإما عن طريق دعوى قضائية بالبطلان ترفعها الوكالة ، بقي غامضاو  توضيحهما لم يتم الإشارة إليه، و 

إلا  مقبولةتستهدف من خلالها الحول على حكم يقض ي بعدم وجود تصرف قانوني، وهذه الدعوى لا تكون 

                              
 السالف ذكره.، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  18من المادة  5، 4،  3، 2، 1الفقرة   53
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وهذا أيضا لا نجد له أثر من خلال استقرائنا للنصوص القانونية المتعلقة  بوجود نص يقرها صراحة،

 .تقريره هادة تسجيل الاستثمار دون تحديد كيفية قر البطلان شأوبالنتيجة فان المشرع  بالاستثمار،

 الفرع الثاني

 أو عقد الامتياز أخرى كسحب التراخيص أو الاعتماد انتهاء شهادة تسجيل الاستثمارات لأسباب

من الواضح أن المشرع قد تطرق إلى بطلان شهادة تسجيل الاستثمارات بسبب عدم الحصول على           

لكن لم ، و 54( من تاريخ تسليم شهادة تسجيل الاستثمار1التراخيص اللازمة بتجاوز المدة المقدرة بسنة )

الأخرى لانتهاء شهادة تسجيل الاستثمارات في النصوص التنظيمية لقانون الاستثمار  المشرع الأسباب  يعالج

انتهاء شهادة تسجيل وتؤدي إلى ات الاقتصادية والتي ترجع أساسا لنصوص خاصة التي تنظم النشاط

ة نشاط تطلبها ممارسخاصة التي ي التي نذكر منها سحب التراخيص أو الاعتماد أو عقد الامتياز،الاستثمار، و 

نشاط بعد السحب النهائي انه ليس من المعقول أن يستمر المستثمر في ممارسة الاقتصادي مقنن، بحيث 

 .تياز لسبب من الأسباب القانونية و الاعتماد أو عقد الامأللرخصة 

                         ، أن ممارسة نشاط مقنن دون رخصة يترتب عنها الشطب 55 08-04كما اعتبر القانون رقم           

الوضعية خلال ن طرف القاض ي في حالة عدم تسوية ، إلى جانب غلق المحل التجاري ممن السجل التجاري 

ره بعد التوقف النهائي عن النشاط، وسحب وهذا يعني أن  القائم بالنشاط قد يفقد استثماشهر، ثلاث أ

كيفيات ممارسة الذي يحدد شروط و ،  5856 -15، فقد جاء في المرسوم التنفيذي رقم السجل التجاري 

: " إذا لم يسوي المخالف وضعيته بعد انقضاء على 42الجديدة بحيث نصت المادة  نشاط وكلاء المركبات

، يصدر قرار السحب النهائي من طرف المصالح المعنية للوزارة المكلفة 41فترة المنصوص عليها في المادة ال

 ة بالتجارة سحب السجل التجاري " بالصناعة التي تطلب من الوزارة المكلف

تجارة صلاحية ، يلاحظ أن المشرع منح للوزير المكلف بالالمذكورة أعلاه 41فيما يخص أحكام المادة   

المديرية العامة إعلام المديرية العامة للجمارك و ألزم ضرورة سحب السجل التجاري، بعد سحب الاعتماد و 

لكن هنا يثار ، و 57سحب السجل التجاري نفيذ سحب الاعتماد و ذة في إطار تللضرائب بالإجراءات المتخ

                              
 لسالف ذكره.ا، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم   31المادة   54
 السالف ذكره.،  08-04القانون رقم   55
ت ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ، ج ، الذي يحدد شروط و كيفيا 2015فيفري سنة  8المؤرخ في  58-15المرسوم التنفيذي رقم   56

 .2015فيفري  9، الصادر في  2015لسنة  5رج ج،  العدد 
، الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات  2015فيفري سنة  8ي المؤرخ ف، 58-15من المرسوم التنفيذي رقم  42المادة   57

 السالف ذكره.الجديدة ، 
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اتخاذ إجراءات سحب التي لم يتقيد المشرع بإعلامها و ، ارإشكال  بالنسبة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثم

ة إجراءات ، خاصة لمباشر بح بدون جدوى بعد سحب الاعتماد والسجل التجاري تسجيل الاستثمار الذي أص

                          التجريد من الحقوق من إيقاف الاستفادة من المزايا و الآثار المترتبة عليها الاستثمار و سحب تسجيل 

 .58المزايا  في

بحيث تتعدد أشكال  ،ص أو الاعتماد أو عقد الامتيازفالمشرع منح الحق للإدارة في سحب التراخي  

ي نتيجة ، فتكون إما لإجراءات وقائية أو في شكل ردعقننةانوني الجزائري للنشاطات المالسحب في النظام الق

، لبا على المشاريع الاستثماريةهذا السحب الذي سيؤثر س إلا انه لم يراعي آثار ،مخالفة التزامات الترخيص

زوال شهادة التسجيل وآثارها ويؤدي بالنتيجة إلى انتهاء آثار تسجيل الاستثمارات ، ويترتب على هذا السحب 

 في حالة عدم انتهاء مدة يد جميع المزايا المستهلكة، خاصةبأثر رجعي مما يضفي على المستثمر تسد القانونية

أن  على المستثمر صاحب الترخيص وإذا كان هذا السحب نتيجة عقوبة إدارية تفرض الاستفادة من المزايا،

 يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل تسجيل الاستثمار.

ب التراخيص أو الاعتماد أو عقد الامتياز يعتبر من الأسباخلال ما سبق يتضح لنا ، أن سحب  من              

ي ، خاصة بعد التوقف النهائصلاحية شهادة تسجيل الاستثمارات أو رالأخرى التي تؤدي بالنتيجة إلى انتهاء آثا

احترامهم للشروط والالتزامات ل و وضة على المستثمرين في حالة عدم الامتثاللنشاط بسبب العقوبات المفر 

 القانونية بعد إثبات مخالفتهم لها . 

 

 

 الفرع الثالث

 ونتائجها كعقوبة إدارية تسجيل الاستثمارات بالإلغاء إنهاء شهادة 

يختلف الوضع بالنسبة لنهاية اثر تسجيل الاستثمارات باعتباره عمل قانوني نهاية طبيعية كما سبق               

 ، كنتيجة حتمية لعقوبة إدارية جزاءالقانونية من إلغاء شهادة تسجيل عن إنهائه بطريقة من الطرق ذكره  

التزاما  المستثمر عاتق  مات المكتتبة التي تقع علىلمخالفة ارتكبها المستثمر تتعلق أساسا بعدم احترام الالتزا

                              
 لسالف ذكره.ا،  105-17من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة   58
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نتائج  عليها والتي يترتب(أولا )التسجيلالفات تقتض ي إلغاء شهادة ، فهذه المخ59بالقيام أو عدم القيام

  (.ثانيا)

دم قد أسست منذ تبني حرية الاستثمار عقوبات ع ، القوانين المتعاقبة للاستثماريجدر التذكير أن   

، 12-93ء في المرسوم التشريعي رقم سوا التزامات المستثمرين المتعهد بهاو  ،احترام أحكام قانون الاستثمار

بموجب أحكام المادة  08-06المعدل والمتمم بالأمر  01-03كذا الأمر منه و  60(46المادة )من خلال أحكام 

المزايا يترتب عليها  ثلت في سحب المزايا ، فعقوبة سحبواحدة تم بحيث لاحظنا ترتيب عقوبة منه  61(33)

كما يعيد ، في المستقبلإلغاء الآثار المترتبة علــى القرار فيما يتعلق بالماض ي, وكذلك التي يمكن أن تترتب 

( إلى فرض عقوبات 15لمادة )ا ، من خلال أحكام2009الأوضاع إلى ما كانت عليه، واعتمد قانون المالية لسنة

المسجلة ضمن قرارات منح الامتيازات الجبائية من طرف  احترام الالتزاماتخاصة في حالة عدم تنفيذ و 

زات الممنوحة للأشخاص المعنيين وعليه تصبح اء الامتياالمستثمرين التي تؤدي إلى سحب الاعتماد والإلغ

يخ الذي تحسب من التار إعفاءهم منها مستحقة على الفور و الأتاوى التي تم و  الرسومالضرائب و  الحقوق،

نجد أساس هذه العقوبات بحيث تم وضع قواعد  ،09-16كان يستوجب فيه دفعها ، وبموجب القانون رقم 

   رإعمالا لمبدأ الشرعية في مجال الاستثما ، قانونية تحكم فرض عقوبات من طبيعة إدارية ضد المستثمرين

لعقوبات المطبقة على المستثمرين في حالة عدم احترام الالتزامات فقد تم تحديد ا " لا عقوبة إلا بنص"إذ 

 .صراحة الواجبات المكتتبة  و 

، وقد منح المشرع بعض 104-17تم تحديد كيفيات تطبيقها بموجب المرسوم التنفيذي رقم فقد   

إشعار إلا بعد الإعذار واستدعاء المستثمر لسماعته و تقديم الضمانات فلا يتم الشروع في تطبيق العقوبة 

لا يكون إلا إذا ارتكب المستثمر هكذا فإنهاء التسجيل بإلغائه أو سحبه ، و 62بالتجريد من الحق في المزايا

فرضتها شهادة رضها القانون المنظم للاستثمار و الاشتراطات التي يفأو لا يقوم بتنفيذ الالتزامات و  مخالفة

تصدر التسجيل بأنها ذات عقوبة جزائية، أي رادعة و  تتميز العقوبة الصادر بها إلغاءو 63تسجيل الاستثمار 

                              
في حالة والمتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة  2017ارس سنة م 5المؤرخ في  ، 104-17من المرسوم التنفيذي رقم  9المادة    59

 ،  السالف ذكره.الواجبات المكتتبةعدم احترام الالتزامات و
نية الأخرى المعمول على : " تسحب جزئيا أو كليا الامتيازات الممنوحة وفق نفس إجراءات  منحها دون المساس بالأحكام القانو 46تنص المادة   60

 بها  في حالة عدم احترام أحكام هذا المرسوم التشريعي ما عدا في حالة القوة القاهرة "
ستثمرون  ، تسحب صوص عليها في هذا الأمر أو الالتزامات التي تعهد بها المعلى : " في حالة عدم احترام الالتزامات المن 33تنص المادة   61

 حب "المزايا الجبائية و الجمركية و شبه جبائية و المالية دون المساس بالأحكام التشريعية الأخرى ، و تدر الوكالة مقرر الس
في حالة والمتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة  2017ارس سنة م 5المؤرخ في  ، 104-17من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة   62

 .السالف ذكره ، الواجبات المكتتبةعدم احترام الالتزامات و
 .ه.، السالف ذكر 102-17في المرسوم التنفيذي رقم المدرجة  تسجيل الاستثمار، البيانات الواردة في الملحق الأول المتضمن شهادة   63
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، وتتمثل نتائج العقوبة الإدارية هي التقرير بان تسجيل الاستثمار لم ماتية العقاب على مخالفة الالتزابن

تتمثل  وبصفة مباشرة والنتائج المترتبة على إلغاها  تعد له القيمة القانونية أو أثر قانوني بالنسبة للمستقبل

 يترتب على المستثمر تسديد جميع المزايا المستهلكة .اء التجريد من الحق في المزايا و إجر 

 :ي إلغاء شهادة التسجيلالتي تقتض  المخالفات -أولا

في حالة عدم من المسلم به، أن تحديد المخالفات التي تستوجب تطبيق العقوبات على المستثمرين   

تنصرف بالأساس إلى مواجهة المستثمر و  ،المكتتبة ترتكز على مبدأ الشرعيةالواجبات احترام الالتزامات و 

دف إلى دون تدخل القضاء، وهو تدبير وقائي يه طرف هذا الأخير، وتوقيع الجزاءبالمخالفة المرتكبة من 

، إذ هو ينطوي على الطابع الردعي والقمعي في مرحلة التنفيذ امحماية المال العحماية النظام الاقتصادي و 

ب ، والملاحظ كذلك أن سحإذ يمس بحق الاستفادة من المزاياعندما يتضمن إلغاء تسجيل الاستثمار 

هادة تجريد المستثمر بالحق في الاستفادة من المزايا في إطار المخالفات مقترن بإلغاء شالاستفادة من المزايا و 

 التسجيل.

، بحيث تضمن أربعة أنواع من 104-17كام المرسوم التنفيذي رقم تندرج المخالفات ضمن أح  

 على النحو الآتي: 64المخالفات تكون سبب لإلغاء شهادة التسجيل

لدى المصالح الجبائية الملحقين  يلتزم المستثمر بإيداع الكشف السنوي لتقدم المشروع الاستثماري   

مات عن مدى تقدم المشروع يتضمن الكشف معلو و  ت إيداع الصريح الضريبي السنوي،بها في نفس وق

إيداع كشف تقدم يتعين على المستثمر ى أساس وثيقة تسلمها الوكالة، و عل، محرر 65وضعية الانجازو  وحالة

وفي نفس  ، ابتداء من تاريخ التأشيرة من طرف المصالح الجبائية (1روع مؤشر عليها في أجل أقصاه شهر)المش

في حدود الآجال المحددة لإيداع التصريحات الجبائية السنوية المتعلقة بالضريبة على الدخل الوقت و

 الإجمالي أو الضريبة على الأرباح .

لمحلية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كل سداس ي بغرض تشخيص المستثمرين تتولى المصالح ا  

، تعد قائمة 66وبطاقية تسجيل الاستثمارات الذين لم يودعوا كشف التقدم بمقاربة كشوف التقدم الواردة

                              
 السالف ذكره. ، 104-17من المرسوم التنفيذي رقم  14من المادة  2الفقرة    64
 السالف ذكره.،  104-17تنفيذي رقم من المرسوم ال 6 و المادة  5 المادة  65
في حالة والمتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة  2017مارس سنة  5ي فالمؤرخ ،  104-17من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة   66

 ، السالف ذكره. الواجبات المكتتبةعدم احترام الالتزامات و
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زايا ترسها إلى المصالح الجبائية أو مركز تسيير المفين عن إيداع كشف تقدم المشروع و المستثمرين المتخل

عتذار تحت ابتداء من تاريخ تبليغ الا (2م لتقديم هذا الكشف في أجل شهرين)المختص إقليميا لاعذاره

يوم من تاريخ (15ل يجب أن تبلغ في أجل  خمسة عشرة)لا يكتفي بإرسال الاعذارات بطائلة توقيف المزايا و 

 .67استلام قائمة المتخلفين المرسلة من المصالح المحلية للوكالة

من طرف المستثمرين بعد الاعذار، تتولى  بة وتم إيداع كشوف تقدم المشروعذا تمت الاستجافإ  

 المصالح الجبائية إرسالهم إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. 

ائمة تحدد فيها قائمة المستثمرين وترسلها إلى الوكالة، تتعلق ، تعد قفي حالة عدم الاستجابةف  

 ريوم من انتهاء الأجل المحدد في الاعذا(15بعد انقضاء أجل خمسة عشر) للإعذار بالذين لم يستجيبوا

ليق حقوقه في المزايا ، ثم تدعو المستثمرين عن طريق إشعار بتع68لتباشر إجراء تعليق الاستفادة من المزايا 

لا يمكن اتخاذ أي  الة لتقديم التبريرات المحتملة وللحضور إلى مكتب الهياكل المحلية المؤهلة للوكو تدعوه 

لكشف السنوي لتقدم مشروعه، وعند انقضاء مدة إجراء إلا بعد سماع المستثمر عن سبب عدم تقديمه ا

 .69، يتم صدور التجريد حتى مع عدم سماع المستثمر(من تاريخ إرسال الاعذار الأول 60ستين يوم)

 لإشعار بتعليق حقوقه في المزاياأما في حالة التزام المستثمر الصمت في أجل شهر الذي يلي تاريخ ا  

، كما أن التجريد من الحقوق ا بمباشرة الإلغاء شهادة التسجيلفإنه يشرع في تجريده من حقوقه في المزاي

في محتواها تتضمن  ولان شهادة التسجيل الاستثمارات نظرا، يتم بنفس الأشكال التي تم بها التسجيل

وهو تسجيل الاستثمار، دون المساس  ،دان من خلال إجراء واحدالمزايا بحيث يتجس الاستفادة من الحق في

 أو حقه في اللجوء للقضاء . 70بحقه في الطعن الاختياري أمام لجنة الطعن 

في ظل النظام الأصول المكتسبة  ركية والجبائيةتحت التبعية الجم ،09-16كما وضع القانون رقم   

 الجمركية بالسهر على المحافظة على الوجهة التي تمو  ئيةالجبائي التفضيلي وكلف كل من الإدارتين الجبا

 .بموجبها تم الحصول على المزايا 

                              
 .السالف ذكره. ، 104-17من المرسوم التنفيذي رقم   7من المادة  3الفقرة   67
 .، السالف ذكره 104-17من المرسوم التنفيذي رقم   8من المادة  2فقرة   68
 .السالف ذكره ،104-17من مرسوم التنفيذي رقم  14الفقرة الأخيرة من المادة   69
في حالة والمتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة  2017مارس سنة  5لمؤرخ في ا ،104-17من مرسوم التنفيذي رقم  15المادة   70

 السالف ذكره.،  تتبةالواجبات المكعدم احترام الالتزامات و
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                          والرسوم استفادت من الإعفاء أو تخفيض الضرائب التي قام بتحصين السلع لهذا الغرض  

خلال أجل محدد  الفترة القانونيةى غاية استيفاء وجعل الحفاظ على وجهتها المصرح بها إل والحقوق الأخرى،

وهذا ما  ناة تحت النظام الجبائي تفضيليالخدمات المقتلاهتلاك الكلي للسلع والتجهيزات و اأو حتى عند 

كيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات وذلك ذي يحدد شروط و ال، 226-20أكده المرسوم التنفيذي رقم 

، زيادة المزايا الممنوحةفي حالة تحويل التي نصت على انه: " ،( من دفتر الشروط24حكام المادة )من خلال أ

عقوبات الآتية جزئيا أو بشكل ، تطبق الوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهماعلى العق

 : كلي

أو استرداد مزايا الاستثمار الممنوحة في إطار منظومة الوكالة الوطنية لتطوير سحب و/ -

 الاستثمار .

 مراجعة شروط منح امتياز القطعة الأرضية . -

 .71 2019تطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة  -

 تعليق المزايا الجبائية المنصوص عليها في مجال المخالفات الجبائية . -

 إعادة المزايا الممنوحة فيما يخص الكميات المستوردة موضوع التحويل. -

 بائية المنصوص عليها في مجال المخالفات الجبائية .تطبيق العقوبات الج -

 السحب النهائي للاعتماد من فبل المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة . -

 المالية " هذا النظام في وزارتي التجارة و  ترسل نسخة إلى المصالح المعنية بتنفيذ -

                   الجمركية طوال تلاك السلع المقتناة والإدارة اهكل فترة  المتابعة كل من الإدارة الجبائيةتتولى         

            بحيث تفرض عدم القابلية للتنازل  ،72كل فترة عدم التنازل عن السلع المقتناة من الحقوق الجمركية 

مكن رفعه في ظل الشروط ي( سنوات و 5اء من الحقوق الجمركية لمدة خمسة)عن السلع المستوردة بالإعف

 ، بموجب طلب معلل .التفضيلية

                              
لسنة  79، ج رج ج  ، العدد  2019و المتضمن قانون المالية لسنة  2018ديسمبر سنة  27 المؤرخ في 18-18من القانون رقم  48المادة    71

 .2018ديسمبر  30، الصادر بتاريخ  2018
والمتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات  2017ارس سنة م 5المؤرخ في  ، 104-17من مرسوم التنفيذي رقم  2الفقرة "ب" من المادة    72

 ، السالف ذكره. الواجبات المكتتبةفي حالة عدم احترام الالتزامات والمطبقة 
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التفضيلي فهي مع ذلك ليست  التجهيزات المكتسبة تحت النظام الجبائيفالتبعية التي تؤثر على السلع و          

، ووفق إجراءات الاستثمارات تحت ظروف معينة 73تحويلقد منح المشرع إمكانية التنازل و ، فمطلقة

 محددة سلفا .

أو تحويل بدون ترخيص بمثابة مخالفة تصنف ضمن مخالفات تحويل الوجهة  ويعتبر كل تنازل          

و كذا التسديد  75الشروع في التجريد من المزاياؤدي إلى إلغاء شهادة التسجيل، و ي، وهذا ما 74التفضيلية 

            الجبائي بالنسبة للحالات ات المقررة في التشريع الجمركي و كل المزايا المستهلكة بالإضافة إلى العقوب

 المماثلة .

فتتولى الإدارة المكلفة  يا للمتابعة طيلة فترة الإعفاء،كما تخضع الاستثمارات المستفيدة من المزا  

الممنوح امتيازه من اجل انجاز الاستثمار  حافظة على وجهة الوعاء العقاري،بالأملاك الوطنية التأكد من الم

التابعة ، على منح الامتياز للقطع الأرضية المطبقةالشروط الذي يحدد البنود و  ،طبقا لدفتر الشروط 

، وعلى هذا الأساس توجه القطعة الأرضية 76مشاريع استثمارية  لإنجازالموجهة للأملاك الخاصة للدولة و 

أو في الاستعمال الكلي ويترتب على كل تغيير في وجهتها  ،ياز لاستقبال المشروع الاستثماري موضوع منح الامت

 فيعليه أو تغيير طبيعة النشاط المتفق  الأغراض المحددة في دفتر الشروط الجزئي لأغراض أخرى غيرأو 

بمبادرة من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا   77إلى مباشرة إجراءات فسخ منح الامتياز وطلشردفتر ا

 . 78عن طريق إسقاط الحق من الجهات القضائية المختصة 

تحت طائلة  ستفيد من عقد امتياز، إعلام إدارة أملاك الدولةستثمر المالمكما يقع على عاتق   

 زمتياعقد الإفسخ ت حالا ، كما تجدر الإشارة إلى أن79البطلان بأي معاملة يحتمل إجراءها على حق الإمتياز

ة الإدارة إما بمبادر ق الطرفين وبإرادتهما المنفردة في أي وقت، و باتفاء، وذلك لقضاء إلى اللجوتكون إما دون ا

 .80إذا لم يحترم المستفيد من الامتياز بنود دفتر الشروط 

                              
 .هالسالف ذكر،  09-16من القانون رقم  29المادة    73  

 .السالف ذكره ، 104-17من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة     74
 .السالف ذكره ، 104-17من  مرسوم التنفيذي رقم  10من المادة  2الفقرة   75
 السالف ذكره.، 152-09مرسوم تنفيذي رقم   76
ابعة للأملاك الخاصة المادة الأولى من دفتر الشروط  النموذجي  الذي يحدد البنود و الشروط المطبقة على منح الامتياز عن طريق التراضي الت  77

 .2009سنة  27ج ،  العدد  ر ج، ج للدولة و الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية 
 .السالف ذكره، 152-09من مرسوم تنفيذي رقم  20 المادة  78
  السالف ذكره..،  152-09من المرسوم تنفيذي رقم  19الفقرة الأخيرة من المادة   79
 السالف ذكره.من دفتر الشروط  النموذجي،  10المادة    80
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حالة ففي  تملك إدارة أملاك الدولة الحق في إسقاط عقد الامتياز من المستثمر صاحب الإمتياز  

، لاسيما لتزامات الموضحة في دفتر الشروطبالنصوص القانونية أو خالف الاعدم احترام المستثمر وإخلاله 

بعدم مطابقة البنايات مع البرنامج المحدد أو رخصة البناء ي وجهتها أو لأغراض غير أغراضها تغيير فإحداث 

 توجيهي الآجال المحدد في عقد الامتياز، يتم بعد هذا من جهة ومن جهة أخرى عند عدم إتمام المشروع ف

ية المختصة الجهات القضائ ، تباشرموص ى عليها مع إشعار بالاستلام ولكن بدون جدوى إعذارين له،برسالة 

الامتياز، بحيث  فسخ هذات حالاإلى ما سبق سيتم توضيح افة بالإض د،للمستفيفي إجراء إسقاط الحق 

 :ز بين الحالات الآتية نمي  

يمكن منحه آجال إضافية للانجاز، تتراوح البرنامج شروع مع احترام طبيعة المشروع و حالة عدم إتمام الم -

الآجال إذا لم يتمم المستثمر  ، وبعد هذه81سنوات حسب أهمية المشروع (3وثلاث )( أشهر 6)ستة بين 

 82انجاز المشروع فان الإسقاط يؤدي إلى دفع الدولة تعويضا مقابل فائض القيمة التي أتى بها المستثمر

 . 152-09من مرسوم تنفيذي رقم  21من المادة  2طبقا أحكام الفقرة 

ن إاز فاحترام الآجال الانج بدون  الآجال أو عدم احترام المطابقة وكذا فيوإنجازه ترام المطابقة حالة عدم اح -

 دون أي تعويض. تم يالإسقاط 

، يتحمل ازعلى قطعة ارض ممنوحة حق الإمتييتضمن هدم البنايات المشيدة  حالة صدور حكم قضائي -

 قطعة الأرض إلى حالتها الأصلية.  والمصاريف إعادة المستثمر صاحب الامتياز كافة الأعباء 

طائلة الإسقاط من  تحتز قبل إتمام المشروع وتشغيله لامتيااعن حق زل لتنامن الباطن أو التأجير حالة  -

، دون يازها لأغراض غير تلك التي منحت من أجلهكل من القطعة الرضية ممنوح امتاستعمال جزء و 

 .كتابياو حةاصرك الدولة ملاوإدارة أ لوكالةافقة امو

الامتيازات والرهون إلى أن التعويض الناجم عن إسقاط الحق  يتضمن تحويل  تجدر الإشارةكما   

 . 83بالالتزاماته  قطعة الرضية بسبب المستثمر المخلالتي يحتمل أنها أثقلت ال

                              
 لسالف ذكره.ا، 152-09من مرسوم تنفيذي رقم  21المادة   81
اوز هذا المبلغ قيمة  تحدد مصالح أملاك الدولة المؤهلة إقليميا فائض القيمة المضافة ، باحتساب الأشغال المنجزة بصفة نظامية ، دون أن يتج  82

 على سبيل التعويض.  % 10المواد و سعر اليد العاملة المستعملة مع اقتطاع نسبة 
 .السالف ذكره، 152-09 من مرسوم تنفيذي رقم 22 الفقرة الأخيرة من المادة 83



 إجراءات  تسجيل الاستثمارات  و آثارها                                                            الفصل الثاني -الباب الأول 

137 
 

وكالة الوطنية من طرف ال، 84بإلغاء شهادة تسجيله  فيه أن يصدر التجريد من المزايا مما لاشك  

أو في الاستعمال الكلي أو الجزئي لأغراض أخرى غير  لتطوير الإستثمار، عند على كل تغيير في وجهتها

إلى مباشرة ، 85وط لشردفتر ا فيعليه أو تغيير طبيعة النشاط المتفق الأغراض المحددة في دفتر الشروط 

 جابته للاستدعاء موضوعتثمر في حالة استإجراءات فسخ منح الامتياز، لا يتم ذلك إلا بعد سماع المس

 الإعذار.

 ثانيا

 النتائج المترتبة على إلغــــاء شهــــادة التسجيـــل

منفصل تمام عن مقرر منح  بحيث كان هذا الأخير، 86الوضع في نظام التصريح  عكس ما كان عليه  

في  نح المزايا أماعدم التزام المستثمر يؤدي إلى سحب مقرر مالفة و أي مخالمزايا، وهما إجراءان مختلفان و 

ظام آلي وضع نو ، ، تم استحداث نظام التسجيل واستبعاد مقرر منح المزايا09-16إطار القانون رقم 

شهادة  ، فان الإلغاءلتجسيد الحق في المزايا عن طريق تسجيل الاستثمار الذي يخول منحها بصفة آية

لمستثمر عدم التزام االمزايا يرجع إلي مخالفة و ولما كـان التجريد من ، يعدم الاستثمار منذ صدورهاالتسجيل 

في ما يخص إلغاء شهادة التسجيل، لم يوضح  لكن ما يلاحظ ان المشرع لم يوضح للأحكام قانون الاستثمار, و 

ذا ما إل شهادة التسجيل بجميع بياناتها والذي يتناو  الإلغاء الكليإمـــــا : إذا ما كان يأخذ فــي احدي صورتين

 للتجزئة قابلازء المخصص للاستفادة من المزايا إذا كان يتعلق بالج جــزئيلغاء إ ، أوير قابلة للتجزئةكانت غــ

 فقط .انون و للقفحينئذ يجوز إن يــــرد الإلغاء علــى الجزء المخالف  إلا جزئيا، ولــــم يخالف القانون 

, بحيث بنفس أشكال إصدار شهادة التسجيل الأصل أن يتم الإلغاء  صراحة أي بصدور قرار يلغيف  

ومن الواضح أن إلغاء شهادة  87يتم التجريد من الحق في المزايا وفق الأشكال نفسها التي تم بها التسجيل

مر تسديد جميع آثارها القانونية بأثر رجعي مما يضفي على المستثسجيل سيرتب زوال شهادة التسجيل و الت

 عيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل تسجيل الاستثمار. ي المزايا المستهلكة، كما انه

                              
 السالف ذكره.،  104-17من المرسوم التنفيذي رقم  10من المادة  2الفقرة  105
 السالف ذكره.، 104-17من المرسوم التنفيذي رقم  2الفقرة "ب" من المادة  85

 
 

في حالة والمتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة  2017مارس سنة  5ي المؤرخ ف 104-17من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة   87
 السالف ذكره.الواجبات المكتتبة، عدم احترام الالتزامات و
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 المبحث الثاني

 آثـــــــــار تسجيل الاستثمارات

من آثار و نتائج التي يحدثها التسجيل  على ما يرتبه تسجيل الاستثمارات الوقوفب يتعلق الأمر هنا     

                 كما يشكل المكنى  التزامات باعتباره تصرف إداري قانوني و خاصة باعتباره عمل شرطي يرتب حقوق و

 التي بموجبها يستفيد المستثمر من المزايا.   

ومن أجل توضيح هذا سوف ندرس آثار تسجيل الاستثمارات من خلال تبيان حقوق والالتزامات المستثمر     

                        الاستثمارات والتي تنتجها شهادة تسجيل  العلاقة القانونيةو التي يكتسبها مباشرة بعد إقامة 

نتيجة حتمية وبقوة ك ) المطلب الثاني (نعرض آلية الاستفادة من  المزايا و ضوابطها م ث  ول (،الأ طلب الم)

 القانون للاستفادة منها بمجرد تسجيل بسيط لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار .
 

 

 لمطلب الأول ا

 حقوق المستثمرالتزامات و 

، مجموع من الآثار ترتب ستثمار والحصول على الشهادة المتعلقة بهتفرض عملية تسجيل الا   

بمجموعة من  (الفرع الأول )ر الاستثمار، حيث يلتزم المستثمرالتزامات في مواجهة الوكالة الوطنية لتطوي

لإجراءات التي تشكل اامات في حدود ما تم الاتفاق عليه، وفي حدود القواعد القانونية والتنظيمية و الالتز 

، منها ما هي مدرجة في شهادة التسجيل صراحة   (ثــانيالالفرع )بحقوق  التزام للمستثمر، وبالمقابل يتمتع

 من النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.ومنها ما تستمد 

 

 الفرع الأول 

 التزامات المستثمر

       
 
يمكن  لتزامات من خلال أحكام تنظيمية،وتتجسد هذه الاع بعض الالتزامات للمستثمرين، ب المشر  رت

  . )ثالثا(إجرائيةو )ثانيا ( وموضوعية  )أولا (التزامات تنظيمية  تقسيمها إلى ثلاث أنواع وهي:
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 :التزامات تنظيمية -أولا

تشمل  88هي التزامات  متعلقة بتنظيم عملية  تسجيل الاستثمارات التي تتجسد على أساس استمارة        

التزام المستثمر بتقديم بيانات ، تتضمن مجموعة من المعلومات التي تمكن الوكالة من الإحاطة إحاطة تامة 

ا  تتمثل في البيانات لتجسيد المشروع استثماري فيكون المستثمر ملزم بالإدلاء به 89بجميع البيانات اللازمة

ونسخة من  وتقديم بطاقة تعريف المستثمر ،يانات الخاصة بمضمون الاستثمار وتقديراتهلباالشخصية و 

 .90الخصوم لآخر ميزانية جبائيةالسجل التجاري ورقم التعريف الجبائي وتقديم صفحات الأصول و 

يقوم و  91تلك المتعلقة بالشغل خاصة التي تشكل التزاما على عاتقه يلتزم بتقديم المعطيات المالية  كما          

وى الأدنى من الأموال الخاصة ، لأنه سيسمح للمستثمر بضمان حق التحويل بتحديد المبلغ المالي و المست

عدم توفير مسبقا بنسب ممارسة حق التحويل و  المحددبالأسقف الدنيا قيمة الاستثمار و المتعلق أساسا 

                      ، كما انه سيحدد إجراءات إضافية92المبالغ الأسقف سيحرم المستثمر من ضمان التحويل 

بالإضافة إلى التزام المستثمر بتقديم المعلومات المطلوبة إلى الوكالة حتى تتمكن من القيام بمهمة 93وخاصة 

 .94المتابعة

 :يةالتزامات موضوع- اثاني

منها ما يتعلق باحترام واجبات المرفق  هي الالتزامات المتعلقة أساسا ببعض الواجبات التي تلزم المستثمر       

المستثمر مهما كانت صفته  بحيث ألزم المشرع،  احترام وحماية البيئةية و احترام الشروط التقنالعام و 

،  95حمايتهاو  الجزائرية ورة ضمان الالتزام بسلامة البيئةبضر  بيعيا أو معنويا وطنيا أو أجنبياشخصا ط

التي قد تشكل خطر على البيئة بصفة مباشرة أو غير مباشرة  تؤدي إلى خضوعها  فالمشاريع الاستثمارية

 لإجراء دراسة مدى التأثير على البيئة أو موجز التأثير كآية وقائية لحماية البيئة ، فهي  تخضع للقواعد

ورة بضر شاء منشأة مصنفة أو مؤسسة مصنفة ، كما يلزم المستثمر الذي يريد إنوإجراءات قطاع البيئة

                              
 .السالف ذكره ، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة    88
 .السالف ذكره،  102-17لى هذه البيانات المحددة في الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم يمكن الاطلاع ع   89

  .السالف ذكره ،102-17من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة    90 
 لسالف ذكره.ا،  102-17من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة    91 

 السالف ذكره. ، 09-16من القانون رقم  25المادة    92 
 لسالف ذكره.ا،  101-17من المرسوم التنفيذي رقم  16المادة       

 السالف ذكره.،  105-17المرسوم التنفيذي رقم   93 
 .لسالف ذكرها،   09-16من القانون رقم  32من المادة  3الفقرة    94
لقانون ا د/ هيفاء رشيدة تكاري و ط/د كريمة شليجي ، دور القاضي في تحديد المسؤولية المدنية للمستثمر الأجنبي عن التلوث البيئي على ضوء   95

 .795-794، ص2020، السنة 01، العدد  09، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية ، المجلد :03-10
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الحصول على رخصة استغلال المؤسسات المصنفة التي ترتب أخطار على البيئة كما يلتزم المستثمر بدفع 

  إعادة الأماكنالبيئة و التقليص منه التي سببها بمناسبة نشاطه و نفقات كل التدابير الوقاية من تلوث 

 بيئتها لحالتها الأصلية .و 

لمهن المقننة بضرورة الحصول على ترخيص اثمار في أحد  النشاطات و د الاستكما يلتزم المستثمر الذي يري    

، بالإضافة إلى الشروط اللازم على حسب الجهة الإدارية المخول لها الفصل في منحها96أو اعتماد أو رخصة 

 في هذه المجالات .شروع الاستثماري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به توفرها سواء في المستثمر أو في الم

أجل انجاز  تجدر الإشارة إلى أن المستثمر ملزم بالحفاظ على وجهة الوعاء العقاري الممنوح امتيازه من       

 . 97طبقا للبنود المنصوص عليها في عقد منح الامتيازالمشروع الاستثماري، 

لخاصين التنظيم او  تتعلق باحترام التشريعالتزامات كذلك ذات طابع موضوعي  فالمستثمر تقع عليه  

صالح الضمان الاجتماعي لدى م تسجيل المستخدمين والأجراءو  العمل، منها ما يتعلق برخص العملبتشريع 

               حد الأدنى للأجور وساعات العمل، بالإضافةباحترام ال، وكذا يلتزم 98بتعداد المستخدمين  والتصريح

 خطار المهنية خاصة الشاقة منها .الوقاية من الأ توفير و  إلى الالتزام بقوانين الأمن الصناعي والصحة

 :إجرائية التزامات -ثالثا

تخص الأعمال الإجرائية التي ألزمها المشرع ويخضع لها المستثمر  تتعلق بالقواعد تزاماتلالاهي تلك            

ها، بحيث المنصوص عليالإدارية التوجيهية باعتبارها تقوم بتوفير متطلبات شكلية من خلال إتباع الإجراءات 

إخضاعه للموافقة المسبقة للمجلس الوطني  ية حتى يتسنى للوكالةقيمته المالبتحديد نوع الاستثمار و 

المتعاقدين مع المستمر المكلفين بانجاز الاستثمار لحساب  ، كما أن المستمر ملزم بتحويل المزايا99للاستثمار

  100هذا الأخير 

                              
تطوير الاستثمار، أطروحة مقدمة من أجل الحول على شهادة المتعلق ب 03-01الاستثمار الأجنبي في ظل الأمر رقم  بن هلال ندير ، معاملة  96

 . 2016الدكتوراه ، تخصص القانون العام للأعمال ، كية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ، سنة 
 .السالف ذكره،  104-17التنفيذي رقم من  المرسوم  2المطة "ج " من المادة    97
 .متمم ، السالف ذكرهالمعدل و ال ، 356-06من المرسوم التنفيذي رقم  27من المادة  7المطة   98
 .كرهذالسالف ، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة   99

 لسالف ذكره.ا ، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  15المادة   100
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من حصة الأرباح الموافقة للإعفاءات % 30 عادة استثمار في حدود نسبةلمستثمر بإكما ألزم المشرع ا  

( سنوات ابتداء 4الشركات و الرسم على النشاط المهني في أجل أربع )التخفيضات الضريبية على الأرباح أو 

 . 101من تاريخ إقفال السنة المالية التي خضعت نتائجها للنظام التفضيلي

لمشروع قد تطرأ على ا المستثمر ملزم بتقديم الطلبات بخصوص تعديلات التيتجدر الإشارة إلى أن   

أن  كما ،102-17حق بالمرسوم التنفيذي رقم التي تم تحديد شكلها بموجب ملا الاستثماري بصفة عامة، و 

نموذج وفق  ( أصلية4ديم قائمة في أربع نسخ )بغرض تحديد التكوين المادي الاستثمار ملزم بتق مرثالمست

محل حصص عينية بغرض المساهمة في رأسمال ك التي تكون كذلوالخدمات و  103محددة لكمية السلع102

 الشركة التي  تدخل في إطار الاستثمار.

، فالمستثمر ملزم بإرسال إلى الوكالة ت المستفيدة من المزايا للمتابعةنظرا لخضوع الاستثمارا  

مؤشرا مزودا بالمعلومات و  104مشروعه الاستثماري الوطنية لتطوير الاستثمار سنويا كشف عن مدى تقدم 

على وثيقة تسلمها الوكالة حسب نموذج المحدد طبقا  ، بناءف المصالح الجبائية موطن المشروععليه من طر 

في  ( واحد من تاريخ التأشير عليه1)تقدم المشاريع في أجل أقصاه شهر يجب إيداع كشفو للملحق الأول 

 حات الجبائية السنوية.يداع التصريآجال إنفس وقت و 

على غرار المستثمر الوطني ملزم بالخضوع لأسلوب  الإشارة إلى أن المستثمر الأجنبيكما تجدر   

منعه من اللجوء للبنوك و  106التزامه بالاعتماد على التمويل المحلي(، و % 51-49)قاعدة 105الشراكة الدنيا 

       ستراتيجية رار المشاريع الا على غرية لانجاز المشروع الاستثماري، الأجنبية للحصول على التمويلات الضرو 

                              لهيئات المالية الدولية للتنميةوالمهيكلة للاقتصاد الوطني التي يمكن السماح بتمويلها من طرف ا

          الشعبي ة والميزانية للمجلس المالية بعد عرض عن هذه المشاريع أمام لجنة الماليإلا بترخيص من وزير 

 . 107الوطني

                              
 ،  2016ة من قانون المالية لسن 51و  2الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين  2016نوفمبر سنة  28قرار وزاري مشترك مؤرخ في   101

ي إطار أنظمة دعم فمن حصة الأرباح الموافقة للإعفاءات أو التخفيضات الضريبية الممنوحة %  30المتعلقتين بإلزامية إعادة استثمار نسبة  
  منه . 2، لاسيما المادة  71ر ، ج رج ج  عدد الاستثما

 .السالف ذكره ، 102-17الملحق الثالث بالمرسوم التنفيذي رقم   102
 .السالف ذكره ، 102-17من لمرسوم التنفيذي رقم  20المادة    103
 .لسالف ذكرها،  104-17من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة   104
 السالف ذكره.،  2009من قانون المالية التكميلي لسنة  3فقرة  58المادة   105
 السالف ذكره.،   2009من قانون المالية التكميلي لسنة  7فقرة  58المادة   106
 السالف ذكره.، 2020من قانون المالية لسنة  108المادة   107
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 الفرع الثاني

 رــــــــتثمـــــــوق المســــــــقـــــح

لحقوق أقرتها ، بجملة من اثمر سواء كان شخص طبيعي أو معنوي، وطني أو أجنبييتمتع المست  

                                  منها الحق  نذكر )أولا(هي حقوق ذات طابع مالي منها ما ،النصوص القانونية والتنظيمية لفائدته

 والمنصف الحق في التعويض العادلو  ،الملكية ، الحق فيفي الاستفادة من المزايا ، الحق في التحويل الرساميل

                              لحق ، اعقود الامتيازعلى التي تتمثل في الحق في الحصول  ،)ثانيا(قوق ذات طابع تحفيزي ومنها ح

حق في الحصول على رخص الاستغلال ومنها حقوق ذات في المساعدة في إطار انجاز المنشآت القاعدية، وال

  .وتتعلق بالحق في التنازل، الحق في الطعن، الحق في التقاض ي، الحق في اللجوء للتحكيم ا()ثالثطابع إجرائي

 : حقوق ذات طابع مالي -أولا

لهذا نجده يبحث عن الأنظمة التي تمنح له و  هدف كل مستثمر هو السعي لتحقيق الربح،إن   

لأعباء افيض أو الإعفاء من بعض وتخ )أ(لمزاياحق الاستفادة من ا ة من الحقوق ذات طابع مالي منها:مجموع

 )ج(الحق في الملكيةو  ،)ب(والحق في التحويل الرساميل نجازه واستغلاله لمشروعه الاستثماري،إناء ثالمالية أ

 .)د(منصفوالحق في تعويض عادل و 

 :حق الاستفادة من المزايا -أ

               التخفيضات الجبائية تمثلة في مجموعة من الإعفاءات و منح المشرع الجزائري العديد من المزايا الم             

عن  الدولة بإسقاط حقهافقد قامت 108التسهيلات الممنوحة للمشاريع الاستثمارية و الجمركية والحوافز و 

تثمارية ذات طابع بعض المكلفين في مبلغ الضرائب الواجب السداد مقابل التزامهم بممارسة نشاطات اس

ا جذبتشجيعهم و  ، قصدإعفائهم منه لمدة معينةبهذا تلجأ الدولة إلى تخفيف العبء الضريبي و و  اقتصادي،

 للاستثمارات، فجل هذه المزايا تدخل ضمن الاستئثار بحقوقهم .

اد تمنح في إطار استير ع بين الدول و لل عملية انتقال السفقد منح المشرع الجزائري من أجل تسهي  

                      تتمثل بصفة عامة في التخفيضوال وتشجيعا للاستثمارات الأجنبية، لاملجذب رؤوس ا البضائع،

 السلع التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.في إطار التجهيزات المستوردة و في الحقوق الجمركية 

                              
 .السالف ذكره،  09-16من القانون رقم  18،19،،17، 16، 15، 14، 13،  12المواد   108
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 2016لمشرع في قانون الاستثمار لسنة ، فقد حدد افالمزايا تعتبر أداة توجيه الاستثمار و تطويره  

                راجعة منظومة التحفيزات وقد باشر من خلاله م ،ن المستثمرين من الاستفادة منهاأنواع المزايا التي تمك

، ونظمها بموجب التحفيزات والسياسة الاقتصادية الضمانات المؤسسة على مبدأ الملائمة بين نظامو 

المبالغ الدنيا و  ، الذي يحدد القوائم السلبية2017ي مارس سنة ف المؤرخ 101-17المرسوم التنفيذي رقم 

-16ق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات، وعبر قانون الاستثمار رقم تطبي للاستفادة من المزايا وكيفيات

مجالات يحاول المشرع كي يستثمروا بشكل أكبر في مناطق و ل ، عن إيصال رسالة إلى المستثمرين لتوجيههم 09

لاحقا سنوضح و أو تنميتها أو تشغيل اليد العاملة فيها  لجزائري إعطائها أولوية عن غيرها، إما لتطويرهاا

 ضوابط الاستفادة من المزايا .

 : الحق في تحويل الرساميل-ب

                 ذلكحقوق التي تمنحها الدولة للمستمر وتكرسها في قوانينها و يعتبر الحق في تحويل من أهم ال  

الفوائد و يشمل مضمونه رأسمال المستثمر و  جذب الاستثمارات،و  ار معاملة الأجانب من أجل تشجيعفي إط

تحويل المداخل الناتجة عن التنازل أو التصفية كما يشمل تحويل رواتب العمال الأجانب  و ، مترتبة عنه

قد أكد المشرع الجزائري بموجب لكية، و أو فقدان الم تحويل التعويضات المترتبة عن نزعبالإضافة إلى 

الاستثمارات   109الناجمة عنه  ، على ضمان تحويل الرأسمال المستثمر والعائدات09-16القانون رقم 

مدونة دية مستوردة عن الطريق المصرفي و في رأس المال في شكل حصص نق من حصصالمنجزة انطلاقا 

تفوق  ظام ويتم التنازل عنها لصالحه والتي تساوي قيمتها أوبعملة حرة التحويل يسعرها بنك الجزائر بانت

بنك الجزائر أصدر نظام روع، وتجدر الإشارة إلى أن للمش الأسقف الدنيا المحددة حسب التكلفة الكلية

صافي النواتج د كيفيات تحويل إيرادات الأسهم والأرباح و ، يحد، يتعلق بالاستثمارات الأجنبية110 03-05رقم 

            تعين ، فالملاحظ انه كان ي111سواء كان بصفة جزئية أو كليةلحقيقية الناجمة عن التنازل والتصفية ا

             جديد يتكيف مع أحكام القانون المتعلق بتطوير الاستثمار بعد إلغاء  الجزائر إصدار نظامعلى بنك 

لجأ إلى قاعدة اللجوء ، خاصة وأن المشرع من خلاله 112 09-16بموجب القانون رقم  03-01الأمر رقم 

 الإجباري للتمويل الداخلي وتخلى عن قاعدة لتمويل الخارجي .

                              
 .، السالف ذكره 09-16من القانون رقم  25لأكثر تفاصيل يمكن الاطلاع على أحكام المادة   109
 . 53ج ج  العدد  المتعلق بالاستثمارات الأجنبية ، ج ر، 2005جوان سنة  6المؤرخ في  03 -05نظام رقم   110
 .ذكره ، السالف 03-05المادة الأولى من النظام رقم   111
 كره.السالف ذ،  09-16من القانون رقم  37المادة    112
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إلى أن عدم احترام المستوى الأدنى من الأموال الخاصة من طرف المستثمر  ارة،كما تجدر الإش  

                          من المرسوم التنفيذي  12وكذا أحكام المادة  09-16من القانون رقم  25المادة المحددة في أحكام 

يل الاستثمار، إلا أنه يمنع  سجسببا لرفض ت 101-17من المرسوم التنفيذي رقم  16كذا المادة و 102-17رقم 

الأموال ملزم بضمان احترام الحد الأدنى من مقيد و  ثمرتفالمس، وعليه 113يحرم من حق ضمان التحويلو 

  .114تحويلهاالخاصة حتى يضمن حقه في 

 :الحق في الملكية-ج

في الملكية مختلف الدساتير الوطنية الحق  بحيث تضمن، يعتبر الحق في الملكية من الحقوق المالية           

 ، بشكل أو بآخر إلا أنها تحتفظ للدولة بالحق في وضع بعض القيودبشكل أو بأخر وبمختف أنواعها

وتتكون  تحمي الملحة الوطنية له المحافظة على النظام العام و ، ضمن من خلاوالضوابط على هذا الحق

، فقد قض ى المشرع الجزائري في هذا إلا شأن بحرية كل المعاملات التي  المنقولةرية و الملكية من الأملاك العقا

، تستهدف إنشاء أو إنهاء أو الأحياء يقوم بها أشخاص طبيعية، أو معنويون من جنسية أجنبية تتم بين

  التنازل عن الحصصق عينية عقارية أو حقوق المكية والارتفاق والاستغلال و اكتساب أو تحويل حقو 

 .115الرهون الحيازية العقارية و  لعقاريةوالرهون ا

ود أن المشرع الجزائري أخضع تصرف المالك الأجنبي في ملكيته العقارية زيادة على تلك القي غير        

، إلى قيود من نوع خاص تتمثل في سلسلة من الرخص المسبقة التي يتعين المفروضة بحكم القواعد العامة

، التي تشترط الحصول على رخصة التعامل تصرف قانوني في ملكيته للعقارية الحول عليها قبل مباشرة أي

ارسة حق الشفعة لفائدة الدولة ، مع مراعاة تقدير مدى ملائمة ممار من قبل الوالي المختص إقليميافي العق

 . 116لجماعات المحليةاو 

                              
 لسالف ذكره.ا 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة   113
 السالف ذكره.، 101-17رسوم التنفيذي رقم من الم 16المادة   114
 20 المؤرخ في 15-64قم ، يعدل بعض أحكام المرسوم ر 1983ماي سنة  21، المؤرخ في  344-83المادة الأولى من المرسوم رقم    115

 . 1983سنة  21، و المتعلق بحرية المعاملات ، ج ر ج ج عدد  1964جانفي سنة 
د الثالث عشر ، العد توفيق زيداني ، حق الأجانب في التملك العقاري في التشريع الجزائري ، مجلة الباحث للدراسات الاكاديميةتوفيق زيداني ،  116

 . 430، ص 2018، جويلية 
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  أجانب مقيمين عادةالحقوق العقارية العائدة لأشخاص طبيعيين كما أن التنازل عن العقارات و   

ادر عن الهيئة الإدارية صمسبق  صول على ترخيصم يتم الحل، ما الخارج أو لأشخاص معنوية أجنبية في

 تبدي من خلالها عدم معارضتها لتصرف الأجنبي في ملكيته العقارية.ختصة المتمثلة في وزارة المالية الم

حيث المبدأ بتملك العقارات   من للأجانبوإن كان قد سمح  زائري،من جانب آخر فإن المشرع الج  

 مثلما هو الحال بالنسبة للملكية العقارية واع محددة من الأملاك العقارية ،أنه حظر عليهم تملك أن إلا

قد أتاح للمستثمر ، و لأملاك الخاصة الموجهة لانجاز مشاريع استثماريةو  117الأراض ي الصحراويةالفلاحية و 

لكن دون أن يفض ي ذلك إلى ، د إقامة مشروعه الاستثماري عليهاتفادة منها قصالأجنبي كما الوطني حق الاس

 .118فهي غير قابلة للتحويل إلى التنازل تملكها 

قر المشرع الجزائري بنسبية الملكية بالنسبة أفقد  كية المطلقة للمشروع الاستثماري،أما بالنسبة للمل            

تنضوي تحت أسلوب  من الأسهم % 49 الوطني، وذلك بتملك نسبة لأجنبي على غرار المستثمرللمستثمر ا

وفرضت هذه  ن الأحوال أن تتجاوز هذه النسبة، فنسبة مساهمته لا يمكن بأي حال مالشراكة الدنيا

عن هذه القاعدة  ، إلا أن المشرع الجزائري قد تراجع2009القاعدة بموجب قانون المالية التكميلي سنة 

سوى على القطاعات  وبادر بتحديد نطاقها بحيث سيتم تطبيقها ،119 2020بموجب قانون المالية لسنة 

 2020التكميلي لسنة  ، وقد حدد قانون الماليةإلغائهاب الاستراتيجيةستفيد القطاعات غير تالإستراتيجية و 

 .راتيجيااست س ي طابعاالقطاعات التي تكت منه، 50و 49بموجب المادة 120

تحكمه ضوابط قانونية إلا أن هذا لا يعني حرمان الدولة من ممارسة رغم أن حق الملكية مكرس و   

 .121السيادي في اتخاذ إجراءات نزع الملكية أو الاستيلاء شريطة أن يكون ذلك في إطار قانون حقها 

 لحرمان :ا" عند منصفالحق في التعويض "عادل و -د

                 كقاعدة عامة ذكره، مكرس بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية إن حق الملكية كما سبق  

من أجل المنفعة  نزع الملكيةو  ،والاستيلاء التأميموفي نفس الوقت يعترف للدولة بمقتض ى سيادتها الحق في 

                              
 .  431ص مرجع سابق ، توفيق زيداني ،   117
 .، السالف ذكره04-08الأمر رقم   118
 .81العدد ج ج ر  ، ج 2020، الذي يتضمن قانون المالية لسنة  2019ديسمبر سنة  11المؤرخ في  14-19القانون رقم    119
 ، السالف ذكره. 07-20القانون رقم   120
قانون، جامعة مولود المستثمر الأجنبي في الجزائر، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص الالحماية القانونية لملكية  حسين نوارة ، 121

 .62معمري، تيزي وزو ، ص 
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إجراءات تقوم بها  يترتب عنه من ما من أجل تحقيق  المصلحة العامة،المصادرة...الخ   و كذا العمومية ، 

 التعويض .  أو الوطني في  وبالمقابل  تضمن حق المستثمر الأجنبي الدولة 

من الضمانات  122فصمنول على تعويض عادل و صحالي ضمان الحماية من نزع الملكية و ففالحق    

 انونية الدوليةيجد الحق في التعويض أساسا له في القواعد القتكرسها الدولة حماية للطرف الآخر، إذ التي 

إلا أنها ،المنظمات الدولية هذا الحق رة عن الهيئات و ادصانون الدولي والتوصيات البحيث كفلت قواعد الق

، سواء غير مشروع تصرف  و التعويض الناتج عن  في التعويض الناتج عن تصرف مشروعتميز بين الحق 

لنسبة لنزع الملكية باعتبارها تصرف مشروع وهو يخضع با، ه أو مقداره أ و أساليب تقييمه من حيث طبيعت

 . 123الدولة المستقبلةلمستثمر ) وطني كان أو أجنبي ( و لأحكام القانون الداخلي لأن العلاقة بين ا

مار منذ الاستقلال جميع القوانين المنظمة للاستثفي التعويض في  الحقالمشرع الجزائري س كما كرً   

         في حين اكتفى  124لا أساليب دفعه تحدد طريقة التعويض ولا ميعاده و ها جميع لم ، فنجدإلى يومنا هذا

 "عادل ومنصف" خاصيتينالة بنزع الملكية النص على في بعض القوانين التي تضمنت بعض الأحكام المتعلق

ثمر ذ بعين الاعتبار ديون المستمنصف أي الأخ، و  125الأضرارالقيمة الحقيقية لمال المستثمر و فعادل بمعنى 

تخلي عن خاصية التعويض التزاماته اتجاه الدولة ، دون الإشارة إلى التعويض المسبق مع العلم أنه تم الو 

المنصف  نجد أن الحق في التعويض العادل و بحيث ،  2016القبلي منذ التعديل الدستوري لسنة  المسبق أو

ونزع الملكية 126يترتب على الاستيلاء  "، التي تنص على:09-16من القانون رقم (23)المادةأدرج ضمن أحكام 

مبر سبت 26، المؤرخ في 58-75رقم  لك بعض الأحكام الواردة في الأمرنجد كذ ،تعوض عادل ومنصف"

أما طريقة التعويض المتبعة في ،127، تضمنت نفس المعنى، يتضمن القانون المدني، المعدل المتمم 1975

لتي تعتمد على التعويض الفوري االكلاسيكية في التعويض و القاعدة التشريع الجزائري فهي مختلفة عن 

                              
122 CARREAU Dominique, JULLIARD Patrick, Droit international économique, 4éme   édition refondue et augmentée, L.G.D.J, Paris , p.521-522 

 . 71.، ص2016ديسمبر ية المستثمر في التشريع الجزائري، مجلة الحقوق و الحريات، العدد الثالث، ، ضمان حماية ملكييس قرفإدر 123
 .72ص، نفس المرجع، إدريس قرفي  124
            المعدل  ،من أجل المنفعة العموميةوالذي يحدد قواعد متعلقة بنزع الملكية  1991أبريل سنة  27المؤرخ في  11-91من القانون رقم  21وهو ما أكدته المادة  125

 .1991ماي  08الصادر في ، 1991لسنة  21ج ر ج ج ، العدد 
              ارية وذلك ، بخلاف نزع الملكية الذي ينصب عادة على الأموال العقشمل الأموال العقارية والمنقولةيعتبر الاستيلاء إجراء مؤقت ي  126

 .بصفة نهائية
،  17لبحث القانوني المجلد لعزيز، تعويض المستثمر بين القانون الدولي و القانون الجزائري ك آلية لتفعيل العملية الاستثمارية، المجلة الأكاديمية لمعيفي   127

 .471، ص  2018-01العدد 
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                       الحقيقية أو التجارية للاستثمار بحسب القيمة يكون التعويض سريعا بدون تأخير و أي أن  فعال،و  ملائم

 ، مع ضمان حق التحويل بالعملة قابلة للتحويل.  أو تعويضا نقديا 128إما تعويضا عينياو 

 :تحفيزي ذات طابع  حقوق  -ثانيا

ضمن طابع تحفيزي وتشجيعي ويشكل له دافع  يتمتع المستثمر بجملة من الحقوق يمكن تصنيفها         

إطار  ، الحق في المساعدة في(1الحصول على عقود الامتياز) لانجاز مشروعه الاستثماري تتمثل في الحق في

 .( 3رخص الاستغلال)الحق في الحصول على (، و 2انجاز المنشآت القاعدية)

 لإنجاز  الموجهةللدولة و التابعة للأملاك الخاصة  حق المستثمر في منح الامتياز على العقارات -أ

 :ماريةالمشاريع الاستث

 مرينثللمستتشجيعا يب التي أقرتها الدولة الجزائرية، تحفيزا و يعتبر منح الامتياز من بين الأسال          

ض ي الموجهة بحيث يهدف منح الامتياز على الأرايع الاستثمارية في جميع القطاعات، الراغبين في انجاز مشار 

ه عنصر فعال في مجال ، إلى تسهيل عملية استغلال العقار الاقتصادي باعتبار للمشاريع الاستثمارية

 ، بالإضافة إلى حل مشكلة انعدام أوكن من المستثمرين تحقيقا للتنميةجذب أكبر عدد ممالاستثمار و 

 .129 مرينثللمستصعوبة توفر العقار الاقتصادي بالنسبة 

، الذي كان يسمح  130 11 -06رقم  ، المرحة الأولى تمت في إطار الأمرفحق منح الامتياز مرة بمرحتين  

مع و  وجهة لانجاز مشاريع استثمارية،المالتابعة للأملاك الخاصة للدولة و بإمكانية التنازل عن الأراض ي 

، النمط على منح الامتياز وفق نمطينتم النص ، و 11-06تم إلغاء الأمر رقم 131 04-80صدور الأمر رقم 

، لكن سرعان ما الثاني في المنح عن طريق التراض يفي حين تمثل النمط تمثل في إجراءات المزاد العلني  الأول 

 132الاقتصادي تراجع المشرع عن طريق نمط المزاد العلني، نظرا لصعوبات الكبيرة في الحصول على العقار

                              
  .السالف ذكرهالمعدل ،   ، 11-91من القانون رقم  25المادة   128

والمتعلق   1991أفريل سنة  2 المؤرخ في 11-91يفيات تطبيق  القانون رقم الذي يحدد ك ، 1993يوليو  27المؤرخ في  186-93المرسوم التنفيذي رقم       
جوان  10ي المؤرخ ف 248-05، معدل بالمرسوم التنفيذي رقم   1991أوت   01الصادر في   51، ج رج ج  العدد  بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية  

  .الذي نص على إمكانية منح التعويض العيني للمستثمرو ،51ج رج ج  العدد   .2005جوان 10ادر في صال48ج ج العدد  ، ج ر 2005سنة

 لدولة ، مجلة البحوث   مشاريع استثمارية على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة ل لإنجازعميري أحمد ، النظام القانون لعقد الامتياز الموجه   129
 . 296،ص  06العلوم السياسية ، العدد في الحقوق و 

والذي يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز و التنازل على الأراضي التابعة للأملاك  2006أوت سنة   30 المؤرخ في 11-06الأمر رقم    130
 ، ) ملغى(2006لسنة  53الخاصة للدولة و الموجهة لنجاز مشاريع استثمارية ، ج رج ج  العدد 

   ، السالف ذكره.  04-08 الأمر رقم  131
 . 297، ص مرجع سابق عميري أحمد ،   132
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، بناء على ، وتم الإبقاء على أسلوب التراض ي بقرار من الوالي133 2011بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 

ضبط العقار أو من الهيئة المكلفة بتسيير جنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار و اقتراح من ل

،  2015134، ثم بصدور قانون المالية التكميلي لسنة ذا كان المشروع داخل في اختصاصهاالمدينة الجديدة إ

، ولكن سرعان ما تراجع  135ضبط العقارجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار و وتم إلغاء الل

ضبط العقار أعيد الاعتبار للجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار و المشرع هذا الإلغاء، و 

 . 2020نة لس 137من قانون المالية118136 أحكام المادة بموجب

كل شخص ، فيتعين على 2015أوت  06المؤرخة في  01ة رقم على التعليمة الوزارية المشترك بناءف  

الحصول على حق الامتياز طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص والذي يرغب في تقديم طلب 

 ار أن يودع ملفا يتضمن طلبا مرفق بدراسة تقنية، على قطعة أرض أو عقار موجه للاستثمبالتراض ي

لمدير الولائي المكلف فتوكل مهمة دراسة هذه الطلبات ل واقتصادية لدى مديرية الصناعة والمناجم

ع المناجم حيث يمكنه أن يستشير كلما اقتضت الضرورة ذلك المديريات الولائية المعنية بالمشرو بالصناعة و 

 .يعتبر الرأي مقبولا وفي حالة غياب الرد ( أيام،08ة ) خلال ثماني ائهاعلى أن لا يتجاوز إبداء آر 

 ( أيام08مشفوع بتقرير تقييمي مبرر في أجل لا يتعدى ثمانية )الملف إلى الوالي بعد ذلك يتم تحويل   

ث بال اليالو فيتولى  ،المعنية بالمشروع الاستثماري  ابتداء من تاريخ استنفاد آجال الحصول على آراء المديريات

 إدارة إلى يرسل ذات الملففي الطلب باتخاذ قرار منح حق الامتياز بالتراض ي، يبلغه دون أجل إلى المستثمر و 

  الدولة. أملاك

 

تلتزم إدارة أملاك الدولة بإنهاء إجراءات إمضاء لدفتر  بحيثمرحلة الإمضاء على دفتر الشروط  تليها             

في أجل   وكذا شروط وبنود منح حق الامتياز مدقق للاستثمار مع المستثمر المعنيلبرنامج  الشروط المحدد

                              
 .2011لسنة   40، ج ر ج ج العدد  2011والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2011جويلية سنة  18 المؤرخ في 11-11القانون رقم   133
 .2015لسنة  40، ج ر العدد  2015والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2015جويلية سنة  23ي ف، المؤرخ 01 -15الأمر رقم   134
و تم إلغاء اللجنة المساعدة ،   2015من قانون المالية التكميلي لسنة  48المادة  حكام ا بموجب 08-04من الأمر رقم  5تم تعديل أحكام المادة   135

 .بموجبه  حديد الموقع و ترقية الاستثمار و ضبط العقارعلى ت
ن الذي  2008الموافق أول سبتمبرسنة 1429أول رمضان عام  المؤرخ في 04-08من الأمر رقم  5المادة : تعدل أحكام  118لمادة اا  136

 حرر كما يأتي : يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية ، وت

 ن الوالي : يرخص الامتياز بالتراضي بموجب قرار م : 5المادة 
للدولة               بناء على اقتراح من لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمار وضبط العقار على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة

تابعة للمناطق ي الوالأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المحلة و الأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وكذا الأراض
 الصناعية و مناطق النشاط .

 30، الصادر في  81، ج ر ج ج ،العدد  2020، المتضمن قانون المالية لسنة  2019ديسمبر سنة  11 المؤرخ في 14-19القانون رقم  137
 .  2019دديسمبر
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                   ، على أن يتبع ذلك مباشرة بإعداد وتسجيل عقد الامتياز استلام الملف ( أيام الموالية لتاريخ 08ثمانية )

 . أقص ى تقدير( واحد على 01وشهر )138الموالية  يوما 15ي فترة زمنية تتراوح بين ف

عني بالاستثمار في أجل خمسة المحب الطلب من طرف المدير الولائي ففي حالة الرفض، يبلغ صا  

                       قرار الوالي بموجب إرسال مبرر ويكون الرفض إما لعدم توفر الوعاء العقاري  ، بعد( يوما15عشرة )

 اسة الخاصة بالمشروع وجدواها. أو عدم نضج الدر 

الانتفاع لمدة  نذكر منها حقز آثار قانونية تولد حقوق فرعية للمستثمر كما يترتب على منح الامتيا  

                         ، الحق للازمة لمباشرة نشاطه الاستثماري المنشآت اسنة، والحق في تشييد البنايات و  33لا تقل عن 

لمتعلقة بممارسة النشاط الاستثماري، بالإضافة ااء و ص اللازمة لاسيما رخصة البنفي الحصول على التراخي

إلى حق المستثمر في إنشاء رهن رسمي لصالح هيئات القرض على حق عيني عقاري ناتج عن امتياز لتمويل 

قانونا بناء  المعاينة ت المقررة في المشروع الاستثماري البنايا إتمامعند  أما، 139المشروع الذي تمت مباشرته

، تكرس إجباريا ملكية البنايات المنجزة من طرف المستثمر على الأرض الممنوح امتيازها على شهادة المطابقة

 .  140بمبادرة من هذا الأخير بعقد موثق

الامتياز الناتج عن نية التنازل عن ملكية البنايات والحق العيني العقاري كما اقر المشرع إمكا  

، ولكن هذا لن يتأتى إلا بشروط تتمثل في انجاز البيانات المقررة قفي المشروع تبقيةبالنسبة للمدة الم

 .لمة من المصالح المختصة بالتعميرالاستثماري المعاينة قانونا بشهادة المطابقة المس

وجوب بدء النشاط المعاين حسب الحالة من طرف الهيئة المكلفة بالمدينة كما أكد على ضرورة   

كما  ، ومن طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارة المكلفة بمنطقة التوسع السياحيمن الهيئالجديدة أو 

أملاك الدولة تحت طائلة  لمستثمر المستفيد من عقد امتياز إعلام إدارةتجدر الإشارة إلى انه يجب على ا

 .141الامتيازعلى حق  إجراءهابأي معاملة يحتمل الاسقاط 

 

                              
               أحكام الأمر  مشاريع استثمارية في إطار لإنجازة لعشاش محمد ، منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجه  138

 . 386-367، ص2018المعدل و المتمم ، مجلة العوم القانونية و الاجتماعية ، العدد الحادي عشر ، سبتمبر  04-08رقم 
 .307سابق ، صعميري أحمد ، مرجع    139
 ذكره. لفالسا،  152-09من المرسوم التنفيذي رقم  18المادة    140
 .السالف ذكره ،152-09من المرسوم التنفيذي رقم  19المادة    141
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 :يةفي إطار انجاز المنشآت القاعد الخاصة من طرف الدولةي المساهمة الحق ف-ب

سلكت الدولة منهج وضع تحفيزات متعددة لفائدة المستثمرين الذين يوافقون على إقامة   

مصنفة تتطلب تنميتها نظرا لضعف  في مناطق تابعة للهضاب العليا والجنوب أو أي منطقة أخرى  مشاريعهم

، بحيث تساهم الدولة بالتكفل 142ة بالمواقع الخاضعة لهذه المناطق مستوى تطور هذه المنشآت القاعدي

ذلك بعد تقييمها الاستثمار و  لإنجازالكلي أو الجزئي بنفقات الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسية الضرورية 

 . 143من قبل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

الطرق الرابطة بالشبكة الوطنية بإنجاز  كما تشكل أشغال المنشآت القاعدية موضوع نفقات تتعلق  

أو قنوات الصرف الصحي /العمومية للمياه الصالحة للشرب والإيصال بالشبكات بالبلدية، و  الولائية أو

ه بواسطة التنقيب إذا كان الربط بالشبكة العمومية انجاز نظام تصريف الفضلات أو التزويد بالمياو 

والتوصيل بالطاقة بالإضافة إلى ربط الاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة تعترضه صعوبات من نوع خاص 

 .144بالنسبة للاقتصاد الوطني بشبكة السكة الحديدية  

بتعويض  التي تسمح لهم الدولة فيتمتع المستثمرين بحق طلب هذه المساهمة الخاصة من طرف  

ال المنجزة مصادق عليها ، من طرف كمي للأشغو  القابلة للتعويض على أساس عرض وصفي هذه النفقات،

الوثائق التي تبت الإنفاق الفعلي وتقديم كل البيانات، و  ،حاكم مشفوع بالفواتير النهائيةخبير معتمد لدى الم

لوثائق يدعم الملف باو شهادة تسجيل الاستثمار ومحضر معاينة الدخول في الاستغلال، و  للمصاريف

تتكلف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بدراسة عمول بهما، و المطلوبة بموجب التشريع والتنظيم الم

مطابقة كما تتولى الوكالة تقييم  145طلبات التكفل بنفقات المنشآت القاعدية المقدمة من طرف المستثمرين 

 المصاريف . 

 

                              
اطق التي تتطلب والذي يتضمن تحديد المن 2011ديسمبر   22للمجلس الوطني للاستثمار المنعقد بتاريخ  59من الدورة الــ  01المقرر رقم   142

 تنميتها مساهمة خاصة من الدولة  .
 .، السالف ذكره 09-16من القانون رقم الفقرة  " أ "    13المادة    143
السالف ، 09-16قم من القانون ر 13ما جاء في مشروع مرسوم تنفيذي يحدد قائمة المناطق المستفيدة من المزايا المنصوص عليها في المادة    144

  ذكره.
ضمنت إجراءات تعويض ( ،  نجدها تACCية للاسمنت ) بالرجوع للاتفاقية المبرمة بين  الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و الشركة الجزائر   145

، ص  2004نة س 71،  ج ر العدد  2004نوفمبر  13من الاتفاقية ، و المنشورة بتاريخ   3مصاريف أشغال المنشآت الأساسية  في المادة 
السالف ، المتعلق بترقية الاستثمار ، 2016أوت 3المؤرخ في  09-16الفقرة  " أ "  من القانون رقم   13بالإضافة إلى  أحكام المادة   22

 .   ذكره.
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 :المساعدة من الهياكل اللامركزية للوكالةدمات و الحق في الحصول على الخ-ج 

 يتمتع المستثمرين الذين تم تسجيل استثماراتهم على مستوى الوكالة، كما سبق ذكره بالمزايا المقررة   

، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من طرف الهيئات اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير 09-16في القانون رقم 

مرافقة المستثمرين ثمار هو مساعدة و ية لتطوير الاستمهام الوكالة الوطننه من بين أ، بحيث  146الاستثمار

 ل بالتعاون مع الإدارات المعنيةالتسهيالاستثماري بما فيها ما بعد الانجاز وكذا  في كل مراحل المشروع

             انجاز لترتيبات للمستثمرين وتبسيط إجراءات وشكليات إنشاء المؤسسات وشروط استغلالها و ا

 .147المشاريع 

                ات والمساعدة ، يتمتع بحق الحصول على الخدمتسلمه لشهادة التسجيلتثمر بمجرد فالمس  

         استغلال المشروع الاستثماري منها صول على الرخص المتعلقة بانجاز و المرتبطة بالحعلى إتمام الترتيبات 

تقدم المساعدة كذلك ، كما 148الرخص الأخرى المتعلقة بحق البناء يتعلق بالحصول على رخصة البناء و ما 

 في الحصول على التراخي المطلوبة فيما يخص حماية البيئة.

إلى غاية مرحلة انجاز من فكرة المشروع الاستثماري 149بخدمات المرافقة  مرثالمستكما يتمتع                

الأجانب راكات بين المستثمرين الوطنيين و شلك من خدمة إقامة علاقات أعمال و يستفيد كذو  المشروع ،

تجدر الإشارة أن كوين الشركات ، و ترية المرتبطة بإنجاز الاستثمار و كما أن من حقه التمتع بالخدمات الإدا

بالتدخل لدى  الهيئات الموجودة على مستوى المراكزتدخل ممثلو الإدارات العمومية و  المستثمر يستفيد من

  .التي يواجهها المستثمرينلتذليل الصعوبات المحتمة  لأصليةالمحلية لإدارتهم أو هيئاتهم االمصالح المركزية و 

 :ذات طابع إجرائي حقوق  -ثالثا

مح للمستثمر إقرار قواعد إجرائية الواردة بالقانون، تس يقصد بالحقوق ذات طابع إجرائي،  

الحق  ،)ج(يالحق في التقاض  )ب( الحق في الطعن)أ( تمثل في الحق في التصرف بالتنازل تبالاستئثار بحقوقه و 

 .)د(في اللجوء للتحكيم

                              
 .ف ذكرهالسال ، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة    146
 ، السالف ذكره. المعدل و المتمم ، 356-06من للمرسوم التنفيذي رقم  3الفقرة  "د"  من المادة   147
 السالف ذكره. ، المعدل و المتمم ، 356-06من للمرسوم التنفيذي رقم  28من المادة  3المطة    148
 ، السالف ذكره. المعدل و المتمم ، 356-06مكرر من للمرسوم التنفيذي رقم  28الفقرة " ج " من المادة    149
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 :لحق في التصرف بالتنازل المتعلق بالاستثمارا-أ

المتعلق بترقية الاستثمار، حق المستثمر التصرف في المشروع الاستثماري  09-16أقر القانون رقم   

الوضعية الأولى تتم بموجب ترخيص  ، بحيث تمت معالجة وضعيتين،29لمسجل بالتنازل حسب نص المادة ا

ت التي لمالك الجديد بالوفاء بالتزامااتسيير المزايا فيتعهد المشتري و سب الحالة إما من الوكالة أو مركز ح

، أما الوضعية الثانية فتتعلق بعملية لة عدم التزامه تسحب هذه المزايافي حاتعهد بها المستثمر البائع، و

ز تسيير المزايا أو مرك لمستثمر أمام الوكالةالتنازل عن الأصول المنفردة لا يكون إلا بعد تصريح من طرف ا

كما يخضع لرخصة المزايا المستهلكة أو جزء منها  هذا التصريح يجسد في حالة تسديد كلالمختص إقليميا و 

في  التي تمارس جنبية لصالح أطراف أجنبية أخرى و عن حصص تقوم به أطراف أ 150من الحكومة أي تنازل 

رأسمال الاجتماعي لهيئة خاضعة للقانون الجزائري أما في حال ويشمل  151الاستراتيجيةأحد النشاطات 

التنازل من طرف أجنبي غير مقيم طرف وطني مقيم فيخضع للأحكام المنظمة مراقبة الصرف في مجال 

 تحويل عائدات عمليات التنازل.

ار أسلوبين هما  في إط لكن هذا التنازل يتمالملاحظ أن المشرع أقر للمستثمر الحق في التنازل، و ف  

المفاضلة بينهما متعلق بمدى الاستفادة من المزايا ، سلوبين و تم فرض هاذين الأ الترخيص والتصريح، و 

في مراقبة النشاط  جهة المختصة سلطة تقديرية أوسع،فالترخيص ينتمي للنظام وقائي أو رقابي أين تمنح لل

تضييق فهو تصريح فهو يشكل نظام أقل تشديد و ال، أما ة المقترن بالاستفادة من المزاياخاص الاستثماري 

ا غير مقترن بحق الإدارة في الاعتراض فيتمتع المستثمر بالحق في ممارسة حق التنازل في حال تسديد كل المزاي

أو جزء منها بمجرد التصريح عنه مباشرة دون انتظار إذن أو موافقة أو انتظار مدة، فالجهة المختصة يقع 

مرهونة باتخاذ احتياطات معينة  وني بتلقي التصريح عكس الترخيص بحيث أن الموافقة عليهعليها التزام قان

المطابقة يتطلب تحقيقها مدة من الزمن خاصة فيما يخص التأكد من مدى واستيفاء اشتراطات خاصة 

 النظام المعمول به . الإجراءات مع القانون و 

 

 

                              
 .السالف ذكره،  07-20من القانون رقم  52أحكام المادة   150
 ، السالف ذكره.  07-20من القانون رقم  50المادة تم تحديد القطاعات التي تكتسي طابع استراتيجي بموجب   151



 إجراءات  تسجيل الاستثمارات  و آثارها                                                            الفصل الثاني -الباب الأول 

153 
 

 :الحق في الطعن-ب

الاستثمار  الطعن وسيلة قانونية تمنح المستثمر حق الاحتجاج على أعمال الوكالة المرتبطة بمعاملة   

، 152في مجال ترقية الاستثماربطلب التماس أو شكوى وفق إجراءات محددة، أمام  لجنة الطعن المختصة 

ءات القانونية على التزام يالاجراحيث يشكل أحد الضمانات و الحقوق الممنوحة للمستثمرين من جهة و ب

 الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار .

بتنفيذ من إدارة أو هيئة مكلفة 153قر المشرع، هذا الحق لفائدة المستمر الذي يرى انه غبن أفقد   

 أو التجريد من الحقوق. المزايا أو كان موضوع إجراء سحب الاستفادة من 

النتيجة النهائية يعتبر الطعن إجراء يخضع بمقتضاه لمراجعة قرار إداري تم اتخاذه باعتباره إذ   

ف من طرف الإدارة، ، فهو يشكل إجراء وقائي الهدف منه حماية المستثمرين من أي تعسللإجراء المتخذ

 النزاعات وديا. حل ملية الرقابة الإدارية الذاتية و وسيلة إدارية غير قضائية لتحريك عفيعتبر طريق و 

، نلاحظ أن الطعن تظلم إداري اختياري ، حيث 09-16من القانون رقم  11فمن خلال أحكام المادة    

بحيث تم إرساء الطعن أمام اللجنة إلى جانب ، 154يمكن المستثمر اللجوء للقضاء دون تقديم الطعن إداري 

 جدر التذكيري، و 155طعنين أو كلاهما معا الطعن القضائي بحيث يترك للمستثمر حرية الاختيار بين احد ال

على  ع طعن أمام السلطة الوصية يحتج بهكان للمستمر حق رف، 12-93رقم  ل المرسوم التشريعيظبأنه في 

 .  156قرار الوكالة ، فيكون القرار الذي يصدر في حقه غير قابل للطعن القضائي

أو التجريد  المزايا أو موضوع إجراء اسحبعلى الاستفادة من ن أن مضمون الطعن ينصب كما يتبي    

قرار رفض المشروع الاستثماري الذي يساوي مبلغه أو يفوق  من الحقوق، وعليه فلا يمكن الطعن على

من طرف المجلس الوطني للاستثمار، كما لا يمكن  الصادردج(   5.000.000.000يير دينار ) خمسة ملا 

                              
 ، السالف ذكره. 166-19المرسوم التنفيذي رقم   152 

 .هالسالف ذكر،  09-16من القانون رقم  11المادة    153
 ذكره. ، السالفاس بحق المستثمر في اللجوء إلى لجهة القضائية المختصةعلى عدم المس ، 09-16من القانون رقم   11نصت المادة   154
دية و السياسية ،  المجلد د/ حسان نادية ، دور لحنة الطعن المختصة في مجال منازعات الاستثمار ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصا 155

 ،  96، ص  2، العدد  45
 .رهالسالف ذك،  12-93المرسوم التشريعي رقم  من 9المادة   156
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                           من المرسوم التنفيذي  11التي أقرتها أحكام المادة  157في الحالات الرفضالطعن ولا يجوز الطعن 

 . 102-17رقم 

                 قد أحاط المشرع الطعن بمجموعة من الضوابط القانونية بمقتض ى المرسوم التنفيذي ف  

                  ترقية الاستثمارجال المتضمن لجنة الطعن المختصة في م،2019مايو سنة  29 المؤرخ في 166-19رقم 

من المرسوم  6فالمستمر ملزم باحترام قواعد معينة حددها المشرع من خلال المادة  و تنظيمها وسيرها،

ن في شكل مذكرة تستعرض الأحداث والوسائل وترفق بجميع يقدم الطع ثبحي، 166-19التنفيذي رقم 

ليس ناده إلى شروط شكلية ، ويجب أن يكون الطعن فرديا و لاحظ استو المستندات الثبوتية و هنا ن الوثائق

يجب أن تتوفر في المستثمر الطاعن الشروط الموضوعية  كذا، و 158جماعيا لاستخدام المشرع صيغة الفرد

الاستعانة بممثل من قانون الإجراءات المدنية والإدارية و هي الصفة والمصلحة و  13الواردة في أحكام المادة 

 قانوني مع ذكر عناصر التبليغ محل الطعن. 

بعد انتهائها من دراسته تصدر نتائجها بموجب مقرر و  تأكد من اللجنة من أن الطعن مؤسس،بعد ال  

 . ، ويتم تبليغه وإفادته للهيئات معنيين بتنفيذه159إجباري 

 :الحق في التقاض ي-ج 

         أقر عدم المساس بحق المستثمر في اللجوء إلى الجهة  شرع قدفكما سبق ذكره آنفا، فان الم           

 ـــــــــــــربتطوي والمتعلقةوكل النصوص التي جاءت بعده  ، 03-01القضائية المختصة بعد صدور الأمر رقم 

لمرسوم   كذاو ، 12160-93التشريعي رقم   المرسومل ظفي ، عد أن كان هذا الحق غير معترف بهب الاستثمار،

الطعن غير قابل  ، بحيث نص على أن القرار الصادر عن الوكالة بعد استنفاذ إجراءات319161-94رقم 

 للطعن القضائي.

                              
 :  تي، على ما يأ 102-17التنفيذي رقم من المرسوم   11المادة تنص    157

و  2016غشت سنة  3الموافق  1437شوال عام  29 المؤرخ في 09-16تكون الاستثمارات المتعلقة بالنشاطات الواقعة خارج مجال تطبيق القانون رقم "
اصة المحددة في التشريع و التنظيم لا تتوفر على الشروط الخ المذكورة أعلاه ، و النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه و الواردة في القوائم السلبية أو التي

 ."المعمول بهما ، محل تبليغ كتابي بالرفض المبرر و الموقع من طرف مسؤول الوكالة المؤهل
 السالف ذكره. ، 166-19من المرسوم التنفيذي رقم  6من المادة  2الفقرة   158

 السالف ذكره.،  166-19من المرسوم التنفيذي رقم  10من المادة  4الفقرة    159
 السالف ذكره.، 12-93من المرسوم التشريعي رقم  9(  من أحكام المادة 3الفقرة الثالثة )  160 

  السالف ذكره. ، 319-94من المرسوم رقم  35ادة الفقرة الثانية من الم   161
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مح ، فيسلجوء للقضاء المكرس في الدستور والمواثيق الدوليةمنبثق من حرية ال فالحق في التقاض ي           

من قانون الإجراءات  3 تنص المادةلكل شخص بممارسة حق التقاض ي واللجوء للسلطة القضائية، بحيث 

رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك  ص يدعي حقا،يجوز لكل شخ:" المدنية والإدارية على أنه

ارسها في إطار يم التقاض ي هو أمكانية أو مقدرة موضوعة رهن إرادة الشخص، فالحق في الحق أو حمايته "

اف بحق أو المطالبة بحماية للمطالبة بالاعتر  قد اقر المشرع للمستثمر هذا الحق،هنا حريته الأساسية، و 

الأعمال الإدارية غير مصلحة جوهرية نتيجة الاعتداء على هذا الحق أو هذه المصلحة بفعل  حق أو

 .  162اجمة عنهاإصلاح الأضرار النالمشروعة والضارة، والمطالبة بإزالتها و 

المتعلق بتطوير الاستثمار موضوع و  09-16 من القانون رقم 11بموجب المادة  كما حدد المشرع  

وء إلى الجهة القضائية المختصة والتي تتمحور أساسا في الغبن في الاستفادة من المنازعة التي تستدعي اللج

ئة مكلفة بتنفيذ قانون إدارة أو هي ، أو التعرض لإجراء سحب أو التجريد من الحقوق من طرفالمزايا

كم أنها هي الوحيدة  الوكالة بحمار التي قد تنشأ بين المستثمر و الأمر يتعلق هنا بمنازعة استثالاستثمار، و 

ومؤسسة عمومية ذات 163باعتبار الوكالة شخص إداري مركزي ، و المخول لها إصدار مثل هذه القرارات

  164.بصدد منازعة إداريةنكون طابع إداري وهي طرف في النزاع 

           بالرجوع  دولة،فالقاعدة العامة في تحديد اختصاص مجلس الفيعرض النزاع على مجلس الدولة            

الجهة التي صدر عنها القرار  ذلك بالنظر إلىمن) ق إ م إ( يكون بناء على معيار عضوي و  901إلى أحكام المادة 

ت الجهة مصدرة بالتالي ينعقد اختصاص مجلس الدولة كقاعدة عامة إذا كانأو التصرف المطعون فيه، و 

 أو هيئات عمومية  وطنية ، و بما أن  ل في السلطات الإدارية المركزيةهيئة إدارية  تتمثالقرار محل الطعن 

 فهي                زي لا تتمتع بالشخصية المعنوية الهياكل المحلية للوكالة المنظمة في شكل الشباك الوحيد اللامرك

من المرسوم التنفيذي  2طبقا للمادة  مركزية الوكالة تمثل سلطة إدارية بما أن وعليه و  لا تملك حق التقاض ي

 .165يتولى المدير العام تمثيلها أمام القضاء  ،، و هيئة عمومبة وطنية   356-06رقم 

                              
،  2012نقحة ،  فيفري معبد السلام ذيب ، قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد ، ترجمة للمحاكمة العادلة، موفم للنشر ، طبعة ثالثة   162

 . 51ص
 السالف ذكره.المعدل و المتمم ،  ،  356-06من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة الأولى و المادة   163
 . 103، ص  سابقحسان نادية ، مرجع   164
 السالف ذكره. المعدل و المتمم ، 356-06من المرسوم التنفيذي رقم  16المادة   165
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نهائيا له مواصفات القرار باعتباره قرار إداريا ن ينصب موضوع الطعن القضائي على كما يجب أ  

عملا قانونيا انفراديا صادر بإرادة السلطات المختصة المنفردة و ذلك بقصد إحداث و توليد آثار قانونية 

                 يتمثل في رفع الغبن بشأن الاستفادة من المزايا، و 166عن طريق  إنشاء أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونية

 .167تسجيل الاستثمار الذي يترتب عليه التجريد من الحق في المزايا بسحب هذه المزاياإلغاء أو بسبب 

  تظلم إداري مسبق التنويه به كما سبق ذكره آنفا، فان الطعن أمام لجنة الطعن هو ما يجبو   

تقديم ، بحيث يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري ) ق إ م إ( من 830ما ورد في أحكام المادة واختياري، ك

بالقرار محل  ( أشهر من تاريخ تبليغه الشخص ي4آجال أربعة) الجهة الإدارية مصدرة القرار في تظلم إلى

، ويثبت إيداع التظلم أمام الجهة 168الطعن أو من تاريخ نشره إذا كان بصدد قرار جماعي ذو طابع تنظيمي 

بحيث  166-19رقم  ه المرسوم التنفيذيوهذا ما أقر  ،169الإدارية بكل الوسائل المكتوبة و يرفق مع العريضة

وإلا  ن في شكل مذكرة تستعرض الأحداث والوسائل وترفق بجميع الوثائق الثبوتية،أكد على أن يقدم الطع

ت الإجراءا واحترام الآجال و شرط الميعادتثمر أن يراعي كما يجب على المس، 170كان محل رفض للطعن 

 الإدارية.رع في قانون الإجراءات المدنية و نص عليه المشوفق ما  المتعلقة برفع الدعوى القضائية

الشق الأول قد تطرقنا إليه أعلاه،  عة الاستثمارية قد تتعلق بشقين:فما يجب التنويه به هو أن مناز           

مدني  الشق الثاني يتعلق بمعاملات المستثمر ذات طابعارية يختص بها القضاء الإداري، و ويتعلق بمنازعة إد

ر بمنازعة تخص قد يتعلق الأم و تجاري و عقاري ....الخ ،والتي هي من اختصاص القضاء العادي، كما

والموضوعية المفروضة على الجزائريين لرفع ضع الأجانب لنفس الشروط الشكلية قد اخاستثمارا أجنبيا و 

للمحاكم الجزائرية  حت الاختصاصمن) ق إ م إ( التي من 41لدعاوي أمام المحاكم الجزائرية ،طبقا المادة ا

يجوز تكليف " ، بحيث نصت على انه: 171لنظر في دعاوي التزامات الشخص الأجنبي مع الطرف الجزائري ل

، لتنفيذ أمام الجهات القضائية الجزائرية ،يكن مقيما في الجزائرلو لم بالحضور كل أجنبي، حتى و 

 " التزاماته التي تعاقد عيها في الجزائر مع جزائري 

                              
  .178ص  -2009-الطبعة الخامسة  -ار هومه د  –ظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري ن – عمار عوابدي -د  166
و العقوبات المطبقة في  ت، و المتعلق بمتابعة الاستثمارا 2017مارس سنة 5، المؤرخ في  104 -17من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة  167

 .2017لسنة 16حالة عدم احترام الالتزامات و الواجبات المكتتبة ،  ج ر العدد 
 الإدارية.  من قانون الإجراءات المدنية و 829المادة    168
 الإجراءات المدنية و الإدارية، من قانون  830الفقرة الأخيرة من المادة   169
 السالف ذكره.،  166-19من المرسوم التنفيذي رقم  6من المادة  2الفقرة    170
اه في العلوم  ، تخصص أوسهلة عبد الرحيم ، الآليات القانونية لتسوية منازعات الاستثمار الأجنبي في الجزائر ، أطروحة لنيل شهادة الدكتور  171

                         ، 2016-2015قانون خاص، فرع قانون اقتصادي، جامعة جيلا لي اليابس ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، سيدي بلعباس ،سنة 
 . 31و  29ص
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لد " كما يجوز أيضا تكليفه بالحضور أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في ب 

 أجنبي مع جزائريين ".

للجهات  ، هذا حق بصفة مطلقة بالخضوع09-16من القانون رقم  24دة قد أكدت ذلك الماف            

 ئريةفي منازعات التي تقع بين مستثمر أجنبي و الدولة الجزا، في النظر ضائية الجزائرية المختصة إقليمياالق

 لا أي إتفاق خاصائر أي اتفاقية متعددة الأطراف و الجز مهما كان المتسبب في النزاع، والذي لا تربط دولته و 

 يتضمن بند تسوية أو بند يسمح للأطراف المتنازعة بالتوصل إلى اتفاق بناء على تحكيم خاص.

 :ماللجوء للتحكي-د

إلى التحكيم في منازعات الاستثمار من الضمانات التي يتمسك بها المستثمرين الأجانب يعتبر اللجوء   

طبيعة منازعات و  ا يكتس ي من المزايا التي تتناسب، نظرا لمء للاختصاص الأصيل للقضاء الوطنيعكس اللجو

المحكمين الذين يملكون  في اختيارالحرية حيث يوفر السرعة في الإجراءات والسرية والمرونة و  الاستثمار،

لذلك يلاحظ أن ،172التطبيق  كذا اختيار القانون الواجبالخبرة والكفاءة حسب طبيعة كل نزاع، و 

 .الدولة المضيفة  اءالمستثمر الأجنبي يتمسك بشرط التحكيم لانعدام الثقة في قض

ضمانة اللجوء للتحكيم بموجب ، على 09-16من خلال القانون رقم استدل المشرع الجزائري  إن    

راف أو بمقتض ى عقود الاستثمار، سواء بفضل الاتفاقيات الثنائية و المتعددة الأط ، 173منه 24أحكام المادة 

، بمعنى انه و بإرادة الطرفين يدرج شرط التحكيم في ضمن بنوده ضمانة اللجوء للتحكيمكل منهم يحتوي و 

موضوع التحكيم والإجراءات  174اتفاق التحكيم شرط أو مشارطةيحدد الطرفان في العقد او الاتفاقية، و 

 هذا ما يحدد نطاق اختصاص هيئة التحكيم.  المتبعة فيه و 

                              
ترقية الاستثمار ، حوليات المتعلق ب 09-16شتوح عمر ، تسوية منازعات المتعلقة بالاستثمار بين القضاء و التحكيم قراءة في ظل القانون   172

 . 91، ص 2020-02، العدد  34، المجلد  1جامعة الجزائر 
كل خلاف بين المستثمر الأجنبي و الدولة الجزائرية يتسبب فيه المستثمر أو يكون  خضعيعلى : "   09-16من القانون رقم   24تنص المادة   173

ات نائية أو متعددة إلا في حالة وجود اتفاقيبسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائرية في حقه ، للجهات القضائية الجزائرية المختصة إقليميا ، 
يسمح للطرفين بالاتفاق  التحكيم ، أو في حالة وجود اتفاق مع المستثمر ين على بند تسوية الأطراف أبرمتها الدولة الجزائرية تتعلق بالمصالحة و

 على تحكيم خاص".
لدولية ، التحكيم اللتوضيح اكتر حول شرط التحكيم و مشارطة التحكيم ، يمكن الاطلاع على مؤلف الدكتور قادري عبد العزيز ، الاستثمارات    174

 .265إلى  259، ص2004الاستثمارات ، دار هومة للطبع و النشر و التشهير ، طبعة سنة التجاري الدولي ضمان 
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وجدناها تتضمن بند تسوية الخلافات باللجوء  175بالاطلاع على بعض الاتفاقيات الاستثمار  

دية فإذا تعذرت تسوية ة الو للتحكيم يتم بعد محاولات لتسوية كل الخلافات بكل روح موضوعية وبالطريق

من يمنح الاختصاص للمحاكم الجزائرية دون سواها ناك اتفاقية كما ه هذا النزاع في مدة محددة مسبقا،

 :إماهناك اتفاقية تحيل الخلاف باختيار المستثمر على ،و 176

الاعتبار عند ين ( مع الأخذ بع C.I.R.D.Iللمركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات ) -

تعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الاتفاقية الخاصة بتسوية النزاعات الم الاقتضاء بأحكام"

افي بإدارة إجراءات صبالتسهيل ال 1965مارس  18" المفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ الدول الأخرى 

 التحقيق .التوفيق والتحكيم و 

ا لقواعد التحكيم الخاصة بجنة الأمم المتحدة للقانون إلى محكمة تحكيم خاصة يتم تكوينها طبق -

 التجاري الدولي. 

 ( بباريس. CCIللغرفة تجارية الدولية ) -

النزاعات المتعلقة بالاستمارات، فالأقرب لاختيار المستثمرين يكون مرجحا للمركز الدولي لتسوية   

الحكام الفصل في كل خلاف يجب على و  ي،ما أن اختيار المستثمر لأحد هذه الإجراءات الثلاثة يكون نهائك

بالمبادئ إن اقتض ى الأمر تتمم هذه الإجراءات قانون الجزائري وأحكام الاتفاقية المبرمة، و أحكام البتطبيق 

                                                       نهائيا يكون قرارهالتزام بإجراءات محكمة التحكيم و ، كما يتعين على الأطراف الاالعامة للقانون الدولي

 يمكن طلب تنفيذه أمام أي محكمة مختصة.ما للأطراف من تاريخ النطق به ، و ملز و 

 المطلب  الثاني

 المزايا و ضوابطهاآلية الاستفادة من 

ءات فيما يخص الحصول ، تعديل الإجرا177لمتعلق بترقية الاستثمار ا 09-16تضمن القانون رقم   

ويتضح ذلك من خلال  تبسيط وتخفيف الإجراءات للحد من ظاهرة البيروقراطية، على المزايا بهدف

                              
 . 14إلى  12،  ص  2007لسنة  07مجموعة من الاتفاقيات منشورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،  العدد      175
 07لعدد  ا  ، ج ر ج ج لدار الدولية ) سيدار( شركة ذات مسؤولية محدودة ،اتفاقية استثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و شركة ا    176

 . 14إلى  12،  ص  2007لسنة 
 السالف ذكره.،  09-16لقانون رقم ا   177
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يخول منح المزايا ا عن طريق تسجيل الاستثمار الذي لتجسيده وضع نظام آليلمزايا و استبعاد مقرر منح ا

تسجيل واحدة وهي شهادة  للمشاريع القابلة للاستفادة، ويرتكز على وثيقة 178بقوة القانون ية و لبصفة آ

                              حق، فالمستثمرون التى عن طريق التسجيل عبر الانترنتفي نفس الجلسة أو حتتم  179الاستثمار

، فقد أصبحت هذه الأخيرة غير مشروطة بمقرر يسلم بعد مطابقة الشروط المسبقة في الاستفادة من المزايا

                الجمركية تنفيذها الإدارتان الجبائية و من تضثمر يستمدها مباشرة من القانون و بل أصبح المست

فيتقدم المستثمر حاملا شهادة التسجيل أمام هذه المصالح  شرة حسب إجراءات محددة و منظمة،مبا

تنفيذها الذي يتم لي للمزايا مجسد بشهادة تسجيل و هنا يمكن التمييز بين الحق الآ، و  180لتنفيذ المزايا

 هذا الشأن .ركز تسيير المزايا في لمخولة لمحسب المهام ا

تم إدراجه بصفة آلية ضمن شهادة التسجيل الاستغناء عن مقرر منح المزايا و  نه فعلا تمأفالملاحظ   

ت السياحية النشاطالنشاطات الصناعية ذات الأولوية و تلك المقررة لفائدة ازيادة على مزايا القانون العام و 

 تذكر بالتفصيل ولكنه احتفظ بإجراءات تنفيذ المزايا فيخضع تنفيذ التي يجب أنوالنشاطات الفلاحية و 

التي تدخل في إطار  وقائمة السلع والخدمات رقم التعريف الجبائي،المزايا لإعداد السجل التجاري و 

 . الاستثمار المسجل

حول استحداث نظام ا سبق فإننا سوف نختص بالدراسة والتحليل في هذه الجزئية من خلال م  

م التطرق إلى دراسة الضوابط التي ثول(الفرع الأ )09-16في القانون رقم آلية الحصول على المزايا المكرسة 

 . ()فرع ثانيوضعها المشرع للاستفادة من المزايا 

 

 الفرع الأول 

 09-16في القانون رقم لية الحصول على المزايا المكرسة استحداث نظام آ

                       الاستثمار صعلى إجراءات فيما يخ والمتعلق بترقية الاستثمار 09-16رقم  اعتمد القانون   

بقوة القانون للمشاريع القابلة للاستفادة فة آلية و صلحصول على المزايا إلى مجرد تسجيل بسيط يخول بو 

مدتها يث يحدد محتوى المزايا و بح، 09-16( من القانون رقم 4المادة )من هذه المزايا و ذلك تطبيقا لأحكام 

ير الاستفادة من المزايا من عن طريق القانون الذي يستمد منه دون الحاجة لتدخل جهاز أو شخص لتقر 

                              
 السالف ذكره. ، 09-16من القانون رقم  20 9 8، 6تطبيقا لأحكام المواد    178
 ذكره.السالف  ، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة   179
 السالف ذكره.،  102-17من المرسوم التنفيذي رقم  20من المادة  3الفقرة    180
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البيروقراطية وتحسين نوعية وفعالية خدمات  ية تساهم في تخفيف من التعقيدات، فهذه الآلعدمه

نسبيا أمام الوكالة المكلفة بتنفيذ منظومة تطوير  ، بحذف المسار الذي يعرقل المستثمرالإدارات العمومية

 الاستثمار.

الحصول بعين الاعتبار لنية الاستثمار و  قد تضمن وضع حد للآجال و تعويضها بنظام فوري للأخذ   

لقانون المتعلق بترقية الاستثمار، بحيث عزم المشرع على من ا 20،  9،  8، 6على المزايا ، تطبيقا لأحكام المواد 

ريح التص ، لاسيما منها181  03-01الإجراءات التي كان يفرضها الأمر رقم تبعاد كل الوثائق والملفات و اس

تسجيل الاستثمار تعويضها بإجراء واحد يتمثل في إجراء و  بالاستثمار، طلب المزايا ومقرر منح المزايا

الحسبان التعديلات التي  من شأنها مع الأخذ في الممنوحة  أولا()الانجاز بقوة القانون  زايامللاستفادة من 

فإذا كانت مزايا الانجاز تكون بقوة ، أن تلحق بشهادة التسجيل طوال فترة الاستفادة من مزايا الانجاز

المعاينة كإجراء القانون ، إلا أن مزايا الاستغلال  تتم بعد المعاينة هذا ما سوف نتعرض إليه من خلال دراسة 

 .ثانيا()لاستغلالإلزامي للحصول على مزايا ا

 :الانجاز بقوة القانون ل الاستثمار للحصول على المزايا إجراء تسجي -أولا

في قانون  لوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، أسلوبا جديدايعتبر إجراء تسجيل الاستثمار أمام ا  

   01-16رقم من القانون  43ستثمار المكرس بموجب المادة الاستثمار الجزائري تماشيا مع مبدأ حرية الا 

المشرع هذا  وقد كرسمكان إجراء التصريح بالاستثمار.  حيث حل 1996المتضمن التعديل دستور سنة 

" تخضع الاستثمارات قبل انجازها من أجل الاستفادة من المزايا على أنه  4الإجراء بموجب أحكام المادة 

 26 المذكورة في المادةو  الوطنية لتطوير الاستثمار المقررة في أحكام هذا القانون للتسجيل لدى الوكالة 

ردة في غير الوا أعلاه 4" ..... تستفيد الاستثمارات المسجلة طبقا للمادة كالآتي: 1فقرة  8المادة وكذا ، أدناه "

 بصفة آلية، من مزايا الانجاز المنصوص عليها في هذا القانون .القانون و بقوة  القوائم السلبية،

" يجسد التسجيل بشهادة تسلم على الفور تمكن المستثمر من أنه منها على 2لفقرة ا تصكما ن  

 أعلاه ". 4الهيئات المعنية طبقا لأحكام المادة له الحق فيها لدى كل الإدارات و  الحصول على المزايا التي

                              
  السالف ذكره.)الملغى جزئيا ( ، ، 03-01الأمر رقم   181
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النصوص جيل منه كالآتي: " يبدأ سريان أجل الانجاز من تاريخ التس 2فقرة  20المادة  بالإضافة إلى  

 أعلاه ". 8ل المذكورة في المادة يدون في شهادة التسجيأعلاه و  4عليه في المادة 

 إلىتم التطرق  )أ(تعرض لتقديم طلب تسجيل الاستثمارعليه سنوضح هذا الإجراء من خلال الو   

خلال إعداد ايا من الحصول على المز متطلبات وكذا سنوضح  ) ب(عملية تدوين المزايا في شهادة التسجيل 

 . ج()قائمة السلع والخدمات

 :تقديم طلب تسجيل الاستثمار-أ

لوكالة بإعمال إرادتها يشكل الطلب من الناحية القانونية الإجرائية السبب المباشر الدافع لتحرك ا  

فيمثل الطلب عنصر  ة المستثمرين حقوقهم والتزاماتهمتوجيه ممارسبشكل معين، في مجال مراقبة و 

رار المطلوب فالتعبير اتخاذ القفهو يسمح للوكالة بالتدخل و  ،182السبب في صدور شهادة تسجيل الاستثمار

خدمات لا يمكن تصور  في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع أوفي انجاز استثمار عن إرادة ورغبة المستثمر 

 و لم يعبر عنه المستثمر صراحة ؟  قيام الوكالة بمنح شهادة تسجيل الاستثمار دون أن يطلبه

بحيث أن الوكالة لن تتصرف من تلقاء نفسها بل تتصرف بناء على مسعى من المستثمر صاحب   

نه لا يعني تقديم طلب تسجيل الاستثمار أي إلزام الوكالة بمنح شهادة تسجيل أوالصفة، كما  المصلحة

يتعين على الطالب مضمونه القانونيين المطلوبين و أن الطلب يجب أن يقدم في شكله و  الاستثمار فعلا، إذ

لتنظيمية اللازمة بدئا من توفره على شرط الصفة، فإحضار و استجماع استيفاء كل الشروط القانونية و ا

ستجابة له بمنحه الا يقع لزاما على الوكالة مراعاته و المستندات المطلوبة لهذا الغرض حتى كل الوثائق و 

 الاستثمار .شهادة تسجيل 

ادة تسجيل الاستثمارات التأكد المصالح المؤهلة للوكالة من أجل إعداد شهفبعد إيداع الطلب تتولى   

صص الجبائية التي سوف تخ ، بحيث تم تضييق الاستفادة من المزايا 183أن نشاط غير مستثنى من المزايا من

  الفلاحية بصفة خاصةوالسياحية و  للنشاطات المنتجة بصفة عامة وتلك التابعة للمجالات الصناعية

 بالإضافة إلى التأكد من أن المزايا الجبائية الواردة توافق تماما موقع انجاز الاستثمار .و 

                              
ثمار على جاء في  فحوى الملحق الأول المتضمن شهادة تسجيل الاستثمار ، بان مدير الشباك الوحيد اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاست  182

 . 2017، لسنة   27 -25، ص 16مستوى الولاية يشهد بأنه قام بتسجيل الاستثمار الموصوف أدناه  بناء على طلب ، ج ر العدد 
 ه.السالف ذكر،  102-17ن المرسوم التنفيذي رقم م 9المادة   183
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، إلا في حالة الاستثمارات تتعلق بنشاطات واقعة  184كما انه لا يمكن أن يكون التسجيل محل رفض  

ضمن نشاط الراغب الاستثمار فيه وارد أن يكون ال ،أو في حالة09-16رج مجال تطبيق القانون رقم خا

رمز نشاط الوارد في مدونة  105، بحيث تم توسيع القوائم السلبية لتشمل أكثر من 185القوائم السلبية 

إلى تحديد عتبة مالية للقابلية  اضعة للتسجيل في السجل التجاري بالإضافةالأنشطة الاقتصادية الخ

في  أوة التأهيل المنصوص عليها قانونا إعادا يخص استثمارات توسيع قدرات و يم، ف186للاستفادة من المزايا 

تسجيل اصة محددة في التشريع المعمول به، وهنا يكون الاعتراض على حالة عدم توفر على الشروط الخ

 من طرف مسؤول الوكالة المؤهل ،الموقع و  ي بالرفض الكتابي المبرر المؤرخالاستثمار من طرف الوكالة سلب

 .  187يتم تبليغ المستثمرو 

 :دة التسجيلتدوين المزايا في شها-ب

 يخول منح المزايا بصفة آية ا عن طريق تسجيل الاستثمار الذي تم وضع نظام آلي لتجسيد المزايلقد   

 تسجيل الاستثمار احدة وهي شهادةو  ويرتكز على وثيقة للمشاريع القابلة للاستفادة، 188بقوة القانون و 

، مما يسمح 189نص المشرع على تدوين المزايا مع الإشارة للمواد التي أنشأتها على شهادة التسجيل  بحيث

بعد أن كان على المستثمر أن  نوع المزايا التي يستفيد منها وذلك في وثيقة التسجيل، وإجراء واحد بتحديد

ز لانجااحلة ربمقة لمتعلایا زملاعلى ول لحصب الداع طیم إیتيودع طلب للاستفادة من المزايا مرفقا بملف 

ذي نفیلتوم اسرلمن امس لخامق الملحافي دد لمحوذج افقا للنمون وتكرة ستماب اجوبمر لمستثمن طرف ام

نه تعییم یتذي لاعي رلشأو اني ولقاناممثله ن طرف م، عهاداین إكما یمكف لسالالسالف الذكر ا 08-98رقم  

 .بموجب توكيل مصادق عليه 

ق ثائولن اعة موعلى مجم یازالماعلى ول لحصافي ب غرالر المستثماعه ودیذي لا فمللمن ایتضكما   

ر یح بالاستثمارلتصف املت ناومكدد یحذي لا 2009ّرس ما18في ؤرخ لمرار القن ام 07ّدة لمااتها ددح

مقرر ح تتولى الوكالة دراستها تم تمن ، والتيةروطلمشق اثائولن اعة موة في مجملمتمثلواعه دایوإجراءات إ

 سحبها من طرف الأعوان المؤهلين. و  الاستفادة من هذه المزايا بحيث يتم تعديلها

                              
 السالف ذكره. ،102-17من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة    184
 السالف ذكره.،  102-17من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة   185
 .السالف ذكره، 101-17المرسوم التنفيذي رقم   186
 السالف ذكره. ، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة    187
 السالف ذكره. ، 09-16من القانون رقم  20 9 8، 6تطبيقا لأحكام المواد    188
 السالف ذكره. ، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة   189
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، يتقدم المستثمر حاملا شهادة تسجيل لتسجيل كآلية للحصول على المزايافبموجب شهادة ا                

لمزايا اة للحصول على الجبائية المختص، أمام المصالح أنواع المزايا التي يستفيد منها الاستثمار المدون عليها أي

 .و تنفيذها 

 الخدماتو  إعداد قوائم السلع-ج

ي لاستثماره بواسطة إعداد من أجل تنفيذ مزايا الانجاز يتعين على المستثمر تحديد التكوين الماد  

، بحيث تحدد من خلالها كمية السلع و الخدمات التي تدخل بصفة مباشرة في إطار انجاز الاستثمارقوائم 

يتم تقديم ، و  190نموذج أصلية من طرف المستثمر وفق( نسخ 4يتم إعداد قائمة السلع والخدمات في أربع )

المخول له مركزي للوكالة المختص إقليميا و هذه القائمة لمركز تسيير المزايا على مستوى الشباك الوحيد اللا 

التأكد من  التي يتطلبها النشاط الممارس و  191الخدماتلقائمة قصد إقرار مطابقة السلع و التأشير على هذه ا

رقم من الاستفادة من المزايا، والتي ترفق بنسخة من شهادة التسجيل والسجل التجاري و  عدم استثنائها

، كما أن السلع الجديدة التي تكون محل حصص عينية بغرض المساهمة في رأسمال التعريف الجبائي

نشاطات الحصص العينية سواء كانت في إطار نقل ائمة تشكل يام المستثمر بإعداد قتتطلب ق192الشركة 

كذا المستعملة المقتناة في إطار عقد الاعتماد الإيجاري الدولي بعد رفع خيار الشراء ، تكون من الخارج و 

 موضوع نفس الإجراء.

        ررة كما أن هذه القوائم يمكن أن تكون محل تعديل بناءا على طلب المستثمر مرفوق بالوثائق المب  

 هي :و  ( أصناف3تشكل التعديل من ثلاث )يس الإجراء و يتم مباشرة التعديل وفق نفو  والمثبتة،

أو خدمات /لية لتسمح بإضافة سلع وصهي قائمة إضافية تضاف إلى القائمة الأ القائمة التكميلية و  -

 لية .صجديدة إلى تلك الموجودة بالقائمة الأ 

أو الخدمات الواردة في القائمة /لإضافة و تبديل متزامن للأجهزة و موجهةهي قائمة القائمة التعديلية و  -

 لية .صالأ 

                              
 السالف ذكره. ، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  20من المادة  2الفقرة   190
 السالف ذكره.، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة   191
 لسالف ذكره.ا ، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  22المادة   192
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أو خدمات مع حذف تلك المستبدلة في القائمة  /القائمة المصححة وهي قائمة تهدف إلى استبدال سلع و -

 الأصلية. 

 :كإجراء إلزامي للحصول على مزايا الاستغلال المعاينة -ثانيا

 يننظام تحفيزي لفائدة المستثمرين الذ المتعلق بترقية الاستثمار،و  09-16القانون رقم جسد            

ة الوفاء بعدد من الالتزامات المكتتبة من طرفهم مقابل مختلف المزايا الممنوحيتعهدون بانجاز استثماراتهم و 

ع المعطيات الحقيقية جممن احترام المستثمر لالتزاماته و لهم ، هذا ما تطلب وضع آليات موجهة للتحقق 

 لتحديد مستوى المزايا التي يحق له الاستفادة منها .

لحقيقية لنوع الاستثمار المنجز وتحديد باستثناء كإجراء يسمح بالتحقق من الطبيعة افالمعاينة   

ستثمارات التي النسب المئوية للإعفاء الممنوح بعنوان مزايا الاستغلال فيما يخض الا استثمار الإنشاء،

، يعني فة مزايا الاستغلال التي يستحقها، بحيث يستفيد استثمار الإنشاء من كاستفيد حسب النسبةت

إلا بتطبيق  مار التوسع من مزايا الاستغلالتطبيق النسبة كاملة من هذه المزايا ، كما انه لا يستفيد استث

        لمئوية محددة حسب نسبة الاستثمارات الإجمالية الجديدة مقارنة بمجموع الاستثمارات الإجمالي االنسبة 

إلا إذا استجاب كما لا يستفيد استثمار إعادة التأهيل من مزايا الاستغلال حسب شروط استثمار التوسع 

 الحديث أو الإنتاجية .لأهداف الترشيد و 

من جهة أخرى ، الوثيقة التي على أساسها يرخص المستثمر  193غلالتشكل معاينة الدخول في الاست  

المقرر التي كانت تسلمه الوكالة له الحق فيها، فهو يحل محل الملف و لتنفيذ فعليا مزايا الاستغلال التي 

ئض المحتملة ، فهو يسمح للمصالح الجبائية لرفع النقامستثمر باستهلاك مزايا الاستغلاللتسمح لل

تي القيام بالتحاليل المار بإعداد إحصائيات الانجازات و للوكالة الوطنية لتطوير الاستثكتتبة و للتعهدات الم

 تعود إليها.

ثمارات كما أن إجراء إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال إجراء إلزامي بالنسبة لجميع الاست  

  التزامه في مجال اقتناء السلع تثبت هذا المحضر أن المستثمر قد أوفى ب التي كانت محل تسجيل بحيث

 .المعاينة لاحقا و سنتطرق بالتفصيل للإجراء ، الخدماتو 

                              
 لسالف ذكره.ا،  149-19من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة   193
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 :للنشاطات الاستثمارية بحسب أهميتهامضمون المزايا الممنوحة  - ثالثا

الجزائر يأخذ أساسا بعين الاعتبار قيمة رؤوس الأموال ان التشريع الخاص بالاستثمار في بعد أن ك  

المستثمرة عند منحه للمزايا والتسهيلات حيث كان الغرض هو تشجيع المبادرات أو جلب رؤوس الأموال التي 

تدابير جديدة نفسها لتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع كانت منعدمة في البداية لكن شيئا فش يء فرضت 

 لشغل وكذا نحو المناطق المراد ترقيتها.الخالقة لمناصب ا

لمزايا الإضافية وا، )أ(القابلة للاستفادة من المزايا  تتشكل المزايا من مزايا مشتركة لكل الاستثمارات  

الاستثنائية لفائدة الاستثمارات ذات  المزايا )ب( المنشئة لمناصب الشغل أو لفائدة النشاطات ذات الامتياز

 ، وهذا ما سنتعرض إليه تباعا .) ج( أهمية للاقتصاد الوطني

 :المزايا المشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة من المزايا-أ

الحوافز الجبائية  المزايا تلكلكل الاستثمارات القابلة للاستفادة من  يقصد بالمزايا المشتركة  

، إذ تعتبر الحد الأدنى الاستثمارية مهما كانت طبيعتها أو أهميتها أو موقعها والجمركية التي تمنح لكل المشاريع

النشاطات  يندرج المشروع الاستثماري ضمن لا تفيد منها المستثمر، لكن بشرط أنللمزايا التي يمكن أن يس

بالقانون المتعلق بترقية الاستثمار إضافة لمجموعة من السلع ص عليها تثناة من المزايا المنصو والخدمات المس

 استثنائها من المزايا المنصوص عليها في القانون السالف الذكر .تم التي 

تستفيد منها كل  المزايا التيالقابلة للاستفادة من  الانجاز الاستثماراتكما تختلف مزايا مرحلة               

والاستثمارات ستثمارات المنجزة في الشمال لتي يقع فيها المشروع الاستثماري مثل الا باختلاف المنطقة ا

 الدولة.تستدعي تنميتها مساهمة خاصة من  المناطق التينجزة في الجنوب والهضاب العليا و الم

بالنسبة للمشاريع المنجزة في الشمال بالإضافة للتحفيزات الجبائية وشبه الجمركية المنصوص   

المنجزة في الشمال بعنوان مرحلة الانجاز من عدة مزايا حددتها    تستفيد الاستثماراتعليها في القانون العام 

 : الآتي  من القانون المتعلق بترقية الاستثمار على النحو 12من المادة  فقرة أولى
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 :مرحلة الإنجاز  -1

 التي حددها المشرع على النحو الآتي : زايا مشتركة لكل الاستثمارات، و تتضمن مرحلة الانجاز عدة م

 تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار الإعفاء من الحقوق الجمركية، فيما يخص السلع المستوردة التي  -

 محليا التي ستوردة أو المقتناةالسلع والخدمات المالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، فيما يخص  -

 الاستثمار، نجاز في مباشرة تدخل

 التي تتم العقارية المقتنيات كل عن رسم على الإشهار العقاري الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض وال -

 المعني ، الاستثمار إطار في

حق  المتضمنة مبالغ الأملاك الوطنيةلعقاري و الإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار ا -

 الاستثمارية. وتطبق هذه لمزايا وغير المبنية الموجهة لإنجاز المشاريع العقارية المبنية الأملاك على الامتياز

 الممنوح. الامتياز لحق الدنيا المدة على

 الدولة خلال أملاك مصالح قبل من المحددة السنوية لإيجاريةاالإتاوة  مبلغ من%  90بنسبة  تخفيض  -

 ،الاستثمارز إنجا فترة

إطار الاستثمار،  في تدخل التي العقارية الملكيات على الرسم العقاري  من ( سنوات10) عش الإعفاء لمدة   -

 ،الاقتناء  تاريخ من ابتداء

 سمال.رأ في والزيادات للشركات يخص العقود التأسيسية فيما التسجيل حق من الإعفاء - -

 :مرحلة الإستغلال  -2

بالنسبة للإستثمارات المحدثة حتى مائة  ( سنوات3ثلاث) لمدةالاستفادة في مرحلة الاستغلال و  يتم  

بعد معاينة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية و  من بدء النشاط  إبتداءا منصب شغل( 100)

   بطلب من المستثمر:

 (،IBSعلى أرباح الشركات )الإعفاء من الضريبة   -        

 (.TAPالإعفاء من الرسم على النشاط المهني )  -        

 .لة أملاك الدو   مصالح  قبل  من  المحددة  السنوية الإتاوة الإيجارية مبلغ من%50  تخفيض بنسبة   -        
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 :المنشئة لمناصب الشغللفائدة النشاطات ذات الامتياز أو المزايا الإضافية -ب

بالاستفادة من  اعتبرها نشاطات ذات امتياز دعم المشرع الجزائري بعض النشاطات الاقتصادية التي       

، وإنما مكن هذه النشاطات من الحصول 09-16ولم يحدد طبيعة هذه الأخيرة في القانون رقم  مزايا إضافية

النشاطات، ل التشريعات الخاصة المعمول بها، والمنظمة لقطاعات تلك على تلك المزايا الإضافية من خلا

المذكورتين أعلاه من 09-16 من القانون رقم13و12في المادة ومن ثم لا تلغي المزايا المنصوص عليها 

في مجالات   ريعات الخاصة بالنشاطات التي تتمالتحفيزات الجبائية والمالية الخاصة المنشأة بموجب التش

 .194والفلاحة، حيث اعتبرها المشرع نشاطات ذات امتياز احة، الصناعةالسي

        
 
                     ل التشريعات الخاصة المعمول بهان المشرع المستثمرين من الحصول على مزايا إضافية من خلامك

المالية الخاصة و بالتحفيزات الجبائية  ات يتعلق الأمر في المقام الأول،والمنظمة للقطاعات تلك النشاط

هذه المزايا لا  الفلاحية،المقررة من طرف الأنظمة المعمول بها لصالح النشاطات السياحية، الصناعية و 

في الحالة يتم تطبيق التحفيز منظومة قانون ترقية الإستثمار، ويمكن جمعها مع تلك المنصوص عليها في 

 الأكثر تشجيع.

بغرض تشجيع الاستثمار، رفع المشرع بموجب قانون الاستثمار مدة الإعفاء بالنسبة للاستثمارات          

ة السنة الأولى من مائة منصب شغل إلى خمس سنوات ما بين تاريخ تسجيل الاستثمار إلى نهاي لأكثرالمنشئة 

ا من عمال وطنيين يتم بر ص، كما اشترط القانون أن مناصب الشغل تكون دائمة متكونة حلمزايا الاستغلال

فة منتظمة لدى صندوق الضمان الاجتماعي صرح بهم بصم عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيلتشغيلهم 

الاشتراكات كما يستثني في نفس الوقت مناصب الشغل الموجودة قبل يكون المستخدم قد سدد جميع و 

 كذا المناب غير المباشرة .هيل و سيما عندما يتعلق الأمر بالتوسيع أو إعادة التأالاستثمار ، لا 

( 100ى يفوق مائة )كما يجب على المستثمر أن يحتفظ خلال فترة الإعفاء بعدد المستخدمين بمستو        

الالتزام تتولى مركز تسيير المزايا المختص إقليميا بمراقبة احترام من طرف المستثمر بهذا منصب شغل و 

المستخدمين المعد من طرف وكالة الصندوق الاجتماعي التابع الذي يجب أن يقدم سنويا كشف تغير عدد 

 له ، يرتبط الالتزام بتقديم هذا الكشف بعقوبة يمكن أن تصل إلى سحب المزايا بما فيها تلك المستهلكة

                              
، أفريل 10اسية ، المجلد في القانون الجزائري ، مجلة العلوم القانونية و و السي  الاستثماريةحسونة عبد الغني ، ضوابط الاستفادة من المزايا  194

 . 197 ص،  2019
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 لمزايا  الاستثنائية لفائدة الاستثمارات ذات أهمية للاقتصاد الوطنيا-ج

ا كل الاستثمارات المطابقة ،مكن المشرع الجزائري تستفيد منهفضلا عن الامتيازات المشتركة التي   

الأهمية  الخاصة للاقتصاد الوطني، بجملة الاستثمارات ذات ،09-16من القانون رقم  18و17 طبقا للمادة

بين المستثمر  من المزايا  الاستثنائية، حيث يتم إعداد هذه الأخيرة على أساس اتفاقية متفاوض عليها 

لوطنية لتطوير الاستثمار، وذلك بعد موافقة المجلس الوطني لتطوير الاستثمار، بحيث سلكت والوكالة ا

في مناطق تابعة  الدولة منهج وضع تحفيزات متعددة لفائدة المستثمرين الذين يوافقون على إقامة مشاريعهم

طور هذه مصنفة تتطلب تنميتها نظرا لضعف مستوى ت للهضاب العليا والجنوب أو أي منطقة أخرى 

، بحيث تساهم الدولة بالتكفل الكلي أو الجزئي 195المنشآت القاعدية بالمواقع الخاضعة لهذه المناطق 

ذلك بعد تقييمها من قبل الوكالة الاستثمار و  لإنجازسية الضرورية بنفقات الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأسا

 . 196الوطنية لتطوير الاستثمار

لوطنية  القاعدية موضوع نفقات تتعلق بإنجاز الطرق الرابطة بالشبكة اكما تشكل أشغال المنشآت   

أو قنوات الصرف الصحي  /العمومية للمياه الصالحة للشرب وبالإيصال بالشبكات الولائية أو البلدية ، و 

بالشبكة العمومية  اه بواسطة التنقيب إذا كان الربطوانجاز نظام تصريف الفضلات أو التزويد بالمي

والتوصيل بالطاقة بالإضافة إلى ربط الاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة ه صعوبات من نوع خاص تعترض

 .197بالنسبة للاقتصاد الوطني بشبكة السكة الحديدية  

بتعويض  التي تسمح لهمالخاصة من طرف الدولة فيتمتع المستثمرين بحق طلب هذه المساهمة   

كمي للأشغال المنجزة مصادق عليها من طرف و  عرض وصفي القابلة للتعويض على أساس هذه النفقات،

ي تبت الإنفاق الفعلي الوثائق التواتير النهائية، وتقديم كل البيانات، و خبير معتمد لدى المحاكم مشفوع بالف

لوثائق يدعم الملف باو  للمصاريف وشهادة تسجيل الاستثمار ومحضر معاينة الدخول في الاستغلال

تتكلف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بدراسة و  التشريع والتنظيم المعمول بهما،المطلوبة بموجب 

                              
مناطق التي تتطلب و الذي يتضمن تحديد ال 2011ديسمبر   22للمجلس الوطني للاستثمار المنعقد بتاريخ  59من الدورة الــ  01المقرر رقم    195

 تنميتها مساهمة خاصة من الدولة  .
 السالف ذكره.،  09-16لقانون رقم الفقرة  " أ "  من ا  13المادة     196
 ، 09-16قم من القانون ر 13ما جاء في مشروع مرسوم تنفيذي يحدد قائمة المناطق المستفيدة من المزايا المنصوص عليها في المادة    197

 .السالف ذكره
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كما تتولى الوكالة تقييم مطابقة  198طلبات التكفل بنفقات المنشآت القاعدية المقدمة من طرف المستثمرين 

  ، كما يمكن أن تتضمن المزايا الاستثنائية ما يلي:المصاريف

 :فبالنسبة لمرحلة الانجاز -

  به للتشريع المعمول  ، طبقاتخفيض  أو  إعفاء  منح كل المزايا المشتركة المتعلقة بفترة الإنجاز  

                     الإعاناتالجبائي و  الطابع ذات الأخرى  الاقتطاعات من والرسوم وغيرها الجبائيةو  الجمركية للحقوق 

 تمنح.  قد  لتيا  كل التسهيلات  كذاالمالي، و  الدعم أو أو المساعدات

تحويل للمتعاقدين  محل  لاستثمار،ل الوطني لسلمجا موافقة بعد إمكانية تحويل مزايا الإنجاز،            

 الأخير.  ذاه  لحساب  مارالاستث  ف بإنجازالمكلالمستفيد، و   المستثمر  مع 

   :   أما مرحلة الإستغلال-

                ، تستفيد من نظام الشراء الإعفاء ( سنوات10)عشر الى ل صلفترة تزابا الاستغلال تمديد مدة مف          

                 تي تدخل في إنتاج السلع المستفيدة من الاعقاء من الرسم على القيمةوالمكونات المن رسوم المواد 

 المضافة  

حماية لحقه في المزايا الضمانات و  اط المستثمر بجملة منفي الأخير تجدر الإشارة إلى أن  المشرع أح   

يمكن أن يقدم طعنا إداري أمام لجنة  ،199عندما أكد على بإمكان المستثمر من رأى انه غبن بشأن المزايا 

الغبن هنا يقصد به عدم التعادل بين ما يأخذ وما يعطى أي عدم الطعن المختصة في مجال الاستثمار، و 

ق بين المستثمر والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ي يرتبها العقد أو الاتفاالت ،التعادل في الالتزامات المتقابلة

 مقابل الاستفادة من المزايا في مقابل انجاز مشروعه الاستثماري .في 

 

 

                              
تعويض مصاريف  ( ،  نجدها تضمنت إجراءاتACC)  للإسمنتبالرجوع للاتفاقية المبرمة بين  الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و الشركة الجزائرية   198

لإضافة إلى  ا، ب 22، ص  2004سنة  71،  ج ر العدد  2004نوفمبر  13من الاتفاقية ، و المنشورة بتاريخ   3أشغال المنشآت الأساسية  في المادة 

 لسالف ذكره.ا،  09-16الفقرة  " أ "  من القانون رقم   13أحكام المادة 

 لسالف ذكره.ا،  166-19من المرسوم التنفيذي رقم   2المادة   199
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 الثانيالفرع 

 توجيههاو  الاستفادة من المزاياضوابط 

تمد على آلية الحصول اعلجزائري لما أن المشرع ا ،09-16جليا من خلال القانون رقم  من الواضح  

ع إنما قرر ضبط مسألة التمتكل أنواع الاستثمارات و  ، لم يفسح المجال للاستفادة من المزايا علىعلى المزايا

، بحيث وضع بنية جديدة لنظام المزايا على لمزايا لصالح مجموعة من النشاطات على غرار الأخرى بهذه ا

 حسب الاستثمارات.

              الجمركية التحفيزات والإعفاءات الضريبية و ت الاستثمار بنظام المزايا و فلطالما ارتبطت مجالا     

              اجتماعيا أو عندما تتواجد التي تمنحها الدولة وتوزعها على حسب المجالات المعترف بأولويتها اقتصاديا و 

بالمقابل  اركها في انجاز أهدافها، كما أنهالتي تشنميتها وإعادة بعت النشاط فيها و المناطق التي ترغب في تفي 

المقررة في  ، مستفيدة من المزايااطات وسلعاالاستثمارات المختلطة التي تضم نشوضع ضابطا يخص 

 .200المزايا  المستثناة من الاستفادة من هذه  القانون وتلك النشاطات والسلع

                       ر بشأنها تلك المزايا دون الأخرى المقر ، فقط إلى تلك النشاطات فأقر منح الامتيازات أو المزايا  

ألزم المشرع الجزائري المستثمر المستفيد بمسك محاسبة تفصل الأرقام الموافقة للنشاطات  الإطار  اوفي هذ

 لة للاستفادة من هذه المزايا.   القاب

  المستثناة من المزايا إلى التنظيمهذا وقد أحال المشرع مسألة تحديد لنشاطات والسلع والخدمات   

، وعليه فسنتعرض 101-17قم ر بموجب أحكام المرسوم التنفيذي 201في إطار تحديد القوائم السلبية 

الأنشطة  في تثمارسإلى التحديد السلبي لمجالات الا  م التطرق ث ()أولاالاستثمار المستفيدة من المزايا جالاتم

 .( )ثانيامن المزايا  المستثناةالاقتصادية 

 : من المزايا مجالات الاستثمار المستفيدة - أولا

لها  سواء  ، الذي يمكن للمستثمر الولوجوع وطبيعة النشاطات الاقتصاديةيقصد بمجال الاستثمار ن         

قد ارتبط و ،   202التي تدخل في نطاق تطبيق أحكام قانون الاستثمارو  تعلق الأمر باستثمار وطني أو أجنبي

                              
 السالف ذكره.، 101-17المرسوم التنفيذي رقم  200
 السالف ذكره. ، 101-17الملاحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم  201
 لسالف ذكره.ا،  09-16المادة الأولى من القانون رقم   202
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                                  بمدى حصول المستثمر تصادية لإنتاج السلع أو الخدماتالمشروع الاستثماري بالنشاطات الاق

          استقطابا لجذب المستثمرين الوطنيين أو الأجانب ايا والحوافز المخصصة تشجيعا و استفادته من المز و 

الذي ستخدمه فنجد وفقا للقطاع  لآخر فهي تتفاوت و تتنوع من بلدعام تختلف مجالات الاستثمار  وبشكل

 الخدماتية ....الخ.منها الاستثمارات السياحية الصناعية و الزراعية و 

الاستثمار التي تحدد مجالات الاستثمار بموجب تشريعات و  التشريعات الأخرى ومنها العربيةفعلى عكس       

الذي راحة كما فعل المشرع السعودي ص تبعض المجالا  قد تحظروقد تضيق و  و قد توسع من مجالاته

، أما المشرع الأردني فقد حدد القطاعات المستثناة من الاستثمار الأجنبي تحديد الأنشطة ص صراحة علىن

الأنشطة  والقطاعات و  % 51-49وفق قاعدة  المسموح بها لغير الأردني بنسب والأنشطة الاستثمارية

 ، كما حدد قطاعاتولا جزئية يا منها أو يساهم فيها لا بصورة كليةأـمتلك ن يالتي لا يجوز أو المحظورة 

 ثمر غير الأردني أن يستثمر فيها.مشاريع استثمارية تنموية كبيرة يسمح لأي مستو 

لم يحدد مجالات الاستثمار صراحة ، فقد نصت المادة شرع ، نجد أن الم 09-16انون رقم للقبالرجوع            

الأجنبية لمطبق على الاستثمارات الوطنية و إلى تحديد النظام ا يهدف هذا القانون " لى:منه عالأولى 

فيفهم من نص المادة أن المشرع لم يحدد " الخدماتشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع و المنجزة في الن

كقاعدة  ماتالخدو  السلع أمام النشاطات الاقتصادية لإنتاجمجال الاستثمار بل ترك مجالاته مفتوحة 

                                   لإنتاج السلع  النشاطات الاقتصادية إلى مضمون مجالات الاستثمار في وبالتالي سنتعرض عامة

 ب( .) إلى تحديد شكل الاستثمار في النشاطات الاقتصاديةثم التطرق الخدمات)أ( و 

 :تنتاج السلع والخدماالاقتصادية لإ ضمون مجالات الاستثمار في النشاطات م-أ-

بيع السلع والخدمات  نع أو إنتاج أو توفير أو شراء أوإن النشاط الاقتصادي هو عبارة عن نشاط ص        

أو الخدمات والأموال وبناءً على ذلك فإن أي نشاط  ع أو استهلاك أو تبادل المنتجاتينطوي على إنتاج أو توزي

فقد تولى قسم الاقتصاد بجامعة تورنتو  دي،لا يتعلق بالإنتاج أو الأموال أو الخدمات فهو غير اقتصا

" النشاط الاقتصادي هو العملية التي نستخدم من خلالها الموارد : تعريف النشاط الاقتصادي على انهب203

                              
 

 في موقع :        24/06/2021بتاريخ  ورد هذا التعريف  في مقال منشور  203
              https ;//www.arabic-forex.com    
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 لاحتياجاتهم الغير ، والتي يقوم الناس باستغلالها و اتج عن إنتاج السلع والخدماتالن في تدفق رأس المال
ً
سدا

  لعملية إنتاج السلع والخدمات فقط،ولا تتضمن هذه امحدودة ،
ً
توزيعها على كافة  ولكن تتضمن أيضا

الاقتصادي هو إنتاج أو شراء أو بيع الخدمات أو  النشاط كامبريدج:كما عرفه قاموس  "أفراد المجتمع

  .204المنتجات

في سلسلة فهو الخطوة المهمة  ،المرتبطة بإنتاج السلع والخدماتكما يعتبر الإنتاج مجموع الأنشطة        

على سلعة آو خدمة معينة يتم تقديمها للجمهور  ن العمليات التي تساهم في الحصول تحتوي على  مجموع م

، المتعلق بحماية المستهلك 205 03-09رقم المشرع الجزائري مصطلح منتوج في القانون د، فقد عرف المستفي

المنتوج هو كل سلعة أو خدمة يمكن ان تكون موضوع تنازل بمقابل منه كما يلي : "  3قمع الغش في المادة و 

تربية المواش ي و جمع  في" الإنتاج هو مجموع العمليات التي تتمثل " وعرف الإنتاج كما يلي: أو مجانا

توضيب المنتوج بما في يد البحري والذبح والمعالجة والتصنيع وتحويل وتركيب و صالالمحاصيل والجني و 

أما القانون المدني فقد عرف المنتوج بناء على المادة  "، هذا قبل تسويقهمرحلة تصنيعه و  اءأثنذلك تخزينه 

توجا كل مال منقول و لو كان متصل بعقار  لاسيما المنتوج يعتبر من بحيث نصت على: "  2مكرر فقرة  140

الطاقة لغذائية والصيد البري والبحري و الصناعة انتوج الصناعي وتربية الحيوانات و الزراعي و الم

كل عمل مقدم غير تسليم السلعة حتى و لو كان هذا أنها: "  الخدمة فقد عرفها على،  أما  الكهربائية"

الخدمات التي أدرجها المشرع في إطار انجاز دعما للخدمة  المقدمة  " وبالرجوع للسلع و ا أو مالتسليم تابع

 206  101-17من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  ع للاستفادة من المزايا فقد عرفتتخض تثمار والتيالاس

  : على أنها كلوالخدمات  السلع

ل ، المقتناة أو المستحدثة الموجهة للاستعماالماديةالممتلكات المنقولة أو العقارية المادية أو غير  -

المستديم بنفس الشكل بغرض التكوين أو التطوير أو إعادة التأهيل للنشاطات الاقتصادية لنتاج السلع و 

 الخدمات التجارية .

 كل خدمة مرتبطة باقتناء أو إنشاء السلع الموجهة للنشاطات المذكورة في الفقرة "أ"  أعلاه . -

                              
 .نفس المرجع  ، https ;//www.arabic-forex.comيمكن الاطلاع أكتر على هذا الموقع :    204
                 8، الصادر في 15بحماية المستهلك و قمع الغش ، ج رج ج ، العدد  لق والمتع 2009سنة  فيفري  25المؤرخ في   03-09القانون رقم    205

 2009مارس 
 السالف ذكره.،  101-17المرسوم التنفيذي رقم   206
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مجالاهما نظرا لنشاطهما ، وقد وسع من أن قانون الاستثمار شمل السلع والخدمات الواضحفمن   

في بعض النصوص من خلال مفهومهما تم استنتاجه هذا ما  ، المرتبط ببعضه البعضسع و المو الكبير و 

      جنتاربطها بالإ الاستثمار وسع من مفهوم السلع والخدمات كما هو واضح و  ، كما أن قانون القانونية

الخدمات بصفة موسعة  و دون تحديد إلا ما استثني بموجب المرسوم التنفيذي لتشمل جميع أوجه السلع و 

                 الذي أدرج السلع و الخدمات المستثناة من مزايا قانون الاستثمار بموجب أحكام المواد  101-17رقم 

 .8إلى   5من 

نصت كذلك على النشاطات المقننة منذ صدور المرسوم الاستثمار  جدر التذكير بأن قوانيني  

               طوير الاستثمارالمتعلق بت 03-01، كما ذهب الأمر المكرس لمبدأ حرية الاستثمار 12-93التشريعي رقم 

                             ل احترام القوانينظأكد على انجاز الاستثمارات في  الذي 09-16في نفس الاتجاه ، وكذا القانون رقم 

،فالنشاطات المقننة هي في الأصل نشاطات حرة   207التنظيمات لاسيما منها المتعلقة بالنشاطات المقننةو 

د من حريتها أو تؤطر نشاطاتها  ، تخضع لنصوص قانونية خاصة تحابع اقتصاديتشمل عدة مجالات ذات ط

تعلق النشاط  بأداء  على نشاطها خاصة إذاقد تتعداه إلى بسط الرقابة وتحدد شكل ممارسة نشاطها ، و 

الولوج للاستثمار في نشاطاتها في إطار الخدمة بداية عن طريق فرض شروط الترشح و ذلك خدمة عمومية، و 

الاعتماد أو  ك وفق نظام الترخيص أو الرخصة أويتم ذلتسعى لتحقيق المصلحة العامة، و  العمومية التي

 الامتياز. 

 :يةرات في النشاطات الاقتصادتحديد شكل الاستثما-ب

، على شكل الاستثمارات بموجب المرسوم التنفيذي 208 06-19للاستثمار رقم  لقد نص القانون الجديد 

المبالغ الدنيا للاستفادة من ، والذي يحدد القوائم السلبية و 2017مارس سنة   5، المؤرخ في 101-17رقم 

، وقد منح المشرع للمستثمر  الحرية في اختيار أنواع الاستثماراتايا على مختلف المزايا و كيفيات تطبيق المز 

نشاء استثمار التوسع، استثمار إعادة و هي استثمار الإ يرغب فيه من بين الأشكال التالية:الشكل الذي 

أدرج تعريفا استبعاد استثمار إعادة الهيكلة و ، فقد قلص المشرع من أشكال الاستثمارات بحيث تم التأهيل

 على النحو الآتي : مفصلا و  والملاحظ جليا انه أعاد تحديدهم تحديدا دقيقا209باقي الأشكال يخص 

                              
 .السالف ذكره.،  09-16من القانون رقم  3المادة    207
 السالف ذكره.،  09 -16من القانون رقم  5لمادة ا   208
نواع الاستثمارات  ، في الفصل الثالث ، القسم الأول، على تعريف أ  ، 101-17من المرسوم التنفيذي رقم   14، 13، 12، 11نصت المواد    209

 السالف ذكره.
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 : استثمار الإنشاء -1

من أجل تكوين أو إنشاء بحث للرأسمال التقني باقتناء أصولا جديدة  210يقصد باستثمار الإنشاء   

جديد بحيث لم يكن  إنشاء نشاط أن المشرع أكد علىغرض إنشاء نشاط لم يكن موجودا، وهنا يتبين لنا ب

 ، تفاديا لتحايل بعض المستثمرين .موجودا من قبل

، تخص الاستثمارات المنجزة من أجل ودة من قبلكما أورد بعض الحالات بشأن مؤسسات موج  

إنشاء نشاط جديد قاب للاستفادة من المزايا من طرف مؤسسة موجودة بشرط أن يكون النشاط الممارس 

في نفس السياق يا لاستفادة المزدوجة من المزايا، وهنا تفادالمؤسسة مستثنى من المزايا، و ف هذه من طر 

 ، كل تغيير للشكل القانوني211بحيث نفى اعتبار استثمار إنشاء، دحض أي تأوي بخصوص استثمار الإنشاء

شاطات كل تكوين لنئناف لنشاط موجود تحت تسمية أخرى، و كل استلمؤسسة مستغلة لاستثمار موجود و 

من  6ع تم استعمالها مسبقا في نشاط موجود باستثناء تلك المقتناة طبقا للمادة لالمقتناة انطلاقا من س

ثغرة بخصوص استثمار و  لأي تأويلبهذا نلاحظ أن المشرع وضع حد ، و 101-17رسوم التنفيذي رقم الم

الآلية من بق ذكره هو الاستفادة الإنشاء وهذا لضبط الاستفادة من المزايا، لان الهدف من التسجيل كما س

 المزايا .

 :استثمار التوسع  -2

وإما التوسع النوعي  عن طريق الرفع في قدرات الإنتاجإما التوسع الكمي  212يقصد باستثمار التوسع   

تاج جديدة إن عن طريق اقتناء وسائل ع أو خدمات جديدةلعن طريق توسيع تشكيلة الإنتاج تشمل س

ات تجديد أو تجهيز  اقتناء التجهيزات التكميلية الملحقة أو المرتبطة أما بالنسبة إلى الموجودة،تضاف إلى تلك 

 ، فلا يمكن إدراجها ضمن طابع التوسع .أو استبدال تك الموجودة

عندما يكون محل تنازل أو  ، كما يجوز تغيير نوع الاستثمار من استثمار الإنشاء إلى استثمار توسع   

شخص طبيعي أو معنوي يمارس مسبقا نشاط قابل للاستفادة من المزايا أو يحوز شهادة تحويل لفائدة 

                              
 ف ذكره.السال،  101-17من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة   210
 لف ذكره.السا، 101-17من المرسوم التنفيذي رقم  ، 12المادة   211
 السالف ذكره. ، 101-17من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة  212
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يحوز شهادة تسجيل  يمكن تغييره إذا كان هذا الأخير لاو  ستثمار إنشاء دخل حيز الاستغلالتسجيل ا

 . 213استثمار الإنشاء قيد الانجاز

   استثمار إعادة التأهيل - 3

لتجهيزات العتاد و   خدمات موجهة لمطابقةعمليات اقتناء سلع و 214 يقصد باستثمار إعادة التأهيل  

بشكل  يؤثرودة لمواكبة التطور التكنولوجي وتحديث العتاد لمعالجة مشكل التأخر التكنولوجي الذي الموج

التي تسمح و  العملية ستسمح برفع عجلة الإنتاج، فهذه أو بآخر على عملية الإنتاج أو بسبب التلف لقدمها

تستهدف  أنكما يمكن  ،فعملية الاقتناء يمكن أن تستهدف الاقتناءالأرباح وتقليص التكاليف بتحقيق 

أو تجديد متكافئ للرأسمال التقني أو إعادة تفعيل عدة نشاطات موجودة أو معلقة لنفس الأسباب   استبدال

( سنوات 5دة خمسة )غير مستغل لملق الا إذا كان خالي من كل نزاع و كما انه لا يمكن اعتبار أي نشاط مع

  .الأقلعلى 

 :من المزايا لاقتصادية المستثناةالأنشطة ا التحديد السلبي لمجالات الاستثمار في -اثاني

الاقتصادية الخاضعة لعدة مجالات طريقة التحديد السلبي للنشاطات  لقد انتهج المشرع الجزائري   

ما أحكام المادة لاسيالاستثمار، المتعلق بترقية و  09-16زايا بموجب القانون رقم واقترانها بالاستفادة من الم

تستفيد من أحكام هذا لفصل استثمارات الإنشاء و توسيع قدرات ، بحيث نصت على: " ( منه1(  فقرة ) 5)

، كما أن "ستثناء من المزايا .محل ا الإنتاج و / أو إعادة التأهيل المتعلقة بالنشاطات و السلع التي ليست

كيفيات غ الدنيا للاستفادة من المزايا و ، الذي يحدد القوائم السلبية و المبال101-17م التنفيذي رقالمرسوم 

 المستثناة منبالمرسوم  قائمة النشاطات 215بحيث ألحقت  ايا على مختلف أنواع الاستثمارات،تطبيق المز 

  ،دمات المالي، السياحيلخ، االنشاط بما فيها الصناعة  النق قطاعاتالمزايا و الخاضعة لعدة مجالات و 

 .09-16 تثناة من مجال تطبيق القانون رقمفي هذه الجزئية الأنشطة المسوبالتالي سنتناول 

                             لم يحذو حذو بعض التشريعات ، نجد أن المشرع الجزائري،09-16 فبالرجوع للقانون رقم          

التي يمكن تحديد المجالات  نها، بحيث نجد أن هذه الأخيرة تولت صراحةعربية مفي مجال الاستثمار خاصة ال

                              
 السالف ذكره. ، 101-17من المرسوم التنفيذي رقم  13من لمادة  4الفقرة    213

 السالف ذكره. ، 101-17من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة     214 
 . 19إلى  11، من الصفحة  2017لسنة  16العدد  ج ج الملحق  الأول  المتضمن قائمة النشاطات المستثناة من المزايا ، ج ر   215
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ذلك من اجل الحصول على تنمية مستدامة التي لا يسمح الاستثمار فيها و  ، والمجالات الأخرى الاستثمار فيها

 .ل المحافظة على مواردها الطبيعيةمقاب

                               الخامسةقسم في المادة الثالثة والرابعة و الذي 216على سبيل المثال نجد منها المشرع الأردني ف         

                       ، بحيث حدد القطاعات2000( لسنة 54ير الأردنيين رقم )السادسة من نظام تنظيم استثمارات غو 

                           القطاعات  وكذا من رأسمالها،% 50الأردني أن يمتلك ما لا يتجاوز المشاريع التي يجوز للمستثمر غير و 

                           من رأسمالها، والقطاعات%    49والمشاريع التي يجوز للمستثمر غير الأردني أن يمتلك ما لا يتجاوز  

كلية ولا جزئية وكذا  أيا منها أو يساهم فيها لا بصورةيجوز للمستثمر غير الأردني أن يمتلك  التي لاالمشاريع و 

 قطاعات و مشاريع استثمارية تنموية كبيرة يسمح لأي مستثمر غير الأردني أن يستثمر فيها .

أما نظام الاستثمار السعودي، فقد حددت المادة الثانية و الثالثة منه على المجالات التي يحظر فيها            

ثمار بالترخيص لأي استثمار لرأس مال الأجنبي من الاستثمار فنصت على أن تختص الهيئة العامة للاست

موجب من جميع الأنشطة الاستثمارية ، عدا الأنشطة المنشأة بسواء بصفة دائمة أم مؤقتة و  217المملكة

التي لتي تولى الهيئة اقتراحها و احية الترخيص به لغير الهيئة ، و ما انيطت صلا المادة الثالثة من النظام و 

لى حسب تطورات يتم تحيينها و تعديلها دوريا عالمستثناة من الاستثمار الأجنبي، و طة تنطوي تحت لواء لأنش

 و إنما في الخارج أيضا . ، ليس فحسب داخل المملكةالمناخ الاستثماري 

نجد انه  2001لتشجيع الاستثمارات في لبنان لسنة  360بموجب القانون رقم غير أن المشرع اللبناني       

يسري هذا القانون على الاستثمارات ( منه حدد مجالات الاستثمار على النحو الآتي : '" 3بموجب المادة )

 الزراعة راغبين في الاستفادة من أحكامه والتي تتناول قطاعات الصناعة و العائدة للمستثمرين ال

غيرها من القطاعات الإعلام و لمعلوماتية والتكنولوجية و لاتصالات و اتصنيع الزراعي والسياحة و الو 

ويتضح  ،التي يحددها مجلس الوزراء بموجب مرسوم يصدر عن بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء."

يمكن أن تكون محل   أورده المشرع اللبناني أنه وسع وبشكل كبير من المجالات التيالذي من تعداد المجالات 

 . 218رفع القيود الواردة عليها الأجنبي بغية جذب الاستثمارات و  للاستثمار

                              
                   ى ، الإصدار الثاني ،  ، ضمانات الاستثمار في الدول العربية ، دار الثقافة  للنشر و التوزيع ، الطبعة الأولالله عبد الله عبد لكريم عبد   216

 .  80- 79ص 
  95-94المرجع ، ص نفس ، عبد الله عبد لكريم عبد الله  217
 . 50ص   مرجع سابق،، عبد الله عبد لكريم عبد الله  218
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          ل القانون ظالمكرسة في المشرع الجزائري الذي نحن بصدد دراسة عملية تحديد مجالات الاستثمار ف      

ت لنشاطاابحيث يعود ذلك لكون تحديد المجال ريقة التحديد السلبي للنشاط بدل ، اعتمد ط09-16رقم 

نشاطات  نجد أن المجال الواحد يتضمن عدة الخدمات أوسع من المجال لأننا الاقتصادية لإنتاج السلع و 

 . 101-17من المرسوم التنفيذي رقم  3فبموجب أحكام المادة 

طات الممارسة تحت ، ثم النشا)أ(قائمة سلبية  رض إلى تحديد الأنشطة المستثناة بموجب وعليه سنتع       

 )ج(في السجل التجاري والنشاطات التي لا تخضع للتسجيل ، )ب(النظام الجبائي غير نظام الربح الحقيقي 

النشاطات التي )د(،  09-16ات خاصة عن مجالا تطبيق القانون رقم ، النشاطات التي تخرج بموجب تشريع

، النشاطات التي تتوفر على مزايا خاصة )ه(مي لا يمكنها الاستفادة من مزايا بموجب نص تشريعي أو تنظي

 . (و)بها 

 :من المزايا للنشاطات المستثناةالقائمة السلبية -أ

من خلال و  219النشاطات المستثناة بموجب قائمة منصوص عليها في الملحق الأول  فقد حدد المشرع       

مجال قطاعات النشاط بما فيها اطلاعنا عليها وجدنا أن هذه النشاطات تندرج ضمن عدة مجالات تشمل 

رس البذور الزيتية( نشاط حديد التسليح استخراج الزيوت ذات الأصل النباتي ) د والتي تشمل الصناعة

ق السيارات ما عدا السلسلة تركيب لواحو  منت الرمادي، مصنع الآجر، تجهيزصناعة الاسصناعة التبغ 

ئع وتوزيعها، النقل العمومي بري وطني ودولي للمسافرين افقد استثنى منها نقل البض النقلمجال ، أما كاملة

استثنى   المجال المالينقل وتوزيع منتوجات البترول، السمسرة البحرية ومودع السفن و لحمولات وكذا في 

وكيل ، المؤسسة المالية، البنوك صندوق التوفير و الاحتياط، مؤسسة التأمين وسطاء في عمليات البورصة

 .الائتمان المالي مؤسسة الصرف، 

ستغلال الفنادق ووكالات السياحة والسفر، وكالة ااستثنى نشاط تسيير و  مجال السياحةأما في   

مل فقد استثنى عدة نشاطات من مختلف القطاعات تش المجال الخدمات، أما في السفر والسياحة

مؤسسة  ، مؤسسة صحفية،غازت المتعلقة باستعمال الكهرباء والالخدما الخدمات منها وكالة الاتصالات،

 الخ. توزيع منتجات البترول 

                              
 السالف ذكره. ،101-17من المرسوم التنفيذي رقم   3الفقرة " أ "  من المادة   219
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تتأكد من  شهادة تسجيل الاستثمارات لح المؤهلة للوكالة من اجل إيداعالمصا من جهة أخرى فان  

مجال تطبيق القانون رقم  بالإضافة إلى أن الاستثمارات الواقعة خارج،220من المزايا أن النشاط غير مستثنى 

التي لا تتوفر على  ، أو 221الواردة في القوائم السلبية ، والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه و 16-09

 محل تبليغ كتابي بالرفض المبرر.، وط الخاصة المحددة في التشريع و لتنظيم المعمول بهماالشر 

 :يالربح الحقيقم الجبائي غير نظام النشاطات الممارسة تحت النظا -ب 

                         يقصد بالنشاطات الممارسة تحت النظام الجبائي غير نظام الربح الحقيقي الاستثمارات   

             09-16التي استثناها من مجال تطبقه القانون رقم تخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة و  التي

                              ن المرسوم التنفيذي م 3نصت عليه الفقرة " ب " من المادة وفق ما  المتعلق بترقية الاستثمار،و 

يمارسون نشاطا  إذ يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة الأشخاص الطبيعيون الذين، 101-17رقم  

ة عشرة خمس السنوي يتجاوز رقم أعمالها  لا صناعيا وتجاريا وحرفيا فضلا عن التعاونيات الحرفية التي

 .الربح الحقيقياختارت نظام فرض الضريبة حسب نظام  ماعدا تلك التي ،مليون دج

 من نظام الإخضاع الضريبي الحالي قائمة النشاطات المستثناة 222 1مكرر  282قد حددت المادة ف  

، لإعادة البيع استيراد السلع والبضائع الموجهة وتتعلق بأنشطة الترقية العقارية وتقسيم الأراض ي وأنشطة

لة، طبقا للأحكام معلى حالها، وأنشطة شراء )إعادة البيع على حالها( الممارسة حسب شروط البيع بالج

، وتلك الممارسة من الأنشطة الممارسة من قبل الوكلاءو  من هذا القانون 223 224في المادة المنصوص عليها 

 ، وكذا مخابر التحليل الطبية وأنشطة الإطعامالخاصة والمؤسسات الصحية الخاصة قبل العيادات

رسكلة المعادن النفيسة وصانعي وتجار المصوغات  والقائمون بعمليات تكرير وإعادة الفندقة المصنفة،و 

 .من الذهب والبلاتين، والأشغال العمومية والري والبناء 

 

 

                              
  ذكره.السالف  ، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  9المادة   220
 السالف ذكره. ، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم 11المادة    221
 السالف ذكره. ،2020انون المالية التكميلي لسنة ق، المتضمن 07-20بالقانون رقم  القانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الصادر  222
 السالف ذكره.قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،    223
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 :النشاطات التي لا تخضع للتسجيل في السجل التجاري   -ج

منه  7بموجب المادة بشروط ممارسة الأنشطة التجارية  ، و المتعلق224 08-04نص القانون رقم   

 تستبعدالآتي: "  قد جاءت على النحوتخضع لتسجيل في السجل التجاري و  التي لا على مجموع النشاطات

 19المؤرخ في  01-96الحرفيون في مفهوم الأمر رقم قانون الأنشطة الفلاحية و من مجال تطبيق أحكام ال

يدية الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقل 1996يناير سنة  10الموافق  1416شعبان عام 

المهن المدنية الحرة التي يمارسها نيات التي لا يكون هدفها الربح و التعاو حرف و الشركات المدنية و وال

ت مؤسسات العمومية المكلفة بتسيير الخدمات العمومية باستثناء المؤسساطبيعية و  أشخاص

 التجاري "العمومية ذات الطابع الصناعي و 

، كل نشاط إنتاج أو إبداع    225الحرف التقليدية و ،  بالصناعة  01-96م فيقصد من خلال الأمر رق  

فة رئيسية صيمارس بخدمة يطغى عليها العمل اليدوي و  أو تحويل أو ترميم فني أو صيانة أو تصليح أو أداء

 أو متنقل أو معرض ي في أحد مجالات النشاطات المتعلقة بالصناعة التقليدية  ،ودائمة وفي شكل مستقر

عة التقليدية الحرفية ، الصناعة التقليدية الحرفية لإنتاج المواد الصناالفنيةوالصناعة التقليدية 

، أو على شكل تعاونية :إما بشكل فردي أي شخص طبيعي للخدمات، وتمارس حسب الكيفيات التالية

لها رأس مال غير قار أو على شكل مقاولة فتها شركة مدنية يكونها أشخاص و صالحرف بالصناعة التقليدية و 

 .  226كون حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون التجاري تت

قد اعتبر  227، المتضمن التوجيه الفلاحي16-08حي فحسب القانون رقم أما بالنسبة للنشاط الفلا            

باستغلال دورة بيولوجية ذات طابع نباتي أو حيواني ل النشاطات التي تتعلق بالتحكم و ذو طبيعة فلاحية ك

كذا الأنشطة التي تجري على امتداد عمل احل ضرورية لسيرورة هذه الدورة و مرحلة أو عدة مر التي تشكل 

المواد عندما تكون هذه  ين المواد النباتية أو حيوانية وتوضيبها وتحويلها وتسويقهاالإنتاج و لاسيما منها التخز 

نجزة داخل مؤسسات الصيد تعتبر كذلك ذو طابع فلاحي النشاطات الم متأتية حصرا من المستثمرة، كما

                              
 السالف ذكره.، المعدل ،  08-04القانون رقم    224
  3العدد  ج ج كم الصناعة التقليدية و الحرف ، المعدل ،  ج رالذي يحدد القواعد التي تح 1996يناير سنة  10 مؤرخ في 01-96أمر رقم   225
 . 1996جانفي  14في  الصادر، 
 السالف ذكره.، المعدل و المتمم ،  59-75الأمر رقم  226
 .2008أوت 10في  الصادر .46العدد  ج ج يتضمن التوجيه الفلاحي  ، ج ر ، الذي 2008سنة أوت  3المؤرخ في  16-08القانون رقم   227
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، كما تعتبر التعاونيات س ي الطابع المدني، كما تجدر الإشارة إلى أن النشاطات الفلاحية تكت228البحري 

 . 229الفلاحية شركة مدنية لا تهدف إلى تحقيق الربح 

 09-16النشاطات التي تخرج بموجب تشريعات خاصة عن مجال تطبيق القانون رقم  -د

                  القطاعات ، ببعض النشاطات و 09-16انون رقم اخرج المشرع من مجال تطبيق القلقد               

ولخصوصيتها، والتي نذكر منها قطاع  وأخضعها لنصوص قانونية خاصة بها نظرا لطبيعتهاالحيوية 

                           والمالية  يةالعديد من المتطلبات القانونية والاقتصادية والتقنية وتكنولوجالذي يشمل على المحروقات 

    الإعفاءات الجبائية وم المطبقة على نشاط المحروقات و الرسيها الحقوق و بما فوالمؤسساتية والجبائية 

، لتدعيم تأطير الاستثمارات في قطاع المحروقات بشكل ئية والجمركية لنشاطات المحروقاتوشيه الجبا

،  09-16بقطاع المحروقات يخرج حتما عن مجال تطبيق القانون رقم أفضل، ما استلزم وضع نظام خاص 

نون الاستثمار المشرع الجزائري لم يحدد صراحة المجالات التي تخرج عن مجال تطبيق قا على أن فضلا

ى أن الاستثمارات المتعلقة نصت عل والتي ،102-17من المرسوم التنفيذي رقم  11 بحيث نص في المادة

 مبرر .ابي كون محل رفض كتت، 09-16جال تطبيق القانون  رقم بالنشاطات الواقعة خارج م

مار خاصة  المجالات التي يحظر فيها الاستثودي الذي حدد مجالات الاستثمار و المشرع السعغير أن   

شريعات الجزائري اعتمد على استثناء النشاطات التي تخرج بموجب ت الاستثمار الأجنبي منه، أما المشرع

صناعات ، مجال الصناعات العسكرية  التي تمتلك إمكانيات معتبرة في مجال الخاصة منها مجال المحروقات

 جلب التكنولوجيا و مع الأجانب في إطار الاستثمار  في مجال الشراكةالالكترونية والتحويلية والميكانيكية و

 خاصة بها.ت أو النشاطات التي تنظمها نصوص من المجالا غيرها و 

 :النشاطات التي لا يمكنها الاستفادة من مزايا بموجب نص تشريعي أو تنظيمي-ه 

بالنشاطات التي لا يمكنها الاستفادة من المزايا بموجب نص تشريعي أو تنظيمي، أنها تلك  يقصد  

تقرر عدم استفادتها من المزايا وعدم منحها  أن كن للدولة بموجب قوانين المالية النشاطات التي يم

أو التي يتبين  على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، التخفيضات الضريبية ، نظرا لعدم جدواهاالإعفاءات و 

                              
 السالف ذكره.، الذي يتضمن التوجيه الفلاحي، 16 -08من القانون رقم  45المادة   228
 السالف ذكره.، الذي يتضمن التوجيه الفلاحي، 16 -08من القانون رقم  54المادة   229



 إجراءات  تسجيل الاستثمارات  و آثارها                                                            الفصل الثاني -الباب الأول 

181 
 

دولة لما تقرر منح كما أن الني أو لم تحقق الهدف من وراءها، أنها لا تشكل أهمية أو جدوى للاقتصاد الوط

 المزايا و الإعفاءات لنشاطات الاستثمارية إما لتطويرها أو لتنميتها أو لتشغيل اليد العاملة فيها .

التي تخل بالتزاماتها من أن تفرض عقوبات تقرر إقصاء بعض النشاطات كما انه يمكن للدولة   

، مثلما هو واضح  من خلال ق بالاستثمارموجب القانون المتعلالاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها ب

بغض النظر عن الخسارة التي نصت على : " .... ، و 230 2019من قانون المالية لسنة  2فقرة  48أحكام المادة 

الاستفادة من الامتيازات المرتبطة بأنظمة دعم الصناعة و الإقصاء من الاستفادة من الامتيازات 

أو الأشخاص "، كما لا يمكن لهذه النشاطات  علق بتطوير الاستثمارالمنصوص  عليها بموجب القانون المت

جهاز الاستثمار ختلف الأجهزة الاستفادة من المزايا في إطار التي استفادت من امتيازات جبائية في إطار م

 .  231   2014من القانون المالية لسنة  62طبقا لأحكام المادة 

 :بهاتي تتوفر على مزايا خاصة النشاطات ال-و

نذكر منها النشاطات على المزايا خاصة بها و تعترف بعض النصوص القانونية المنظمة لبعض   

 ، الذي نص من خلال الفصل الرابع الذي نص ، الذي ينظم نشاطات المحروقات232 13-19القانون رقم 

على  217 ، بحيث نصت المادةعفاءات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية لنشاطات المحروقاتعلى الإ 

اسطة فقد نصت على الإعفاءات في نشاطات نقل المحروقات بو  218في نشاطات المنبع أما المادة الإعفاءات 

 المواد والمنتجات والخدماتنصت على تحديد قائمة التجهيزات و  219الأنابيب والتكرير والتحويل، أما المادة 

، المتضمن قانون المناجم، بموجب  233 05 -41كما أعفى قانون رقم ، لتنفيذ الإعفاءات المنصوص عليها

  المنشآت الجيولوجية لنشاطات جبائية والجمركيةإعفاءات الجبائية والشبه  المتضمنة 137أحكام المادة 

 الخدمات تحديد قائمة معدات التجهيز و على  138ت المادة ص، كما نوالتنقيب والاستكشاف المنجميين

، كما أن قوانين المالية قد تؤسس لمزايا جبائية خاصة لانجاز هذه النشاطاتجات الموجهة المنتو والمواد و 

، بحيث يستفيد النشاط الفلاحي من المزايا الجبائية زايا الجبائية الممنوحة للمداخيل الفلاحيةنذكر منها الم

                              
    ، الصادر         79عدد ال ج ج ، ج ر 2019و المتضمن قانون المالية لسنة    2018ديسمبر سنة  27المؤرخ في   18-18قانون رقم    230

 2018ديسمبر -30في 
    ، الصادر              68عدد  ج ج، ج ر 2014و المتضمن قانون المالية لسنة   2013ديسمبر سنة 30المؤرخ  في  08-13قانون رقم    231

 .2013ديسمبر 31في  
 السالف ذكره. ، الذي  ينظم  نشاطات المحروقات ، 2019ديسمبر سنة  11المؤرخ في  13-19قانون رقم   232

 .2014مارس  30الصادر في ،  18ون المناجم ، ج ر ج ج  العدد و المتضمن قان 2014سنة فيفري  24مؤرخ في  05-14قانون رقم   233
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عاونيات الت صالتي تخضريبة على أرباح الشركات و ال الفي مجمجال الضريبة على الدخل الإجمالي، وفي 

حصادات التي تشمل و  فة،في مجال الرسم على القيمة المضاوصناديق التعاون الفلاحي، و، الفلاحية

 .234الآليات المتحركة الجديدة وفي مجال السيارات و  ،المصنوعة في الجزائر والمعدات والتجهيزات الفلاحية
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 خلاصة الفصل الثاني

لتسجيل إداري جديد نظام  استحداث أنتبين لنا ، في هذا الفصل ل ما تم تحليلهمن خلاانطلاقا   

من شهادة تسجيل  جعل  ،وحذف الشروط المسبقة مقرر منح المزاياو  التصريحلغي نظام أ الاستثمارات الذي

والوكالة  مواجهة الطرفين المستثمر من جهة ترتب آثار قانونية فيبالقوة القانونية و تتمتع  الاستثمارات

، فمن الواضح أن الإجراءات المعتمدة في الحصول على شهادة لتطوير الاستثمار من جهة أخرى  يةالوطن

 تسجيل الاستثمار 
 
                   القيود الواردة منها ما نجد لها بعض العراقيل و بغية انجاز مشروعه الاستثماري يتكل

الوكالة  ن أنيتبي   أين، ة لتطبيقهلنصوص التنظيمية المجسد، لاسيما ا09-16رقم  في مضمون القانون 

 للاستثماربقرار المجلس الوطني  الاستثمارسلطتها مقيدة في منح شهادة تسجيل  الاستثمارالوطنية لتطوير 

                 للاقتصادبالنسبة  خاصةأهمية  تمثلكذا التي و  (5)مبلغها خمسة ملايير التي يفوق  الاستثماراتفي 

 .الوطني 

 صراحة إفصاحهتناقض مع ا يشكل قيد على حرية الاستثمار و هذا مو يمكن أن تكون محل رفض ف  

الات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول التسجيل لا يمكن أن يكون محل رفض إلا في الح على أن

يتم في نفس  سجيل للمستثمرت تتمثل في مجرد تسجيل الاستثمار يتم على أساس وثيقة واحدةكما أن  به،

منه هو تبسيط الإجراءات  الهدف أو عبر الانترنتعن طريق التصريح بواسطة خط خاص  ، أو حتىالجلسة

 طبقا للقيود الواردة عليه يشكل تعارض مع مبدأ حرية الاستثمار .و لكنه 

 يةمنها تصرف قانوني يرتب آثار قانون ع شهادة تسجيل الاستثمارات و جعلفقد نظم المشر  ثمةمن   

الاستمارات تسجيل  فان ملة الاستثمارات، وعليهحسن تنظيم معاأساسا بالتحكم و في غاية الأهمية، ترتبط 

نتهائه وانقضاءه افتعددت أسباب  بتوقفه عن إنتاج آثاره القانونية سريانهينتهي ينتج آثاره القانونية، و 

 .المكتتبة  الواجباتو  الالتزاماتو سحبه لأسباب أهمها عدم احترام أو بإلغائه  بصفة طبيعية

والتشجيعية للاستثمارات من خلال  الرغم من محاولة المشرع تكريس نظام التحفيزات الضريبية بف  

على أساس شهادة تسجيل الاستثمارات كما سبق ذكره  حصول على المزايا بقوة القانون و إجراء آلي للاعتماد 

                            ، إلا أن الاستفادة من المزايا خدمة لفائدة الاستثماراتنوعية التحسين البيروقراطية و  لتخفيف من

، فقد وجدنا أن التي كرسهاالقانونية الأحكام المشرع من خلال  التي أقرهالا يمكن أن يكون بهذه البساطة 

لجأت الدولة  أينل عليها لا يمكن أن يتم إلا بعد استيفاء الشروط اللازمة للحصو ، الاستفادة من هذه المزايا
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الاستفادة من المزايا، ووضع قيود تحد من حرية الاستثمار، عندما تم  صتوجيهية تخ إجراءاتاتخاذ  إلى

، وكذا وضع 09-16الات من تطبيق القانون رقم حتى بعض المجإخراج بعض النشاطات والسلع والخدمات و 

 ، عن طريق القائمة السلبية مصالحها الاقتصاديةو  سب أولوياتهاضوابط للاستفادة من المزايا على ح

 آثاره على بهذا توصلنا إلى أن ربط نظام تسجيل الاستثمارات و و  ،والنشاطات المستثناة من الاستفادة منها

ن لنا أنه، أيتنافى مع هذا المبد ،الاستثماربمبدأ حرية  المعاملة سياسة يسير في اتجاه إرساء  بحيث يتبي 

 كانت سائدة في مرحلة الدولة التدخلية .تشبه المعاملة التي  التيتثمار للاسالتوجيهية 

من التقييد بل  بهذا القدر ل هذه المعطيات هل يمكن التسليم بأن المشرع لم يكتفيظفي ، ومع ذلك  

تحت لواء مبدأ حرية التي تنطوي المسجلة الاستثمارات على هذه للرقابة  وضع الآليات توجيهية أكثرامتد إلى 

  ؟ الاستثمار المكرس دستوريا
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یة في زائرلجالة دولابها درت لّتي باایة حات الاقتصادلإصلاا إطارفي   09-16م قون رلقانء اجا

یة دلاقتصاّت ااـــلإصلاحق اتعمیك بلا شو هد یدلجون القاندار اصن إمرع لمشرة ، وغاية  الأخیونة الآا

خ لمنار افیوت، وةجهن حلة مرلماه ذمع هءم لّتي تتلاانیة وّ لقانظم النر افیوبتك ل، وذفعاّلیتهان تحسیو

، إعادة تنظيم مؤسساتي لأجهزة الاستثمار  لخلان منها  لأجنّبیة  ما ستثمارات خاصة لاذب الجم لملائا

بموجب هذا هما الاحتفاظ ب لاسيما الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار اللذان تم

ر، ئزالجافي   رللاستثمام لعاو الجن اتحسیر، ولاستثماایة رحّدأ مبل تفعیفي  دورهما القانون من أجل تعزيز  

في تنفيذ معاملة هذه الأجهزة   اختصاصنطاق  من خلال عدة توجيهات و آليات توضح مدى اتساع 

 من الناحية الإدارية و القانونية.  توجيهها وتأطيرهاو  الاستثمار

و خول للوكالة اتخاذ طر معاملة الاستثمار بمجموعة من الإجراءات و التدابير أغير أن المشرع 

على  صارمة، ومنحها سلطة ممارسة آو فرض رقابة اللازمة  الإداريةو  القانونية الإجراءاتجميع 

 احترام المستثمر لالتزاماته  مدى موجهة للتحقق من آليات وضع  وعززها بصلاحيات رقابية و الاستثمارات

في مرحلة الانجاز و مرحلة و كذا فرض إجراءات إلزامية ، مراحل العملية الاستثمارية في مختلف 

شكاله أإخضاع الاستثمارات لنظام الترخيص  المسبق على التنازل أو تحويل  بكل حالاته و  الاستغلال، كذا 

ة و تعزيزها وضع المشرع قواعد تسلط العقوبة على كل مستثمر مخل بالتزاماته و لتفعيل هذه الرقاب، 

 .بعقوبة سحب أو التجريد من  حق في المزايا باسترجاعها و إلغاء استثماره 

التشديد في الرقابة على  ثمن حي  المفعول أمام هذا التحول الذي شهده قانون الاستثمار الساري 

الذي يستدعي رفع و  ، الاستثمارات الذي يعتبر بمثابة تراجع عن مبدأ حرية الاستثمار المكرس دستوريا

، وأمام عودة المشرع الى الرقابة و ليس تشديدها عبر مختلف مراحل انجاز واستغلال  عملية الاستثمار 

رجوع للأساليب الرقابية التي أتبت  فشلها في وقت مض ى بالو  ، الاستثماراتفرض آليات رقابية مشددة على 

الذي تسعى فيه  إلى  قت و هذه الأحكام التي تنفر المستثمرين في نفس المثل  ، فليس من المنطق إعمال 

 تحسين مناخ الأعمال و فتح مجالات الاستثمار و الدعوة لحرية الاستثمار .

ابته على الاستثمارات مقابل المزايا الممنوحة ، يوحي اعتمدها المشرع لفرض رق الآليات التي إن هذه

لنا ببروز مظاهر الدولة المتدخلة إلى تفرض رقابة مشددة على نشاطات الاستثمارية  بوجه جديد يتناقض 

ونوضح  تحولات وأمام هاذين النقيضين سوف نختص بالدراسة ،ففي ظل هذه ال مع مبدأ حرية الاستثمار

 الفصل الثانيفي   كما سنلقي الضوء  السلطات الإدارية التوجيهية في معاملة الاستثمار، في الفصل الأول 

 مظاهر توجيه الاستثمارات للرقابة . و نخصصه للبحث في

 

 



 

 

 

 
 

 

ول صل الأ   الف 
ة   هت  ي  وج  ة  الت  داري   السلطات  الأ 

مار  ث  ي  معاملة  الأست 
 ف 

  



 السلطات الإدارية التوجيهية في معاملة الاستثمار                                        الفصل الأول  -الباب الثاني 

 

186 
 

 في معاملة الاستثمار يتمحور البحث في هذا  الفصل حول تبيان دور السلطات الإدارية التوجيهية

، من و المجلس الوطني للاستثمار خلال الوكالة الوطنية للاستثمار التي تتعلق أساس بأجهزة الاستثمار من

تعنى بكافة الإجراءات الإدارية التوجيهية التي بحيث ، ملة الاستثمار من جانبها الإداري تنظيم معا ثحي

للدور الفعال للوكالة يستلزم الأمر دراسة هذا ا نظر ف، مر بغية انجاز مشروعه الاستثماري يقوم بها المستث

يباشرها وفق وسلطات  لاحياتا لها من ص، لمحرك الأساس ي للعملية الاستثماريةالجهاز باعتباره الم

 . 09-16الإجراءات الجديدة التي جاء بها المشرع في ظل القانون رقم 

اءات الإدارية في مدى تقييدها بمبدأ حرية الاستثمار من خلال الإجر  ما يجعلنا نبحث ونتفحصف

توجيه معاملة طته في وعلاقة هذه الإجراءات بتدخل المجلس الوطني للاستثمار وسل التي أقرها المشرع

الوكالة لى التطرق إ ثمفمن الناحية المنهجية يتعين علينا التطرق إلى المجلس الوطني للاستثمار  ،الاستثمار

ه ونظرا لضرورة تبيان مدى تدخل المجلس الوطني للاستثمار في مهام ، إلا أنالوطنية لتطوير الاستثمار

ة الوطنية لتطوير الوكال البحث فيالنحو  على هذا تأيناار لة الاستثمار، لذا فتها فاعلة في معامصالوكالة ب

وطني للاستثمار م التطرق إلى المجلس الث، المبحث الأول()للمعاملة الاستثمارية  الاستثمار كجهة توجيهية

 . المبحث الثاني() المعاملة الاستثماريةكجهة مهيمنة على 
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 المبحث الأول 

 للمعاملة الاستثماريةتوجيهية  كجهةالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 

في الاضطلاع بالقيام بالوظائف  ، تطبيقا لمبدأ التخصص1تنشأ الدولة هيئات أو أجهزة متخصصة

شك فيه أن ، ومما لا واختصاصات إدارية على أساس موضوعي فني معين بهدف تطبيق القواعد الإجرائية

                  متابعة إجراءات الاستثمار ذا الغرض، فهي تتولى يصبو له 2لتطوير الاستثمار إنشاء الوكالة الوطنية

 .قانون الاستثمار وممارسة حرية الاستثمار 3تجسيدوالسهر على تطبيق و 

 ، فيعود إليها تنفيذ إجراءات الاستثمارعلى هذا الأساس خول لها المشرع مهام محورية وصلاحيات

 .4عدة مهام أخرى مضبوطةأمام المستثمرين و تبسيط وتسهيل وتذليل الصعوبات بما فيها 

تسيير المرافق الإدارية ستثمار تدار عن طريق أحد أساليب باعتبار أن الوكالة الوطنية لتطوير الا 

ة ويكون لها الاستقلال في ممارس 5المعنوية تتمتع بالشخصية ات طابع إداري، وهي المؤسسة عمومية ذ

           وتصرفاتها  و أحكام القانون الإداري،  واعدفهي شخص معنوي عام تخضع في تنظيمها لق اختصاصاتها،

التي تحكم سيرها ومبادئ المرفق العام  إدارية يحكمها الإطار القانوني والتنظيمي، تتمتع بخصائص أعمالهاو 

                        ستها من حيث تركيبهاسنقوم بدراكما تتكون الوكالة من هيكل تنظيمي وأجهزة ووحدات تابعة لها و 

 ين معها  .لمع المتعامتشكيها وعلاقاتها القانونية والتنظيمية ببعضها و و 

                مهمة تطوير الاستثمار الوكالة بمهام ومسؤوليات إدارية هامة، فقد أوكل لها المشرع  كما تضطلع

عليها عدة أعباء  تطويرها ومتابعتها، بحيث يقعو  ترقية الاستثمارات، ضمان 6بصدد هذه المهمة تتولى الوكالةو 

وإجراءاته الإدارية والقانونية والنتائج  ى في مواجهة معاملة الاستثماراتدون غيرها من المؤسسات الأخر 

الداعمة للمشروع لاستفادة من المزايا التشجيعية و وا المستثمرين التزاماتعليها من احترام  المترتبة

                                                           
        واعد          قيرجع إنشاء فئات مؤسسات أو أجهزة للمجالات المخصصة للسلطة التشريعية ، غير أنه الملاحظ أن كل نص قانوني  يتضمن وضع  1 

وص القانونية    و إجراءات ينص على  إنشاء  الأجهزة و الهياكل التي سوف تسهر على تطبيق هذه القواعد و الإجراءات ، و هذا ما تضمنته النص
 المتعلقة  بالاستثمار.

      سالف ذكره.ال الملغى جزئيا،  ، 03-01من الأمر رقم  6المادة  2  

، بنفس الأجهزة مع إعادة تنظيمها من حيث   09-16القانون رقم  ، و احتفظ 03-01الباب الرابع من الأمر رقم  تم إدراج أجهزة الاستثمار في 3

 الصلاحيات .  

  السالف ذكره.متمم ،  و، المعدل  356-06المرسوم التنفيذي رقم  4

لسالف ذكره. ا،  356-06المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم  5   
السالف ذكره.، الملغى جزئيا، 03-01رقم  الأمرمن   21  حسب نص المادة 6  
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، التسيير ، الترقية، التسهيل، الدعم، التأهيل، المساهمةأساسا بالتسجيل 7فالوكالة مكلفةستثماري الا 

 معاملة الاستثمار بجميع مراحها من الانجاز إلى الاستغلال .

                         والتنظيمي الذي يحكمها ة دراسة الوكالة من خلال تبيان وتوضيح الإطار القانوني تبدو أهمي 

الطبيعة  دقيقة قد معرفةبصورة منظمة و  ) المطلب الثاني (المهام اختصاصات و تحديد و  المطلب الأول()

 مدى استقلاليتها في ممارسة صلاحياتها. القانونية قراراتها ، و 

 

 المطلب الأول 

 الإطار القانوني والتنظيمي والهيكلي للوكالة 

                    ، المعدل 038-01رقم من الأمر  6ستثمار بموجب المادة لقد تم إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير الا 

إلا أن المشرع ، 12-93قتض ى المرسوم التشريعي رقم والمتمم، محل وكالة ترقية الاستثمارات والمنشأة بم

لتطوير ،احتفظ وأبقى على الوكالة الوطنية  09-16الجزائري باستحداث القانون الجديد للاستثمار رقم 

من حيث كونها مؤسسة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال ستثمار بنفس الطبيعة القانونية الا 

مع تتميمه  356-06بالمرسوم التنفيذي رقم  احتفظ، كما إعادة تنظيمها من حيث الصلاحيات باستثناء 9المالي

 .10010-17جزئيا بموجب المرسوم التنفيذي رقم  وتعديله

 أولا على ، تفرض علينا الدراسة تسليط الضوءالإطار القانوني والتنظيمي والهيكلي للوكالةلدراسة 

التي  خصائصها والمبادئمع إبراز مراحل تطورها و الفرع الأول()تعريف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

 .09-16وفق مستجدات القانون رقم  الفرع الثاني()كلهاهيتحكم سيرها، ثم التطرق إلى تنظيمها و 

 

 الفرع الأول 

 التعريف بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

 الأمر التعرض لمعالجة موضوع نشأتها لوطنية لتطوير الاستثمار، يتطلب مناالوكالة للتعريف با

م ث( APSIبتسمية وكالة ترقية الاستمارات ) م إنشاءها أول مرة بيان المراحل التي مرت بها منذ أن تو  )أولا(

                                                           
كره.السالف ذ،  09-16من القانون رقم  26المادة  7  

ي : " تنشأ وكالة وطنية لتطوير الاستثمار تدعى في صلب النص " الوكالة  "على ما يل 03-01من الأمر  6تنص المادة  8   
ه. لف ذكرالسا، 09-16من القانون رقم  26المادة  9    

 السالف ذكره.معدل و المتمم ، ، ال 356-06المرسوم التنفيذي رقم   10
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تساعدها  و  الخصائص التي تميزهاوتحليل بيان العناصر و  ، تم التطرق إلى تحديدتحليل إصلاحاتهاتطورها و 

 . ثانيا ()في القيام بمهامها

 :نشأة الوكالة وإصلاحاتها -لا  أو

، منذ تبني أول وكالة تم استحداثهااعتبارها الإصلاحات التي مست الوكالة بلمعرفة كيفية نشأة و 

 (APSI)التي تمثلت في وكالة ترقية الاستثمار  وحدة أجهزة الاستثمارحرية الاستثمار، باعتماد المشرع على 

، لكن لم يستمر هذا الوضع طويلا بحيث تم صدور 11 12-93بموجب المرسوم التشريعي رقم  أنشأت

الاستثمارات إلى ، الذي أدى بإصلاحات بحيث تم تحويل وكالة ترقية 03-01قتض ى الأمر رقم القانون بم

والتي مست أجهزة الاستثمار منها  ،الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مع بعض التعديلات من فترة لأخرى 

 .الوكالة

مار وإعادة دفع عجلة الاستثوبهدف مراجعة المنظومة التي تحكم كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع  

لى مراجعة المنظومة المؤسساتية تم صدور القانون رقم ، بالإضافة إالاستثمار وتحسين محيط المؤسسة

احل منذ إنشاءها مرت بمر مها من حيث الصلاحيات، فالوكالة يمع إعادة تنظوالذي أبقى على الوكالة  16-09

التعرف على مراحلها العملية اسة كافة التطورات و ما يستوجب در  هذاعبر مختلف نصوصها القانونية 

 .ا جهاز مكلف بإجراءات الاستثمار باعتباره

 :12-93المرسوم التشريعي رقم  ظلكالة ترقية الاستثمارات في و : المرحلة الأولى-أ

وكالة ترقية المتمثل في تثمار منذ تبني حرية الاستثمار، تم استحداث أول جهاز لتجسيد الاس

" تنشأ لدى :على أنه 7، بحيث نصت المادة 12 12-93بموجب المرسوم التشريعي رقم  APSIالاستمارات 

، فإنشاء ويشار إليها فيما يلي بالوكالة " ومتابعتها لة لترقية الاستثمارات ودعمهارئيس الحكومة وكا

، وهذا المرسوم بها البلاد في تلك الفترةلتي مرت الوكالة بموجب مرسوم تشريعي في المرحلة الانتقالية ا

، وبالتالي فهذا المرسوم التشريعي أضفى على الوكالة القانون من حيث القيمة القانونيةالتشريعي حل محل 

المرسوم التشريعي و أحال  فيخاصة لما حدد لها بعض الصلاحيات  ، وأعطى لها أساسا قويا،بعا خاصاطا

 .التنظيمعلى ها وتنظيمها وسيرها الآخر من صلاحياتالبعض تحديد 

                                                           
 لسالف ذكره.ا،  12 -93من المرسوم التشريعي رقم  7المادة  11

.السالف ذكره،  12-93المرسوم التشريعي رقم  12  
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حدد الطبيعة القانونية للوكالة بل تركها ينجد انه لم  ،12-93فبالرجوع للمرسوم التشريعي رقم 

لها بعض الصلاحيات لإضفاء القيمة والقوة  وحدد تنظيم، وحدد فقط أنها تنشأ لدى رئيس الحكومة،لل

 : النحو الآتيسير بعض أعمالها على و  القانونية لصلاحياتها

كليات اللازمة فقد نص المرسوم التشريعي على أنها مكلفة بمساعدة المستثمرين في استيفاء الش

يضم الإدارات والهيئات المعنية ، 13، بالإضافة إلى تأسيس الوكالة في شكل شباك وحيدانجاز استثماراتهم

اريخ ( يوم من ت60ستثمار في الآجال ستين )كل الوثائق المطلوبة للا  14التي تقدم بناء على تفويض بالاستثمار و 

 من الامتيازات للرد على المستثمر في حالة قبول استثماره.إيداع التصريح بالاستثمار وطلب الاستفادة 

مدتها في حال قبول و  كما أكد المرسوم التشريعي أن الوكالة تصدر قرار بمنح الامتيازات أو رفضها 

هذا م بها المستثمر طبقا للتصريح، و الالتزامات التي يلتز ازات الممنوحة و توضح فيه الامتي الاستثمار كما

ن أ، ومن جهة أخرى لاحظنا 15القرار قابل للنشر إلا انه لم يحدد كيفية النشر وتم إحالته على التنظيم

من  50 ثم في التنظيم بالرجوع إلى أحكام المادة 11، 9،10لوكالة في المواد ا"قرار"  المرسوم التشريعي ذكر

ي ذكر مقرر الوكالة      من المرسوم التشريع 10جاء لتطبيق المادة الذي ، 319-94المرسوم التنفيذي رقم 

 و المقرر. الفرق بين القرارهنا يثار تساؤل حول من ة الرسمية للإعلانات القانونية نشره في النشر وضرورة 

جاج حالة الاحت فيوصية(المستثمر من إجراءات الطعن، أمام رئيس الحكومة )السلطة ال كما مكن

 16نهائي وغير قابل للطعن القضائيقرار الرد ، ويكون يوم 15جل أفي الطعن في  على قرار الوكالة، التي تفصل

 ما يعتبر مساس بحق التقاض ي المكفول دستوريا.هذا  بعد استنفاذ إجراءات الطعن،

مع المستثمرين بشرط  ل المرسوم التشريعي الوكالة بإبرام اتفاقية الاستثمار لحساب الدولةأه  قد ف

، كما أنها تنشر في الجريدة الرسمية ي مجلس الحكومة والموافقة عليهاأن تتم دراسة وعرض هذه الاتفاقية ف

 للجمهورية الجزائرية.

متابعتها و  ، دعمهاوكالة ترقية الاستماراتت وتنظيم وسير المتعلق بصلاحياأما بعد صدور التنظيم 

، والذي قام بإعطاء تعريف للوكالة حسب المادة الأولى منه كما 31417-94بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

                                                           
الف ذكره.الس، 12-93من المرسوم التشريعي رقم  8المادة  14   

  الف ذكره.الس، 12-93من المرسوم التشريعي رقم  9المادة  15 

  لسالف ذكره.ا، 12-93من المرسوم التشريعي رقم 2فقرة  10المادة   16

و المتضمن صلاحيات و تنظيم   وكالة ترقية الاستثمارات و دعمها و  1994أكتوبر سنة  17ي المؤرخ ف 319-94المرسوم التنفيذي رقم   71

.السالف ذكرهمتابعتها ،   
  



 السلطات الإدارية التوجيهية في معاملة الاستثمار                                        الفصل الأول  -الباب الثاني 

 

191 
 

داري تتمتع متابعتها مؤسسة عمومية ذات طابع إو  دعمهاكالة ترقية الاستثمارات و تعتبر و :" يلي

 توضع تحت وصاية رئيسوتدعى في صلب النص" الوكالة " و  بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي،

مؤسسة  قد حدد الطبيعة القانونية للوكالة بصفتهاوالملاحظ من هذا التعريف أن المشرع الحكومة " 

اهر في توزيع مظوالتي لها أهمية كبيرة  أضفى عليها التمتع بالشخصية المعنويةعمومية ذات طابع إداري، و 

، فمن صاصات وتحديد العلاقة فيما بينهاتوزيع الاختو  مصلحياإقليميا و لإدارية اختصاصات السلطة او 

ية يتم تحديد نطاقها الذي قرره ورسمه المشرع ورسم قيودها وأهدافها وتقرير خلال منح الشخصية المعنو 

وامتيازات السلطة العامة في حدود  تعها الشخصية المعنوية تمارس مظاهركما انه بتم شروطها،

 أهدافها .اختصاصاتها و 

  تمتعها بالاستقلالوية هو الذمة المالية المستقلة و الوكالة بالشخصية المعن من بين أهم نتائج تمتعف

استقلالها محكوم ومقيد بحدود نطاق  بل أن وكليا في مواجهة الدولة، ني أنها مستقلة استقلال كاملالا يع

إشرافها عن طريق لال بل تبقى خاضعة لرقابة الدولة، و الاستقرسمه المشرع لهذا صلاحياتها، الذي قرره و 

 .نظام الوصاية

وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها، وقد  نتائج الشخصية المعنوية هو مقر،كما انه من بين 

 ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطنيمقر الوكالة وحددته في مدينة الجزائر، على  2نصت المادة 

 بقرار من السلطة الوصية .

                            ، فمهمتها في مجال الاستثمارات تتمتجدر الإشارة إلى أن مهام وصلاحيات الوكالة تم تفصيلها

اء الإجراءات مساعدة المستثمرين في استيفمن خلال دعم و  ،18الهيئات المعنيةوبالاتصال مع الإدارات و 

وضع تحت احترام المستثمرين للالتزامات، و ومتابعة  19منح المزايا سلطة اتخاذ قرارللاستثمار، فلها اللازمة 

 .20المستثمرين كل المعلومات المتعلقة بممارسة أنشطتهم تصرف 

، كما شاريع ذات أهمية للاقتصاد الوطنيمن بين أبرز المهام التي أسندت للوكالة هو تحديد المف

تخذه الوكالة إلزاميا تسهر على جعل أي قرار ت، و 21مجلس الحكومة  تقترح اتفاقية الاستثمار وتعرضها على

                                                           
 السالف ذكره. ،  319-94من  المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  18
 5 المؤرخ في 12-93على ما يلي:" تقرر منح المزايا المرتبطة بالاستثمارات في إطار المرسوم التشريعي رقم  3من المادة  3 المطة صتن  19

 لاقتصادية" ،و المذكور أعلاه و التنظيم المعمول به و ذلك تطبيقا للتوجهات و المقاييس المحددة في إطار السياسة ا 1993أكتوبر سنة 
 لسالف ذكره.ا ، 319-94من المرسوم التنفيذي رقم   1 ،المطة 4المادة   20
 السالف ذكره. ، 319-94من المرسوم التنفيذي رقم  7المطة  4المادة    21
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كما تتولى ، 22الهيئات الأخرى المعنية بالاستثمار ويجب على هذه الأخيرة أن تنفذه تنفيذا مطابقا للإدارات و 

 تطورهو  السلطة الوصية أي تقرير أو اقتراح تدابير ترتبط بسير الاستثمارصلاحياتها إلى تقديم في حدود 

 . 23فعاليتهو 

عن  بالإضافة إلى أنه تم اعتماد نظام الشباك الوحيد المستحدث قصد تقديم خدمات للمستثمرين

كذا مكاتب ممثلوا الوزارات والهيئات المعنيةبالاستثمار المؤهلين قرب، والذي يضم داخل الوكالة ذاتها، و 

، كما يخضع نظام الشباك الوحيد شباكمباشرة على مستوى هذا ال 24قانونا لتقديم الخدمات الإدارية

 الشباك لم تكن واضحة خلال وتجدر الإشارة إلى أن أهلية، ذ أن حجيتها غير ملزمة، إرادة المستثمرين لإ 

 سريان قانون ترقية الاستثمارات.

تمثل في وكالة المرع لنظام وحدة أجهزة الاستثمار و فمن خلال عرضنا لأول جهاز في إطار اعتماد المش

ع الية التي منحها المشر الفعوالقوة القانونية و  لاحظنا القيمة فمن الناحية القانونية، ترقية الاستثمارات

بجملة من مظاهر السلطة العامة    وتحقيق أهداف تجسيد حرية الاستثمار، وحازها للوكالة لتقوم بالانجاز

الكتابية إلى السلطات التعليمات و  كسلطة إصدار الأوامر والتعليمات بحيث منحها سلطة توجيه الأوامر

يات يلزمها بالقيام بتنفيذ قراراتها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود الصلاحالإدارية و 

همزة وصل بين  من الصلاحيات وجعل منها سلطة الإشراف والمتابعة وغيرها ضافة إلىالممنوحة لها بالإ 

الوكالة كما تمتاز بالبساطة والوضوح والسهولة في تطبيق وممارسة حرية  متاز، كما تالمستثمر والحكومة

ا وما يؤكد وتحديد نطاقه ووضعها تحت وصاية رئيس الحكومة مما جعله يبسط رقابة ثابتة الاستثمار،

 الوصية .خضوعها المطلق إلى السلطة 

جذب الاستثمار بفعل و  هذا الجهاز المتمثل في الوكالة لم ينجح في ترقية ، فإنالعمليأما من الناحية الواقع 

، والتي ساهمت في تعطيل مشاريع 12-93المرسوم التشريعي رقم  25مظاهر البيروقراطية التي اتسم بها 

 بالإضافة إلى الإجراءات 26لدى وكالة ترقية الاستثماراتية وتسببت في تجميد المشاريع المصرح بها التنم

خلصت النتيجة إلى وجود عدة انحرافات لم تنجح في جذب الاستثمارات   لبيروقراطية المعيقة للاستثمار، و ا

، وهذا ما مهد وعجل إلى 27الجمركي الدولة من حيث التحصيل الجبائي و وألحقت خسائر معتبرة بميزانية 

                                                           
  .السالف ذكره،  193-94من المرسوم التنفيذي رقم  11المطة   4المادة   22
  لسالف ذكره.ا،  319-94من المرسوم التنفيذي رقم  3فقرة   4المادة  23
 السالف ذكره.، ، 193-94من المرسوم التنفيذي رقم  23و المادة 22لمادة ا  24

. 653عجة جيلالي ، مرجع سابق ، ص  29    
عجة جيلالي ، نفس المرجع ، نفس الصفحة . 30    
  659-658عجة جيلالي ، نفس المرجع ، ص  31 
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إجراءات الاستثمار  ار المؤسساتي لأجهزة الاستثمار وتخفيفتدعيم الإط إصلاحات كثيفة أهمها،

 . 03-01باستحداث الأمر رقم 

 : 03-01الأمر رقم  ظلالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في :المرحلة الثانية-ب

 ر                عن تحريك عجلة الاستثما 12-93م قررت السلطة بعد أن ثبت لها عجز المرسوم التشريعي رق 

، تم إصدار  لقانون ترقية الاستثمار وسد الثغرات المترتبة عنهلمختلة بعد محاولة تصحيح الوضعيات او 

في هذه المرحلة تم تدعيم و ، 2001 أوت 20 المؤرخ في 03-01الأمر رقم قانون جديد للاستثمار يتمثل في 

تميز هذا النص و ، مع إصلاحات مست الوكالةازدواجية أجهزة الاستثمار أجهزة الاستثمار بالاعتماد على 

حلول الوكالة الوطنية  ر الاستثمار، التي حملت في طياتهتبدل فكرة ترقية الاستثمار بفكرة تطويبكونه اس

ظ  احتفو  03-01الأمر رقم  من 6لتطوير الاستثمار محل وكالة ترقية الاستثمارات بموجب أحكام المادة 

 ، كم استحدث مجلس وطني للاستثمار .بوضعها تحت سلطة رئيس الحكومة

 28 2001سبتمبر  24 في المؤرخ 282-01رقم  المشرع بمقتض ى المرسوم التنفيذي فقد نظمها

ية كونها مؤسسة إدارية ذات طابع إداري تتمتع بالشخص ثحيفاحتفظ بنفس الطبيعة القانونية من 

               أهم ما استجد على الوكالة هو تبعيتها من الناحية العملية لوزير المساهمات المعنوية والاستقلال المالي، و 

 . 29، بحيث أصبح وزير المساهمات المراقب الأول لأعمال الوكالة وتنسيق الإصلاحات

الوكالة في شكل مقر مركزي وهياكل غير مركزية، والتي تتولى تسيير غير مركزي لشؤون  كما نظم   

شكيلة مجلس الإدارة بما ، كما أحرز المرسوم تعديلا على تضرورة تقريب الإدارة من المواطنللاستثمار ل

         فلسفة تطوير الاستثمار بإشراك جميع الفاعلين باختلاف اختصاصاتهم في مجال الاستثمار يتماش ى و 

 ملة في تقويم مشاريعالشبكات التحليلية المستعة والمقاييس و كما يتداول المجلس في المسائل المخولة للوكال

إنشاء أي جهاز يرجى منه دعم نشاط الوكالة خل أو خارج الوطن و غير ممركزة داإنشاء هياكل الاستثمار و 

 في مجال الاستثمار .

                                                           
ها ،     و المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و تنظيمها و سير ، 2001سبتمبر  24لمؤرخ في ا 282-01مرسوم تنفيذي رقم   28

 .2001سبتمبر  26، الصادر في  55ج ر ج ج  ، العدد 

  لف ذكره.السا ، 282-01مرسوم تنفيذي رقم  من 2المادة الأولى ، فقرة  29 
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أما من حيث الصلاحيات فقد أعاد تنظيم هذه الصلاحيات، حيث زود الوكالة بصلاحيات جديدة ، 

                تتمثل مهمة الوكالة في تحضير أشغال المجلس، و 30ة بأمانة المجس الوطني للاستثمارأهمها تكليف الوكال

                     تسهر على إعداد تقارير دورية تقييم الوضعية المتعلقة بالاستثمارتوصياته و تابعة تنفيذ مقرراته و مو 

و هي 31إلى مهام التطوير  لمتصلة بموضوع الوكالة، بالإضافةالدراسات الوجيهة اوتزويد المجلس بالمعلومات و 

 على التوالي:

لة دون غيرها متابعتها بحيث يقع عبء الضمان على الوكاالاستثمارات وتطويرها و ضمان ترقية  -

 .من المؤسسات الأخرى 

هذه المهمة حلت مشكل المقيمين وغير المقيمين وإعلامهم ومساعدتهم و  المستثمريناستقبال  -

مة قانونا ، بحيث أصبحت الوكالة الحالية ملز صال الذي عانت منه الوكالة سابقاالات

 مشاريعهم الاستثمارية . للإنجازمساعدتهم قبال المستثمرين وإعلامهم و باست

 منح المزايا المرتبطة بالاستثمار في إطار الترتيبات المعمول بها . -

 .32تسيير صندوق دعم الاستثمار  -

الذي جاء بعد أن ا المستثمرين خلال مدة الإعفاء و التأكد من احترام الالتزامات التي تعهد به -

 تبين عدم وفاء بعض المستثمرين بالتزاماتهم .

بد المشاريع عن طريق خدمات تجسبالشكليات التأسيسية للمؤسسات و  تسهيل القيام -

 الشباك الوحيد اللامركزي .

المرسوم  ظلي ف  33الذي سبق اعتمادهه ك الوحيد، فقد احتفظ المشرع بشكلفمن حيث نظام الشبا

التعديلات خاصة من ، غير أنه أدخل بعض 319-94سابقا والمرسوم التنفيذي رقم  12-93التشريعي رقم 

كلفة ، لم تكن ممثلة من قبل كالإدارة المتوسيع التركيبة إلى إدارات جديدة، فقد عمد المشرع حيث التركيبة

نشيط الاستثمار و ، بالإضافة إلى لجنة تتثمارها أهمية كبيرة لتحقيق الاسالتي لبالعقار الموجه للاستثمار و 

 ترقيته بحيث تشكل أحد عوامل نجاح المشروع الاستثماري .تحديد أماكنه و 

                                                           
والمتعلق بتشكيلة و سير المجلس الوطني للاستثمار    2001سبتمبر سنة  24المؤرخ في  281-01من المرسوم التنفيذي رقم  9بمقتضى المادة  36

 .  2001سبتمبر  26، الصادر في  55و تنظيمه و سيره ، ج رج ج  العدد

لسالف ذكره.ا،  03-01من المر رقم  21نصت عليها المادة  37  

موين مساهمات الدولة في كلفة مزايا الاستثمار و لاسيما النفقات ، والمكلف بتلسالف ذكره.ا،  03-01من الأمر رقم  29المنشأ بموجب المادة  38

 بعنوان الأشغال الأساسية للإنجاز الاستثمار     
  لسالف ذكره.ا،  12-93من المرسوم التشريعي رقم  2الفقرة  8المادة   33

      لسالف ذكره.ا،  319-94من المرسوم التنفيذي رقم  22المادة      
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كل ممثل عن  سيره لاحظنا التحديد الدقيق لصلاحياتما من حيث صلاحيات الشباك الوحيد، و أ

القانوني للشباك الوحيد من حيث منح  بهذا تعزز الموقعخلة في انجاز المشروع الاستثماري، و الإدارات المتد

إضفاء و  34بها  الاستثمارات المصرح لخدمات الإدارية الضرورية لتحقيقالأهلية القانونية للشباك لتوفير ا

لم يعد بإمكانها  ثمار حيثبالاست 35الحجية الملزمة على قرارات الشباك وخاصة اتجاه الإدارات المعنية 

من كافة الإدارات هذا التعديل بمركز قانوني أقوى  ظلهكذا أصبح الشباك وحيد في من تنفيذها و  التنصل

 .المعنية بالاستثمار

تبسيط من تخفيف و  المعنية بالاستثمارة التأكد من الاتصال بالإدارات وهيئات كما أوكلت له مهم

، كما يتم عرض ذهاؤسسات وانجاز مشاريع الاستثمار ويسهر على تنفيالإجراءات والشكليات تأسيس الم

هذا بالعقار  الأراض ي المخصصة للاستثمار على مستوى الشباك من خلال تواجد ممثلين عن الهيئة المكلفة

 .على تنفيذ المشاريع الاستثماريةحافز  ويعتبر 36ما كان يفترض أن يعالج مشكلة ندرة العقارات الصناعية

 03-01رقم  وجدنا انه قام بتعديل الأمر فمن خلال ما قام به المشرع من تعديلات تخص الوكالة،

 6تعديل المادة والتي نذكر منها ، هذا التعديل إصلاحات مست الوكالة، وقد تضمن  0837-06بموجب الأمر 

وقبل هذا التعديل مس المرسوم التنفيذي  38بحيث أصبحت تنص على نشأة الوكالة دون تحديد الوصاية 

لات التي تضمن بعض التعدي، و 31439-02موجب مرسوم تنفيذي رقم ، التعديل الأول بتعديلين 282-01رقم 

تصنيف وترتيب المناصب تخص أغلبها إعادة تنظيم الشباك الوحيد غير المركزي، من حيث الموارد البشرية و 

تضمن تحديد  ، كمامهم التعويض ينظالى كيفية تعيين ممثلو الإدارات والهيئات العمومية و فيه بالإضافة إ

خلي فهو يقترح من أما بالنسبة للنظام الدا الوكالة والذي يكون من السلطة الوصية وبقرار،شكل تنظيم 

 18641-06رقم  40، أما التعديل الثاني فتم بمقتض ى المرسوم الرئاس يالمدير العام وبصادق عليه مجلس الإدارة

                                                           
 لسالف ذكره.ا ، 281-01من المرسوم التنفيذي رقم   25المادة  و  24المادة  34
  لسالف ذكره.ا،  281-01من المرسوم التنفيذي رقم  28المادة   35

.690عجة جيلالي ، المرجع السابق ، ص  63   
 السالف ذكره.،  30-01، يعدل و يتمم الأمر رقم  2006يوليو سنة  15المؤرخ في  80-06الأمر رقم   37
" تنشأ وكالة وطنية لتطوير الاستثمار  6، و تحرر كما يأتي : المادة لسالف ذكره.ا، 03-01من الأمر رقم  6: "تعدل المادة  4نصت المادة   38

فيذي س المرسوم التنو هنا لم يتم تحديد الوصاية ، و هذا ما أغفله المشرع و تداركه لاحقا  في تعديل الذي م تدعى في صلب النص " الوكالة  " "

 . 282-01رقم 
، يعدل و يتمم المرسوم   2002أكتوبر 16في ، الصادر  68ج ج ، العدد ،  ج ر  2002أكتوبر سنة  14المؤرخ في  143-02مرسوم تنفيذي رقم   39

و سيرها ،        و المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و تنظيمها  2001سبتمبر سنة  24ي فوالمؤرخ  282-01التنفيذي رقم 

 السالف ذكره.) ملغى( 
  36، ج ر ج ج ،  العدد 2006مايو سنة  31ي المؤرخ ف 186-06لمرسوم الرئاسي رقم ا، بموجب  282-01تم تعديل المرسوم التنفيذي رقم   40

نظيمية ، و لكن أي تعديل للنصوص الت و هنا نجد أن من يملك الكل يملك الجزء و ذلك  بموجب السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية يمكنه إجراء
  يثار تساؤل حول سبب الذي أدى برئيس الجمهورية إلى إجراء  التعديل بدل رئيس الحكومة في تلك الفترة .

  41 المرسوم الرئاسي رقم 06-186، السالف ذكره. 
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ضع الوكالة تحت المتابعة بحيث تم و  28242-01جاء أساسا لتعديل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم ،و 

، بالإضافة إلى  43تنسيق الإصلاحاتأن كان يتابعها وزير المساهمة و  ، بعدملية للوزير المكلف بالاستثماراتالع

، بحيث نلاحظ ازدواجية الوصاية فهي الوزير المتعلقة بأنشطة الوكالة التي يقوم بمتابعتها تحديد مهام

الوزير المكلف بالاستثمارات يمارس الرقابة الإدارية الوصائية عليها ضوعة تحت وصاية رئيس الحكومة ، و مو 

العلاقة بين الوكالة والسلطة المركزية هذا من  التدقيق، وهذا ما يبينوقد تم تحديدها على سبيل الحصر و ، 

بة  من طرف رئيس الحكومة بالمتابعة والرقابما أن الوزير هو عضو الحكومة فتكليفه جهة، ومن جهة أخرى و 

 ها السلطة الإدارية المركزية.تمارسالإدارية يرجع أساسا إلى رابطة التبعية والخضوع التي تحوزها و 

           قد عدل أحكام ، و 03-01جاء لتعديل وتتميم الأمر رقم  08-06ان الأمر رقم ، فكرهكما سبق ذ

بدوره 45الذي ألغى ، و 44 356-06صدر بعد ذلك المرسوم التنفيذي رقم المتضمن نشأة الوكالة و و  6ادة الم

قد اظهر هذا المرسوم التنفيذي أهمية الوكالة باعتبارها السالف ذكره، و  282-01رقم  المرسوم التنفيذي

 وبموجبه تم وضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بترقية الاستثمارات جهاز أساس ي لتفعيل الاستثمارات

اب ازدواجية الوصاية للغموض الذي ش وهنا قد وضع حد ن كانت تخضع لوصاية رئيس الحكومة،بعد أ

تخضع للمتابعة العملية للوزير  من جهة أخرى موضوعة تحت وصاية رئيس الحكومة و كانت  بحيث من جهة

كما  ن من الرقابة الإدارية الوصائيةنوعيجسد ا يشكل تداخل في الاختصاص و مكلف بالاستثمارات، وهذا م

، كما احتفظ بهياكلها غير مركزية على المستوى المحلي 46ة القانونية للوكالةاحتفظ المشرع بنفس الطبيع

للوكالة بصفة رين من خلال المهام الموكلة له و الذي أهل بدوره لخدمة المستثمو الوحيد، والمتمثلة في الشباك 

 عامة. 

الموسع وظائف والمهام التي  المشرع من خلاله أسلوبا جديدا وخاصة في صياغة والتفسير قد انتهج    

ولكل   بحيث أورد لكل عنوان مجموعة من المهام الموكلة لها،47منحت للوكالة ليصنف نشاطها بمنهجية متقنة 

ف الذكر السال 282-01في المرسوم التنفيذي رقم مكرسا مهمة مجموعة من الصلاحيات، هذا ما لم نجده 

 والذي كان محل إلغاء .

 

                                                           
 السالف ذكره.،  282-01المرسوم التنفيذي رقم   42
  الف ذكره.الس ، 282-01وم التنفيذي رقم المرسمن   2المادة الأولى فقرة   43

  السالف ذكره.م ، ، المعدل و متم 356-06المرسوم التنفيذي رقم  44 
  لسالف ذكره.ا،  356-06من المرسوم التنفيذي رقم  43المادة   45

  46  مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و تدعى في صلب النص "الوكالة"
 .  54معيفي لعزيز، مرجع سابق ، ص   47
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 : 09-16القانون رقم  ظلالوكالة الوطنية تطوير الاستثمار في  :المرحلة الثالثة-ج 

                     ،تم التكفل بمتطلبات النظام الاقتصادي 201648بعد التعديل الدستوري الجديد لسنة 

مة للتنمية الاقتصادية الوطنية وذلك بإعادة دفع تحسين مناخ الأعمال خدوتأكيد حرية الاستثمار، و 

لن سطرة من طرف الدولة كأداة توجيه، و ، مما يساعد في انجاز الأهداف الم49تحسين مناخه و الاستثمار 

 تكييف القواعد القانونية للاستثمار .دة يتم ذلك إلا بإعا

و الذي  المتعلق بترقية الاستثمار 2016أوت  03المؤرخ في  09-16صدر القانون رقم  على اثر ذلك

 : لنحو التالياجاءت على 50جاء تحت طياته ثلاث محاور أساسية للإصلاحات 

 :ط الاستثمارات الأجنبية المباشرةملائمة إطار ضب أولا. 

 التحفيزات مع السياسة الاقتصاديةتكييف نظام  انيا:ث. 

 :مراجعة المنظومة المؤسساتية  ثالثا 

ق تطبيبالغة من خلال السهر على تنفيذ و نظرا لما تكتسيه الأجهزة المكلفة بالاستثمار من أهمية  

، بحيث يوكل لها مهمة تطبيق قانون ترقية الاستثمار بحيث يتم المعاملة الإدارية للاستثمار وإجراءاتها

 يم هذه الأجهزة عبر ثلاث مستويات:تنظ

ظيفتها ، و مار الذي يعتبر هيئة سياسية بحتةني للاستثفي المجلس الوطيتجسد  المستوى الأول: -

صادقة على الموجهات الكبرى لسياسة الاستثمار و تحديد التالتعريف بالاستراتيجيات و 

 التالي يعتبر ذو مستوى استراتيجي .باتفاقيات الاستثمار و 

جهات المحددة والتو  هو ممثل من طرف الوزارة المكلفة بترجمة الاستراتيجياتو  المستوى الثاني: -

 والتنظيم فهي ذو مستوى مركزي .طني للاستثمار عن طريق التشريع من طرف المجلس الو 

ثمار فهي مكلفة بتنفيذ : فهو يتجسد من خلال الوكالة الوطنية لتطوير الاستالمستوى الثالث -

   ذلك من خلال أحكام المرسوم التنفيذييم المعمول به في مجال الاستثمار، و التنظالتشريع و 

                                                           
  السالف ذكره.،  10-16المعدل بموجب القانون رقم  1996نوفمبر  28دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤرخ في   48

  49 المادة   43  من الدستور 1996 المعدل بموجب  القانون رقم 16-01، السالف ذكره. 
  50  جاءت على هذا النحو في عرض أسباب مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار
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    المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 2006أكتوبر  9المؤرخ في  356-06رقم 

    .0172مارس 5المؤرخ في  100 -17المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم تنظيمها وسيرها المعدل و و 

الاستثمار نلاحظ المتعلق بترقية  2016أوت  03المؤرخ في  09 -16للقانون رقم فمن خلال استقرائنا 

سيتم  صرح المؤسساتي، وعلى هذا الأساس إعادة بناء الى تداخل الصلاحيات بين الأجهزة و انه قض ى عل

من خلال إعادة تحديد المهام  ،لوطنية لتطوير الاستثمارالتطرق لأهم المستجدات التي مست الوكالة ا

بتركيزها حول  لمساعدة الاستثمار، ها كقطب متخصصتنصيبوضبط نشاطها و ، والصلاحيات الموكلة إليها

تنسيق أعمالها على المستوى المحلي و  ، بتقديم خدمة عمومية بامتياز، بالإضافة إلى تعزيز51مهامها الأساسية

باستحداث مراكز متخصصة تابعة لشباك الوحيد اللامركزي من أجل تطوير المسار الموجه لخدمة 

 الاستثمار على المستوى المحلي.

 09 -16 رقم لنصوص القانونية من خلال القانون سوف نقوم بتسليط الضوء على اعلى إثر ذلك 

أكتوبر  9في المؤرخ  356-06والمرسوم التنفيذي رقم ، المتعلق بترقية الاستثمار 2016ت أو  03 المؤرخ في

والمتمم بالمرسوم كالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيره، المعدل المتضمن صلاحيات الو   2006

جدات التي جاءت بها والتي صدرت بتحليلها لمعرفة المست ،2017مارس  5المؤرخ في  100 -17التنفيذي رقم 

 . هذه النصوص

              من الأمر 6ية لتطوير الاستثمار تم إنشاءها بموجب المادة فكما سبق ذكره فإن الوكالة الوطن

إدارية فهي مؤسسة عمومية  تطوير الاستثمار المعدل والمتمم،المتعلق ب 2001أوت 20المؤرخ في  03-01 رقم

                      الهيئات المعنية فهي تكلف بالتنسيق مع الإدارات و  والاستقلال المالي تتمتع بالشخصية المعنوية

، فهي تمارس مهامها على النحو قية الاستثماراتزارة المكلفة بتر ,تحت رقابة وتوجيه الو  مارس الوكالة مهامهات

 :52التالي 

 

 تتولى تسجيل الاستثمارات  -

 الترويج لها في الخارج ترقية الاستثمارات في الجزائر و  العمل على -

 الإمكانات الإقليميةترقية الفرص و  -

 .انجاز المشاريععمال ومتابعة تأسيس الشركات و تسهيل ممارسة الأ  -

                                                           
 61  عرض أسباب مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار 

 .السالف ذكره،  09-16من القانون رقم  26المادة   52
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 مرافقتهم ومساعدتهم و دعم المستثمرين  -

 .التحسيس في مواقع الأعمالالإعلام و  -

 .باسم الدولةتأهيل المشاريع ذات الأهمية خاصة للاقتصاد الوطني فهي تتصرف  -

 .هم في تسيير نفقات دعم الاستثمارتسا -

 .ع السابقة لهذا القانون تضمن تسيير حافظة المشاري -

وم من المرس 3، طبقا لتعديل المادة الوكالة قد أسندت لها مهامفان  افة إلى المهام المذكورة أعلاه،بالإض

 : بما يلي 356-06التنفيذي رقم 

 الاستثمار لفائدة المستثمرين.شر المعلومة المرتبطة بالمؤسسة و نجمع ومعالجة و  -

 لمشروع بما فيها ما بعد الانجاز مرافقة المستثمرين في كل مراحل امساعدة و  -

 .تحليلهابعة تقدم المشاريع وإعداد إحصائيات الانجاز و تسجيل الاستثمارات ومتا -

لشكليات إنشاء االمعنية الترتيبات للمستثمرين وتبسيط الإجراءات و  تسهيل بالتعاون مع الإدارات -

 .انجاز المشاريعالمؤسسات وشروط استغلالها و 

 تحسين مناخ الاستثمار  -

 .م خارج الوطنلاستثمار عبر الإقليالفرص الجزائرية لترقية الشراكة و  -

، بقانونها الأساس ي الخدمة العمومية الموكلة للدولة كما أنها تحتفظ باعتبارها مكلفة بمهام          

، قد احتفظ للوكالة 09-16ن القانون رقم بالتالي فإمية تمول عن طريق ميزانية الدولة، و كمؤسسة عمو 

، كما انه وقد مها الهيكلي على المستوى المركزي يتنظ، وقانونها الأساس ي و بطبيعتها القانونية كما سبق ذكره

أعضاء وهم ممثلين عن الوزراء المكلفين (  9)(عضو إلى18من)  عدد أعضاء مجلس إدارة الوكالة تم تخفيض

بالجماعات المحلية والشؤون الخارجية والمالية والصناعة والسياحة والفلاحة إلى جانب ممثلين عن الغرفة 

ومن مرات،  4في السنة بدل  54( 2، الذي سيجتمع من الآن فصاعدا مرتين )53الصناعةالجزائرية للتجارة و 

فته المقابل الوحيد باستقبال صضمن المهام الأساسية الموكلة لمدير الشباك الوحيد اللامركزي تكيفه ب

 .55المستثمر غير المقيم واستلام ملف تسجيله

                                                           
  السالف ذكره.، المعدل و المتمم ،   563-06من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة   53
  السالف ذكره.، المعدل و المتمم،   563-06من المرسوم التنفيذي من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة   54
 السالف ذكره.، المعدل و المتمم ،  563-06من المرسوم التنفيذي رقم 7المادة    55
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نجد انه عزز  بترقية الاستثمار والمذكور أعلاه، انون المتعلقفالملاحظ من خلال استقراءنا لهذا الق

، بتركيزها حول  56تنصيبها كقطب متخصص لمساعدة الاستثمارمن مهام الوكالة وقام بضبط نشاطها و 

رها تأكيدا على دو و  لك تجسيدا للأهداف المقررة لها،ذة بتقديم خدمة عمومية بامتياز، و مهامها الأساسي

 المراحل المجسدة للاستثمار.توليها جميع الإجراءات و و  من خلال المعاملة الإدارية،

ة يحوز الشباك الوحيد اللامركزي المنصب على مستوى كل ولاي، طار التنظيم الجديد للوكالة ففي ا

كذا إنشاء مات الضرورية للإنشاء المؤسسات ودعمها وتطويرها و لتقديم الخد ( مراكز مؤهلة4ربعة )أ

والترقية 60، ودعم إنشاء المؤسسات 59واستيفاء الإجراءات ،58المزايامركز لتسيير : وهي57المشاريع

 .61الإقليمية

ساعة   48بقائمة السلع والخدمات المعنية بالمزايا في ظرف لا يتجاوز 62سيتكفل مركز تسيير المزايا             

الاستثمارات  كما سيضمن معالجة طلبات تعديل القوائم المذكورة والترخيص لمختلف الامتيازات وتحويل

إعداد الإعفاءات الخاصة من الضريبة على القيمة المضافة في مجال اقتناء السلع والخدمات المدرجة ضمن 

 .قائمة السلع والخدمات والتي تستفيد من مزايا جبائية 

يعالج المركز أيضا بالتنسيق مع إدارة الجمارك طلبات رفع صفة "عدم القابلية للتنازل" بالنسبة   

وأيضا إعذار المستثمرين الذين لم يستجيبوا لشرط إعداد  ،تمت حيازتها وفقا لشروط تفضيلية التي للسلع

 محضر المعاينة المتعلق بالشروع في الاستغلال.

ت الخاصة بترقية المؤسساكذا تلك زايا المقررة في قانون الاستثمار، و فمركز تسيير المزايا لتنفيذ الم

فة مفتش رئيس ي للضرائب ، يساعده صالمتوسطة الموضوع تحت مسؤولية رئيس مركز له على الأقل الغيرة و 

 أعوان من الوكالة الذين سبق لهم ممارسة مهام تسيير المزايا .

  63أما مركز استيفاء الإجراءات
 
 فقد ك
 
إنجاز خدمات المرتبطة بإنشاء المؤسسات و ف بتقديم الل

لمكلف بإنشاء المؤسسات على مساعدة ودعم وتطوير المؤسسات وذلك المشاريع، ويسهر مركز الدعم ا

                                                           
  56   عرض أسباب مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار.

 58  المادة 27 من القانون رقم 16-09 ، السالف ذكره.

  59 مكلف بتسيير المزايا والتحفيزات المختلفة الموضوعة لفائدة الاستثمارات بواسطة التشريع الساري المفعول باستثناء تلك الموكلة للوكالة. 

  60 مكلف بتقديم الخدمات المرتبطة بإجراءات إنشاء المؤسسات وإنجاز المشاريع.
 61 مكلف بمساعدة ودعم إنشاء وتطوير المؤسسات. 

 

 62 مكلف بضمان ترقية الفرض والإمكانات المحلية. 

 السالف ذكره.، المعدل والمتمم ،  356-06من المرسوم التنفيذي رقم  24المادة   63
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، ووضعها تحت تصرف المستثمر كما يتكفل بتنظيم دورات لف المعلومات حول المشروع المزمعبتوفير مخت

  . ، ومرافقتهم من مرحلة فكرة المشروع إلى غاية إنجازهنية لفائدة حملة المشاريعتكوي

 

                    المنظم حول مراكز التسهيل، تطوير المؤسسات والمقاولاتية 64وبخصوص مركز الدعم لإنشاء 

                 يتضمن مصالح الدعملوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات ، ينشطه ممثل اومشاتل المؤسسات الحالية

 لمؤسسات .مشاتل او  كذا حاضنات الأعمالالمرافقة لحاملي المشاريع و و 

تنويع وإثراء نشاطات  استراتيجيةفقد كلف بالمساهمة في وضع وإنجاز  65مركز الترقية الإقليميةأما 

، ويتكفل بالتنسيق مع الجماعات المحليةوذلك ، عن طريق تعبئة مواردها وطاقاتها الولاية التي يوجد فيها

ف الفرص والإمكانيات على مختلأيضا بوضع بنك معطيات يسمح للمستثمرين بالاطلاع  هذا المركز

  .كل قطاع من قطاعات الاقتصاد المحلي الموجودة في

 :خصائص الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  -ثانيا

ماتها، فالوكالة مرفق عام يدار ، بغرض فاعلية أداء خدباعتبار الوكالة مؤسسة أنشأتها الدولة

ذاتها مرفق عام  تعتبر في حد ، بحيث القانون العامفهي شخص من أشخاص ، بأسلوب المؤسسة العامة

، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال 66فهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تقوم على إدارته الوكالة، 

، تبين ة عبر مختلف النصوص القانونيةتطور الوكالتم التعرف على نشأة و ، فبعد أن المالي، كما سبق ذكره

ائصها في كونها  صإذ تتمثل خ التطرق لتحديدهامن الخصائص والمميزات تقتض ي الدراسة أنها تتميز بجملة 

ية المعنوية  صتتمتع بالشخو )ب(صصتخضع لمبدأ التخو )أ(،ة عامة تقوم على مرفق عاممؤسس

 . د()اية الإداريةصكذا خضوعها للو و ، ج()الاستقلال الماليو 

 :الوكالة مؤسسة عامة تقوم على مرفق عام - أ

ولة ، كان من الممكن أن تتولاها الدتدير أحد المرافق العامة إن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

ى إدارة لكنها رأت أنه من الأفضل إنشاء مؤسسة عمومية مستقلة لتتولبنفسها بواسطة إحدى وزاراتها، و 

                                                           
 لسالف ذكره.ا، المعدل والمتمم،  356-06رقم  من المرسوم التنفيذي 27المادة  64

  السالف ذكره.، المعدل والمتمم  ،  356-06مكرر من المرسوم التنفيذي رقم  28المادة  65
 السالف ذكره.، المعدل و المتمم ، 563-06من المرسوم التنفيذي رقم  1مكرر 28المادة   66
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ي ذو طبيعة ه مؤسسة عمومية يره الوكالة بصفتها، فطبيعة المرفق العام الذي تدالمرفق العام نيابة عنها

 .، في كل جوانب وعناصر الوكالة بق عليها كل قواعد القانون العام، ينطإدارية نشاطها خدماتي

 فموظفيها موظفين ،67المتعاملين معها القضاء الإداري مع الموظفين و  يختص بمنازعاتهاكما 

لذي يصادق عليه مجلس الإدارة يخضعون كذلك لنظامها الداخلي اعموميون يخضعون للقانون العام و 

 .68من طرف المدير العامبعد أن يتم اقتراحه 

يختص بمنازعاتها القضاء الإداري ، و 69أما قراراتها فهي قرارات إدارية قابلة للتنفيذ الجبري المباشر 

عدم تملكها من طرف الأشخاص عليها و  ، كعدم جواز الحجزوالها أموال عامة تتمتع بالحمايةكما أن أم

، أي عقود إدارية يختص بمنازعاتها تعتبر عقود خاضعة للقانون العاما عقود الوكالة من طبيعة إدارية أيضو 

 .القضاء الإداري 

ا ، فهي كذلك عقود إدارية نظر و مع عملائها المنتفعين بخدماتهاكذا العقود التي تبرمها مع موظفيها أو 

قرارات إدارية في إداري خدماتي فهو أساسا يتحقق بنه نشاط أنشاط الذي تتولاه الوكالة خاصة و لطبيعة ال

 بالمنتفعين بنشاطها. علاقة الوكالة 

 : التخصص الوكالة تخضع لمبدأ -ب

أهداف محددة تحقيق أعمال و الوكالة هي المتخصصة في انجاز و  هو أن 70المقصود بالتخصص

ام يتخصص في إدارة مرفق عام محدد هذا ما يعني أن الوكالة بحكم طبيعتها هي شخص معنوي عمسبقا و 

هذه الخدمات التي تقدمها الوكالة منصوص عليها في تقديم الخدمات للمستثمرين و بالذات، نشاطه يتمثل 

لا يمكن ، فلها أهلية التصرف و  72مهامها اتجاه معاملة الاستثمار، تستمد مباشرة من صلاحياتها و  71قانونا

 .الذي حدده القانون لها هذا الإطار و حوال أن تتصرف خارج بأي حال من الأ 

                                                           
  67حسب ما جاء في المادة الأولى و المادة 2  من المرسوم التنفيذي رقم 06-356 ، المعدل و المتمم ، السالف ذكره.

  السالف ذكره.،  المعدل و المتمم ، 563-06من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  5المادة  68

 69 يقصد بذلك أن قراراتها ملزمة اتجاه المخاطبين بها بمجرد صدورها و لا تحتاج لأي إجراء آخر لتنفيذها .
                ي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ج ر ج ج ، يتضمن القانون التوجيه1988جانفي سنة  12خ فيمؤر  01-88رقم  من القانون 1فقرة  43لمادة لقد نصت ا 70

   لإدارة و لمبدأ التخصص"، على هذا المبدأ حيث جاء فيها " تخضع الهيئات العمومية الإدارية للقواعد المطبقة على ا .1988جانفي  13، الصادر في 2عدد 

 )ملغى(
  لسالف ذكره.ا،  102-17من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  71
وط العريضة لممارستها لوضع حدود لأعمال الوكالة و الخط يتم تحديد مهام الوكالة في القانون المنشىء لها و يكون أكر تفصيل في التنظيم و هذا 72

 لصلاحياتها و يدخل هذا ضمن المشروعية.
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ليس للوكالة أن تسعى لتحقيق غرض آخر أو نشاط آخر مغاير لصلاحياتها المحددة في النص 

فلا يجوز للوكالة أن تستعمل أموال المرفق الذي تديره لتحقيق غاية أخرى   م  ث منو القانوني الذي أنشأها 

صصها أي خارج المرفق أو عمل تقوم به الوكالة خارج إطار تخ، كما أن كل قرار مخالفة لهذا المرفق بالذات

ة حدود نشاطه يعتبر قرارا غير مشروع يجوز إبطاله من مجلس الدولة أو من جهة الوصايالذي تتولاه، و 

الوكالة تكون باطلة كذلك عقود ك الوزير المكلف بالاستثمارات، و بذلونقصد  الإدارية المشرفة على الوكالة

 غرضها .الخارجة عن 

، التي تكون مقترنة أو وصايا 73، أنه لا يصح للوكالة أن تقبل هبةكما ينتج عن مبدأ التخصص 

             تبرز أهمية التخصص و ، الة أو عن الهدف المخصص لنشاطهابتكليف يخرج عن مجال تخصص الوك

 . لأدائهاى أقص ى الغايات المطلوبة في أنه ينعكس على أداء الخدمة من حيث الوصول إل

 : بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي الوكالة تتمتع-ج

المراد في تخضع كأصل عام للقانون العام سبق لنا القول أن الوكالة تعتبر شخص معنوي عام فه

ضمان ، فهي ضرورية لتوفير و حد ذاتها التي تتمتع بها الوكالةتبيان الشخصية المعنوية في و إبراز و نا هه

، فالحكمة من الشخصية المعنوية هي تحقيق أهداف لمركزية في إدارتها للمرفق العامعن السلطة ااستقلالها 

شاط الوكالة يتطلب إدارة مستقلة ، فننجاح الإدارةيكفل فاعلية أكبر و الوكالة بقدر من الاستقلال على نحو 

 سرعة في الأداء .لأن هذه الخدمات تحتاج للنظرا و ، متميزة حتى تتحرر من التعقيدات الإدارية

 توزيع مظاهر السلطة العامة لى تفتيت فكرة السلطة الإدارية و ، يؤدي إفمنح الشخصية المعنوية

 .، بحيث تمارس الوكالة مظاهر السلطة العامة امتيازاتها بين الدولة والوكالةو 

يكون لها أن ،  74ينتج عن الاستقلال الذي توفره الشخصية المعنوية هو الذمة المالية المستقلة 

إذ تعتبر إيراداتها ، 75والنفقات تشمل ميزانيتها على باب الإيراداتلة عن الميزانية العامة للدولة و ميزانية مستق

الوصايا  من إعانات، ما تتلقاه من الهبات و  ما تخصصه لها الدولة تتكون من حصيلةمملوكة لها و 

                    ، أمابالإضافة إلى الإيرادات المختلفة، دف الوكالةوالمتصلة به والإيرادات المتأتية من الخدمات المقدمة

 التجهيز .سيير و في باب النفقات وتشمل على نفقات الت

                                                           
 73 يتداول مجلس إ دارة الوكالة  في قبول الهبات و الوصايا وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها. 

  ذكره. السالفمتمم ، المعدل و ال ، 356-06المادة الأولى من المرسوم التنفيذي   74
  .السالف ذكره، ،  356-06من المرسوم التنفيذي  31المادة   75
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على الغير للمطالبة بحقوقها، وأن  ، فلها أن ترفع دعوى تمتع بحق التقاض ي في مجال تخصصهاتف

، كما أنها مسؤولة في أموالها الخاصة عن  76القضاءيمثلها المدير العام للوكالة أمام تتأسس كطرف مدني، و 

 أو غيرهم. ثمرينأعمالها في حق المسترسة نشاطها و التعويضات التي تدفعها عن الأضرار التي تسببت عن مما

 : خضوع الوكالة للوصاية الإدارية-د

أن هذا لالية إلا استقى ما تتمتع به من شخصية معنوية و فمهما كان استقلال الوكالة بناء عل

، فلا يعني أنها مستقلة استقلالا كاملا وكليا في مواجهة الدولة فالسلطة المركزية الممثلة الاستقلال نسبي

                 بالوزارة المكلفة بالاستثمار تراقب بناء على صلاحياتها كسلطة ضبط المؤسسات الموضوعة تحت 

  ضمان رقابة مشروعية لاسيما القوانين والتنظيمات و ، بهدف ضمان احترامها للشرعية، فهي 77وصايتها 

على سبيل محددة لا يمكن أن تكون إلا بموجب نص و ، ئيةاحترامها لسياسة الدولة فالرقابة الإدارية الوصا

                       ممارسة الرقابة تشمل نشاطها لوكالة و االحصر  فلها الحق في الاطلاع الدائم على أعمال وتصرفات 

  .قراراتهاو 

ر أساليب ممارسة السلطة الوصائية، وهي تشمل سلطة  نذكر بعض مظاه فعلى سبيل الاستدلال

        وزير المالية وزاري مشترك بين الوزير الوص ي و  يتحدد بموجب قرار78فالتنظيم الداخلي للوكالة  التنظيم:

عام الذي الوص ي يقترح للوكالة مديرها ال: فالوزير لسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، سلطة التعييناو 

بموجب قرار بعد أن يتم اقتراحهم من  يعين بموجب مرسوم رئاس ي، كما يعين أعضاء مجلس الإدارة

ي والتالوصية، سلطة الموافقة المسبقة  ممثل السلطة، ويترأس مجلس الإدارة 79السلطات التي ينتمون إليها 

موافقة السلطة الوصية  و  قات لا تتم إلا بعد موافقة السلطة الوصية،الاتفانذكر منها: إبرام الاتفاقيات و 

بالإضافة إلى خضوع ها مجلس الإدارة ويعدها المدير العام على مشروع ميزانية الوكالة التي يصادق علي

لة ، كما أن الوكا80مشاريع الاستثمارية للاستفادة من المزايا للموافقة المسبقة من المجلس الوطني للاستثمار

الاستثمارات  ( ثلاثة أشهر يتضمن حصيلة3رة كل)مجلس الإداإلى السلطة الوصية و ملزمة بتقديم تقرير 

، وكذا التدفقات المالية  ز المشاريع الاستثمارية المسجلةمدى انجاسجلة ومنح المزايا والاتفاقيات المبرمة و الم

 الناجمة عنها .

                                                           
 السالف ذكره. ، المعدل و المتمم ، 563-06من المرسوم التنفيذي  2فقرة  16المادة  76
 السالف ذكره.، المعدل و المتمم ،  563-06من المرسوم التنفيذي  2المادة الأولى فقرة  77
ستثمار، ج ر ج  ج  العدد و الذي يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتطوير الا 2008فبراير سنة  9القرار الوزاري المشترك المؤرخ في   78

 .2008مارس  16، الصادر  في  15

 السالف ذكره.لمعدل و المتمم ، ا ، 356-06من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة  79 

  سالف ذكره.ال، المعدل و المتمم ،  356-06رسوم التنفيذي رقم من الم 30المادة   80 



 السلطات الإدارية التوجيهية في معاملة الاستثمار                                        الفصل الأول  -الباب الثاني 

 

205 
 

 

 الفرع الثاني

 الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  عملتنظيم و 

 يتأثر التنظيم بنوعبهدف تحقيق أهداف المؤسسة، و  توجيهيعتبر التنظيم الإداري أحد عمليات ال

هو مجموعة من ، ف، لهذا فالتنظيم عملية دقيقة، وبنوع النشاط الذي تمارسهةالخدمة المطلوبة من الإدار 

، فتتكون الوكالة الوطنية ى تحقيق الأهداف بعمليات توجيهيةالتي تساعد عل المهام و الوظائف والأجهزة

بدور كبير في اتخاذ قرارات في كل مجلس الإدارة الذي يضطلع  فيتطوير الاستثمار من أجهزة إدارة تتمثل ل

 .المجالات الهامة والمتعلقة بإدارة الوكالة 

                المصالح  المهام والوظائف و يمي تتمثل في مجموعة من تسيير تشكل هيكلها التنظأجهزة كذا  

، وى المركزي المدراء والمدراء الفرعيين إلى الموظفين على المسترؤساء الأقسام و ، و التي تستهدف المدير العام

 مكاتب التمثيل في الخارج .والشبابيك الوحيدة ومؤطريها على المستوى اللامركزي، بالإضافة إلى 

 : نية لتطوير الاستثمار إدارة الوكالة الوط-أولا

ام تتعلق كلها بعمليات ، فيقوم بمهيدير الوكالة مجلس إدارة، يتكون من مجموعة من الأعضاء

، وتجدر الإشارة أن مجلس الإدارة كجهاز التخطيط والتنظيم ومراقبة وتقويم العمليات الإدارية للوكالة

إدارة  تحليل مجلسالوكالة، وستنحصر دراسة و على المسائل المتعلقة بالتنظيم وتسيير ومراقبة يرتكز 

                        مهامه كيلة المكونة له وطريقة تعيين أعضاءه ودراسة مداولاته و تحديد التش الوكالة  كجهاز تداولي ثم

 تنشيط دور الوكالة .ودوره في تفعيل و 

 : مجلس إدارة الوكالة كجهاز تداولي-أ 

، الذي يعتبر جهاز جماعي للتداول مكلف 81لمجلس الإدارة  الوكالةأعطى المشرع  سلطة إدارة 

                   يراه مناسبا  ماعي يتصرف جماعيا ومن سلطته اتخاذ ما، فهو جهاز ج82بتحديد سياسة المؤسسة 

، فهو الذي يتولى الإدارة الفعلية للوكالة فهو 83جله المؤسسة أارات تحقيق أغراض الذي أنشأت من من قر 

                                                           
 السالف ذكره.متمم ، المعدل و ال ،  356-06، من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  81

   82 أحمد محيو ، محاضرات في المؤسسات الإدارية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ص  490 .
 السالف ذكره.، المعدل و المتمم ،  563-06من المرسوم التنفيذي رقم  13ة نقصد هنا نظام التداول طبقا للماد  83
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الانتخاب بالإضافة  من الأشخاص محدد قانونا صفاتهم وكيفية اختيارهم بالتعيين أوعبارة عن مجموعة 

 إلى عددهم .

ن التي تدخل في مجال اختصاصاته ، إذ يتداول في الشؤو إدارة الوكالة يظهر كجهاز تداوليفمجلس 

بير عن إرادة جماعية ، كما تعتبر المداولة تع356-06من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة المحددة بموجب و 

ه اتخاذ أن المدير العام للوكالة لا يمكن بحيثمسألة معينة من طرف جهاز جماعي، مناقشة تسمح بفحص و 

 . 84، فهو يتولى أمانة مجلس الإدارةأي قرار دون اللجوء إلى مجلس الإدارة

اكتمال  في حال عدمأعضائه على الأقل و يثلثالمداولات لا تكون صحيحة إلا بحضور كما أن هذه 

لثاني مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تصح مداولات الاستدعاء االنصاب يقرر استدعاء ثان، و 

 .85مرجحا تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس 

يوقعها رئيس مجلس  ص، ترقم في دفتر خا86محاضرتجدر الإشارة إلى أن المداولة ترتب تحرير 

( 15ذلك خلال خمسة عشر يوم )لأعضاء بما فيهم السلطة الوصية و يتم تبليغ المحاضر لجميع االإدارة ، و 

في لوحة الإعلانات  هل تخضع للنشرلملاحظ أن المشرع لم يرتب كيفية تبليغ المداولة و وا،التي تلي المداولات 

 . لا أم

ة فكل عضو يثري على الأساسية للمداولات في المناقشة بين أعضاء مجلس الإدار  العناصرتتمثل 

لبية فهي تعبر عن وخضوع الأقلية للأغ ، والتعبير عن الإرادة الجماعيةحسب كفاءته وميدان اختصاصه

خروج ، الالتزام بمضمون وعدم ال87والإجراءات القانونية  ، الالتزام ببعض الشكلياتأراء شخص معنوي 

 .سبة للاختصاصات مجلس الإدارةعن ما هو مقرر قانونا بالن

 : تشكيلة مجلس إدارة الوكالة -ب

تهم والقطاعات والفئات الممثلة وكيفية يتشكل مجلس إدارة الوكالة من ممثلين، يحدد المشرع صف

بباقي  الوكالة وعلاقتهانشاط الممثلة حسب الهدف من التمثيل و  تختلف الفئاتتعيينهم وكذا استخلافهم، و 

ات للمؤسسة ، فبالنسبنوع الطبيعة القانونية للوكالة  وكذلك ،الجهاز التداوليالقطاعات الممثلة في هذا 

                                                           
 السالف ذكره.، المعدل و المتمم ، 563-06الفقرة الأخيرة من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة   84
  .السالف ذكره، المعدل و المتمم ،  563-06من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  11المادة   85
  السالف ذكره.معدل و متمم ، ، ال356-06من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة   86

 87 كل هذه الشكليات والإجراءات نجدها محددة على سبيل الحضر في النظام الداخلي لمجلس الإدارة 
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الحضور القوي لمؤسسات الدولة الممثلة بالقطاعات  العمومية ذات الطابع الإداري فيغلب على تشكيلتها

النصوص كافة  عبر د، بحيث يمثلون التفوق العدومةكومعنى آخر ممثلة بممثلي أعضاء الح، الوزارية

 . 88بالأغلبيةعلى قرارات المجلس لأنها تتخذ  يؤثر الوكالة، وهذا ماالقانونية المنظمة لصلاحيات 

فتمثيل مؤسسات الدولة يشكل دورا أساسيا في التعبير عن إرادتها داخل الجهاز التداولي للوكالة، 

، كما أن ممثل كل وزارة يد بتنفيذ السياسة العامة للدولة، والتقالعامةا تعمل على حماية المصلحة كم

خارج إطار مخطط عمل  ه الوزاري الذي لا يمكن أن يكون يسعى للدفاع عن سياسة وأهداف قطاع

ت يشاركون في اتخاذ قرارا يجسد العلاقة بين أعضاء الحكومة، فأعضاء مجلس الإدارة هذا ماالحكومة، و 

 سليمة .مراقبتها بصورة فعالة و دارتها و إية للوكالة و تنفيذتخطيطية و 

أنها كانت ، 319-94المرسوم التنفيذي رقم  لظفالملاحظ عن تشكيلة أعضاء مجلس إدارة الوكالة في 

الغرفة الوطنية ( عن بنك الجزائر، رئيس 1يمثلون القطاعات الوزارية ،ممثل ) 89( أعضاء6تتكون من ستة )

ئيس مجلس ، أما ر المهنية لأرباب العمل العمومية والخاصةجمعيات  (عن2ممثلين ) ،للتجارة والصناعة

يتولى المدير العام للوكالة كتابة (، و 11الإدارة فهو ممثل السلطة الوصية، بمجموع إحدى عشر عضو )

 المجلس .

 90ة مجلس الإدار  فقد أبقى المشرع على نفس تشكيلة،  282-01ل المرسوم التنفيذي رقم ظأما في 

مع بعض  يمثلون القطاعات الوزارية( أعضاء 6منها ستة ) ( عضو،11بحيث يتكون من إحدى عشر )

، كم يلاحظ في تغيير من ممثل بنك الجزائر إلى ممثل سمية على حسب التعديلات الحكوميةالتغييرات في ت

عد أن كان حضوره إلى ممثل عنه بومن رئيس الغرفة الجزائرية تجارة والصناعة ، محافظ بنك الجزائر

 شخص ي .

الوكالة 91، وسع المشرع من تشكيلة أعضاء مجلس إدارة  356-06ل المرسوم التنفيذي رقم ظفي 

ستثناء وزارة بمعدل عضو واحد كل قطاع با (8يث ارتفع عدد القطاعات الوزارية إلى ثمانية قطاعات )بح

وذلك للدفع بعجلة الاستثمار ولتجسيد  في مجال الاستثمار(، وهذه القطاعات فاعلة 2المالية بعضوين )

د ارتفع عدف( أعضاء بدل عضوين، 4ثلي أرباب الأعمال إلى أربع )معاملة الاستثمار، كما تم رفع عدد مم

                                                           
 السالف ذكره.، المعدل و متمم ،. 563-06من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  11المادة  88
 السالف ذكره. ، 319 -94من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة  89
 .كرهالسالف ذ، 282-01المرسوم التنفيذي رقم  من 8المادة  90
 السالف ذكره.تمم ، المعدل و الم، 356-06من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة  91
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، كما تغير ممثل السلطة الوصية من ممثل رئيس الحكومة إلى ممثل ( عضو17الأعضاء إلى سبعة عشر )

المشرع وسع في المرسوم أن  ل هذاظالملاحظ في السلطة الوصية ، و رات بعد تغيير الوزير المكلف بالاستثما

ثمار من خلال السياسة القطاعية الدفع بعجلة الاستة الاختلالات الهيكلية للوكالة و التشكيلة بهدف معالج

 حات التي باشرتها الدولة آنذاك. الإصلا و 

بموجب المرسوم  356-06رقم  المرسوم التنفيذيتتميم ،تم تعديل و  09-16ر القانون رقم بعد صدو 

أصبح  ثبحي، 92، قلص المشرع من عدد أعضاء مجلس إدارة الوكالة بنصف الأعضاء100-17لتنفيذي رقم ا

تغناء عن ممثل محافظ بنك تم الاس، و (17( بدل سبعة عشرة عضو )8) عدد الأعضاء هو ثمانية أعضاء

تشاري لترقية المؤسسات الصغيرة طني الاس، وعن ممثل المجلس الو الجزائر، وعن ممثلي أرباب الأعمال

الفاعلة في و   بالمقابل تم الإبقاء على القطاعات الوزارية التي لها أهمية ودور كبير في المجال الاستثماري و 

التأكيد على الحضور القوي لمؤسسات الدولة الممثلة المجال الاقتصادي، والملاحظ هو تخفيف التشكيلة و 

الاستغناء على  معبعية القائمة بين أجهزة الدولة والوكالة، الأمر الذي يظهر صلة التبالقطاعات الوزارية 

 الممثل في أرباب الأعمال.و  الشريك الاجتماعي

للتعيين من طرف السلطة الوصية بدل الانتخاب، وقد اختلف التعيين من قرار الأعضاء يخضع 

لذي يعتبر االمكلف بالاستثمارات و الحكومة بصفته السلطة الوصية إلى قرار يصدره الوزير يصدره رئيس 

، 93قد حدد المشرع صفة الأعضاء ذوي رتبة مدير مركزي على الأقل منذ أول نصو  صاحب السلطة الوصية،

قتراح على ابناء يتم استخلافه بنفس الأشكال، فطريقة التعيين تكون ، و وتنتهي عهدته بانتهاء الوظيفة

، بحيث لا يخضعون بأي لس الإدارة يتمتعون بالاستقلالية، كما أن أعضاء مجالسلطات التي ينتمون إليها

 لم يحدد( سنوات قابلة للتجديد، و 3الأشكال إلا لإدارتهم الأصلية، وتكون العهدة لمدة ثلاث ) منشكل 

 .المشرع كم مرة يتم التجديد فيها

 ث، ورئيس مجلس الإدارة بحيلى الفصل بين وظيفة المدير العامد عالمشرع اعتم يلاحظ كذلك أن

مجلس الإدارة ممثل السلطة يرأس س الإدارة بصفته مسيرا للوكالة و يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجل

، ويهدف لتعزيز رقابة لمدير العام، ويرجع هذا أساسا عدم السماح بتجميع لوظيفتين من طرف االوصية

 .لقرارا ، ما يجسد الشفافية وديمقراطية اتخاذهاز رقابيكالة فمجلس الإدارة يشكل جأداء الو 

                                                           
 ، و التي تضمنت  تشكيلة مجلس إدارة الوكالة  001-17تنفيذي رقم ،بموجب المرسوم ال563-06من المرسوم التنفيذي رقم  6تم تعديل المادة   92 

 لسالف ذكره.ا،  319-94من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة  93

 .لسالف ذكرها، 282-01من المرسوم التنفيذي رقم  9المادة    

 السالف ذكره.، المعدل و المتمم ، 356-06من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة     
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 :دور مجلس إدارة الوكالة مهام و -ج

اسا بعمليات التخطيط التي تتمحور أسرة الوكالة بجملة من الصلاحيات والمهام و يضطلع مجلس إدا

، 94التي يسهر المدير العام على تنفيذها و  بالوكالة،تقويم عمليات التسيير الخاصة و التنظيم والمراقبة و 

وسيلة تخدم الوكالة عن طريق الرقابة السابقة على شكل جهاز رقابي كما يعتبر أداة و ي فمجلس الإدارة

 .95لكن يتدخل بالتصديق عليها تبر جهاز ردة الفعل فهو لا يضطلع بالقرارات و تنفيذ القرارات فهو يع

كما يساهم  طريق المناقشة بتقديم النصائح، له دور عنكجهاز تصديق و بمعنى انه يتصرف  

بالتوجيهات حول جميع نشاطات الوكالة بما فيها هدفها الرئيس ي الذي يتمثل في تطوير الاستثمار والحصول 

التي الممنوحة للمجلس و  قد حدد القانون الصلاحياتف خدمة إزاء المنتفعين من الوكالة،على أفضل أداء و 

 ، كالآتي : المعدل والمتمم 356-06من المرسوم التنفيذي رقم 13بحيث  نصت عليها المادة  ،يتداول بشأنها

  قتراح مشروع النظام با : يقوم المدير العام للوكالةمشروع النظام الداخلي مجلس إدارة الوكالة

كيفية تعيين و عمل المجلس بحيث يحدد التشكيلة الداخلي الذي يتضمن تحديد قواعد تنظيم و 

             كيفية الاستدعاء  ات الأعضاء أثناء سير المداولات و صلاحيتحديد النصاب القانوني و عضاء و الأ 

لمصاريف التي يتحملها الأعضاء، وسريان نظام التعويضات على اكيفية التداول وسير الدورات و و 

 كيفية تعديله.  النظام الداخلي

  العام  فالبرنامج 13من المادة 2نصت عليها الفقرة  :البرنامج العام لنشاط الوكالةالمصادقة على

تم ما وهو يمثل  96يشكل لخطوط العريضة التي تتولى القيادة الإدارية إقرارها لتسير عليها المؤسسة

  .خلال فترة زمنية محددة المدة انجازه وما هو مستمر أو قيد الإنجاز وما سيتم انجازه

  بواسطتها  التيوهي العملية  13من المادة  3عليه الفقرة نصت  وع ميزانية الوكالة وحساباتها:مشر

، توضمممميح الإيرادات والنفقات، فالإيرادات هي جميع الموارد المتحصممممل عليها سممممواء يسمممممح رسممممميا بها

الحفاظ كل ما تصممرفه مؤسممسممة من حسممابها الخاص داخليا أو خارجيا، أما النفقات فهي  كان ذلك

ة عليه يعتبر بمثابشممممممروع الميزانية على مجلس الإدارة للمصممممممادقة ، وعرض معلى التوازن المالي لديها

 . الإذن القانوني لصرف الميزانية

                                                           
 السالف ذكره.لمعدل والمتمم، ا ،356- 06من المرسوم التنفيذي رقم  16المادة   94
  السالف ذكره.تمم، المعدل والم ، 356- 06من المرسوم التنفيذي رقم  30و المادة  13المادة   95

  96   إيمان لعميري ، الوكالة الوطنية تطوير الاستثمار ، مذكرة ماجستير ، جامعة منتوري قسنطينة ، سنة 2006، ص54.
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 من  4،طبقمممما للفقرة  تخضمممممممممممممع الهبممممات والوصممممممممممممممممايمممما التي تقممممدم للوكممممالممممة: قبول الهبااااات والوصااااااااااااااااايااااا                 

              ، فمميممممممأذن المممجمملممس عممن طممريممق المممممممداولممممممة  والممموافممقممممممة مممن طممرف مممجمملممس الإدارة لمملممقممبممول  ،13المممممممادة 

الشمممممممممممممروط أو مقيمممممدة وكمممممالمممممة عنمممممدمممممما تكون مثقلمممممة بمممممأعبممممماء و بقبول أو رفض تبرعمممممات التي تقمممممدم لل

 بتخصيص .

 13من المممادة  5حسممممممممممممممب نص الفقرة : لعقاااريااة و نقاال ملكيتهااا و تبااادلهااامشاااااااااااااااريع اقتنااا  الأملا  ا   

                 وبهمممدف توفير مممما تحتممماجمممه الوكمممالمممة من عقمممارات تتمكن من مزاولمممة نشممممممممممممممماطهممما سمممممممممممممواء داخمممل الوطن 

 يدخل هذا ضمن الدومين الخاص للوكالة .خارجه، و  أو

  يعد المدير العام تقرير كل ثلاثة أشهر  النشاط السنوي و حسابات التسيير: الموافقة على تقرير

ه ، حول جميع نشاطات والمذكورة أعلا 13من المادة  6عليه حسب الفقرة  إلى مجلس الإدارة موافقة

قرارات منح الامتيازات صريحات بالاستثمارات المسجلة، و يبرز هذا التقرير حصيلة التالوكالة ، و 

كذا التدفقات المالية لمشاريع الاستثمارية المسجلة، و مدى انجاز االمسلمة والاتفاقيات المبرمة، و 

 عنها .الناجمة 

 و / إنشا  أجهزة لدعم عمل  ة أو ممثليات للوكالة في الخارجإنشا  هياكل غير مركزية تابعة للوكال

سيع نشاطات الوكالة داخل الوطن وخارجه، بإمكانية قصد تو و الوكالة في مجال الاستثمارات: 

راءات ط إجتبسيالة والتي تساهم في تسهيل و أو أجهزة دعم عمل الوك/و إنشاء هياكل جديدة

ي هذا مبنالاستثمار، مما سيسمح بالتأطير المخصص للدفع بعجلة الاستثمار من وإلى الجزائر، و 

 المذكورة أعلاه .و  13من المادة  8، 7ليها الفقرة ، وقد نصت ععلى موافقة مجلس إدارة الوكالة

 :تسيير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  -ثانيا

بناء على  يتم تعيينه بموجب مرسوم رئاس ي الاستثمار مدير عام، وطنية لتطويريسير الوكالة ال 

يتولى تنفيذ قرارات مجلس اقتراح الوزير الوص ي وتنهى مهامه بنفس الشكل ،فهو مسؤول عن سير الوكالة و 

المالي  تسمح له بالتسيير أ()الإدارة ، فهو يعتبر الجهاز التنفيذي لمجلس إدارة الوكالة كما يتمتع بصلاحيات 

مكاتب ، و يساعده في أداء مهامه عدة هياكل تتمثل في المديريات و المديريات الفرعية و الإداري للوكالة، و 

ومساعدين  ر العامللمدي تابعون  بالإضافة إلى أمين عام ومراكز فنية استشارية تتمثل في مديرو الدراسات،

  له
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 : المدير العام في تسيير الوكالة صلاحيات-أ

                    97فهو المسؤول عن التسيير العام للوكالة  رئيس الإداري الأعلى  للوكالة،اليعتبر المدير العام 

             كعضو ملاحظ كما أنه يعتبر ، (2)قرارات الوكالة  ل جهاز تنفيذثيم، و (1)في نطاق اختصاصاته المحددة 

موظفي يازات السلطة الرئاسية على كافة امتكافة مظاهر و  يمارسفهو  ،(3)في المجلس الوطني للاستثمار 

يتصرف تحت الرقابة الوصائية للوزير المكلف بالاستثمارات المختص، فيتم تعيين المدير العام ، و الوكالة 

ه نشاط يباشر وظيفته بحيث يتولى توجي، و 98من السلطة الوصية جب مرسوم رئاس ي بناء على اقتراح بمو 

 ، وفق ما سنبينه  أهدافها في جوانب عدة من صلاحياتهالوكالة  لتحقيق 

 : الماليالتسيير الإداري و  باعتباره  مسؤول عن -1

، فله عدة مهام في مجال التسيير ات تتطلبها عملية تسيير الوكالةيتمتع المدير العام للوكالة بصلاحي

ري المؤسسات العمومية ذات طابع إدالتي تحكم سير ا المتعلقة أساسا بالقواعد العامةالمالي و داري و الإ 

في أعمال الحياة و بحيث تسمح له بالتصرف باسم ولحساب الدولة، فله أن يمثل الوكالة أمام القضاء

بهذه الصفة يمارس السلطة السلمية و  فهو الرئيس الإداري الأعلى يتولى إدارة مصالح الوكالة، ،99المدنية 

  .التأديبيةوقيع العقوبات تسيير المسار المهني وتو وترقيتهم  على

ويمارس السلطة ، لتي لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم فيهاكما يتولى التعيين في كل مناصب ا

       بوظائفهم  في أمور محددة تتعلقأوامر وتتمثل إعطاء توجيهات و  100أعوان الشباك الوحيدالوظيفية على 

الذي يعده بالتعاون مع  السلطة من التنظيم الداخليويستمد المدير العام هذه في إطار الشبابيك الوحيدة 

العمومية وهم ملزمين بالتقيد  الهيئاتان الشبابيك أو ممثلي الإدارات و ، أعو 101التي ينتمون إليها  الإدارات

 ، فهم يعينون بموجب مقرر من الوزير المكلف بالاستثمار بعد اقتراحهم من طرف إدارتهم. به

أي مجموعة عمل أو تفكير قد يكون إنشاءها ضروريا لتحسين نشاط  بإمكانية تشكيلكما يتمتع 

الوكالة و تعزيزها في مجال تطوير الاستثمار ،كما له عدة سلطات على أعمال الموظفين منها سلطة توجيههم 

كما  ، 102المنشورات المتضمنة تفسير القوانين واللوائح التي يتولون تطبيقها والتعليمات و بإصدار الأوامر 

                                                           
  السالف ذكره، المعدل والمتمم ،  563-06من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة   97
  السالف ذكره.، المعدل والمتمم ،  563-06من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة  98
  ذكره.السالف ، المعدل والمتمم ،  563-06من المرسوم التنفيذي رقم   2فقرة   16المادة  99

  السالف ذكره.، المعدل و المتمم ، 563-06من المرسوم التنفيذي رقم  29المادة  100
  السالف ذكره.،  المعدل و المتمم ،  563-06من المرسوم التنفيذي رقم   22المادة   101

  121 إيمان لعميري  ، مرجع سابق ، ص66.
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يبرم العقود الإدارية بما فيها الصفقات وتكون إما فردية أو تنظيمية ، و ، سلطة إصدار القرارات الإدارية له

 العمومية .

                      إلى جانب صلاحياته في مجال التسيير الإداري للوكالة، يتمتع المدير العام للوكالة بصلاحيات 

تنفيذها فهو الآمر بصرفها  والتجهيز و  إعداد مشروع الميزانية التسيير في مجال التسيير المالي لها، فهو يتولى

             يخضع المدير العام للوكالة في ممارسته لصلاحياته ، و ، ويعد الحساب الإداري 19103طبقا لأحكام المادة 

مجلس و ف بالمالية الوكالة والسلطة الوصية والوزير المكل ابة كل من مجلس إدارةفي مجال التسيير المالي لرق

 .104سب اختصاصهح لالمحاسبة ك

 : باعتباره جهاز تنفيذ قرارات مجلس الإدارة-2

مكلف بتنفيذ كل قرارات مجلس  فهو،بهذه الصفة  ةلعام للوكالة أمانة مجلس الإدار يتولى المدير ا

مشروع ويقدم أمام مجلس الإدارة  للمصادقة عليه ، فيقوم باقتراح مشروع النظام الداخلي105الإدارة 

لى مجلس الإدارة للموافقة عليه وكذا عليها ، كما يعرض الحساب الإداري عميزانية الوكالة للمصادقة 

 . 106الخاصين بالسنة المنصرمة التقرير السنوي عن النشاط 

 ( أشهر يرسله إلى مجلس الإدارة ،يتضمن حصيلة التصريحات3كما يعد تقريرا كل ثلاثة )

ية الاستثمار  المشاريع انجازمنح الامتيازات المسلمة والاتفاقيات المبرمة مدى  المسجلة، قرارات بالاستثمارات

 كذا التدفقات المالية الناجمة عنها.المسجلة و 

تحسين نشاط الوكالة إلا نه اتخاذ أي قرار فيما يخص سير و الملاحظ كذلك أن المدير العام لا يمكو 

 بالرفض أو القبول. ي إما يقابله، والذ107بعد استشارة مجلس الإدارة 

 

 

                                                           
ن : " المدير العام هو الآمر بصرف  ميزانية الوكالة حسب الشروط المحددة في أعلى ،  356-06من المرسوم التنفيذي رقم  19تنص المادة   103

  القوانين و التنظيمات المعمول بها ."
  . 68إيمان لعميري، مرجع سابق، ص 104
  السالف ذكره.، المعدل و المتمم ،  563-06فقرة أخيرة ، من المرسوم التنفيذي رقم  16المادة   105
  السالف ذكره.، المعدل و المتمم ،  563-06من المرسوم التنفيذي رقم  18المادة   106
 السالف ذكره.، المعدل و المتمم ،  563-06من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة   107
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 : باعتباره عضو ملاحظ في المجلس الوطني للاستثمار -3

رأسه رئيس الحكومة، ، الذي يجتماعات المجلس الوطني للاستثمارللوكالة ا يحضر المدير العام

يقوم بتقديم مشاريع الاتفاقيات و  ،108 355-06التنفيذي رقم  ملاحظ طبقا لأحكام المرسوم كعضو

 لتي يعرضها المدير العام للوكالةا، التي تتصرف باسم الدولة ثمار بعد التفاوض بين المستثمر والوكالةالاست

 .109المجلس الوطني للاستثمار قصد الموافقة عليها  على

 :على المستوى المركزي الهياكل المساعدة للمدير العام -ب

دته حتى يتمكن من القيام لمساع ،110بشرية تحت سلطتهين المدير العام بهياكل إدارية و يستع

                 يتبين لنا مستوياتهال تحديد الشكل التنظيمي للوكالة ، فمن خلا بوظائفه الإدارية وممارسة صلاحياته

مديريات، كما تتوضح العلاقات التنظيمية من حيث تحديد ات كل مستوى من أقسام و اختصاصو 

           ق لدراسة الهيكل التنظيمي للوكالة على المستوى المركزي المسؤوليات ونطاق الإشراف، وعليه سنتطر 

، فبالرجوع إلى أحكام القرار الوزاري المشترك داف الوكالة التي أنشأت من أجلهاالتي تساهم في تنفيذ أهو 

، تنص 111التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الذي يحدد 2008فبراير سنة  9المؤرخ في 

لوكالة تحت مهام ا بتنفيذة مديرو الدراسات وقد تم تكيفهم العام للوكاليساعد المدير  منه على أن 2لمادة ا

توزيع المهام، بالإضافة إلى الأمين العام والذي يساعده في تسيير ر تقسيم و الذي يباشإشراف المدير العام و 

 يعين بموجب مرسوم رئاس ي .الوكالة ،له رتبة مدير دراسات و 

المركزية ومتابعتها، قسم ترقية  الوحيدة غير الشبابيك من: قسم تنشيطالوكالة كل تشمل أقسام   

 .قسم دعم الاستثمار، جنبيةالأ المباشرة  اقيات ومتابعة الاستثماراتقسم الاتف ،الاستثمار

                   مديرين ( 03) ثلا ث ممارسة مهامهدراسات يساعده في  يترأسه مديرفقسم ترقية الاستثمارات 

مديريات   (03) ثلا ث من يتكون فهو تنظيمه أما عن  ،القرارمن  5المادة  حسبرؤساء دراسات ( 06)وستة

 ، مديرية العلاقات العامة هي : مديرية الترقية و الاتصال، مديرية الدراسات والمعلومات

                                                           
 والمتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار و تشكيلته و تنظيمه                 2006أكتوبر سنة  9ي المؤرخ ف 355-06المرسوم التنفيذي رقم  108

 .. 2006أكتوبر  11، الصادر في  64ج ر ج ج ، العدد  
  سالف ذكرهال،  355-06المرسوم التنفيذي رقم  من 3فقرة  4المادة   109
  السالف ذكره.، المعدل و المتمم ،  563-06من المرسوم التنفيذي رقم  15ة الماد 110
 السالف ذكره.الذي يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ،   القرار الوزاري المشترك ،   111
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يساعده و  الدراسات مديرلسلطة  متابعتهاوالشبابيك الوحيدة غير المركزية  تنشيطيخضع قسم 

يضم هذا و  قرارالمن  05 المادة طبقا لأحكام رؤساء دراسات (06)ستة و  مدراء (03) ثلا ثمهامه في انجاز 

 .مديرية الجهاز القديم ،مديرية الجودة ،ة التنشيطمديري :مديريات هي( 03) ثلا ث القسم

بتطوير  لمتعلقاو  03-01رقملأول مرة بعد صدور الأمر  فقد تم انشاءه 112الاستثمار  أما قسم دعم

 الحد  من في المساهمة بغرض للوكالة  الهيكل التنظيمي  التي وردت على  أهم التعديلات بعدمن الاستثمار 

الكافي  المشروع والتمويل لإقامة اللازم  تتعلق أساسا بتوفير العقارالتي و التي يعاني منها المستثمر  المشاكل

من  6المادة  حسب رؤساء دراسات ( 4)أربع ( و 2يساعده مديران ) دراساتالقسم مدير  هذاإدارة  ويتولى، له

  العقارية .الأصول مديرية  و الاستثمار دعم مديرية صندوق  :هما فرعيتين مديريتينيضم و ، القرار

بعد صدور الامر  المنشئةالهياكل من المباشرة الأجنبية الاستثمارات متابعة قسم الاتفاقيات و  يعد

 بالنهوض بالاستثمار المكلفة للوكالة  على الهيكل التنظيمي التعديلات التي طرأت ، يجسد أهم113 03-01رقم 

دية للمشاريع الاقتصاأكبر دعم والأجنبية المباشرة  ستثماراتالا لتفعيل جديدة  ديناميكيةإعطاء  بغرض

رؤساء  (4) أربع( و2) ممارسة وظائفه مديران يساعده في دراساتمدير لسلطة القسم  يخضع هذا والكبرى، 

مديرية  :هي مديريات( ثلاثة 3)من ويتكون  ،114القرار من  6عليه المادة نصت  ماحسب وهذا  ، دراسات

 .مكتب الأجانب الأجنبيةالمباشرة  الاستثماراتمتابعة  مديرية، الاتفاقيات

 التي المديريات كذلك  توجدللسلطة المباشرة لرؤساء الأقسام،  خاضعةفضلا عن المديريات ال

من  14في تسيير الوكالة حسب المادة  فته من يساعد المدير العامصللأمين العام بالمباشرة ، للسلطة تخضع

  صما ن حسبواحد  مديرعليها بمساعدة يتولى هذا الأخير الإشراف إذ ، 356-06المرسوم التنفيذي رقم 

 : المديريات في تلك تتمثلو 115عليه القرار  الوزاري المشترك 

  هي و  مديريات فرعية(  3ن ثلاثة )تتكون مو  دير،توضع تحت سلطة المو  الماليةمديرية الادارة و   :

الفرعية المديرية و، المحاسبةو المديرية الفرعية للميزانية  والتكوين،المديرية الفرعية للمستخدمين 

( 2)مديرية فرعية حسب الحاجة مكتبين كل  تضمو ، من القرار  10للمادة وفقا  للوسائل العامة

                                                           
 112 إيمان لعميري، مرجع سابق، ص 71، 72 

  113 الأمر رقم 01-03 ، السالف ذكره.
  السالف ذكره.الذي يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ، ر الوزاري المشترك ، القرا 114
 السالف ذكره.الذي يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ، القرار الوزاري المشترك ،   115
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كذا صلاحياتها بموجب مقرر حسب و تحديد تسميتها  للوكالة يتولى المدير العام مكاتب(4)الى أربعة 

 .الوزاري المشترك  ارمن القر  13المادة صن

   ين العام العام تحت إشراف الأم المديرتخضع لسلطة مديرية الدراسات القانونية والمنازعات و

تنضم كل و  والمديرية الفرعية المديرية الفرعية للدراسات القانونية تضم مديريتين فرعيتين،

  .عية في مكتبينمديرية فر 

  مهامه.في انجاز  ( دراسات2رئيسا )  يساعده  مديريتولى إدارتها و مديرية الأنظمة الاعلامية  

 لضرورة مسايرة التطورات إنشائه،لاحظ أن الهيكل التنظيمي للوكالة شهد عدة تعديلات منذ الم

                     المستثمرين، والتي تهدف أساساالعقبات أمام راءات الإدارية وإزالة العوائق و مراجعة الإجو  وتبسيط

            ه لابد أنلهذا نجد الإصلاح الإداري، و وتنفيذ كل أوجه ، إلى القضاء على كل ما يعمل على تعطيل الأعمال

تعتبر الصرح وفي كل مرة أن يمس التعديل المتعلق بقانون الاستثمار الهيكل التنظيمي للوكالة، بصفتها 

 . 09-16، فمن خلال صدور القانون رقم المؤسساتي للاستثمار

في الصلاحيات  على التداخلبهدف القضاء 116قام بمراجعة المنظومة المؤسساتية للاستثمار فقد

حول مهامها الأساسية الأكثر  ، بحيث تم تركيز الوكالةلقانون التنظيم من حيت الصلاحياتفقد أعادة هذا ا

إعادة تطوير الاستثمار بالإضافة إلى و أهمية بحيث تم إعادة توجيهها للتكفل بصفة فعلية بمهام الترقية 

من المصالح المتجمعة في شكل  مراكز تتضمن مجموعة (4على المستوى المحلي بإنشاء أربع) التنظيم

جل تطوير المسار أمجموعة من الإدارات المعنية بمعاملة الاستثمار على المستوى المحلي لتنسيق أعمالها من 

هذا ما الاستثمار و  قيام بإجراءات انجازمن جهة ومن جهة أخرى تسمح للمستثمر الهذا الموجه للاستثمار 

 سنتطرق إليه من خلال الهياكل المحلية للوكالة .

 :مكاتب التمثيل في الخارجالهياكل المحلية للوكالة و   -ثالثا 

، و قد تم استبدال عنوان الفصل الثالث  كزية تتمتع الوكالة بهياكل محليةبالإضافة إلى الهياكل المر 

" الشباك الوحيد ، من100-17وجب المرسوم التنفيذي رقم بم لمعدلاو  356-06المرسوم التنفيذي رقم  من

اللامركزي   117تم وضع الهياكل المحلية للوكالة  منظمة في شكل الشباك الوحيد" إلى " الهياكل المحلية "، و 

                                                           
  116 هذا ما ورد في عرض أسباب مشروع  القانون  الجديد للاستثمار .

  السالف ذكره.، المعدل و المتمم ،  563-06من المرسوم التنفيذي رقم  23و  21المادة   117
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  ، وجاء استحداث هذه المراكز بهدف( مراكز4والذي يضم بدوره أربع )، ينصب على مستوى مقر كل ولاية

جل تطوير مسار موجه لخدمة الاستثمار خاصة على المستوى المحلي أوتنسيق الأعمال من خلق انسجام 

وتنظيم عميلة تجميع الإدارات  الاستثمار بمعاملة بالإضافة إلى تخفيف وتبسيط الإجراءات المتعلقة

، والتي مارستوى المحلي في انجاز الاستثوالمؤسسات والهيئات العمومية التي تتدخل بصفة أو بأخرى على الم

لمفهوم الشباك هذا ما سنتناوله من خلال التعرض و  كانت تعمل منعزلة في أماكن متفرقة دون تنسيق

إلى مكاتب بالإضافة  )ب( مراكز الشباك الوحيد اللامركزي ثم نتطرق إلى تشكيلة  )أ(الوحيد اللامركزي 

 . )ج(في الخارج التمثيل 

 :الشبا  الوحيد اللامركزي مفهوم  -أ

و الوثائق من أجل هوم الشباك الوحيد أداة إدارية وتواصلية تعنى باستلام وتسليم الملفات مفيعتبر 

ءات المتعددة الخدمات المخصصة ، فهو يشكل إحدى الفضاالمعاملة الاستثماريةاستيفاء جميع متطلبات 

جراءات انجاز ر بالقيام بإوالتي تجمع في نفس الفضاء الجغرافي مجموع المصالح المحلية التي تسمح للمستثم

تبسيطها و توحيد بتسريع الإجراءات الاستثمارية و  تعنى المشروع الاستثماري على المستوى المحلي،كما

 .تعميمه في إطار الهيكل التنظيمي اللامركزي و  المشروع الاستثماري ،فقد تم تفعيله للإنجازالجهود 

                         فهو عبارة عن تجميع الأجانب والوطنيينمات عن قرب للمستثمرين خدفهو يهدف إلى تقديم  

التنظيمية  بمعاملة الاستثمار لتلبية جميع المتطلباتوتسخير مختلف الإدارات والهيئات الفاعلة والمعنية 

  لنشأةمر القيام أولا التعرض منا الأ يستلزم ، ولدراسة نظام الشباك الوحيد اللامركزي  المتعلقة بالاستثمار،

 .( 2)أهداف الشباك الوحيدتم التطرق للاختصاصات و ( 1) تطور الشباك الوحيدو 

 : تطور الشبا  الوحيد نشأة و 1-

الدول و  لقد تم تبني نظام الشباك الوحيد كأسلوب عملي و قانوني في العديد من بلدان العالم

تعد أهم  التيالإدارية بمفهومها السلبي و اطية ناجح في القضاء على البيروقر المجاورة باعتباره أسلوب متميز و 

بالنسبة للجزائر  ، أما118إنشاء المؤسسات الخاصة وأمام مسار الاستثمار عموما  العوائق التي تقف أمام

الذي أقر بتأسيسه ضمن ،12119-93فقد تم إحداث الشباك الوحيد لأول مرة في المرسوم التشريعي رقم 

 .أنه مطبق بصيغة مركزيةوالذي يعاب ويؤخذ عليه ،) APSI )ابعتها متالة ترقية الاستثمارات و دعمها و وك

                                                           
  118 إيمان لعميري، مرجع سابق ، ص74  . 

   119 طبقا لنص المادة 8 الفقرة 2 و التي تنص على أنه : " تؤسس الوكالة في شكل شباك وحيد يضم الإدارات و الهيئات المعنية بالاستثمار "
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، بحيث يتبين لنا من خلال المرسوم التنفيذي المتشددة في بادئ الأمر كان مشبع بفكرة المركزية لأنه

، أن الشباك الوحيد هو عبارة عن مكاتب كل الإدارات الفاعلة في معاملة الاستثمار داخل 319120 -94رقم 

 فهم مؤهلين ومخولين قانونا لتقديم الخدمات الإدارية مباشرة على مستوى هذا الشباك ،ذاتهاالوكالة 

 استلامها تتم على المستوى المركزي للوكالةسلطة اتخاذ القرار ودفع الملف وتسليم الوثائق و  وبالتالي فان

مقر الوكالة ، ويعتبر المدير  ، فإن المستثمر مجبر على التنقل إلىن مكان تواجد المشروع الاستثماري مهما كا

                        ت ذات الطابع العملي، فيمكنه أن يتخذ كل الإجراءاهو المسير الفعلي للشباك الوحيد العام للوكالة

 والتنظيمي.

أثره السلبي على الاستثمارات وتعقيد تخلى المشرع عن هذا النظام لاحقا بسبب عدم نجاعته و 

تداخل رار الذي يتعامل معها المستثمر وسوء التنسيق بينها و بالإضافة إلى تعدد مراكز اتخاذ الق، الإجراءات

عادة هيكلة نظام الشباك ، فهذا ما أدى بالمشرع إلى إ121الصلاحيات بين السلطة المركزية والسلطات المحلية

 تعلق بتطوير الاستثماروالم 03-01في إطار هيكل تنظيمي لامركزي بمقتض ى الأمر رقم  الوحيد وتكريسه

 ويتجلى ذك من خلال تنصيبه لفروع و هياكل لامركزية على المستوى المحلي قصد تقريبها من مكان انجاز 

 .122واستغلال المشاريع الاستثمارية 

المستوى المحلي في مجال  بح نظام الشباك الوحيد اللامركزي، وتم تأسيسه علىوبذلك أص

تركيز كل الخدمات الإدارية  ونية لتطوير الاستثمار، من تجميع لوكالة الوطالاستثمارات ، لتجسيد خدمات ا

يين للمحا أو جهاز واحد يقوم بها الممثلين والمتعلقة بالعملية الاستثمارية في جهة واحدة والمالية الضرورية

شروع في انجاز بل الللوكالة ومختلف ممثلي الهيئات والإدارات المعنية بالاستثمار التي يتجه إليها المستثمر ق

، فهو مؤهل 123تجنبا للعراقيل الإدارية التي قد تواجههمشروعه الاستثماري، وله في ذلك ربحا للوقت و 

 . 124تسهيل تنفيذ مشاريع الاستثماربالترتيبات التأسيسية للمؤسسات و للقيام 

   لتطوير الاستثمارالصلاحيات المخولة للوكالة الوطنية  356- 06قد حدد المرسوم التنفيذي رقم ل

ذي يحدد التنظيم وال 125وقد صدر كذلك القرار الوزاري المشترك ، بما في ذلك تنظيم  الشباك الوحيد

                                                           
 السالف ذكره.،  319-94المرسوم التنفيذي رقم  120
         شنتوفي عبد الحميد ، المعاملة الإدارية و الضريبية للاستثمارات في الجزائر ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون،    121

 . 35جامعة  مولود معمري ،  تيزي وزو  ، ص 
ى المركزي ، بعيد عن مكان انجاز المشروع الاستثماري، و هذا على المستو  ، 12 -93المرسوم التشريعي قم  ظلكان الشباك الوحيد في    122

 ما لم يثبت نجا عته  استقطابه للمستثمرين ، فكان الاعتماد على المركزية المشددة واضح . 
   123  معيفي لعزيز ، مرجع سابق ، ص 247

  .السالف ذكره،  المعدل و المتمم ،  356 -06قم  من المرسوم التنفيذي ر 21 المادة    124
 السالف ذكره.الذي يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ،  ،زاري المشتركالقرار الو  125



 السلطات الإدارية التوجيهية في معاملة الاستثمار                                        الفصل الأول  -الباب الثاني 

 

218 
 

مهام تسيير المزايا و حقت بالشبابيك الوحيدة على المستوى المحلي مكاتب تكلف بل، بحيث أالداخلي للوكالة

كما  ،ادة على الشؤون الإدارية العامة، زيقية الاستثمارالمتابعة والمساعدة والتسهيل والإعلام والاتصال وتر 

 تسييره . ة مدير يتولى إدارته و تحت وصاي اللامركزي  الشباك الوحيدوضع 

كما تجدر الإشارة إلى أن إعادة تنظيم الشباك الوحيد لم تتوقف عند هذا الحد، فبصدور القانون 

-17رقم  ، بموجب المرسوم التنفيذي356-06رقم  التنفيذيقتضاه تم تعديل المرسوم الذي بم،،09-16رقم 

                   ما أدى،  طء أمام الآفاق التنموية المحليةأن الإجراءات الإدارية تسير بب و السبب يرجع الى ، 100126

  ، وعليه تم استحداث لدى الشباك الوحيدخلال المقاربة التشاركيةإلى إعادة تفعيل الشباك الوحيد من 

راكز هي  م، التسهيل، تقديم المساعدة، ، الإعلامتتكفل بمهمة الترقية (4) هيئات محلية تضم أربعة مراكز

الح النشاط الاقتصادي المحلية، لاسيما الإدارات صتدمج فيها كل م منسقة كل واحد من طرف منشط

سة و انجاز ي في إنشاء المؤسفة أو بأخرى على المستوى المحلصالهيئات العمومية التي تتدخل بوالمؤسسات و 

  المشروع الاستثماري .

،  127"دار المؤسسة " ،نحو مفهوم ير مفهوم الشباك الوحيد الحالييعمل هذا الإجراء على تطو 

شباك وحيد متعدد الخدمات يجمع في نفس الفضاء الجغرافي مجموع المصالح المحلية والتي تسمح 

لاستثمار القيام بإجراءات انجاز الاستثمار فهي تحقق التنسيق بين المصالح مما يؤدي إلى ترقية ا ثمرتللمس

والمتضمن كل واحد  (،4هذا الفضاء المراكز الأربعة ) ، بالإضافة لمصالح الوكالة يتضمنوخلق المؤسسات

صاية ، الموضوع تحت الو عنية أكرن الإدارة أو الهيئة الممنها مجموعة مصالح يسيرها إطار بالوكالة أو إطار م

و  كالة الوطنية لتطوير الاستثمارالهيئة المحلية للو  رالوصايا الوظيفية لمديالتدرجية لإدارته الأصلية و 

 .بالتفصيل لاحقا  تم التطرق إلى دراسة هذه المراكزسوف ي

 : مهام وأهداف الشبا  الوحيد2-

                ، فمن خلاله يتم تفعيل معاملة الاستثمارساسا إلى إن استحداث الشباك الوحيد يهدف أ

                 تقديم كل الخدمات الإدارية والمالية الضرورية وتبسيط الإجراءات للمستثمرين وضمان مرافقتهم

                            وينصب كل هذا تفاديا للممارسات البيروقراطية  القبلية والبعدية بإنجاز المشاريع الاستثمارية،

 التي تنفر المستثمرين ومواجهة العراقيل الإدارية 

                                                           
  ركزي  .اللامو المتضمنة الهياكل المحلية للوكالة المنظمة في شكل الشباك الوحيد   28إلى  21تم تعديل أحكام المواد من   126
  19عرض أسباب مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار، ص  127
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وتفعيل الاستثمار من خلال تحسين لبيئة  جلب، في تبرز الإرادة الحقيقية للمشرع وبالتالي

 ةربح الوقت والتكاليف بالنسبل يهدف واحد  جهاز الاستثمارية والتخفيف من عبء الإجراءات وتجميعها في

 .128لمستثمرينل

تبسيط الإجراءات القانونية لتأسيس و شباك الوحيد اللامركزي في تسهيل يتمثل دور الف

                  والهيئات الموجودون  يؤهل ممثلوا الإدارات نفيذ المشاريع الاستثمارية. لهذا الغرض،وت المؤسسات

رية ديم كل الخدمات الإداتقالمطلوبة مباشرة على مستواهم، و  على مستوى المراكز، لتسليم كل الوثائق

و أويكلفون بالتدخل لدى المصالح المركزية والمحلية لإداراتهم  ، اتتكوين الشركالمرتبطة بإنجاز الإستثمار و 

 . المستثمرون الصعوبات المحتملة التي يواجهها هيئاتهم الأصلية لتذليل

ء بسيطة بل تمتد إلى الانتهاإن الخدمات المقدمة من طرف الشباك، لم تعد تقتصر على المعلومة ال 

من  هذا بفضل التفويض الفعلي للسلطة اتخاذ القرار والتوقيع الممنوحمن جميع الإجراءات المطلوبة، و 

ثليهم داخل الشباك ، فعلى هذا النحو، هو مكلف بإستقبال مللم لإدارات و الهيئات المعنية،طرف ا

التسجيل ذات الصلة و كذا التكفل بخدمات الإدارات تسليم شهادات  المستثمرين، إستلام ملف تسجيلهم،

 .129والهيئات الممثلة داخل مختلف المراكز و توجيهها للمصالح المعنية و حسن إنهائها

 : مراكز الشبا  الوحيد اللامركزي تحديد تشكيلة  -ب

تتضمن  ( والتي4الأربعة ) المراكز، الولايةمقر  مستوى  على الوحيد اللامركزي المنصب الشباك يضم

كل منها مجموعة مصالح يسيرها إطار بالوكالة أو إطار من الإدارة أو هيئة المعنية، الموضوع تحت الوصاية 

 ،التدرجية لإدارته الأصلية والوصاية الوظيفية لمدير الهيئة المحلية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

 هذه المراكز. تشكيلة دراسة مراكز الشباك الوحيد يتطلب الأمر منا تحديد د صوق

لقد تم إعادة تنظيم تجميع ممثلوا الإدارات والهيئات العمومية المعينون بناء على اقتراح من إدارتهم 

للصعوبة التنسيق وكثرة كيلة الشباك الوحيد في شكل مراكز، نظرا الأصلية قصد تمثيلها ضمن تش

( 4) ربعةاملة الاستثمار، فأصبحت المراكز الأ التداخل في الصلاحيات بين المؤسسات والهياكل المعنية بمع

رؤساء المراكز والذين يتم تعيينهم بموجب قرار من ، تتشكل من 09-16تحدثة في إطار القانون رقم المس

                                                           
   128  شنتوفي عبد الحميد، مرجع سابق، ص 36 

 : الموقع الالكتروني للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار    129 

 ndi.dza.www 
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كالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتدفع رواتبهم الوزير المكلف بالاستثمار بناء على اقتراح المدير لعام للو 

 . 130س مكتب في المديرية العامة للوكالةمنصب رئي استنادا إلى

للضرائب المختصة  ت السلطة السلمية للمدير الولائيالموضوع تحأما رئيس مركز تسيير المزايا و 

، بموجب قرار من الوزير المكلف إقليميا وتحت السلطة الوظيفية لمدير الشباك الوحيد اللامركزي 

يدفع راتبه من طرف إدارته الأصلية استنادا إلى ، و 131بالاستثمار بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية 

 .وظيفة نائب مدير في المديرية الولائية للضرائب 

رى المراكز الأخ سبة إلى رئيس مركز تسيير المزايا على باقيفالملاحظ هنا أن طريقة التعيين تختلف بالن

، فرئيس مركز تسيير المزايا يتمتع بالاستقلالية اتجاه الوكالة بالإضافة إلى التصنيف كذلك ودفع الرواتب

 .والتصنيف ودفع الراتب ، من حيت التعيينخاصة 

                 من الوكالة ويوضعون تحت سلطته الوظيفية  الاستعانة بمساعدينالمركز  ئيسلر  يمكن كما

أن رئيس مركز تسيير  ين من رتبة مفتش رئيس ي للضرائب ورتبة مفتش، ويمكن أن نستنتجمساعدين آخر و 

تجعله في مركز أقوى من باقي رؤساء المراكز، نظرا لارتباط ل هذه الاستقلالية الممنوحة له المزايا من خلا

  .فائدة الاستثمارل الموضوعة  تلفةلمخا  التحفيزاتو   مهامه أساسا بالمزايا

الذين يتم تعيينهم بقرار من السلطة  كما أبقى المشرع على ممثلي الإدارات والهيئات العمومية

 ، تم جمعهم في مركز استيفاء الإجراءات132الوصية للوكالة بناء على اقتراح من إدارتهم أو الهيئة التي يمثلونها

 يتشكل الممثلين من : بالإضافة إلى أعوان الوكالة و 

 ممثل رئيس المجلس الشعبي البدي لمقر الشباك الوحيد اللامركزي  -

 ممثل المركز الوطني للسجل التجاري   -

 ممثل عن التعمير  -

 ممثل عن البيئة  -

 ممثل عن العمل -

 غير الأجراء نات الاجتماعية للعمال الأجراء و ممثل عن صندوق التأمي -

                                                           
  .السالف ذكره،المعدل و المتمم ،  563-06من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  2مكرر  28المادة   130
  .السالف ذكره،المعدل و المتمم ،  563-06من المرسوم التنفيذي رقم  25المادة  131
 السالف ذكره، معدل و متمم ،  563-06من المرسوم التنفيذي رقم  28المادة  132
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صفة الممثلين على غرار لمتمم، لم يحدد رتبة و ، المعدل وا356-06والملاحظ أن المرسوم التنفيذي رقم 

من شكله أن يؤثر سلبا على استقرار  دة وطريقة الاستخلاف، لأنه هذاالمعمول به، كما انه لم يحدد الم

 و نظام عمل مركز استيفاء الإجراءات .المعاملات 

 : الوكالة بالخارجمكاتب تمثيل -ج 

 03-01لأول مرة على إمكانية إنشاء مكاتب تمثيل الوكالة بالخارج بموجب الأمر رقم لقد تم النص و 

على إمكانية إنشاء مكاتب للوكالة في الخارج  2فقرة  22من خلال أحكام المادة  الاستثمار،و المتعلق بتطوير 

ا القانون رقم ، أم134 12-93، والذي أغفله المرسوم التشريعي رقم وأحال على التنظيم مكان تواجدها 133

 .سريانها  نص صراحة على عدم إلغاءها و الإبقاء على ،-01من الأمر رقم  22135احتفظ بالمادة  16-09

نظيم الخاص بمكاتب التمثيل عددها ومكان من الملاحظ انه لم يصدر إلى يومنا هذا التإلا انه و 

باقي الدول التي تحوز على مكاتب تمثيل ، على غرار تواجدها، ولم يتم إنشاء أي مكتب تمثيل إلى يومنا هذا

لجذب  في بلدانهم المستثمرين لإقناعهم بالاستثمار عن ثوكالاتها للاستثمار، أين تقوم بدور كبير في البح

باشر عملية استقطاب التعريف بمزايا الاستثمار والمنظومة التحفيزية وتو  رؤوس الأموال الأجنبية

المعلومات الضرورية كاتب التمثيل تعتبر بمثابة الوسيط الذي يوفر عرض فرص الاستثمار فمالمستثمرين و 

اد والمو  ما تتوفر عليه من الثروات الطبيعية المتوفرة و  القانونيةعريف بالبيئة الاقتصادية و التللمستثمرين و 

 غيرها مما تتطلبه المعاملة الاستثمارية .الخام و 

تملك  ، ذلك أنها لاائل المادية والبشرية في الخارجستثمار تفتقد الوسفالوكالة الوطنية لتطوير الا 

ن من الجالية مكاتب لتمثيلها خارج الوطن تمكنها من الاتصال المباشر بالمستثمرين المقيمين خارج الوط

 .136توجيههم فرص الاستثمار المتاحة في البد و إعلامهم بالوطنية و غيرها ،و 

مديرية دعم المبادلات رة الخارجية على مستوى تتولى وزاإطار غياب هذه المكاتب بالخارج  فيف

لتعريف بالفرص المتاحة وكذا با، القانوني المتعلق بالاستثمار في الجزائرنظام ، التعريف بالالاقتصادية

ع الوزارات م به السفارات والقنصليات بالتنسيق، بالإضافة إلى الدور المحتشم الذي تقوم للاستثمار

 .المعنية 

                                                           
  على : " ....و يمكنها إنشاء مكاتب تمثيل في الخارج" . 30-01من الأمر رقم  2فقرة  22المادة  صتن 133

  134 لم ينص المرسوم التشريعي رقم 93-12 على إنشاء مكاتب التمثيل في الخارج. 
 .السالف ذكره،  90-16من القانون رقم  37ل السابع ،  الأحكام  انتقالية و الختامية ، المادة صالف 135
  . 83ميري ، المرجع السابق ، صيمان لعإ 136
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والترويج له في  إشراف وزارة الخارجية فيما يخص تنشيط فرض الاستثمار التنسيق تحتإن 

لعدم تمكنها من  أساسا وهذا راجع، الخارج، إن دورها يعتبر في وجهة نظرنا دور ثانوي ومحدود ومحتشم

مختص الأخيرة جهاز  هذه أن بحيث الإحلال محل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في القيام بمهامها

 . استقطاب المستثمرين وأالمعلومات الضرورية لإقناع  لتوفير وتقديمل ومؤه

الم للوكالة في مختلف أنحاء الع ه فإن الأجدر التفكير بصورة جدية، لإنشاء مكاتب التمثيلوعلي

، امتداد اختصاصها خاصة مع الدول التي تجمعنا معها اتفاقية الاستثماربالأحرى إنشاء فروع لها و  أو

، وتتولى مباشرة ل كل مراحل العملية الاستثماريةومرافقتهم خلا إلى استقطاب المستثمرين بحيث تهدف

 تهيئ لهم الظروفو  التي بدورها تحيطهم بالعناية اللازمةمار بالتنسيق مع أجهزة الوكالة و إجراءات الاستث

 مشاريعهم الاستثمارية  لإنجازالشروط اللازمة و 

 المطلب الثاني

 تقييمهاكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و الو تحديد اختصاصات 

للوكالة الوطنية لتطوير  بيان اختصاصات وصلاحيات والعلاقة القانونية والنظاميةلتكييف و 

يلية لبيان يتطلب الأمر الدخول في دراسة قانونية تفص الاستثمار ، وبعد أن سبق تحديد الصفة القانونية ،

حيات بمقتض ى القانون الصلا  ثبعد أن تم إعادة تنظيمها من حيوكالة خاصة اختصاصات ووظائف هذه 

 356-06، المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 100-17وجب المرسوم التنفيذي رقم بمو  09-16رقم 

وبين  بينها وتوزيع الاختصاص الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها والمتضمن صلاحيات الوكالة

الأجهزة الأخرى المعنية بمعاملة وبين  والنظامية بينهاوى المحلي، وتنظيم علاقاتها القانونية هياكلها على المست

 .الاستثمار للقيام بوظائفها 

والتي تسمح لهذه ، الإدارية ونطاق العمل فيها إذ تتمتع بصلاحيات واختصاصات تتطلبها الوظيفة

 ، يتطلب الأمر البحث عن هذه الاختصاصاتوحتى يتم التعرف  ،لتصرف باسم ولحساب الدولةبا الوكالة

            توزيع الاختصاصات وكيفية ضبط العلاقة القانونية في الأسس القانونية والتنظيمية التي توضح عملية 

وقانونية ، ويتم ذلك على أساس ضبط محددات علمية إدارية اعلة في مجال الاستثمارالأخرى الفمع الأجهزة 

 تباعا . اصات، وسنعالجها لممارسة هذه الاختص
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 الفرع الأول 

  اختصاصاتهامهام  الوكالة و 

التي تسعى لوطنية لتطوير الاستثمار مركزا ومكانة هامة ضمن مؤسسات الدولة اتحتل الوكالة 

قد تم توسيع من هو جديد و  منها ما سياسة الاستثمار وتطويره، بحيث أوكلت لها عدة مهام لتفعيل

 ، فتضطلع بعدة مهام تنصب أساسا في دورها في تجسيدتحقيق الأهداف التي أنشأتهاقصد صلاحياتها 

المتعددة تهدف إلى ها مجموعة من الصلاحيات والمهام ، فقد أسندت إليسياسة الدولة في مجال الاستثمار

توفير كل كذا الضرورية لتسهيل عمليات انجاز وتنفيذ المشاريع الاستثمارية و  القيام بجميع الإجراءات

، والتي تولى المرسوم 137 03-01هذا ما جاء به الأمر رقم المساعدة في تحقيق الاستثمارات و  المعلومات

بالمقارنة تم توسيع مهام وصلاحيات الوكالة  بحيث توضيحها وتصنيفها 356138-06 التنفيذي رقم

مجموعة من المهام  انأورد لكل عنو  ثبحي، تم تفصيل في مهامها بدقة ملحوظة قدبالنصوص السابقة، و 

القانون  ببموجإلا انه تم تعديل هذه الصلاحيات ،139الصلاحيات  الموكلة لها ولكل مهمة مجموعة من

المادة  توضيحها من خلال 100-17التي تولى المرسوم التنفيذي رقم منه و  26، من خلال المادة 09-16رقم 

 .المهام غير الإدارية)ثانيا (هام الإدارية للوكالة )أولا (و عليه سنتطرق الممنه، و  3

 : الاختصاصات ذات الطابع الإداري للوكالة -أولا

وتسهيل  العمل على تبسيط ستثمار هوير الا للوكالة الوطنية لتطو والأساسية  من المهام السامية

بممارسة باختصاصات تسمح لها  إذ أنها تضطلع المشاريع الاستثمارية واستغلالها، لإنجازالإجراءات الإدارية 

 .متابعة الاستثمارات املة توجيهية ترتكز على مرافقة ومساعدة و مع

   بالإضافة إلى تمتعها بامتيازات السلطة العامة ما يجعلها في مركز إداري يسمح لها بتوجيه الأوامر

اسا تمثلة أسالمشاريع الاستثمارية الم لإنجازكل أشكال الرقابة على الإجراءات الإدارية والنواهي والتوجيهات و 

متابعة  )ج(استلام قرارات التحويل والتنازل عن الاستثمارات،()بتسيير المزايا )أ(في تسجيل الاستثمارات 

 )ه(.توقيع العقوبات  ،)د(المشاريع المستفيدة من المزايا خلال فترة الإعفاء

 

                                                           
 .السالف ذكرهزئيا ،  ج، الملغى  03-01من الأمر رقم  21المادة  137
  .السالف ذكرهالمعدل و المتمم ،  563-06من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة   138
  . 54معيفي لعزيز ، مرجع سابق ، ص 139
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 ت : تسجيل الاستثمارا -أ

 التي يودّ فيهاو  ،للوكالة الوطنية لتطوير الاستثماريتمتّع المستثمر بحرية اختيار الهيئة اللامركزية 

، وذلك وفق استمارة تقدّمها الوكالة تسمى بشهادة التسجيل، فهو إجراء 140تسجيل مشروعه الاستثماري 

بسيط وسهل يقوم به المستثمر في مدّة زمنية قصيرة جدا، لكن الأمر يختلف إذا كان المشروع الاستثماري 

خاصة  دج(، أو يعتبر ذو أهمية  5.000.000.000دينار دينار ) يساوي أو يتجاوز مبلغه خمسة ملايير

 بعد الحصول بة للاقتصاد الوطني بالنس
ّ
ه في هذه الحالة لا يمكن تسجيل هذا النوع من الاستثمارات إلا

ّ
لأن

ل واضح
ّ
 ..141صلاحيات الوكالة في على موافقة من المجلس الوطني للاستثمار، وهو ما يعتبر تدخ

  :  تسيير المزايا -ب

ضريبية محفّزة نظرا لأهميتها في التأثير تلجأ غالبية دول العالم بما فيها الجزائر إلى تكريس سياسة 

، وفي سبيل ذلك حفّز المشرّع الجزائري في ظل القانون 142على قرار المستثمر في الاستثمار في بلد ما دون آخر

ق بترقية الاستثمار المستثمرين بعدّة مزايا يمكن تقسيمها إلى ثلاثة مستويات وهي المزايا المشتركة 
ّ
المتعل

ذات الامتياز  ستثمارات القابلة للاستفادة من المزايا، المزايا الإضافية لفائدة النشاطاتالممنوحة لكل الا 

و/أو المنشئة لمناصب الشغل وأخيرا المزايا الاستثنائية لفائدة الاستثمارات ذات الأهمية للاقتصاد 

 143الوطني

ف بما يليمن اختصاصات الوكالة ولأداء مهامها كما يجب  144تعتبر صلاحية تسيير المزايا
ّ
:  تكل

لة للمشروع الاستثماري غير مستثناة من المزايا المكرسة
ّ
  التحقق من أنّ النشاطات والسلع والخدمات المشك

ق بترقية الاستثمار
ّ
 .(2)الموافقة على منح المزايا،(1)في القانون المتعل

 

 

                                                           
 . ذكرهلسالف ا، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  07المادة  140
 .رهالسالف ذك،  102-17من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  141
 . كرهذالسالف )الملغى جزئيا( ،  .، 03 – 01ن أحكام الأمر رقم يوسفي محمد، " مضمو 142

 .السالف ذكره، 09-16رقم  من القانون 17إلى  12المواد  143
 السالف ذكره، م المعدل و المتم، 356-06من المرسوم التنفيذي  و"فقرة "  03المادة   144
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 الن -1
ّ
لة للمشروع الاستثماري التحقق من أن

ّ
              غير مستثناةشاطات والسلع والخدمات المشك

 : امن المزاي

بعض النشاطات  2016من قانون ترقية الاستثمار لسنة  5لجزائري بموجب المادة استثنى المشرّع ا

                      والسلع والخدمات من حق الاستفادة من مزايا هذا القانون وترك مسألة تنظيمها للتنظيم والمتمثل 

المحدّد للقوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا وكيفيات  101-17رقم في المرسوم التنفيذي 

 .145تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمار

 : الموافقة على منح المزايا -2

تختصّ الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بمنح المزايا للمستثمرين، لكنه اختصاص مقيّد ليس 

، فقد قيدها المشرع بموافقة المجلس الوطني للاستثمار على لحجم والقيمة المالية للاستثمار  بالنظر  مطلق

 النحو الآتي : 

تي تقلّ قيمتها عن خمسة ع -
ّ
 بالنسبة للاستثمارات ال

ّ
دم اختصاص الوكالة بمنح مزايا الانجاز إلا

 و تفوق هذا المبلغ، فإنّ استفادتها مندج : أمّا الاستثمارات التي تساوي أ 5. 000. 000.000ملايير دينار 

مزايا مرحلة الانجاز مرتبط بموافقة من المجلس الوطني للاستثمار، وهو ما يعتبر تقليص من صلاحيات 

 الوكالة لصالح المجلس الذي يعتبر سلطة تنفيذية في آن واحد. 

قة بالاستثمارات ذات الأهمية الخاصة ا -
ّ
لتفاوض مع المستثمرين بالنسبة للاتفاقيات المتعل

 بعد موافقة المجلس الوطني للاستللاقتصاد الوطني والتي لا تبرم و بالنسبة 
ّ
ثمار، لا تنتج آثارها القانونية إلا

  17حيث تنص المادة 
ّ
ق بترقية الاستثمار على أن

ّ
عد به: " تبرم الوكالة هذه الاتفاقية فقرة من القانون المتعل

 موافقة المجلس الوطني للاستثمار".

 : التحويل والتنازل عن الاستثماراتاستلام قرارات  -ج

يمكن للمستثمر الذي استفاد من المزايا أن يتنازل عن مشروعه الاستثماري لمستثمر آخر بشرط            

سيير المزايا المختص إقليما، بشرط أن يتعهّد المشتري أمام الحصول على الترخيص من الوكالة أو مركز ت

                                                           
لسالف ا،  101 - 17رقم  المتعلق بترقية الاستثمار أنظر المرسوم التنفيذي 90-16للتفصيل في النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من مزايا القانون رقم  145

 ذكره
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الوكالة بالوفاء بكلّ الالتزامات التي تعهّد بها المستثمر الأول والتي سمحت له الاستفادة من تلك المزايا، وفي 

 .146حالة المخالفة ستسحب منه المزايا، مع تسديد تلك المزايا المستهلكة أو جزء منها

ناك استثناء لهذه القاعدة يتمثل في التنازل عن الأسهم أو الحصص الأجنبية لكن في المقابل ه

 بعد موافقة السلطة التنفيذية ممثلة 
ّ
المنجزة من قبل الأجانب أو لصالحهم، والتي لا يتمّ التنازل عنها إلا

 .147هذه المرّة في مجلس مساهمات الدولة

  :الإعفا تابعة المشاريع المستفيدة من المزايا خلال فترة م-د

من القانون المتعلق بترقية الاستثمار إلى خضوع الاستثمارات  32أشار المشرّع الجزائري في ظل المادة 

، وفي هذا 148المستفيدة من مزايا هذا القانون للمتابعة من طرف الجهات المختصة خلال كلّ مرحلة الاعفاء

ق بمتابعة ا 104-17الصدد صدر المرسوم التنفيذي رقم 
ّ
في حالة  لاستثمارات والعقوبات المطبّقة عليهاالمتعل

 .لاحقا  في آلية المتابعة التفصيلسيتم  ،. 149عدم احترام الالتزامات والعقوبات المكتتبة

حيث يلزم المستثمر بالسماح للوكالة بممارسة مهمة المتابعة من خلال تقديمه لكلّ المعلومات 

 الاستثماري المطلوبة لهذه الأخيرة، وذلك من خلال إرسال المستثمر للوكالة كشفا سنويا عن تقدّم مشروعه 

 .150المختصة فيه كل المعلومات الضرورية بعد التأشير عليه من طرف المصالح الجبائية مبيّنا

 وقيع عقوبات السحب أو تجريد الحقوق من المزايا ت -ه

                     فرض المشرع عقوبات توقعها الوكالة على المستثمرين الذين يثبت عدم احترامهم للالتزامات 

ثر تكون بأالتي التجريد من الحقوق في المزايا و  إما بتطبيق عقوبة السحب أو عقوبة،و الواجبات المكتتبة 

نظمها بموجب وحة  حسب إجراءات وضحها المشرع و الحقوق الممنعفاءات و الإ رجعي باسترجاع كافة المزايا و 

 ، والتي  سنشملها بالتفصيل لاحقا  .104-17المرسوم التنفيذي رقم 

 

                                                           
 السالف ذكره.،  09 -16رقم  من القانون 29المادة  146

 السالف ذكره.، 09 -16رقم  المادة من القانون  147
 .السالف ذكره ،.09-16رقم  من القانون 32المادة   148
 السالف ذكره.،  104 -17مرسوم تنفيذي رقم   149

 كرهذالسالف  و المتمم ، المعدل ،356-06من المرسوم التنفيذي  05المادة  150
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 الاختصاصات الأخرى للوكالة -ثانيا 

والمرافقة   أخرى تتمثل في الإعلام، التكوين تمارس الوكالة إضافة لاختصاصات الإدارية صلاحيات

 )ب(.ترقية الاستثمارات  ) أ(،

 اختصاصات بعنوان الإعلام، التكوين والمرافقة-أ

يقدّم مركز الدعم لإنشاء المؤسسات لدى الشباك الوحيد اللامركزي بتقديم عدّة خدمات بعنوان 

 .151(3) والمرافقة (2) ، التكوين(1) مهمة الإعلام 

  اختصاص الوكالة بعنوان مهمة الإعلام  -1

من بين المهام المسندة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، مهمّة الإعلام الذي يمارس من طرف" 

مركز الدعم لإنشاء المؤسسات"، وذلك من خلال الاتصال وتوفير المعلومات الضرورية التي يحتاجها 

ائي بالإضافة للمعلومات المتعلقة بالتشريع الساري المستثمر في الجانب التقني الاقتصادي والإحص

تي تسمح لأوساط الأعمال بالتعرّف على كلّ القوانين والتنظيمات 152المفعول 
ّ
، بجمع الوثائق الضرورية ال

تي تكتس ي طابعا قطاعيا  وتعالجها وتقوم بنشرها في مختلف وسائل 
ّ
مة للاستثمار، بما في ذلك تلك ال

ّ
المنظ

ن خلال استقباله وتوجيه للمجالات الضرورية للاستثمار، وهو ما يعتبر فرصة لجذب الإعلام، وذلك م

انتباهه والدفع به إلى اتخاذ قرار بالاستثمار بالجزائر، من خلال إغرائه بالمزايا المنصوص عليها في ظل قانون 

  .153 الاستثمار

ف " مركز الترقية الإقليمية" لدى الشباك 
ّ
 الوحيد  لتسهيل وصول المعلومة في أحسن الظروف، يكل

 وضع بنك معطيات للسماح للمستثمرين منها بعدّة إجراءات، الهيئات المحلية بالتعاون مع كزي ر اللام

 .154على فرص الاستثمار المتوفرة في كلّ القطاعات الاقتصادية على المستوى المحلي بالاطلاع

مهمة الإعلام التي خولها المشرع للوكالة غير أنه طرحت التقارير الدولية مجموعة من فبالرغم من 

طوير المشاكل المبدئية المعرقلة لمسار الاستثمار الأجنبي في مقدمتها عدم امتلاك الوكالة الوطنية لت

                                                           
 ذكره.السالف تمم .، المعدل و الم ،356-06من المرسوم التنفيذي رقم مكرر  28المادة  151
 السالف ذكره.متمم ، المعدل و ال ، 356-06ة أ، من المرسوم التنفيذي رقم مكرر فقر 28المادة  152
 .33ص   ،2011، 02، عدد مجلة إدارةالاستثمار نموذجيا "، لعميري إيمان، " تقييم المرفق العمومي: الوكالة الوطنية لتطوير  153
 .السالف ذكرهمتمم ، المعدل و ال ،356-06من المرسوم التنفيذي رقم  01مكرر  28المادة  154
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، فكيف 155الاستثمار لأدنى ش يء يجب أن تملكه و هو قائمة للمستثمرين المحتملين أو الموجودين في الجزائر 

 ؟تمار س مهمة الإعلام 

 :اختصاص الوكالة بعنوان التكوين --2

ف مركز الدعم لإنشاء المؤسسات بمهمّة التكوين، عن طريق تنظيم دورات تكوينية لصالح   
ّ
يكل

 ، ممّا يساعدهم في التحكم أكثر في المشروع الاستثماري . 156المستثمرين

 : اختصاص الوكالة بعنوان المرافقة  --3

يسهر مركز الدعم لإنشاء المؤسسات على مرافقة المستثمر من الفكرة إلى غاية إنجاز المشروع    

عدتهم للحصول على المعنية بمسا الإداراتالاستثماري واستغلاله، باستقباله والتكفل به وتوجيه إلى 

 .   157الرخص والمتأشيرات اللازمة، إضافة لتوفير خدمة الاستشارات مع توفير إمكانية اللجوء إلى الخبرة

يتطلب إنجاز المشروع الاستثماري توفير العديد من الوثائق التي يتم الحصول عليها من جهات  

استحدث المشرّع  الإجراءاتللتخفيف من هذه  158مختلفة ممّا قد يؤدي إلى تضييع الكثير من الوقت،

ق بترقية الاستثمار، 09-61من القانون رقم  27الجزائري بموجب المادة 
ّ
 159لدى الوكالة أربعة مراكز المتعل

               كما هو موضح في  الإداريةمنها " مركز استيفاء الإجراءات" والذي يتضمن ممثلي العديد من الهيئات 

المعدّل والمتمم المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير  356 – 06رسوم التنفيذي رقم  ن المم 28المادة 

 الاستثمار وتنظيمها وسيرها، التي بينت المهام والأدوار الموكلة لكل ممثل وذلك على النحو التالي:

ادة التسجيل تثمارات، وتقديم شهقوم بتسجيل الاسممثل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار: ي -

 للمستثمر، كما يقوم بدراسة طلبات تعديل شهادة التسجيل، وتمديد الآجال المتعلقة بها.

م للمستثمر في اليوم نفسه شهادة عدم سبق التسمية، كما م -
ّ
مثل المركز الوطني للسجل التجاري: يسل

لانجاز المشروع اللازمة  الإدارية الإجراءاتيسلم له الوصل المؤقت للسماح له بمواصلة 

 الاستثماري.

                                                           
ن ، كلية تخصص القانو ،ليندة ، نظام الرقابة على الصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر ، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم  ثبلحار 155

 192-191ص ص  2013الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة تيزي وزو ، 
 السالف ذكره. تمم ،مالمعدل و ال ، 356-06من المرسوم التنفيذي رقم  فقرة ب،مكرر  28المادة  156
 السالف ذكره. تمم ،مالمعدل و ال ، 356-06"، من المرسوم التنفيذي رقم جمكرر فقرة " 28المادة  157
 . 27لعميري إيمان، مرجع سابق، ص  158
 ركز الدعم لإنشاء المؤسسات ومركز الترقية الاقليمية.ممركز تسيير المزايا، مركز استيفاء الإجراءات،  : تتمثل هذه المراكز في159
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مثل التعمير: يقوم بمساعدة المستثمر في الاجراءات المتصلة بالحصول على رخصة البناء، ويقوم بتسلم م -

 الملفات التي تدخل ضمن صلاحياته، والتي يتولى شخصيا متابعتها إلى غاية نهايتها.

اللازمة التي يقتضيها مراعاة البعد  على التراخيص ممثل البيئة: يختص بمساعدة المستثمر للحصول  -

 .الإقليمرية، كما يقوم بإعلام المستثمر بالخريطة الجهوية لتهيئة االبيئي في انجاز المشاريع الاستثم

ف -
ّ
العمل، يتولى ببإعلام المستثمر حول النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة  ممثل التشغيل: يكل

على رخص العمل، كما يقوم بجمع عروض عمل المستثمرين الاتصال بالهيئات المختصة للحصول 

 وقدّم لهم قائمة المترشحين لتلك المناصب...إلخ.

ف بالمصادقة على م -
ّ
مثل المجلس الشعبي البلدي الذي يتبعه مكان إقامة الشباك الوحيد اللامركزي: يكل

 قت لصالح المستثمر.الوثائق الضرورية لتكوين ملف الاستثمار، وذلك في نفس الجلسة لربح الو 

قة م -
ّ
ف ممثلو هيئات الضمان الاجتماعي بتسليم الشهادات المتعل

ّ
مثلو هيئات الضمان الاجتماعي: يكل

بالمستخدم وتسجيل المستخدمين الأجراء وذلك في نفس الجلسة...إلخ، لربح الوقت ممّا سيساهم 

 في إتمام إجراءات إنجاز المشروع الاستثماري في أقرب الآجال.

 ترقية الاستثمار-ب

تي تقع على عاتق الوكالة ممثلة في " مركز
ّ
 تعتبر مهمّة ترقية الاستثمار من بين المهام الأساسية ال

ف بالتعاون مع الجماعات المحلية التابعة لدائرة اختصاصه بعدّة مهام بهدف 
ّ
الترقية الاقليمية"، الذي يكل

 ترقية الاستثمار منها: 

                               على  للمستثمرين بالإطلاع على فرص الاستثمار المتوفرة وضع بنك معطيات للسماح -

 المستوى المحلي.

 إعداد مخططات لترقية الاستثمار -

 وسلبياته . هيجابياتإالقيام بتقييم المناخ المحلي للاستثمار لتبيان  -

 .160مرحلة الاستغلالضمان خدمة المتابعة للاستثمارات خلال  -                

                                                           
 السالف ذكره مم،معدل و مت ،356-06من المرسوم التنفيذي رقم  01مكرر  28المادة   160
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 فرع الثانيال

 الطبيعة القانونية لقرارات الوكالة           

 و ما ترتبه، وكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إن الحديث عن طبيعة الأعمال الصادرة عن ال           

 بةمن حيث خضوعها لرقابة الإدارية و رقا ، و كذا  ن حيث قابليتها أو عدم قابليتها للطعنقانونية مثار آ من 

بلة للطعن قاو تكون بمفردها ، لقرارات التي تصدرها الوكالة ، يقتض ي بداية معرفة مضمون اقاض ي الإداري 

رارات الوكالة)ب( بشقيه الإداري الطعن في قو محلا لدعوى الإلغاء )أ( ثم نتطرق لمعالجة إجراءات 

 القضائي .و 

 09-16القرارات القابلة للطعن حسب القانون رقم مضمون  -أولا 

قرار إداريا نهائيا له مواصفات القرار باعتباره عملا قانونيا انفراديا  ينصب موضوع الطعن على

توليد آثار قانونية عن طريق  إنشاء أو تعديل رادة السلطات المختصة المنفردة وذلك بقصد إحداث و صادر بإ

د ن أن المشرع لقيتبي   ،المتعلق بترقية الاستثمار 09-16فبالرجوع  للقانون رقم ، 161أو إلغاء مراكز قانونية

عندما يرى انه قد غبن من إدارة  لجوء إلى الجهة القضائية المختصةفي الاقر بعدم المساس بحق المستثمر 

مقرر سحب   بشأن الاستفادة من المزايا ، أو كان موضوع، أو هيئة مكلفة بتنفيذ قانون  ترقية الاستثمار

ة الطعن القضائي ، فيلاحظ على أن المشرع اقتصر على إمكانيالمزايا أو  موضوع إجرا  تجريد من الحقوق 

، لهذا يثار تساؤل حول مدى جواز الطعن في قرارات أخرى غير تلك التي فقط على الغبن والسحب والتجريد

ثمر المستفيد من ثال فهل يجوز للمستنذكر على سبيل المو  09-16من القانون رقم  11لمادة ذكرها في ا

إمكانية رفع دعوى إلغاء أو حذف بعض الالتزامات التي تقع على عاتقه بموجب قانون  تسجيل الاستثمار

 الاستثمار .

، نجد ان المشرع لم يحدد حالات هذا الغبن مما سيفتح  فبالنسبة للغبن في الاستفادة من المزايا

في الاستفادة من المزايا يعتبرون انه حصل إجحاف في حقهم في كلا مرة  المجال أمام المستثمرين للطعن

 أو مستوياتها . 162سواء تعلق الغبن بنوع المزايا أو بحجمها 

                                                           
    178ص  -2009-امسةالطبعة الخ  -دار هومه   –الإداري  نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة و  القانون – عوابدي عمار   161
،  05نية و سياسية ، المجلد اوباية مليكة ، دور لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار بين الفعالية و المحدودية ، مجلة أبحاث قانو  162

 . 149 ص،  2020، سبتمبر  01العدد 
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والمتعلق بمتابعة  ، 104-17رقم  فقد أكد المرسوم التنفيذي بالنسبة لسحب المزايا،أما 

متابعة  على الالتزامات والواجبات المكتتبةالاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام 

الاستثمارات التي استفادت من المزايا، وفرض على المستثمر احترام مجموعة من الالتزامات من بينها 

الخضوع خلال فترة الإعفاء لمتابعة الوكالة. ويترتب على كل تقصير أو إخلال منه بالتزاماته تلك اتخاذ الوكالة 

تثمار في حقه قرار يقض ي بسحب كل أو بعض المزايا التي استفاد منها، ومما يخول له الوطنية لتطوير الاس

 حق مخاصمة هذا القرار والطعن فيه أمام القضاء . 

                 فقد فرض المشرع آلية بغرض التوسيع من نطاق الحماية  أما مسألة التجريد من الحقوق  

ارات التي تتدخل في تطبيق قانون الاستثمار، استحدث القانون رقم في مواجهة الإدالتي توفرها للمستثمرين 

تماشيا مع اتساع  جديد يتمثل في التجريد من الحقوق، وذلكالمتعلق بترقية الاستثمار إجراء و  16-09

بسبب التشديد في إجراءات متابعة إنجاز واستغلال الاستثمارات التي استفادت من المزايا، سلطات الوكالة 

 عليها عقوبة التجريد من الحقوق عند الإخلال بالالتزامات والواجبات المكتتبة .وفرض 

 : إجرا ات الطعن في قرارات الوكالة -ثانيا

لجنة الطعن  ماممنح المشرع للمستثمر حرية الاختيار بين الطعن الإداري المجسد في رفع تظلمه أ

  الإدارية ومرافقة المستثمرين لتسهيل تجسيد مشاريعهم  المختصة كمحاولة منه لتسهيل الإجراءات

والمتعلق بترقية الاستثمار، حق  09-16رقم  من القانون  11بحيث بينت المادة وتذليل العقبات أمامهم، 

من المزايا أو كان هذا القانون بشأن الاستفادة أو هيئة مكلفة بتنفيذ  المستثمر الذي يرى أنه غبن من إدارة

الطعن من ذات القانون  34حكام المادة إجراء سحب أو تجريد من الحقوق شرع فيه تطبيقا لأ موضوع 

بحيث   أو اللجوء مباشرة للطعن القضائي أمام لجنة تحد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

احترام وعية و لاستثمارات وفق مبدأ المشر أن القضاء هو الذي يسهر على حسن تنفيذ الأحكام المتعلقة با

" التي جاء مضمونها على النحو الآتي : الفقرة الأخيرة منه و  11المادة  القانون هذا ما يفهم من خلال أحكام

بحيث أن للمستثمر حرية ، إلى الجهة القضائية المختصة" و ذلك دون المساس بحقه في اللجو 

( 1)الطعن الإداري  الجزئية كل من يه سنتناول في هذهعلبحقه للجوء للقضاء أو ممارسته، و الاحتفاظ 

 في قرارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.  (2ثم الطعن القضائي )
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 :الطعن الإداري -أ

المرتبطة  يعتبر الطعن الإداري وسيلة قانونية تمنح المستثمر حق الاحتجاج على أعمال الوكالة

في مجال  بمعاملة الاستثمار بطلب التماس أو شكوى وفق إجراءات محددة، أمام لجنة الطعن المختصة

التزام بحيث يشكل أحد الضمانات والحقوق الممنوحة للمستثمرين من جهة و ، 163ترقية الاستثمار

 بالإجراءات القانونية على الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار .

بتنفيذ من إدارة أو هيئة مكلفة 164الذي يرى انه غبن مرثالمستقر المشرع، هذا الحق لفائدة أفقد 

يعتبر الطعن إجراء يخضع ، إذ أو التجريد من الحقوق المزايا أو كان موضوع إجراء سحب الاستفادة من 

و يشكل إجراء وقائي ، فهالنتيجة النهائية للإجراء المتخذبمقتضاه لمراجعة قرار إداري تم اتخاذه باعتباره 

الهدف منه حماية المستثمرين من أي تعسف من طرف الإدارة، فيعتبر طريق و وسيلة إدارية غير قضائية 

 حل النزاعات وديا. ملية الرقابة الإدارية الذاتية و لتحريك ع

، حيث حظ أن الطعن تظلم إداري اختياري ، نلا 09-16من القانون رقم  11 فمن خلال أحكام المادة

،  بحيث تم إرساء الطعن أمام اللجنة إلى جانب 165مكن المستثمر اللجوء للقضاء دون تقديم الطعن إداري ي

 بجدر التذكير، و 166الطعن القضائي بحيث يترك للمستثمر حرية الاختيار بين أحد الطعنين أو كلاهما معا 

على طعن أمام السلطة الوصية يحتج به  كان للمستمر حق رفع، 12-93رقم  ل المرسوم التشريعيظبأنه في 

 .  167قرار الوكالة ، فيكون القرار الذي يصدر في حقه غير قابل للطعن القضائي

سحب أو التجريد لعلى الاستفادة من المزايا أو موضوع إجراء اكما يتبين أن مضمون الطعن ينصب 

ري الذي يساوي مبلغه أو يفوق قرار رفض المشروع الاستثما ، وعليه فلا يمكن الطعن علىمن الحقوق 

 ، كما لا يمكنمن طرف المجلس الوطني للاستثمار الصادردج(  5.000.000.000ة ملايير دينار ) خمس

                       من المرسوم التنفيذي  11التي أقرتها أحكام المادة  168في الحالات الرفضن الطعن ولا يجوز الطع

 . 102-17رقم 

                                                           
 . السالف ذكره،  166-19المرسوم التنفيذي رقم  163
 لسالف ذكره.ا،   09-16من القانون رقم  11المادة   164
 ، على عدم المساس بحق المستثمر في اللجوء إلى لجهة القضائية المختصة. 90-16من القانون رقم   11نصت المادة   165
 ،  96حسان نادية ، مرجع سابق ، ص  166
 ذكره. لسالفا،   12-93من المرسوم التشريعي رقم  9المادة   167

   على ما يأتي:،  لسالف ذكرها ، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم   11تنص  المادة   168 

و المذكورة أعلاه ،  2016 سنة أوت  3المؤرخ في 09-16ق القانون رقم كون الاستثمارات المتعلقة بالنشاطات الواقعة خارج مجال تطبيت " ...   

ريع و التنظيم المعمول و النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه و الواردة في القوائم السلبية أو التي لا تتوفر على الشروط الخاصة المحددة في التش
 بهما محل تبليغ كتابي بالرفض المبرر و الموقع من طرف مسؤول الوكالة المؤهل."
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                     انونية بمقتض ى المرسوم التنفيذي الطعن بمجموعة من الضوابط الققد أحاط المشرع ل

ختصة ، والمتضمن لجنة الطعن الم2019مايو سنة  29الموافق  1440رمضان عام  24المؤرخ في  166-19رقم 

ستثمار، وتتولى سيرها، تجتمع لجنة الطعن بمقر الوزارة المكلفة بالا في مجال ترقية الاستثمار وتنظيمها و 

الأمانة العامة لهاته الوزارة أمانة لجنة الطعن، وبمجرد انعقاد أول اجتماع للجنة فإنها تتولى المصادقة على 

 (.169نظامها الداخلي)

يبين كيفية اجتماع لجنة الطعن تاركا المجال  لم يتطرق  166-19لاحظ أن المرسوم التنفيذي فالم

 مناسبا بشأن ذلك. أمام أمانة اللجنة لتحديد ما تراه

تختلف طريقة اجتماع لجنة الطعن عن الطرق المتبعة في اجتماعات  فمن الجدير الذكر أن

الهيئات الأخرى في المجال الإداري، فهي تجتمع كلما أخطرت من طرف المستثمر الذي يرى بأنه غبن بشأن 

 10استفاد منها، وقد بينت المادة  الاستفادة من المزايا، وكذا من كل مستثمر صدر بحقه سحب للمزايا التي

ا لذكر بأن مداولات اللجنة لا تمممصمح إلا بمممحمممضمممور ثلثي أعمممضمممائممهمممالسالف ا 166-19من المرسوم التنفيذي رقم 

المة وفي حم عممملى الأقل بمن فيهم الرئيس، ويمممصمممادق عمملى قرار اللمجنمة بمأغلمبيمة أصوات الأعمضاء الحماضرين،

 تمسماوي عممدد الأصموات يمكمون صموت المرئميس مرجحا.

              من المرسوم التنفيذي  6ملزم باحترام قواعد معينة حددها المشرع من خلال المادة  مرثالمستإن  

                        وترفق بجميع الوثائق يقدم الطعن في شكل مذكرة تستعرض الأحداث والوسائل ثبحي 166-19رقم 

يجب أن يكون الطعن فرديا و ليس جماعيا و  ،هنا نلاحظ استناده إلى شروط شكليةو  والمستندات الثبوتية،

يجب أن تتوفر في المستثمر الطاعن الشروط الموضوعية الواردة  ، وكذا 170لاستخدام المشرع صيغة الفرد

الاستعانة بممثل قانوني و  الصفة والمصلحةهي ن الإجراءات المدنية والإدارية و من قانو  13في أحكام المادة 

 مع ذكر عناصر التبليغ محل الطعن. 

تكون أعمال اللجنة في شكل مداولات وتدون في محضر يوقعه أعضاء اللجنة ويرسل إلى جميع 

، وبعد انتهائها من دراسته تصدر نتائجها بموجب تأكد من اللجنة من أن الطعن مؤسسالأعضاء، فبعد ال

 .  و إفادته للهيئات معنيين بتنفيذه ، و يتم تبليغه171مقرر إجباري 

                                                           
، المتضمن تشكلة لجنة الطعن المختصة في مجال  2006أكتوبر سنة  9ي المؤرخ ف 357-06لمرسوم التنفيذي رقم من ا 05و  04المواد  169

 . 2006أكتوبر  11، الصادر في  64الاستثمار و تنظيمها و سيرها ، ج ر ج ج ، العدد 
 .السالف ذكره ، 166-19من المرسوم التنفيذي رقم  6من المادة  2الفقرة   170

 .كرهذالسالف  ،166-19المرسوم التنفيذي رقم  من 10من المادة  4الفقرة   171
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  : الطعن القضائي -ب

دعوى يرفعها المستثمرين الذين يتبين لوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، قرارات االطعن في يعتبر 

الاجهات أمام راء سحب المزايا أو التجريد منها، إجن منح المزايا أو الذين يكونون محل أهم غبنوا بشأن

، لسبب مخالفتها للقانون من حيث ارات التي أصدرتها الوكالة ضدهمالمختصة طالبين إلغاء القر القضائية 

قواعد الاختصاص أو الشكل أو الإجراءات أو الخطأ في تفسير القانون والانحرافات وإساءة استعمال 

 السلطة.

 الة لرقابة الوكالة وإجبارها علي احترامبأنه وسيلة فع وينظر إلي الطعن القضائي في القرار الوكالة

              القانون وخضوعها لمبدأ المشروعية، ذلك نجد أن المشرع قد أحاط هذا الطعن بإجراءات خاصة تميزه

لجنة الطعن داري المجسد في رفع تظلمه أمام ا أن المشرع منح للمستثمر حرية الاختيار بين الطعن الإ مك

 اشرة للطعن القضائي.المختصة أو اللجوء مب

 لقد أقر المشرع عدم المساس بحق المستثمر في اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة بعد صدور 

بعد أن كان هذا الحق غير والمتعلقة بتطوير الاستثمار  ، وكل النصوص التي جاءت بعده 03-01الأمر رقم 

ن  ، بحيث نص على أ 319173-94رقم  كذا المرسوم، و 12172-93رقم المرسوم التشريعي  ظلعترف به في م

 أثار هذا التوجه بحيث، استنفاذ إجراءات الطعن غير قابل للطعن القضائي القرار الصادر عن الوكالة بعد

أن القضاء هو تثمرين المكفول دستوريا، خاصة و عدة انتقادات أهمها المساس بحق التقاض ي أمام المس

، إلا أن لاستثمارات وفق مبدأ المشروعية واحترام القانون المتعلقة باالذي يسهر على حسن تنفيذ الأحكام 

   قد حافظ المشرع على هذا الحق بموجب القانون و  ،03-01المشرع استدرك هذا الأمر بصدور الأمر رقم 

ء الفقرة الأخيرة منه والتي جا 11المتعلق بترقية الاستثمار، هذا ما يفهم من خلال أحكام المادة  09-16رقم 

بحيث " و ذلك دون المساس بحقه في اللجو  إلى الجهة القضائية المختصة  "  ، مضمونها على النحو الآتي:

 .   أن للمستثمر حرية الاحتفاظ بحقه للجوء للقضاء أو ممارسته

الوحيدة للإلغاء القرارات الإدارية قضائيا اء أهم دعاوى القضائية الأصيلة و فتعتبر دعوى الإلغ

ري و التي ، هدفها إلغاء القرارات الإدارية المشوبة بعيب من عيوب القرار الإدا174لقانون العام فهي دعوى ا

                                                           
 .السالف ذكره ، 12-93من المرسوم التشريعي رقم  9(  من أحكام المادة 3الفقرة الثالثة )  172
 ف ذكره.السال،  319-94من المرسوم رقم  35مادة الفقرة الثانية من ال  173
النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري ،  ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزء الثاني، الطبعة عوابدي عمار ،   174

 .331 صالخامسة ، 
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سلطة، عيب مخالفة ، عيب الانحراف في استعمال التتمثل في عدم الاختصاص، عيب الشكل والإجراء

واسطة دعوى الإلغاء ، فلا يمكن تحقيق عملية الإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة قضائيا إلا بالقانون 

أمام جهات القضاء المختصة المصلحة التي تتوفر في المستثمر الصفة القانونية و  ي يرفعها ذو التي يحركها و 

تكون غير مشروعة، وتتحرك وتنحصر سلطة رية تدرها الوكالة و في الدولة للمطالبة بإلغاء قرارات إدا

القاض ي المختص فيها في مسألة البحث عن شرعية القرار الإداري المطعون فيه بعدم الشرعية والحكم 

 .175 ومطلقة شرعيته، وذلك بحكم قضائي ذي شرعية عامة القرار إذا ما تم التأكد من عدم بإلغاء هذا 

المستثمرين المتضررين  176يتمكن بمقتضاها ية التيلغاء الأداة القانونوعليه تعتبر دعوى الإ

، بحيث تشكل الطعن القضائي الذي يرمي إلى إبطال القرار غاء القرارات الصادرة عن الوكالةالوصول إلى إل

يترتب ل دعوى الإلغاء مجموعة من الشروط و ، إلا انه يتطلب لقبو داري بأثر رجعي منذ تاريخ صدورهالإ 

 ها تباعا. عليها آثار سوف نتطرق ل

 :شروط قبول دعوى إلغا  قرارات الوكالة  1-

، روط يمكن معها قبول دعوى الإلغاء، لا بد من توافر شكما هو الحال في أية دعوى قضائية

. وشروط قبول دعوى الإلغاء هي تلك الشروط التي لابد من توافرها فصل فيها دون ردها أو عدم قبولهاوال

ى أو تعلقت بالشخص الإداري سواء تعلقت تلك الشروط بموضوع الدعو  حتى تكون مقبولة أمام القضاء

والقضاء ينظر في بادئ الأمر في توافر هذه الشروط حين رفع الدعوى أمامه، ولا ينتقل إلى رافع الدعوى، 

ويمكن آن توجز شروط قبول دعوى الإلغاء  ،التأكد منها، وإلا حكم بعدم قبوفحص الموضوع إلا بعد 

 كالة في : قرارات الو 

 عن الوكالة يتضمن غبن في الاستفادة من  -
ً
 إداريا صادرا

ً
أن يكون موضوع الدعوى قرارا

 المزايا، أو سحب المزايا، أو التجريد من المزايا 

 المصلحة في رافع الدعوى.أن تتوافر الصفة و  -

 فع الدعوى في الميعاد المقرر لهاأن تر  -

                                                           
 .314 ص د / عمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري ، مرجع سابق،  175
لبحوث السياسية   ا، مجلة   09 -08الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء  على ضوء قانون الاجراءات المدنية و الإدارية   د/ وليد شريط ،  176

 . 47والإدارية، العدد الخامس ص 
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 : القرار موضوع الدعوى   1-1

 
ً
 إداريا ، صادرا

ً
لكي تقبل دعوى الإلغاء ، يجب آن يكون الموضوع الذي رفع بشأنه الطعن عملا

 للمخاطب ب
ً
 بالإرادة المنفردة ، ملزما

ً
 أثرا قانونيا، ويجب آن يكون القرار صريحا

ً
ة ر أي آن الإدا حكمه محدثا

 كما في حال، أو أن يكون القرار قد أفصحت بشكل علني عن إرادتها
ً
، كما يعتبر  سكوت ة سكوت الإدارةضمنيا

م  أو تقديم المساعدة لهم أو مرافقتهم أثناء انجاز استثماراتهابة رفض منح المزايا للمستثمرين الوكالة  بمث

 (. وعلى هذا يشترط في القرار محل دعوى الإلغاء ما يأتي :2)

  
ً
                                وعلى ذلك يستبعد من نطاق دعوى الإلغاء الأعمال المادية للإدارة       :أن يكون القرار إداريا

             خاصة إلحاق الضرر 177لا يكفي أن يكون قرار إداري بل يجب أن يتوفر على عناصر للقرار الإداري 

 .أو الأذى للمخاطب به 

   
ً
: وهنا تخرج من مجال دعوى الإلغاء الرغبات والمقترحات التي تبديها السلطة  أن يكون القرار نهائيا

 على سبيل المثال نذكر الإعذار الذيالأعمال التحضيرية لقرار و  الإدارية ، كذلك تستبعد الأعمال التحضيرية

ل ضمن عبارة القرار والتعليمات لأنها لا تدخ  178التجريد من الحقوق في المزاياترسله  للمستثمر قبل الشروع في 

   الإداري لعدم توفر صفة النهائية فيها.

  في مركز الطاعن 
ً
  أن يكون القرار مؤثرا

ً
، لدعوى في المركز القانوني لرافع ا: لابد آن يكون القرار مؤثرا

، لا يجوز الطعن عن أو إلغاءه أو إيجاد مركز جديدفإذا لم يرتب أي اثر في تعديل المركز القانوني للطا

 إداريا. ويعبر مجلس الدولة الفرنس ي عن معنى شرط التأثير في
ً
                          ه لأنه في هذه الحالة لا يعتبر قرارا

 في المركز القانوني بقوله آن القرار من شأنه إلحاق أذى برافع الدعوى. 

 :المصلحة في رافع الدعوى شرط الصفة و  1-2

منه و عليه  13المصلحة بموجب المادة الإدارية على الصفة و ات المدنية و نص قانون الإجراء

أن يتمسك بالحماية القضائية بنفسه لى صاحب الحق أو المركز القانوني المعتدى عليه فالصفة تعني أنه ع

الدعوى أن يكون حائزين على الصفة و اتفاقا و من ثمة يجب على طرفي أو  بواسطة من ينوب عنه قانونا أ

 دعوى من صاحب الحق المعتدى عليه .، و ترفع ال179

                                                           
 .203 – 198 ، ص 2013بوحميدة عطاء الله ، الوجيز في القرار الإداري، دار هومة ،  الطبعة الثانية ،   177
 .لسالف ذكرها،  104-17ن المرسوم التنفيذي رقم م 13المادة   178
  86 ص،  2015انية زودة عمر، الإجراءات  المدنية  و الإدارية  في ضوء آراء الفقهاء و أحكام القضاء ،اونسيكلوبيديا ،  الطبعة الث 179
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ن ، أو هي الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى مبأنها الحاجة إلى حماية القانون  أما المصلحة

أي يجب آن يكون  ء ما لم تكن هناك مصلحة لرافعها،الحكم له بطلباته. فدعوى الإلغاء لا تقبل أمام القضا

 نسبة إلى القرار المطعون فيه ومعنى ذلك أن يكون المدعي في حالة قانونيةرافعها في حالة قانونية خاصة بال

 في مصلحة ذاتية لهخاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه ومن شأنها آن تؤثر تأ
ً
 مباشرا

ً
، أي أن يمس ثيرا

 القرار حالة قانونية خاصة برافع الدعوى.

 :شرط الميعاد الطعن  -2 

ع دعوى الإلغاء أي تحديد مدة زمنية معينة يجب أن ترفع الدعوى يعد تحديد ميعاد الطعن برف

خلالها لأن تحديد ميعاد معين يؤدي إلى استقرار الأوضاع القانونية واستقرار المراكز القانونية وحتى لا يظل 

ذلك يؤدي عدم استقرار الأوضاع القانونية  القرار الإداري مهدد بالإلغاء لفترة غير محددة من الزمن لأن

ومن شأنه يجعل القرار الإداري مهدد بالإلغاء طالما لم يحدد ميعاد معين للطعن في الإلغاء بذلك القرار 

الإدارية على الأجل لرفع الدعوى و قبولها من الجهة قد نص قانون الإجراءات المدنية و المخالف للقانون و 

أو من بنسخة من القرار الإداري الفردي أشهر يسري من تاريخ التبليغ الشخص ي  (4القضائية المختصة ب )

 . 180تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي

كما يترتب على انقضاء ميعاد رفع دعوى الإلغاء تحصن القرار الإداري من الطعن بالإلغاء سواء 

, فتكون الدعوى الم
ً
 أم فرديا

ً
 والدفع بعدم القبول كان هذا القرار تنظيما

ً
رفوعة بعد ذلك غير مقبولة شكلا

لواردة على هذه القاعدة منصوص عليها ار أن هناك بعض الاستثناءات على دفع متعلق بالنظام العام غي

 181قانونا.

 : لغا  قرارات الوكالة آثار دعوى إ  - 3

للبحت في آثار دعوى الإلغاء ، يجب التطرق لمدى وجود الأثر الموقف ، فبما ان قرارات الوكالة بغبن 

أو التجريد من الحقوق و المزايا هي قرارات إدارية تتميز المستثمر في الاستفادة من المزايا أو سحب المزايا 

ة العامة، فانه يجب أن ينفذ وبما أن الوكالة بامتيازات السلطالمباشرة لتمتع  بخاصية القوة التنفيذية

، بحيث لا يترتب عنها ئي أمام الجهات القضائية المختصةينص على الأثر الموقف للطعن القضاالمشرع لم 

ئها أو يتم سحبها من يستمر تنفيذها إلى أن يقض ي بإلغا ثحيب، ف تنفيذ هذه القرارات بحسب الأصلوق

                                                           
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  829المادة   180
 لمدنية و الإداريةمن قانون الإجراءات ا 832المادة   181
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دعوى مستقلة من أجل طلب وقف التنفيذ قرارات الوكالة خاصة  ، لكن يجوز للطاعن أن يرفعقبل الوكالة

المزايا إلى غاية الفصل في موضوع دعوى الإلغاء بشرط المزايا أو التجريد من الحقوق و  منها المتعلقة بسحب

 الإدارية .ها في قانون الإجراءات المدنية و احترام الشروط المنصوص علي

ن موضوع لو بالرفض و يكو عندما يتعلق الأمر بقرار إداري و لي :" من ق ا م ا على ما ي 919تنص المادة 

، يجوز لقاض ي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو وقف آثار معينة طلب الإلغاء كلي أو جزئي

من شأنه إحداث  صمتى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاكانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك و  منه متى

 وعية القرار ...." شكل جدي حول مشر 

أجازت لمجلس الدولة عندما يستأنف حكم صادر عن محكمة إدارية ،  من ق ا م و ا 912أما المادة 

قض ى برفض الطعن لتجاوز السلطة للقرار الإداري أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار عندما يكون القرار 

لا و  التنفيذ لا يمس أصل الحق يجب أن يكون وقفن شأنه إحداث عواقب يصعب تداركها، و الإداري م

من عيوب  معيب بعيب داري المطعون فيه بدعوى الإلغاءتبين له أن القرار الإ  يتخذه القاض ي إلا ذا

  .المشروعية 
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 المبحث الثاني

 المجلس الوطني للاستثمار كجهة مهيمنة على  المعاملة الاستثمارية

ة في مجال الاستثمارات ورسم سياسة الدول مهمته إعداد أنشأ المشرع جهاز ذو طابع إستراتيجي

الأجنبية يتمثل في المجلس الوطني للاستثمار، تم تكليفه بترجمة سياسية الحكومة في مجال الوطنية و 

بقاء على ، وتم الإ الملغى جزئيا03-01 بموجب الأمر رقم الاستثمار أي رسمها وفقا للخطط التنموية المسطرة

المتعلق بترقية الاستثمار و  09-16من القانون رقم  37ادة بتطوير الاستثمار بموجب المالمجلس المتعلق 

والضرائب والرسوم , منح إعفاءات و تخفيضات للحقوق  لمجلس بصلاحيةالجاري العمل به ، وتولى تعزيز ا

يساوي أو يفوق  يلمسبقة في الاستثمارات التي تشكل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني والتأبقى على الموافقة او 

 ملايير دينار . (5) مبلغ خمسة

التعزيز المؤسساتي الذي توسيع و ، فان المجلس الوطني للاستثمار يمثل ذلك الفي ذات السياق

تفعيل معاملة س مهام بالغة الأهمية في ترقية وتشجيع الاستثمارات و اعتمده المشرع في توكيله للمجل

                الأهمية الخاصة تشكل  الاستثمارات خاصة تلك التيسيطر على مسار الاستثمار جعل منه الم

بحث إلى التطرق بالدراسة والتفحص إلى تنظيم وعليه سوف نتطرق من خلال هذا الم، للاقتصاد الوطني

                                 م ننتقل إلى تحديد صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار ونطاق ث ()المطلب الأول  لسوعمل المج

  .) المطلب الثاني(اختصاصاته

 المطلب الأول 

 تنظيم  و عمل المجلس الوطني للاستثمار

السياسة العامة للدولة و  الاستراتيجيةلاستثمار من أجل رسم وتحديد تم إنشاء المجلس الوطني ل

 لهذا الغرض أنش ئ هذافي مجال الاستثمارات التي يقترحها على السلطة العمومية بهدف تنفيذها في الميدان 

،  التي  03182-01من الأمر رقم  18المتعلق بتطوير الاستثمار بموجب المادة  03-01الجهاز في إطار الأمر رقم 

الذي تم تحديد تشكيله " المجلس " يرأسه رئيس الحكومة، و شاء مجلس وطني للاستثمار يدعى بمنصت على إن

تم  ،183 185-06رقم  المعدّل بالمرسوم الرئاس ي 281-01رقم في البداية، بالمرسوم التنفيذي  سيرهتنظيمه و 

جلس الوطني للاستثمار و تشكيله  المتعلق بصلاحيات الم 184  355-06تنظيمه بالمرسوم التنفيذي رقم 

                                                           
 السالف ذكره.، (الملغى جزئيا )،   03-01رقم  مرالأ 182

 السالف ذكره.،  185-06ل بالمرسوم الرئاسي رقم ، المعد  281-01مرسوم تنفيذي رقم   183

 .السالف ذكره،  355-06مرسوم تنفيذي رقم   184
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بقا س تحت سلطة رئيس الحكومة ساهذا المجل تنظيمه وسيره والساري المفعول، الذي أكد على وضع

منه على: "يوضع المجلس  2لاسيما المادة  355-06الوزير الأول حاليا  ، فبموجب المرسوم التنفيذي رقم و 

 رئاسته ". سلطة رئيس الحكومة الذي يتولىتحت 

                           أن المشرع لم يدخل أي تعديلات جديدة على المرسوم التنفيذي  من خلال ما سبق يلاحظ           

كما انه لم يدرج منذ إصداره رغم عدم الوضوح الذي يشوبه في التسيير وانعدام الشفافية،  355-06رقم 

الجهاز  المتعلق بترقية الاستثمارو  09-16ن رقم في أحكام الفصل الخامس بعنوان أجهزة الاستثمار من القانو 

، 18،  17، 14بعض أحكامه لاسيما المواد مهامه في وطني للاستثمار بل أشار إلى دوره و في المجلس ال المتمثل

-01م الأمر رقرع على عدم إلغاء بعض المواد من إبقاء المشمنه ،لاحظنا  37من خلال المادة  و ، كما انه 26

لمكّلف بترقية اير وز  ىينشأ لد" على:  18،بحيث تنص أحكام المادة  22،  18،  6 :المعدل و المتمم منها   03

ئيس رئاسة و ريوضع تحت سلطة ولمجلس " "النص ادعى في صلب  ير طني للاستثماومجلس ستثمارات، لاا

فقة ابالمورات، ولاستثمااعم دبسياسة رات والاستثماتيجية المتصلة بإسترالمجلس بالمسائل ايكّلف ، ولحكومة ا

ا ذم هحكاأ لمتصلة بتنفيذالمسائل ابكل ، بصفة عامة، وعلاهأ 12دة لمااعليها في ص لمنصوت الاتفاقيااعلى   

 ."لأمرا

رسم سياسة الدولة في مهمته إعداد و  هدف إستراتيجيالإبقاء على هذا الجهاز له  من الواضح أن           

في مجال  الأجهزة الفاعلةيعتبر المجلس الوطني للاستثمار أحد  الأجنبية إذرات الوطنية و مجال الاستثما

  .لاحقاالاستثمارات هذا ما سنوضحه 

كما يقض ي منا الأمر  (الفرع الأول  )تركيبته تشكيل المجلس الوطني للاستثمار و وعليه سنستعرض 

وهذا ما سنتطرق إليه  )الفرع الثاني(الناحية الإدارية منأيضا استعراض قواعد عمل وسير هذا المجلس 

 تباعا .

 الفرع الأول 

 تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار

من للاستثمار هو تشكيلة هذا الجهاز إن أهم ما يثير الانتباه ونحن بصدد دراسة المجلس الوطني 

منطلق حرية الاستثمار التي تبنّتها الجزائر، كان من المنتظر أن يأتي تشكيل المجلس الوطني للاستثمار، 

عضاء الدائمين الأ  أنه يتكون منإذ يتبيّن من خلال تشكيلته،  لما هو عليه، كما سيظهر أدناه ، بصورة مغايرة

الوزير من صلاحية رئيس الحكومة سابقا و  كما أن رئاسة هذا المجلس هيفيه، وهم وزراء أعضاء الحكومة 
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في ن یظكملاحون كریشارون خء آعضا، أكلذك هناكالأول حاليا فبالإضافة إلى الأعضاء الدائمين 

كالة وللم لعار ایدلمذا اكو دارة ،لاس امجلس ئیور ي لمعنع ااطلقر أو وزارء ایم: وز هس و جللمت اجتماعاا

 .  185رلاستثمار ایطونیة لتوطلا

                   مدى تنويع في تشكيلته و جلس المتركيبة  يف هو مدى الموازنةفي هذه الجزئية ما قد نتساءل عنه 

التشكيلة الدائمة    عرضنتطرق إلى ف عليه سو مواجهة متطلبات حرية الاستثمار و على نحو يجعله قادر على 

 ) ثانيا(. و المشاركة في المجلس ) أولا( تم التعرض إلى تقدير هذه التشكيلة 

 :للمجلس الوطني للاستثمار في  لتشكيلة الدائمة والمشاركةا - أولا

التي لها  زاريةلوالقطاعات امن التي تتكون م مجموعة  المجلستشكيلة نستعرض في هذا المقام 

فاستعمل تسميات التي تطلق على الوزارات  تغير المشرع إلى إشكاليةقد تنبه ار، وبمجالات الاستثم علاقة

( قطاعات كحد أدنى 9، فمن جانب القطاعات المشاركة في المجلس فيضم تسع ) 186 "الوزير المكلف ب ...."

 ممثلة بالوزراء المكلفين بها .

           من المرسوم التنفيذي 4للمجلس الوطني للاستثمار كما جاءت بها المادة  تشكيلة الدائمةالتظهر 

 ، كالآتي:355-06رقم 

 إذ يتشكل هذا المجلس من:

 الوزير المكلف بالجماعات المحلية، -

 الوزير المكلف بالمالية، -

 الوزير المكلف بترقية الاستثمارات -

 الوزير المكلف بالتجارة، -

 لف بالطاقة و المناجم،الوزير المك -

 الوزير المكلف بالصناعة، -

 الوزير المكلف بالسياحة -

 صغيرة و المتوسطة،الوزير المكلف بالمؤسسات و الصناعات ال -

                                                           
  164 ص.  ،سابق  ،مرجع  بن هلال ندير  185 

ي القانون  ، كلية الحقوق و فالمجلس الوطني للاستثمار : آلية لتفعيل الاستثمارات في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  عسالي نفيسة ،   186

 15 ص،  2013العلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ، السنة الجامعية 
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 الوزير المكلف بتهيئة الإقليم و البيئة، -

ته شبه ، بأنها بمثابة حكومة مصغرة بالنظر إلى تركيبالملاحظ من خلال هذه تشكيلة المجلس         

، إلا أنه يفتقر إلى بعض الوزارات ارية ذات علاقة بميدان الاستثماركاملة لاحتوائها لمختلف القطاعات الوز 

اختصاصه في مجال  ، كما نلاحظ أن لكل قطاعانون الاستثمارلتي لها صلة مباشرة في مجالات التي شملها قا

من شأنها أن تضفي ئل الهامة و الجوهرية التي المسامن الاستثمار كما أن مسألة العضوية في هذا المجلس 

  زن ما سينعكس إيجابا على المجلسعليها نوعا من التوا

الفقرة الأخيمرة من المرسوم التنفيمذي رقم  187 5نصت عليهم  المادة  أما بالنسبة للأعضاء المشاركون 

يستدعي أعضاء آخرون يشاركون كملاحظين في اجتماعات المجلس و هم  بحيث يمكن للمجلس أن 06-355

للوكالة الوطنية لتطوير  وزراء القطاع المعني بالاستثمار، رئيس مجلس إدارة الوكالة وكذا المدير العام وزير أو

يستعين، عند الحاجة، بأي شخص وذلك اعتبارا لكفاءاته أو لخبرته في مجال  ستثمار كما يمكن أنالا 

 الاستثمار. 

ن المجلس الوطني فاع المجالات والميادين بتنوالمختلفة والمتنوعة لة ة الدوجهزأكل  ارغرفعلى 

لكن  ور المنوط به،لدداء ايسمح له بأي لذوافيه ي لعضوا مثل الجانبتبشرية بتركيبة عم للاستثمار د

ومنظمات أرباب العمل  المستثمرينتخلو تماما من إشراك ممثلي لبشرية  التركيبة اهذه بالمقابل نجد أن 

ة بالاستثمار الفئة المستهدف ت  المتخصصة في تطوير الاستثمار، لأنها تمثل، ومكاتب الدراسا188وكنفدراليات 

يمكنها   كما ستثمار لاسيما تذليل العقبات والعراقيل،يمكنها طرح جميع المسائل التي لها علاقة بالا ، و 

انعكس ية لتنفيذ أجراء دعم الاستثمار وتشجيعه، هذا ما التدابير الضرور المشاركة في صنع كل القرارات و 

 سلبيا على أداء المجلس من وجهة نظرنا و في تقديرنا 

                  فمن الملاحظ أن مكانة ودور الوزير المكلف بترقية الاستثمارات في هذا المجلس دور نافذ 

في المجلس فهو إلى جانب صفته كعضو دائم بالمجلس يتولى ضمان سير به من ازدواجية المهام  ومؤثر لما يتمتع

المجلس  على رئيس اول الأعمال والجلسات وتاريخها ويقترحهجد بضبط الأمانة العامة للمجلس، بحيث يتكفل

ل ما كو ام بتبليغ القرارات أو التوصياتالقيل ومتابعتها، و لأشغاير اسوضمان عماله اول أجداد عدوإ

                                                           
 " .....يشارك وزير القطاع المعني أو وزراء القطاعات المعنية بجدول الأعمال في أشغال المجلس  على : 5نصت المادة   187

 يحضر رئيس مجلس الإدارة و المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار اجتماعات المجلس بصفة ملاحظين 
 في ميدان الاستثمار ." يمكن للمجلس أن يستعين ، عند الحاجة بأي شخص نظرا لكفاءاته أو خبرته

 مثل  : الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ، اتحاد أرباب العمل ، كنفدرالية ممثلي منظمات أرباب العمل .  188



 السلطات الإدارية التوجيهية في معاملة الاستثمار                                        الفصل الأول  -الباب الثاني 

 

243 
 

على تزويد كما يسهر  ضمان متابعة تنفيذهاللإدارات المعنية و نتائج  منتلك الاجتماعات يتمخض عن 

، لاسيما انجاز التقارير الدورية يقة ذات الصلة بتطوير الاستثمارالدراسات الدقالمجلس بالمعلومات و 

 . 189لتقييم الوضع المتعلق بالاستثمار

 :تقدير تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار -ثانيا

ح أن  فانه من الواضالجوهرية في هذا المجلس من المسائل الهامة، و مسألة العضوية  لأنو  نظرا

داء الدور يسمح له بأي لذاو ، فيهي لعضوتمثل الجانب ابشرية بتركيبة عم المجلس الوطني للاستثمار، د

كيلة المجلس الوطني حتى يتسنى لنا تقدير تشع مجالات وميادين الاستثمار، و تنوالمنوط به خاصة في إطار 

في تشكيلته سوف نعرض مجموعة من الملاحظات تنعكس ايجابيا   مراعاة التوازن  ثللاستثمار من حي

 .   ب()وأخرى تنعكس سلبيا تتضمن العيوب )أ(تتضمن المزايا 

 :الااامااااازايااااااااا -أ

  تتمتع تشكيلة المجلس بمزايا تساهم في فاعلية مهام المجلس على النحو الآتي: 

ولهذا اعتبر  يلة سياسية تضم أعضاء الحكومة، تشكتثماراعتبار تشكيلة المجلس الوطني للاس -

التي تخص معاملة الاستثمار سواء ، تتخذ فيه القرارات 190حكومة مصغر بمثابة مجلسالجهاز 

 .كان أجنبي أو وطني 

في القطاعات الوزارية  لتفادي تغيير التسميات " الوزير المكلف ب....."تم الاعتماد على صيغة   -

التشكيلة دون حاجة إلى تعديلها ويضمن بمجرد إحداث تغيير حكومي ، هذا ما يضمن ديمومة 

 . استقرار أعضاءها

للوزير المكلف بترقية  داخل المجلس الفاعل في مجال الاستثماراتو  نلاحظ الدور نافذ ومؤثر -

مان سير يتولى ضظرا لازدواجية مهامه في التشكيلة، كعضو دائم في التشكيلة و الاستثمارات ن

 .الأمانة العامة للمجلس 

                                                           
 .لسالف ذكرها،  355-06من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة   189
 690عجة جيلالي، مرجع سابق ، ص  190
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 تعدد الوزارات التي لها دور في وضع إستراتيجية التنمية الاقتصادية .  -

يشاركون كملاحظين أو يستدعي أعضاء آخرون تشكيلة مفتوحة بحيث يمكن للمجلس أن ترك ال -

د الحاجة، يستعين، عن أنكما يمكن تثمار في اجتماعات المجلس مشاركين لهم علاقة بملف الاس

 لكفاءاته أو لخبرته في مجال الاستثمار.بأي شخص وذلك اعتبارا 

 :الااعاااااياااااوب-ب

انعدام التوازن  تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار، أنها تشكيلة فيها يتضح لنا من خلال دراسة -

التي تؤثر سلبا علي عمله والتي  نقائصا للطابع السياس ي الذي يغلب عليه، وبهذا تشوبه عدة نظر 

 النحو الآتي :  نذكر منها على

الازدواج  كما يلاحظ ، الطابع السياس ي بحيث يغلب عليها كن اعتبار التشكيلة غير موفقة ،يم  -

رئيس المجلس الوطني للاستثمار وصفة  فله صفتين صفة رئيس الحكومة الوظيفي لرئيس الحكومة

 سلبا على التشكيلة . الأعضاء معيار التعيين وينعدم فيها معيار الانتخاب مما يؤثريغلب على  كما

كنفدراليات ، ومكاتب منظمات أرباب العمل و يلة من إشراك ممثلي المستثمرين و عدم مراعاة التشك -

ية ، لان هذه العضو فة ملاحظين أو مشاركينصلو بة في تطوير الاستثمار و الدراسات المتخصص

كما لاستثمار لاسيما تذليل العقبات والعراقيل، من طرح جميع المسائل التي لها علاقة با تمكنها

ورية لتنفيذ معاملة  الاستثمار والدفع بعجلة التدابير الضر في صنع كل القرارات و  يمكنها  المشاركة

 تشجيعها .الاقتصادية و التنمية 

طاعات ذات سيادة وزارات تنشط في مجال الاستثمار، ومن ق عدم التوازن من حيت عدم إدراج  -

 أنها معنية دورها المهم بحيثالتشكيلة رغم  التي لم تحظى بالعضوية الدائمة في كوزارة الخارجية

ما ينبثق ائية والمتعددة الأطراف و بالترويج للاستثمارات في الخارج ومعنية بالاتفاقيات الدولية الثن

ولأن الهدف من  ثمارات أجنبية بين البلدين، وكذا الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيلعنها من است

دم إدراج وزير التضخم بالإضافة إلى عوكذا محاربة البطالة و ، هو خلق مناصب الشغل الاستثمار
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يكون ضمن التشكيلة بالنظر إلى الدور  قطاع الصيد البحري الذي يفترض أنالمكلف بالفلاحة و 

 .191في مجال الاستثمار الفلاحي نوط بهالم

هذا من شأنه أن يضفي على التشكيلة و  للسلطة التنفيذية صاحبة التعيين خضوع تشكيلة المجلس -

 نوع من التقييد .

         اء عدم تمتع الأعضاء بالاستقلالية في اتخاذ القرار، بسبب خضوعهم للسلطة التنفيذية كأعض  -

 في الحكومة .

  قبول وسير المجلس والآجال دراسة و  يلة لنظام داخلي يحدد كيفية عملعدم إخضاع التشك -

 الملفات .

في مجال  تنشط يم المجلس بكفاءات من الباحتين والخبراء الذين يتمتعون بخبرة مهنيةعدم تدع -

 الاستثمار مع تحديد شروط العضوية .

              في عضوية المجلس  الاجتماعيدي و الاستشارية كالمجلس الوطني الاقتصاعدم إشراك الهيئات  -

             عم دبسياسة الاستثمارات وتيجية ابإستر لمتصلةاالمسائل الذي يمكنه أن تساهم في و 

 الاستثمارات .

 الفرع الثاني

 و سير المجلس الوطني للاستثمارقواعد عمل 

يملك المجلس الوطني للاستثمار سلطة في إصدار قرارات مختلفة من أجل تفعيل معاملة 

 19214لاسيما المواد   ،09-16مهامه التي نصت عليها بعض أحكام القانون رقم الاستثمار من خلال بعض 

سبقة من ، كقرار الموافقة على قرار تسجيل الاستثمارات و الموافقة الم 3و  2مطة  18،   2الفقرة  17، 

وتغيير محتوى  تمديد أجال الانجازويل مزايا الانجاز و المجلس على منح المزايا ، والموافقة على تح

                                                           
 .12،  ص 1، العدد  5لمجلس الوطني للاستثمار ، مجلة القانون العقاري  و البيئة ، مجلد الية أقلولي أولد رابح صافية ، عن فعا -د 191

 .682عجة جيلالي، مرجع سابق ، ص -
 غها أو يفوق خمسة ملاييرأعلاه ، يخضع منح المزايا لفائدة الاستثمارات التي يساوي مبل 8: " بغض النظر عن أحكام المادة  14المادة  تنص  192

 20المؤرخ في  03—01من الأمر رقم  18د ج ( للموافقة المسبقة من المجلس الوطني للاستثمار المذكور في المادة  5.000.000.000دينار ) 

 ، المعدل و المتمم و المذكور أعلاه ..." 2001أوت سنة 

 ستثمار ...": " ...تبرم الوكالة هذه الاتفاقية بعد موافقة المجلس الوطني للا17المادة  تنص   

 الوطني للاستثمار لمنح إعفاءات أو تخفيضات للحقوق أو الضرائب أو الرسوم ..." يؤهل المجلس -2: " ... 18المادة  تنص   

 ون مزايا الانجاز المقررة في هذه المادة ، بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار ..."يمكن أن تك  -3                              
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مثل أهمية خاصة للاقتصاد الهيكلة......الخ  ، والموافقة المسبقة على اتفاقية الاستثمار التي تالاستثمار و 

  ) ثانيا (ومن أجل حسن سيره توج المجلس بأمانة  ) أولا(يتطلب من المجلس أن يعقد جلسات  ،الوطني

 .  )ثالثا(نتائج أعماله كما سنعرض في الأخير 

 : المجلسجلسات  -أولا

نه يلاحظ أتبرمجها أمانة المجلس غير  يمارس المجلس الوطني للاستثمار عمله في شكل جلسات

                 السير الحسن إلى ضمانكما يهدف  ،عدم توفره على نظام داخلي يقيده بمجموعة من القواعد

                     فة صالقواعد العامة التي تحكم الجلسات بولذلك سوف نتطرق إلى عرض  لسات،لهذه الج

التي نذكر منها انعقاد جلسات ة على المجلس الوطني للاستثمار و التي تطبق من الناحية العمليو  عامة

 . ه()راتالقراوتسبيب الآراء و )د(واعتماد الأغلبية ()جعمالوتدوين الأ )ب (الجلسات طبيعة)أ(

 : انعقاد الاجتماع -أ

من وسائل الاتصال المجلس الوطني للاستثمار أعماله عن طريق الاجتماع الذي يعتبر يباشر 

ية لقرارات ومتأن ،مستفيضةوشاملة و  ،الفعالة التي تسبق اتخاذ القرارات مما يمكن من دراسة كاملة

 بالمسائل ذات علاقة بالاستثمار. جماعية تتسم بالنضج والمتعلقة أساسا 

، كما يمكنه عقد 193( ثلاثة أشهر على الأقل3مرة كل )فتكون الاجتماعات العادية للمجلس 

بحيث يمكن استدعاؤه بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من أحد اجتماعات استثنائية عند الحاجة 

، لمعالجة مسائل غير متوقعة  194استثنائيأي عضو يمكن له طلب عقد اجتماع أقر أن  ثأعضاءه ، حي

 .ستثمارات أو اتخاذ تدابير إضافيةأو مرتبطة بأحداث جديدة مرتبطة بمسائل تخص الا 

  الاجتماع من طرف أمانة المجلس وتاريخ انعقاد ،نه يتم تحديد جدول الأعمالأ الإشارة إلىتجدر          

على نصاب معين من الأعضاء بصفة عامة   نجده لم ينص ،355-06جوع للمرسوم التنفيذي رقم وبالر 

في    المختلفة والاستثنائية كما هو جاري العمل به في الأجهزة ،سواء تعلق الأمر بالاجتماعات العادية

 الدولة .

                                                           
 .السالف ذكره  ،355-06من المرسوم التنفيذي رقم  5ادة الم  193
  33صعسالي نفيسة ،  مرجع سابق ،   194
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اع جتمالدائمة طلب ا195، يمكن لكل عضو من الأعضاء فنجد أنه بالإضافة لرئيس المجلس

حديد  من دون ت استثنائي يخص أي مسألة معينة تدخل ضمن صلاحيات المجلس كما سبق ذكره،

كذا المسائل التي تدخل ضمن الاجتماعات الإجراءات اللازم إتباعها من إيداع طلب وتسبيبه الخ ، و 

 المجال مفتوح لعقد مثل هذه الاجتماعات . ستثنائية، وبهذا قد ترك المشرع الا 

 : طبيعة الاجتماع -ب

ة قاعدالوطني للاستثمار من حيث الأخذ  المشرع على طبيعة الاجتماعات للمجلسلم ينص 

لأن الفائدة منها هو إشهار علنية الجلسات أم قاعدة سريتها، بحيث أن علنية الجلسات ليست عملية 

الاستثمار دراسة ملفات  عند دولة وكذاما قد يضر بمصالح الالمناقشات التي تدور في الاجتماع، وهذا 

تضر بمصالح  ناء المناقشةثنأ ومات ذات طابع تكنولوجي أو تجاري معل مما قد يتسبب في نشر

 المستثمرين،.

ن قاعدة سرية إلذلك ف قاعدة علنية الجلسات تتعارض مع قاعدة سرية الأعمال كما أن

هذا لا يعني أن هذه القاعدة ستؤثر في اجتماعاته، لكن المجلس الوطني للاستثمار هي المعتمدة  جلسات

  . فية اللازمة لأعمال المجلسضمان الشفاسلبا على 

 : تدوين الأعمال-ج

ام المحدد لقواعد وضع النظ نظرا لأهمية عمل المجلس الوطني للاستثمار، وبالرغم من عدم

في مثل هذه ومن خلال القاعدة عامة  ،عمل هذا الجهاز وكذا عدم النص على تدوين الأعمال والأشغال

تتضمن  فان هذه الاجتماعات تدون في شكل محاضر رسمية الاجتماعات، ومن الناحية العملية

الجلسة   المدرجة في جدول الأعمالييمات وتقراسات الدوالاقتراحات والتدابير و  المناقشات بين الأعضاء

                                 حافظة عليها كوثائق رسمية وتحفظالأعضاء الحاضرون ويتم الم والتي يوقعها جميع ،..الخ.

 في الأرشيف . 

 : اعتماد الأغلبية() المداولة-د

                                                           
 .لسالف ذكرها،  355-06من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة   195
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معاملة  تبادل الرأي حول مسائل تخصجلس الوطني للاستثمار للتداول والتشاور و يجتمع الم

، إذ يعتمدها المجلس في دراسة المسائل المتعلقة بالاستثمارجوهري ، فتعتبر المداولة كإجراء الاستثمار

 ويتخذ قراراته يبدي رأيهلاستثمار كآلية جوهرية في سيره ونتائج أعماله فتتم في جلسة مغلقة، و الوطني ل

 باعتماد أغلبية أعضاءه .

هنا و  ة هل لها الحق في صوت تداولي أم لابالنسبة للأعضاء المشاركنلاحظ أن المشرع لم يحدد 

 غياب النص مما يجعلنا نسجل نقطة سلبية في سير المجلس . ظليبقى الغموض وارد في 

ميع الأطراف قد قدمت ملاحظاتها ، أن التصويت يتم بعد أن تكون جفي هذا الصدد ركما نشي

لم يحدد النصاب القانونية أي وجود نجد انه ، 355-06وتحفظاتها، وبالرجوع للمرسوم التنفيذي رقم 

                  تعتبر المشاركة الجماعية مداولات المجلس الوطني للاستثمار، و عدد محدد من الأعضاء حتى تصح 

 تخدم لاستثمار. في إبداء الرأي وتبادل وجهات النظر في اتخاذ القرارات ا للازمة نقطة ايجابية

 : الآرا  و تسبيب القرارات -ه

ليس من 196جميع أعمال المجلس الوطني للاستثمار سواء كانت قرارات أو آراء أو توصيات 

رات بناء مع افتراض صدور القرا بتسبيب قراراتها فالأصل أنها غير ملزمةالضروري تعليلها وتسبيبها، 

يجب ، غير أن القانون قد يلزم الجهة مصدرة القرار أن تذكر أسبابه كما على سبب أو أسباب معينة

ة تحديدا واضح دون غموض أو إبهام، احتراما محددتكون الأسباب التي بني عليها هذا القرار جادة و أن 

والحقوق المحددة قانونا  وكذا احترام الإجراءات التي تكفل للمستثمرين بعض الضمانات لمبدأ الشرعية

قرار تسجيل الاستثمارات  كقرار الموافقة علىار بعض القرارات نلاحظ أن المجلس يتولى إصد، بحيث 

وافقة على تحويل مزايا الانجاز وتمديد أجال ، والم198الموافقة المسبقة من المجلس على منح المزايا و 197

 الموافقة المسبقة على اتفاقية الاستثمار التي تمثل أهميةو  ير محتوى الاستثمار والهيكلة ،تغيو  الانجاز

  .الخ.........خاصة للاقتصاد الوطني

 : أمانة المجلس الوطني للاستثمار  -ثانيا

                                                           
 السالف ذكره. ، 355-06من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة    196
 .ذكرهلسالف ا،  102-17من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة   197
 لسالف ذكره.ا،  102-17من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة   198
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، مرحلة إسنادها للوكالة الوطنية لتطوير لمجلس الوطني للاستثمار بمرحلتينمرت أمانة ا            

، 199الذي يتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار 281-01المرسوم التنفيذي رقم  ظلالاستثمار في 

-06المكلف بترقية الاستثمار بموجب مرسوم رئاس ي رقم تم أسندت مهام أمانة المجلس إلى الوزير 

الساري  356-06بصدور المرسوم التنفيذي رقم ، و 281-01قم ر المعدل للمرسوم التنفيذي  200185

بموجب أحكام   بقيت أمانة المجلس مسندة للوزير المكلف بترقية الاستثمار، لم يتغير الوضع و المفعول 

 كلف بترقية الاستثمارات أمانة المجلس......." .يتولى الوزير الم" منه: 7المادة 

ات رونية في قضية  تركيب السيار الالكتبالرجوع إلى ما تداولاته وسائل الإعلام المكتوبة و إلا أنه و 

حول مهامه  جه له القاض ي سؤالو الوزير الأول السابق السيد أحمد أويحي  بعد الشروع في استجواب

أين تم تحويل أمانة المجلس من وزارة  2017وبالذات في سنة  كرئيس المجلس الوطني للاستثمار

ي الصناعة إلى الوزارة الأولى بناء على قرار تم اتخاذه بعد مصادقة أعضاء المجلس ، هذا ما اعتبره القاض 

من  المرسوم التنفيذي  7مخالفة قانونية خاصة و أن الإجراء القانوني السليم هو تعديل أحكام المادة 

كانت  نجد ما يخوله تحويل أمانة المجلس، فمهمالا ، و بالرجوع لصلاحيات المجلس  355-06رقم 

وضوح باحترام إجراءات و ، كان يتعين تعديل المرسوم التنفيذي بكل شفافية المبررات والأسباب

زي ة المجلس دون المرور على التعديل يعتبر خرق واضح لمبدأ توابهذا نجد أن قرار تحويل أمانالتعديل ،و 

 الأشكال والإجراءات واستباحة للقوانين وعدم احترامها.

ددتها حلى مجموعة من المهام و جد الوزير المكلف بترقية الاستثمار يتن بالرجوع لمهام أمانة المجلس،          

م وتنقسم إلى ثلاث مراحل أساسية   ، إذ تتمحور هذه المها355-06من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة 

 ستعرضها تباعا .  التيو 

 :مرحلة التحضير للاجتماع-أ     

يتولى الوزير المكلف بترقية الاستثمار باعتباره أمانة تسبق هذه المرحلة عقد الاجتماع، بحيث 

ه من دور كبير بتحديد جدول الأعمال التي ستعرض في الجلسات لما ل ، التحضير للاجتماع201المجلس 

ركين  أسماء المشاالنقاط الأساسية منها الهدف من الاجتماع وتاريخه و في إنجاح الجلسات، إذ يتضمن 

يراعى أن يكون ذلك قبل عقد الاجتماع بوقت كاف ويقوم  و ترتيب مواضيع المناقشة وأعمال أخرى و 

                                                           
 .لسالف ذكرها، المعدل ،  281-01المرسوم التنفيذي رقم  199
 .السالف ذكره،   812-01يعدل المرسوم التنفيذي رقم  2006مايو سنة  31مؤرخ في  851-06مرسوم رئاسي رقم  200
 . السالف ذكره،  355-06من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة   201
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يها المعلومات إرسال الاستدعاء للأعضاء التي تدون فم يتولى إعداد و ث 202يقترحه على رئيس المجلس 

 هذا قبل انعقاد الجلسات.  للجلسات، كما يضمن تحضير أشغال المجلس ومتابعتها، ويتم كلاللازمة  

 :مرحلة انعقاد الاجتماع-ب

إلى غاية تشمل هذه المرحلة كل الفعاليات التي تتم خلال فترة انعقاد الاجتماع منذ بداية الجلسة 

أشغال المجلس بالمعلومات والدراسات تثمار الوزير المكلف بترقية الاسيزود نهاية الجلسة، وفي هذا الإطار 

المتعلق بالاستثمار  انجاز تقارير دورية لتقييم الوضعالدقيقة ذات الصلة بتطوير الاستثمار كما يسهر على 

بترقية الاستثمار يتمتع بصفتين الأولى  والملاحظ أن الوزير المكلف أثناء انعقاد الاجتماع، والتي يتم  تقديمها

 . 203صفة العضوية والثانيةصفة الأمانة 

 :مرحلة  انتها  الاجتماع -ج

ويجب أن يتضمن المحضر موضوع الانتهاء من الاجتماع يتم توثيقه بتحرير محضر الجلسة بعد             

ملخص ما و جدول الأعمال و  والغائبين ، قائمة بأسماء الأعضاء الحاضرينماع و تاريخ ومكان انعقادهالاجت

خلاصة توزيع المسؤوليات على الأعضاء المكلفين بالإجراءات عليه في كل بند في جدول الأعمال تم القرار 

من  تأكد الرئيسو  وبعد الانتهاء من إعداد المحضر نهاية الاجتماع وموعد الاجتماع التالي، التنفيذية تحديد

 توزيع نسخة منه على كلومن تم  الأعضاء الحاضرين بالتوقيع عليهكافة خلوه من الأخطاء فانه يقوم و 

 .الأعضاء المشاركين في الاجتماع

                               الآراء  يقوم الوزير المكلف بترقية الاستثمار بتبليغ القرارات أو ،هبالإضافة إلى ما تم ذكر 

ا يتولى متابعة كم ة بمعاملة الاستثمار دون استثناء، وجميع الإدارات المعني 204أو التوصيات  لجميع الأعضاء

 . 205كل القرارات و الآراء و التوصيات

 : نتائج أعمال المجلس-ثااالااثااا

ناء بمسألة تتعلق بموضوع الاستثمار و  يتمتع المجلس الوطني للاستثمار بسلطة اتخاذ القرار في أي         

بحسب ما يقدره  )ب(توصيات ء و آراو  )أ( عليه يمكن أن تتنوع مضامين وموضوعات في شكل قرارات

                                                           
 السالف ذكره.لمعدل، ا ، 281-01من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة   202

  34 صعسالي نفيسة ، مرجع سابق ،    203
 لسالف ذكره.ا ، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم    3المادة    204
 .لسالف ذكرها،   102-17من المرسوم التنفيذي رقم   14المادة    205



 السلطات الإدارية التوجيهية في معاملة الاستثمار                                        الفصل الأول  -الباب الثاني 

 

251 
 

تصديق عليها ال وعة من النتائج يتم اعتمادها بعدتتوج أعمال المجلس الوطني للاستثمار بمجم، إذن المجلس

رق لتحديد شكل عليه سنتطعلى حسب الموضوع الذي تعالجه و  من طرف أعضاء المجلس، بحيث تصاغ

 .كل منها على حدا 

 

 

 

 :القرارات-أ

باستقراء مختلف خولة للمجلس الوطني للاستثمار و المبالرجوع إلى مجموع الصلاحيات 

النصوص القانونية التي لها علاقة بقرارات المجلس، يمكن القول أن المجلس يصدر قراراته في حال 

 كالآتي : 355-06من المرسوم التنفيذي رقم  3معالجة المواضيع المحددة بموجب المادة 

 ياته ، أولو رح إستراتيجية تطوير الاستثمار و يقت -

دد الأهداف في مجال يحرقية الاستثمار الذي يسند إليه ويوافق عليه و يدرس البرنامج الوطني لت -

 تطوير الاستثمار ، 

 يقترح مواءمة التدابير التحفيزية للاستثمار مع التطورات الملحوظة ،  -

 كذا كل تعديل للمزايا الموجودة ، كل اقتراح لتأسيس مزايا جديدة و  يدرس - 

 تحيينها ، يدرس قائمة النشاطات والسلع المستثناة من المزايا ويوافق عليها وكذا تعديها و  -

 يوافق عليها ، أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني و تحديد للمشاريع التي تكتس ي  يدرس مقاييس - 

 يوافق عليها ، يدرس اتفاقيات الاستثمار و  -

 ، الوطني لترقية الاستثمارلبرنامج يقيم لقروض الضرورية لتغطية ا -

 ،.الصندوق المخصص لدعم الاستثمار وترقيتهيضبط قائمة النفقات التي يمكن اقتطاعها من  - 

 أما بالنسبة لمختلف النصوص القانونية نجد أن المجلس يقرر ما يأتي  : 

 5.000.000.000ر)ينادة ملايير مخمسق يفوأو ها ممبلغوي سامتي يملالاستثمارات ايل مسجمتيتم    -

  للاقتصاد الوطنية مبمسمنمالمة بماصمة خميمممهأثل ممممتكذا تلك التي و   206دج( 

                                                           
 لسالف ذكره.ا،  102-17من المرسوم التنفيذي رقم    3 المادة   206
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 قرار المجلس الوطني للاستثمار .بعد  -
 

 : ستثمار كل منللاالمجلس الوطني من المسبقة قة مفاضع للمومتخ  -

  دينار       وي مبلغها أو يفوق خمسة  ملاييراممسميالتي المزايا التي تمنح للاستثمارات

 ، 207دج( 5.000.000.000)

 ة مبمسمنمالمممب اصةمة خميمممهأل ممثممتي تملللاستتمارات انح مممتأن ا مأنهمن شمتي مملستثنائية الااا ميالمزا

 طني.لود اللاقتصا

رات ستثمالاالمتحصل عليها بعنوان ا 208يقرر بتبليغ كتابي الموافقة على  تحويل مزايا الانجاز -

         المؤرخ   16- 09قم ر نللقانوللاقتصاد الوطني تطبيقا بالنسبة خاصة ة ميممممهأثل مممتالتي 

 بين المستثمرين ، 2016سنة أوت  3في 
 

فيما يخص الاستثمارات الخاضعة للاختصاص المجلس الوطني للاستثمار تشترط موافقة  -

 :  209هذا الأخير بخصوص كل طلب تعديل تعلق بما يأتي

 ( شهرا ، أو 24تمديد أجل الانجاز عندما تساوي أو تفوق المدة أربعة و عشرون )

 عندما تساويها أو تتجاوزها بجمع التمديدات السابقة لهذه المدة ، 

 ، تمويلهر أو لاستثماايكلة ه -

 ر، لاستثماى امحتو  -

 ، غيير الموقع عندما يؤثر على المزايا التي من شأنها أن تمنح ت  - 

النصوص نلاحظ أنها  في مختلفصلاحيات هذه العن ير للتعبالمستعملة لصيغة ا ر إلىفبالنظ

أحسن وصف يعكسها هي صدورها و  لا للمناقشةة حازمة لا تدع مجال ل للمعارضة و جاءت بلهجة جازم

عالة ، ووسيلة فلى حسب رأي الأستاذ زوايمية رشيدعلى شكل قرارات تعتبر بمثابة ترخيص أو اعتماد ع

                         بالقوة التنفيذية ن وتتمتع لقانوة املزمة بقوة يرلأخاهذه ن لكوبالإضافة للرقابة على الاستثمارات، 

 في مواجهة المخاطبين بها .

                                                           
 .لسالف ذكرها،  102-17من المرسوم التنفيذي رقم   14لمادة   207
 . السالف ذكره،   021-17الفقرة الأخيرة ، من المرسوم التنفيذي رقم  15المادة   208
 .لسالف ذكرها، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  3فقرة  16ا لمادة  209
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 : آرا  وتوصيات المجلس-ب

تتوج  ى القرارات،إل ، يصدر المجلس بالإضافة 355-06من المرسوم التنفيذي رقم  6بالرجوع للمادة 

توصيات، إذا تعلق الأمر بتقييم القروض الضرورية لتغطية البرنامج الوطني لترقية الاستثمار، أعماله بآراء و 

ية لتنفيذ إجراء دعم ، كما يبدي رأيه في التدابير الضرور بخصوص الاتفاقيات ويوافق عليها وكذا يبدي رأيه

، أما بالنسبة إلى م المؤسساتي في مجال الاستثمارهر على قمة الالاستثمار وتشجيعه بصفته الهيئة العليا و 

م يحدد ماهي الأعمال درج أي مادة تؤكد إلزامية أرائه كما لمدى إلزامية آراء المجلس فنجد أن المشرع لم ي

 ماهي التي تتخذ فيها توصيات ؟ ي يمكن أن  تتوج برأي و الت

بالمطابقة ورقابة مدى تطبيق قانون لى المجلس بداء رأيه ، من المفروض أن يتو والملاحظ انه    

، وتبليغ الهيئات المعنية بمجال الاستثمار نظرا لطبيعة تشكيلته الذي يضم مختلف القطاعات الاستثمار

يعالج كل مسألة ذات علاقة هره على ترقية تطوير الاستثمار و كذا سستثمار، و ذات الصلة بمجال الا 

 بالاستثمار .

من  يبادر بها المجلس لاتخاذ تدابير ها مختلف الاقتراحات التي، فنجدأما فيما يخص التوصيات

الحكومة  لتنفيذ إجراء دعم الاستثمار ولتشجيعه أو إنشاء مؤسسات مالية تمويلية للاستثمار وعليه فإن 

بما أنها مجرد اقتراح التوصية لا تتمتع بأي قوة ملزمة ، كما أن يرها إما القبول أو الرفضصالتوصية يكون م

لاستثمارات التي السياسة العامة للدولة في مجال اتحديد الإستراتيجية و والمخول له  جهاز مختص من

 توصية على السلطة العمومية بهدف تنفيذها في الميدان . يقترحها في شكل

 المطلب الثاني

   نطاق اختصاصاتهحيات المجلس الوطني للاستثمار و صلا  

 مهمته تتمثل  الاستثمارات أحد الأجهزة الفاعلة في مجال يعتبر المجلس الوطني للاستثمار بصفته

رسم سياسة الدولة في مجال الاستثمارات الوطنية والأجنبية إذ تم تكليفه بترجمة سياسية في إعداد و 

 الحكومة في مجال الاستثمار أي رسمها وفقا للخطط التنموية.

                   فهو من أجل ذلك ومسؤوليات هامةف المرجوة من المجلس خصه المشرع بمهام لتحقيق الأهداف

، فهو يملك  اول في كل مسألة تخض الاستثماراتالتي تجيز له التدالمكنات القانونية يتمتع بالصلاحيات و 
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                   التوصيات وإبداء الآراء و  ته المحددة بالنصوص القانونية في إصدار القراراتصفة في نطاق اختصاصا

 . تنفيذهاالسلطات الإدارية المركزية والهيئات والإدارات العمومية لمراعاتها و  لىإ

رق إلى تحديدها ، سوف نتطمتنوعةاختصاصات عديدة و مجلس الوطني للاستثمار صلاحيات و فلل

م التطرق لتقييم المجلس عن طريق تحديد النقائض المسجلة على المجلس ، ت( تحديدا دقيقاأول الفرع ال  )

 .( على فعالية المجلس ثانيالفرع الالوطني  للاستثمار وانعكاساتها) 

 

 

 

 

 الفرع الأول 

 تحديد مهام المجلس الوطني للاستثمار

يات  تدرجت شيئا أولى المشرع الجزائري أهمية كبيرة للمجلس الوطني للاستثمار، و دعمه بصلاح

               يتسبب في تراجع لحجم مما جعله ،المهيمن على أهم القرارات الإستراتيجيةفشيئا حتى أصبح 

بيروقراطية على معاملة الالاستثمارات خاصة الأجنبية منها، نظرا للتضييق الذي شكله والإجراءات 

وتركيزه على المهام  ،09-16صدور القانون رقم ي يعيد تنظيمه بعد ، مما جعل المشرع الجزائر الاستثمار

تحديد التوجهات الكبرى طبيعية التعريف بالاستراتيجيات و كهيئة سياسية بحتة وظيفته ال الاستراتيجية

 .210لسياسة الاستثمار

الذي أبقى على  09-16زئيا بموجب القانون رقم الملغى ج  03-01تجدر الإشارة أن الأمر رقم       

ت  التعديلا  تعلقة بالمجلس الوطني للاستثمار، يتبين لنا من خلال استقراءسارية المفعول الم منه 18211المادة 

عن طريق تقنية فرسان الميزانية  المتعلق بتطوير الاستثمار، لأول مرة 03 -01التي مست  الأمر رقم 

عدة عن طريق تقنية  يتمم لمراتقبل أن يعدل و   2009لي لسنة بالخصوص بعد صدور قانون المالية التكمي

 .  212  2014،  2013،  2012،  2010فرسان الميزانية ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 

                                                           
 على حسب ما جاء في عرض أسباب مشروع قانون ترقية الاستثمار بعنوان مراجعة المنظومة المؤسساتية .  210
 .لسالف ذكرها،   09-16من القانون رقم  37المادة   211
 . 79، ص  مرجع سابق، يوسف  سالم  ت اي  212
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تم فيها دعم دوره و الملاحظ أن المجلس من خلال هذه التعديلات المدرجة مر بمرحلتين مرحلة 

حصر أغلب تم ، ففي هذه المرحلة 2015إلى غاية سنة 2009ذ سنة الاستراتيجي بتوسيع صلاحياته من

فة إلى ممارسة الرقابة المباشرة للعملية بالإضاستحواذه على سلطة اتخاذ قرارات االصلاحيات بيد المجلس و 

، وخاصة 09-16صلاحه من خلال القانون رقم إالاستثمارية، ثم جاءت مرحلة إعادة تنظيم المجلس و 

لسنة  ص بالذكر قانون المالية التكميلينخصدوره من خلال قوانين المالية و  جاءت بعد التعديلات التي

التي ،09-16من القانون  18ن المادة م 2بوضوح على إلغاء المطة  التي تنص، منه 5بموجب المادة  2018

ا في ذلك ، بمو الضرائب أو الرسومتؤهل المجلس الوطني للاستثمار لمنح إعفاءات أو تخفيضات للحقوق أ

الرسم على القيمة المضافة المطبق على أسعار السلع المنتجة التي تدخل في إطار الأنشطة الصناعية 

الوطني للاستثمارات من أحد أهم صلاحياته هذا ما  الناشئة......، وبالتالي قد تم إذن تجريد المجلس

 .  سنوضحه لاحقا

ا  كذ، المعدل والمتمم، و  03-01الأمر رقم ل من استقراء كخلال التحليل و  ، منالملاحظ كذلك

ثلاث أنواع من  لوطني للاستثمارالجزائري قد أوكل للمجلس ا أن المشرع دنج،  09-16القانون رقم 

مهام ذات طابع  ،) ثانيا(، مهام ذات طابع استشاري )أولا(مهام ذات طابع استراتيجي  الصلاحيات تتمثل في:

  . ()ثالثاإداري و تقني

 : استراتيجي طابع مهام ذات -أولا

                                         في مجالالخاصة للدولة  والاستراتيجية وجود جهاز يحدد السياسة العامة للاستثمار

نظرا لتشكيلته السياسية فهي تعتبر الوزير الأول و  نظرا لترأسها من طرفالأجنبية، لاستثمارات الوطنية و ا

ومصيرية تخص معاملة الاستثمار لاسيما المسائل  ، تتخذ فيه قرارات هامة213بمثابة مجلس حكومة مصغر 

لاستثمار مع مراعاة الاحتياجات فهو يترجم سياسة الحكومة في ميدان االاستثمارات  باستراتيجيةالمتعلقة 

صوى من قبل المجلس لتبني سياسة استثمارية تتمحور حول الرهانات التي تستدعي إبلاء أهمية قو 

وعلى هذا  الأعمالريادة و  منصف مواتيا للاستثماربإنشاء مناخ أعمال شفاف و  الاستراتيجيةالاتجاهات 

أو كهيئة )أ(وتفكير كهيئة تصور  بع استراتيجي يأخذ شكلين مختلفين،الأساس حين يمارس مهام ذات طا

 . )ب(مبادرة 
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 : اعتبار المجلس كهيئة تصور ) اقتراح(-أ

نظر لتشكيلته  ،تطوير الاستثمار وأولوياته استراتيجيةيتولى المجلس الوطني للاستثمار اقتراح 

سياسة تشجيع  تراح مشاريع القرارات التي تترجم، وسلطته غير المقيدة من حيت اقالرفيعة المستوى 

، كما يقترح تدابير التي تؤول دون تحقيق الاستثماراتالاستثمارات وإزالة العوائق وتذليل الصعوبات 

الدولة   ومصالح ،توجيه الاستثمارات حسب الأولويات،ويتمتع بسلطة  إضافية لتحفيز المستثمرين

تحقيق ما يعكف على ، كالأعمالوتحسين مناخ  الاقتصادية، بما يستجيب لمتطلبات استقطاب المستثمرين

ة على المستوى توافق التطورات الحاصل استراتيجيةالأهداف التي تسعى إلى تحقيقها من خلال خطط 

 ومواكبتها في مجال الاستثمارات. الداخلي و الخارجي

وبالرجوع  ة كل اقتراح تأسيس مزايا جديدة وكل تعديل موجودنه يتولى دراسأالإضافة إلى ب     

الضرائب أو منح إعفاءات أو تخفيضات للحقوق و نه منح للمجلس سلطة أ، نجد 09-16ون رقم نللقا

             5، من خلال أحكام المادة 214 2018بصدور قانون المالية التكميلي لسنة إلا أن الملاحظ أنه و ، الرسوم 

المزايا الاستثنائية غاء على إل ، التي تنص بوضوح09-16من القانون رقم  2فقرة  18 التي تعدل أحكام المادة

ضات للحقوق تخفي لوطني للاستثمار لمنح إعفاءات أوالتي تؤهل المجلس او  18من المادة  2لواردة في المطة ا

، بما في ذلك الرسم على القيمة المضافة المطبق على أسعار السلع المنتجة التي تدخل أو الضرائب أو الرسوم

 ، ةالناشئفي إطار الأنشطة الصناعية 

، بما فيها الاتي كان يحوزها للاستثمارات من أحد أهم صلاحياتهالوطني تجريد المجلس  فقد تم

مثل أهمية خاصة الموافقة المسبقة منه للمزايا الاستثنائية التي من شأنها أن تمنح للاستثمارات التي ت

منشور إلى كافة  جبائيينلتنظيم الاات، كما أبرقت مديرية التشريع و غيرها من الصلاحيللاقتصاد الوطني و 

، 2018انون المالية التكميلي لسنة ، لتنفيذ ما جاء به ق11تحت رقم  2018أكتوبر  30بتاريخ  مصالحها

 215. 2018جويلية  15رجعي ابتداء من  والذي يكون بأثر

                                                           
، الصادر في   42، ج ر ج ج العدد 2018يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2018نة س جويلية 11المؤرخ في  13-18قانون رقم   214

 .  2018جويلية 12
انوني ، جامعة بجاية ، زروقي نوال،  دور الأمن القانوني في تكريس فعلية ضمانات الاستثمار في الجزائر ، المجلة الأكاديمية للبحت الق  215

 .154 ص،  31/08/2020المنشور في 
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لرامية إلى كما أن المجلس الوطني للاستثمار يتولى الاقتراح على الحكومة كل القرارات و التدابير ا

                  تنفيذ وتنظيم إجراءات دعم و تشجيع و كذا مواءمة التدابير التحفيزية للاستثمار مع التطورات 

 .216الملحوظة 

 : اعتبار المجلس كهيئة مبادرة -ب

تطوير مؤسسات ئة مبادرة عندما يحث على إنشاء و يضطلع المجلس الوطني للاستثمار بسلطته كهي

رقية الاستثمار الذي يسند إليه يدرس البرنامج الوطني لتلتمويل الاستثمارات ويشجع على ذلك و لية ملائمة م

 . 217يحدد أهدافه كما يقيم القروض الضرورية لتغطية البرنامج الوطني لترقية الاستثمارويوافق عليه و 

، تترجم هذه و الموافقة عليها  كل مبادرة متعلقة بمعاملة الاستثمارات دعم المجلس عملية  يتولى

ي تستلزم  للقطاعات في النشاطات الاقتصادية الت و خلق مشاريع لمواطن الشغل، وتحديد الأوليةالمبادرة نح

ة الترتيبات المشجعة على اللامركزية التنموية بإقرار تحفيزات هام، واتخاذ التدابير و تشجيعها و النهوض بها

 للمناطق المراد ترقيتها . 

برنامج وطني لترقية الاستثمار الاستثمار عن طريق تأسيس ما يبادر باتخاذ تدابير موجهة لتشجيع ك

                               يتم التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بالعملية التنموية التي يضمها المجلس الوطني للاستثمار

ب من العناصر الأساسية في جذ الاستثمار التي تعتبر تجاه قضاياالتوجهات الحكومية  و بهذا يتم توضيح

تحسين مناخ ن أن تساهم في تشجيع الاستثمار و المبادرة بأي تدابير ممكو الاستثمار ووضع خريطة الطريق 

 الأعمال .

 :استشاري  مهام ذات طابع -ثانيا 

المتعلقة  ي المسائلف ور استشاري هام، يتعلق باستشارتهيلعب المجلس الوطني للاستثمار د

كتس ي ، أو التي تبالغها خمسة ملايير دينار جزائري ، لاسيما تلك الاستثمارات التي تفوق مبالاستثمارات

منها علقة بانجاز المشروع الاستثماري بهذا فان كل الإجراءات المتو  أهمية خاصة للاقتصاد الوطني،

عديل  طلب التفقة ، الموا، تحويل المزاياالموافقة على منح المزايا استشارته وجوبا الموافقة على التسجيل

 .218الانجاز  الموافقة على تمديد الآجال

                                                           
 لسالف ذكره.ا،  355-06من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  216
  63ص، معيفي لعزيز، مرجع سابق    217
   . لسالف ذكرها،  102-17من المرسوم التنفيذي رقم  16و  14و 3المواد  218
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لمجلس إلا بعد الاستشارة ا،مباشرة هذه الإجراءات لا تستطيع الاستثمارالوكالة الوطنية لتطوير ف 

، إذ تتوج هذه القرارات إما بالموافقة أو بالرفض  و موافقته وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول 

 ، فالمبدأدد أجال لطلب الاستشارة أو الرأيإلا أننا لاحظنا أن المشرع لم يح، ونظرا لأهمية هذه الاستشارة 

                       مض ي المدة القانونية بمثابة رفض، فلم يفصح المشرع عن إرادتهالعام يقض ي باعتبار السكوت بعد 

بهذا تكون موافقة و  أو تطبيق الاستثناء القاض ي باعتبار سكوت المجلس بمثابة في تطبيق هذا المبدأ

 الاستشارة ايجابية .     

فان استشارة المجلس الوطني للاستثمار لا يمكن حضرها في إبداء الرأي بالموافقة  ، في ذات السياق

أساسا لى مسائل أخرى أكتر أهمية تتعلق في المسائل المتعلقة بمعاملة الاستثمار فحسب فيمكن أن تمتد إ

بداء الرأي بالموافقة ، بالإضافة إلى إالتدابير التحفيزية للاستثمارات بنظام المزايا تأسيسه أو تعديله لمواءمة

التي تمثل في نسبة النمو همية بالنسبة للاقتصاد الوطني، و على مقاييس تحديد المشاريع التي تكتس ي أ

أخيرا المعطيات و الاجتماعية تجهيز أي المعطيات الاقتصادية و  ، درجةالديموغرافي ، المعطيات الطبيعية

 .219المالية

 : إداري و تقني مهام  ذات طابع -ثالثا

لوكالة ترتبط بمهام او  تقني تتعلق أساسالاستثمار بمهام ذات طابع إداري و يتدخل المجلس الوطني ل

وقبول  الفعلي لشروط الاستثمار من خلال دراسة إلا انه يتولى المجلس بالتنفيذ  ،الوطنية لتطوير الاستثمار

 .) ب(وكذا المتابعة والتصفية )أ(الاستثمارات 

 :  الاستثماراتقبول ملف دراسة و -أ

بالمسائل المتعلقة بمعاملة الاستثمار لاسيما فيما يتعلق  يختصيضطلع المجلس الوطني للاستثمار و 

وكذا التي تمثل أهمية خاصة  ملايير دينار،( 5) ستثمارات التي تفوق مبلغها خمسةبالموافقة على الا 

فيات يحدد كي الذي 102-17نفيذي رقم والمرسوم الت 09-16ثلما جاء في القانون رقم للاقتصاد الوطني م

   .الشهادة المتعلقة بها  اكذلاستثمارات اتسجيل 

ة كمرحلة تمهيدية من كل النواحي والجوانب منها القانونية قانونية أولي يقوم المجلس بدراسةوعليه 

 على حسب أولويات الدولة الاقتصادية  ويوجه نشاطه، تصادية والتي تتعلق بالمشروع الاستثماري الاقو 
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يمارس الرقابة و ، لتنظيمية التي تحكم الاستثمار او  كما يتأكد من مدى مطابقة ملفه مع الشروط القانونية

دراسة جدواه الاقتصادية   ثمن حي ل جوانبه لاسيما البعد الاقتصاديالقبلية على الملف الاستثماري بك

تعلق الأمر بمشروع خاصة إذا  ومكان إقامة المشروع، لقه لمناصب الشغل راته المالية وخالتي تتعلق بقد

من جهة أخرى فهو قبل إبداء هذا من جهة و ، تنمية المناطق التي تحتاج إلى تنمية اقتصاديةيتعلق بترقية و 

بحيث يتولى ، ري رأيه في قبول الاستثمار يقوم بدراسة تتعلق كذلك بالمستثمر صاحب الملف الاستثما

كان هذا المستثمر ضمن الفئة الممنوعة من الاستثمار في الجزائر  إذامن خلال النظر فيما التدقيق في الملف 

لا تربطها معها  أو ، ط بالجزائر علاقات ديبلوماسيةلا ترب يكون من رعايا الدول التي أنيتحقق من و 

   .تكريس بنودها الاتفاقية  قيات فياتفاقيات حماية الاستثمار نظرا لدور هذه الاتفا

للمتطلبات الاقتصادية  ا ما قرر مطابقة ملف الاستثمار وتوجيههفي ذات السياق فان المجلس إذ

لمتعلق بترقية الاستثمار، فيتوج قراره إما او  09-16ام الواردة في قانون رقم للدولة و التزم فيه مختلف الأحك

ة ات المتعلقة بمعاملغيرها من الإجراءعلقة بالاستفادة بالمزايا و المت بالموافقة و يترتب عليه آثار لاسيما

خاضعا للموافقة  ، في كل مرحلة من لمراحله يبقى ير أن هذا النوع من الاستثماراتبجدر التذكالاستثمار و 

 ديل،طلب التعسجيل، الموافقة على منح المزايا، تحويل المزايا، الموافقة الموافقة على الت المسبقة للمجلس)

 . ( التحويل  ....الخالموافقة على تمديد الآجال الانجاز، الموافقة على التنازل و 

ل السيادة لا يخضع للطعن ي حالة اتخاذ قرار بالرفض فان هذا القرار سيادي يتعلق بأعمافأما 

لق ن القرار المتعإف، في مشروعية القرار الإداري، لأنه وبحكم تشكيلته السياسية للنظر ،القضائي

             ، كما220و ليس للمشروعية  لأنه يخضع للملائمة ، لسيادة بالاستثمار في هذه الحالة يتخذ شكل أعمال ا

           تشكيلتها للنظر في قرارات ثالطعن أمام لجنة الطعن لأنها تعتبر هيئة أقل مستوى من حي يمكن لا

 .المجلس

 : تصفية الاستثمارالمتابعة و -ب

خلال عن طريق متابعتها من ،ستثماراتيتولى المجلس الوطني للاستثمار عملية الرقابة على الا 

بما أنها  ، المحافظة على المقصد الامتيازي لهذه الاستثماراتو ، على توجهات الدولة الاقتصادية  الحفاظ

ل للوكالة جلس يخو  عليه فان المو  ، وامتيازات جبائية وجمركية ذات أهمية كبيرةاستفادت من إعفاءات 
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الهيئات المعنية بمعاملة الاستثمار طيلة مدة وكذا كافة الإدارات و  السهر على متابعة هذه الاستثمارات

 .التصفيةأما فيما يتعلق بالتنازل و الاستفادة من هذه المزايا و 

فإنها  ،ووصية على معاملة الاستثمارات ي للاستثمار هيئة أساسية موجهة المجلس الوطن إذ يعتبر 

                           التصفية ذه الاستثمارات لاسيما التنازل والتحويل و في أي إجراء يخص ه تقتض ي موافة المجلس

 في الفصل الثاني من هذه الأطروحة . هذه الجزئية سنوافي هذه الدراسة حقها لاحقافي  رثكأللتفصيل و 

  
 الفرع الثاني

 تقديره للاستثمار و نطاق اختصاصات المجلس الوطني 

من جهة ،يتمتع المجلس الوطني للاستثمار بنطاق واسع من حيت تدخله في العملية الاستثمارية 

 خاصة ، لاستثمار اتخاذ قرار اتصاصات واسعة تجعل منه المسيطر والمهيمن على سلطة يتبين انه ذو اخ

الخاضعة لنظام الاتفاقية و ،  والتي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني ،يما ما يتعلق بالمشاريع الكبرى ف

              ليها  أو التي يفوق مبلغها خمسة مليار دينار، وذلك طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية التي يصادق ع

من كل هذه  انه بالرغم كما يتضح ات مقيدة من الناحية القانونية،اختصاص ومن جهة أخرى يتضح انه ذو

 وبينت مساهمته، عكاسات التي أثرت سلبا على دوره الانثبت بعض النقائض و إلا أن الواقع أ الصلاحيات

 ، قيد إجراءات معاملة الاستثمارفي تع
 
 م  ث ()أولاحه من خلال التطرق إلى الاختصاص الواسع وض  هذا ما ن

 ص المسجلةلنقائمن حيث ثالثا()المجلسسنتولى تقدير  مث ()ثانياعرض إلى الاختصاص المقيد للمجلسالت

 السلبية على معاملة الاستثمار.  هنعكاساتإو 

 : د للمجلسالاختصاص المقي   -أولا

ف يرتبط الاختصاص المقيد للمجلس الوطني للاستثمار في مجال الاستثمارات، من حيث تصر  

                          يسهر على احترام المشروعية الداخلية بالموافقة، و ويلتزم بإبداء الرأي ، نونيفي الإطار القا المجلس

طبقا لتوجهات مخطط عمل ، ره مقيد ينحصر في تقدير الملائمة، فان دو والخارجية للعملية الاستثمارية

يندرج ضمن تطبيق الإجراءات التوجيهية من أجل توجيه نشاطات المستثمرين خاصة الأجانب الحكومة و 

 .هم حسب أولوياتها الاقتصاديةمن

ن أكما ، ر التدخل في توجيه الاستثماراتب في إطاصتنالقرارات المتخذة في ذات السياق فإن 

من المفروض  ثحيب دود التي رسمها له القانون سلفا دون إمكانية الاختيار،المجلس ملزم بالتصرف في الح
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ص القانوني المنظم الإجراءات الواردة في النالشروط و ي التأكد من مدى مراعاة أن يقتصر دوره على الأقل ف

لتأكد أن المصلحة العامة لن تضار، والمنع أو الرفض هنا يكون استثنائيا وبدافع حماية او ، للاستثمارات 

                        المبدأ خاصة د بهذا فالقاعدة العامة هي حرية الاستثمار بالتالي فان المجلس يتقي  ،  المصلحة العامة

 .بعد تكريسه دستوريا 

في قرار  ثالبو إلزام المجلس قانونا بالتدخل وإبداء الرأي بالموافقة و هر التقييد هامظفمن               

على موافقة المجلس لا يخرج عن سلطته بذلك يكون الحصول مار في هذا النوع من الاستثمارات، و الاستث

                           في الاستثمار  د رغبتهمما يجعل هذا المستثمر يستم   اللازمةفي التأكد من توفر واستيفاء الشروط 

 .دا بوجوب الموافقة على الاستثمار، فيكون المجلس مقيمن القانون مباشرة

 : الاختصاص التقديري للمجلس- ثانيا

فإذا استوفى  سلفا، حدود التي رسمها له القانون بال بالرغم من أن المجلس الوطني للاستثمار مقيد

قى يتمتع يب م المجلس بإبداء رأيه بالموافقة،، يلتز لازمة لممارسة النشاط الاستثماري المستثمر الشروط ال

      تتسع  قد فان الاعتراف للمجلس بسلطة تقديريةالتقدير كضابط لمعاملة الاستثمار، بهامش من سلطة 

توجيهه لمعاملة الاستثمار في نشاطات معينة على غرار أخرى مراعاة جهات المشرع و تضيق على حسب تو   أو

 .للمصلحة الاقتصادية 

أن سلطته التقديرية تتمحور حول عنصر ملائمة عملها بما من خلال الاحكام المنظمة له لنا يتضح 

الأمور وهو  عتبر من الحرية و تقديريفرضه القانون ومبدأ المشروعية ، فعلى هذا الأساس يعترف له بقدر م

يفرض ملائمة   يقوم بدراسة الاستثمارات في أي مرحلة تتطلبها هذه العملية، كما أن تطبيق قانون الاستثمار

، خاصة مع عدم إمكانية خضوعها عملية مراعاة للمصلحة الاقتصاديةبين أحكام القانون و الاعتبارات ال

 ية والتأسيس لقرار رفضها ى قراراتها في حالة عدم مشروعلرقابة القضاء الإداري عل

 : للاستثمار تقدير المجلس الوطني  -ثالثا 

المجلس الوطني للاستثمار  لتمتعنظرا الجوهرية و  مسألة تقدير هذا المجلس من المسائل الهامة إن

الدور المنوط به خاصة  داءبأ لهتي  تسمح الالإسناد له المسائل الهامة المتعلقة بالاستثمار و  ثبأهمية من حي

حتى يتسنى لنا تقدير هذا الجهاز المهم وتقييمه سوف نعرض و ع مجالات وميادين  الاستثمار، نوتفي إطار 

 .العيوبوعة من الملاحظات تنعكس ايجابيا تتضمن المزايا وأخرى تنعكس سلبيا تتضمن مجم
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في التشكيلة المجلس الوطني انعدام التوازن  رتكز علىالمسجلة ت صالنقائوبهذا نجد أن أهم 

فالملاحظ عليها أنها ذات طبيعة ، للاستثمار، كما تم التطرق إليه من خلال التعرض لعيوب تشكيلة المجلس

إلى تحكم السلطة ، ما يؤدي 221سياسية بحتة،  وتبعيته للحكومة ، مما قد يضيق عليه المجال في أداء مهامه 

 في اتخاذ قرارات الاستثمار، التنفيذية 

للاستثمار بضمانات أكثر لحماية الاستثمارات ى، فإن عدم تقييد المجلس الوطني فمن جهة أخر 

، عدم الموافقة، على منح المزايا، عدم الموافقة على تحويل حالات عدم الموافقة على التسجيل خاصة في

لى الانجاز، وعدم الموافقة عدم الموافقة على تمديد الآجال ععدم الموافقة على طلب التعديل ،وكذا  المزايا ،

وبين  في الصلاحيات بينه كل هذه الإجراءات التي تتطلب موافقة المجلس تشكل تداخل التحويل،التنازل و 

بحيث تم حصر أغلب الصلاحيات المتعلقة بمعاملة الاستثمار بيد  الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،

 . المجلس الوطني للاستثمار على حساب الوكالة

                      حالات عدم الموافقة أو عدم الرد، الذي يعتبر بمثابة الرفض، فلا يمكن للمستثمر الطعن في

، فليس من المعقول أن تنظر لق الأمر بالطعن أمام لجنة الطعنسواء تع الرفض في حالةفي قرارات المجلس 

إصداره  تم ز لهيئة اقل درجة النظر في قرار لجنة الطعن بتشكيلتها الأقل درجة من تشكيلة المجلس فلا يجو 

راء   هذا ما المجلس يتشكل من الوز الطعن تتشكل من ممثلي الوزراء و  ، فلجنةمن هيئة أعلى مستوى منها

 .اس بالضمانات الممنوحة للمستثمر المسيشكل من جهة أخرى 

الطعن القضائي ينظر المجلس لا يخضع للطعن القضائي كون إلى أن قرار رفض  كما تجدر الإشارة

نكون بصدد الطعن في مدى ، وهنا الاختصاص والمحل السبب ثفي مدى مشروعية القرار الإداري من حي

مسائل تقنية فنية تدخل في الاختصاص الأصيل للمجلس باعتباره المكلف بتنظيم مجال  ملائمة وهي

 .222في تطبيق القانون الاستثمار ولا تدخل في اختصاص القاض ي الإداري الذي مهمته تنحصر 

انعدام  والقضائي وبالتالي نسجل قابلية قراراته للطعن الإداري بامتياز عدم مما يؤكد تمتع المجلس 

 مساسا بالضمانات . أن هذا الأمر يشكلكما جلس المترتبة عن قرارات الرفض ، مسؤولية الم

                                                           
   18اقلولي محمد ، عن دور المجلس الوطني للاستثمار ، مرجع سابق ، ص  د-أ 221
 395 صات المجلس الوطني للاستثمار ، مرجع سابق ، صعسالي نفيسة ، اختصا 222
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 مما يشكل غموض عمله،ام داخلي للمجلس يحدد قواعد كما يلاحظ على المجلس عدم وجود نظ

اته فيها ما يجعل قرار ، وانعدام الشفافية في اتخاذه لقرارات هامة تخص معاملة الاستثمار في إجراءاته ،

 .تمييز بين الاستثمارات 

ويغلب على  سلبيا على معاملة الاستثمار اق، فإن المجلس الوطني للاستثمار، أثرفي ذات السي

تمييزية مما نسجل فيه بعض هذه و ، ، وقد اتخذ إجراءات تقييديةالاستثمار نها منافية لمبدأ حريةتصرفاته أ

جم حطبيعة النشاط و  ثتبني إجراءات تمييزية من حي ثالملاحظات التي تؤكد على هذا الطرح من حي

المسيطر على حساب الوكالة و و قد جعل من المجلس المهيمن و  ،مشاريع المستثمرين الوطنيين والأجانب

أهمل أهم الصلاحيات له لاسيما ذات الطابع الاستراتيجي، بحيث يتقاسم معها جميع الصلاحيات و بح صأ

نه له إمكانية رفض استثمارات بدون تسبيب رفضه و حتى انه يتمتع بامتياز عدم قبول قراراته للطعن أ

 .سواء تعلق الأمر بالطعن الإداري أو الطعن القضائي 

استثمارات على حساب أخرى مما يشكل خرق لمبدأ المساواة خاصة في نفس الوقت له امتياز قبول 

في إطار غياب معايير قبول الاستثمارات تكون  واضحة المعالم من الناحية القانونية  حتى يكون رفضها 

مؤسس، مما شكل هذا الطرح انعدام الشفافية في قبول الاستثمارات وغموض إجراءات القبول أو الرفض 

تكريس مبدأ  حرية الاستثمار  ظلكانت القاعدة العامة تقض ي  بقبول جميع الاستثمارات في  و معاييرها فإذا

 ، ما يثير ملاحظةإلى الموافقة المسبقة من المجلس دستوريا، فلماذا اخضع المشرع هذا النوع من الاستثمارات

 ن هذه الحرية زال يضع قيود تحد مولا يمتردد بشأن مبدأ حرية الاستثمار،  أن المشرع ما يزال

بموجب القانون  223أشرك المجس الوطني للاستثمار بمنحه امتيازاتمن جهة أخرى فإن المشرع 

ية به للحقوق الجمركية والجبائ والتي تخص منح إعفاء أو تخفيض طبقا للتشريع المعمول ، 09-16رقم 

وكذا  يساعدات أو الدعم المالالإعانات أو الموالرسوم وغيرها من الاقتطاعات الأخرى، ذات الطابع الجبائي و 

كما أن منح التأهيل للمجلس لمنح كافة  ،رحلة الانجاز للمدة المتفق عليهاالتسهيلات التي قد تمنح بعنوان م

وهذا ما نجده ، (TVAالرسوم بما فيها الرسم على القيمة المضافة )الإعفاءات أو التخفيضات للحقوق و 

ثمرين من ، فإذا كان المشرع أكد على استفادة المست 224بقوة القانون  يتعارض مع آلية الاستفادة من المزايا

بقوة القانون للاستفادة من المزايا و ، بدون أي إجراءات بمجرد التسجيل القابلية الآلية المزايا بقوة القانون و 

                                                           
 لسالف ذكره.ا،  09-16من القانون رقم  2مط  "ب"، فقرة   1فقرة   18المادة  223

من هذه  ، 206 ص 90-16رقم  استحداث نظام آلية الحصول على المزايا المكرسة في القانونهذه الجزئية تحت عنوان  يمكن الاطلاع على 224

 الأطروحة.
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؟ مما يجعلنا ندرك حجم هذه الصلاحيةمنحه ود بصفما المق، 09-16ص عليها في القانون رقم المنصو 

في منح  وبين الوكالة التي تتمتع بمهمة تسيير المزايا، مما يفسر ويوضح التدخل التداخل في الصلاحيات بينه

بموجب القانون أو تخفيضات لا يمكن أحداثها إلا  ن منح امتيازات وإعفاءاتإلاوة على ذلك فعامتيازات، و 

 .بقوة القانون تكون إلا بصفة آلية و  لاوالاستفادة منها، 

للقانون ، فبموجب قانون هذه المسألة التي تعد خرقا واضح يتدارك الوضع في جعل المشرع  هذا ما

والتي نصت  بوضوح على ،  09-16تم تعديل القانون رقم  منه،  5لاسيما المادة  2018الية التكميلي لسنة الم

، كما أبرقت مديرية التشريع لوضعتدارك ا تم إذنو  18من المادة   2واردة في المطة إلغاء  المزايا الاستثنائية ال

لتنفيذ ما جاء به قانون  11تحت رقم  2018أكتوبر  30بتاريخ  منشور إلى كافة مصالحهاالتنظيم الجبائيين و 

هنا يبقى التساؤل مطروح و  2018جويلية  15ر رجعي ابتداء من الذي يكون بأثو  2018لمالية التكميلي لسنة ا

ا محلها بالنسبة لهذه الإعفاءات أو ماتخذها المجلس في هذه الفترة و ي حول ما مدى صحة القرارات الت

؟ وعليه فإن  225بهذه القرارات  ينالمستثمر الرسوم كيف سيتم مواجهة و  التخفيضات للحقوق والضرائب

 الجزائر لدى المستثمرين ككل خاصةمثل هذا الإجراء من شأنه التأثير السلبي على صورة الاستثمارات في 

بحيث يتم دعم مستثمر على  أن مثل هذا التصرف يترتب عليه معاملة غير عادلة بحيث ،منهمالأجانب 

 حساب آخر ما يؤسس الاحتكار السلبي.

كما تجدر الإشارة إلى إن اتخاذ قرارات المجلس معقدة وتستلزم عدة إجراءات مما شكل تسجيل 

تم تسجيل و ستثمرين خاصة الأجانب منهم الم، مما أثار حفيظة تأخير الكبير في معالجة ملفات الاستثمار

في الجزائر الذي اتخذ  إجراءات بيروقراطية في معالجة هذه الملفات وخير دليل هو ملف تركيب السيارات

 القانون. والتعدي على من خلال قضايا الفساد التي تم طرحها أمام القضاء للتجاوزات 226منعرج خطير

             وفي الأخير نستنتج أن المجلس الوطني للاستثمار سجل عدم جدواه في معاملة الاستثمار  

ن تكون مهامه التي يفترض أه فقد مهامه الأصلية ، فالملاحظ انبحيث أن نتيجة تقييمه تتصف بالسلبية

 سبق انه أثبت هيمنته من خلال ما مخططا للسياسات العامة للاستثمار، تبين لنا ترتكز أساس على وضع

                           بزمام الأمور  تدخله شيئا فشيئا في معاملة الاستثمار من خلال مركزة سلطة اتخاذ القرار وإمساكهو 

لتي تحد من حرية الاستثمار، و ، توجيهيةوتمييزية ، في معاملة الاستثمار، ما جعله يمارس تصرفات تقييدية

                                                           
  154صسابق ،  نوال، مرجع  زروقي 225 

 

         WWW.ennaharonline.com يمكن الاطلاع على مجريات المحاكمة على الموقع الالكتروني                                       :   226
 ويل الخفي اليوم ".، بقلم ياسمينة  د،  تحت عنوان " بعد الطعن بالنقض ... في قضية تركيب السيارات و  التم 2021جانفي  09نشر بتاريخ       

http://www.ennaharonline.com/
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إعادة جدواه ، وكذا و  في هذه الهيئة من خلال مراجعة قوانينه الأساسية وصلاحياته وعليه  يجب عادة النظر

 . النظر في طبيعته القانونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأول الفصل خلاصة 

ة التوجيهية في معاملة في السلطات الإداري ثالبحلص مما سبق ومن خلال معالجة دراسة و نستخ

، وما شهدته من تعديلات من خلال لوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارجهاز ا الاستثمار، بحيث تم التطرق إلى

والمتعلق  ،09-16انون رقم إعادة تنظيم في ظل القؤسساتية التي كانت محل مراجعة و مراجعة المنظومة الم

 .بترقية الاستثمار 

للاستثمار   يهيةمكلفة بتنفيذ المعاملة التوجتركيز الوكالة حول مهامها الأساسية باعتبارها  بحيث تم  

الشاك الوحيد مراكز مخصصة على المستوى المحلي لدى  ( 4)استحداث أربع وقصد التفافها بهذه المهام تم  

تنسيق صالح النشاط الاقتصادي المحلية و تطوير مفهوم الشباك خلق انسجام بين ماللامركزي من شأنه 

 .طوير مسار موجه لخدمة الاستثمار أعمالها من أجل ت

                            قطعيةلاحظنا هيمنته وتعديه على مهام الوكالة وتدخله بصفة   لرجوع للمجلس فانهأما با

ن أن كل واحد منهما ينحرف بصلاحياته على حساب الوكالة بالرغم م في معاملة الاستثمار مما جعل منه
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بالتركيز على مهامه تكليف المجلس الوطني للاستثمار  يتمتع بإطاره القانوني، ولهذا يجب على السلطة

وجهات الكبرى ، كهيئة سياسية بحتة وظيفته الأصلية هو التعريف بالاستراتيجيات والتالاستراتيجية

لى اتفاقيات الاستثمار، وهذا سيحذف التداخل بينه وبين الوكالة لاسيما المصادقة علسياسة الاستثمار و 

ا سنتعرض له ، وهذا مالاستثمارات لما لها من دور فعالوتوجيهية على  رقابيةمن خلال ممارسة آليات 

 في الفصل الثاني من هذا الباب .بالدراسة والتفصيل 
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                     والمعدل 2009قانون المالية التكميلي لسنة  صدور بالضبط منذ عتمدت الدولة الجزائرية و ا

عدة  ما نتج عنه، الاستثمارحرية  عن مبدأ ، بداية بوادر ظهور سياسة التخلي03-01رقم  للأمرو المتمم 

فة ز المجا ينفرون من الأجانب منهم خاصة المستثمرينوجعل ، انتقادات ما جعل مناخ الأعمال في الحضيض

يشوبها  بيروقراطيذات البعد ال التي اتسمت بالتقييدية بالإجراءات للاصطدام تكنولوجياتهمو  بأمواله

 .جملة من الإصلاحات الاقتصادية  عكف المشرع على مباشرةعلى إثرها الشفافية، و انعدام و الغموض 

                     ، مما أدى2016سنة  من تعديل 43مبدأ حرية الاستثمار دستوريا من خلال المادة  تم تكريسو 

هو إعادة  المشرعكانت نية  09-16رقم  الاستثمارقانون  بصدور و  ،التي تحكم استثمارإلى مراجعة المنظومة 

 . الأجنبية الاستثماراتبأسلوب يشجع استقطاب  الأعمالتحسين مناخ و  الاستثماردفع 

رقابة  التكريس إلىتهدف ، بالاعتماد على آليات الاستثمارعمد على توجيه  الجزائري المشرع  أنغير 

حرية  حصر تدل على تشبهه إجراءاتاعتماد  أوالمسبق  الترخيصمشددة تظهر معالمها من خلال استخدام 

ررها تبتخاذ مثل هذه الإجراءات تقييدية وا ،صارمةالإجراءات توجيهية من  وتقييدها بجملة الاستثمار

أحيانا " الاقتصادية" أحيانا و"سيادتها الاستراتيجيةك استنادا إلى "مصالحها وذل، بدوافع حماية اقتصادها

 .1أخرى 

أو فرض رقابة  الاستثماراتتشديد الرقابة على  طبقا لهذا التوجه الذي فرض من خلاله المشرع     

اذ ناء المرحلة الاشتراكية ثتشبه التي كانت سائدة أ سواء الوطني أو الأجنبي، صارمة على المستثمر الخاص

مع الإفصاح ، 2ةصأو الاعتماد المسبق من طرف الجهات المخت صول على ترخيصكان ملزما بضرورة الح

مما يجعل والمستقبل  قد تمتد آثارها للماض ي التي للالتزاماتعقوبات على المخالفين صراحة على تطبيق 

د بشدة حرية المستثمرين الأجانب الذين قد لا وأمام كل هذه الالتزامات التي تقي   ،الأمر غير منطقيهذا 

 . 3لحة كافية في الاستقرار في الجزائرصيجدون بعد الآن م

والتنظيمية، آليات فرض الرقابة على كافة ضح من خلال مختلف الأحكام القانونية سنو  وبالتالي 

                      آليات متابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة على مخالفتها  في ثيل في البحصالاستثمارات بالتف

                                                           
 للمزيد من التفضيل يمكن الاطلاع على:  1 

 - W.WALDE ( Thomas) : Nouveaux horizons pour l droit international des investissements  ……..Op. C it , p 20 

  - Decré Valentin ,Le renforcement du contrôle des investissements étrangers en France et en Europe, Mémoire 
de recherche .Master. Université de  Paris .2020. p6 

2-LAGGOUNE Walid, " Questions autour du nouveau code des investissements  " , Revue Idara, vol 04, n° 01, 1994  , p49. 

3-  GUESMI Amelle et GUESMI Ammar, " Patriotisme économique, investissements étrangers   et sécurité juridique ", in l’exigence et le droit, 

mélanges d’études en l’honneur du professeur ISSAD Mohand, AJED Ed, Alger, 2011, p287 
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                    إلزامية المعاينة والترخيص المسبق على التنازل وتحويل الاستثمارات تم التطرق إلى المبحث الأول  في

 مبحث الثاني.في 

 المبحث الأول 

 العقوبات المطبقة على مخالفتهاالاستثمارات و آليات متابعة 

الآليات والضوابط المؤطرة من الناحية القانونية لمتابعة الاستثمارات  ثنعالج في هذه المقاربة ببح   

فة ثبمتابعة مك الأدوات القانونية توجيهية تسمح اخضع المشرع الجزائري معاملة الاستثمار بمقتض ى ثحي

الاستغلال إلى متابعة مرحلتي الانجاز و  لخلا المستثمرينيخضع  إذ، للاستثمارات خاصة الأجنبية منها

 4إلى القواعد المطبقة على عمليات الاستيراد وصولا إلى الرقابة الصارمة في إنهاء المشروعالمشروع و 

في الآليات أولا البحث  نختص بالدراسة من ناحية المنهجيةمن اجل توضيح هذا سوف و  الاستثماري،

 تهدف إلى التأكد من السير الحسن للمعاملة الاستثمار  التي )المطلب الأول(القانونية لممارسة عملية المتابعة

المترتبة عقوبات الكاسات هذه المتابعة بالتطرق الى انع م دراسةث ،تسجيل أي انحراف عن هدف تجسيدهاو 

 وهذا ما سنعالجه تباعا .)المطلب الثاني(على مخالفات المستثمر وضماناتها
 

 ول المطلب الأ 

 القانونية لممارسة عملية المتابعة الآليات

عنية تتولى الهياكل والإدارات الم المقصود هنا التعرف على الآليات القانونية الموجهة التي بموجبها

عة ، فكل إدارة تعنى بعملية متابعملية لمتابعة الاستثمارات والتي خولها إياها القانون بالاستثمارات ممارسة 

 تهدف أساسا إلى توجيه المستثمرينالاستثمارات تملك في سبيل القيام بالمتابعة اللجوء إلى آليات عديدة 

 إلى أخرى على حسب إدارةزام بأداء المشروعات الاستثمارية، لذا تختلف آليات المتابعة من وحثهم على الالت

ينص عليها المرسوم ، لاسيما التي ما حددته أو النصوص القانونية والتنظيمية وبالكيفية التي رسمها

لكن قبل ذلك و تعرف على هذه الآليات ية بهدف العرض له في هذه الجزئت، ذلك ما ن104 -17التنفيذي رقم 

 آجالها المتابعة و  ، والجهة المختصة بممارسة هذهابعةية المنهجية التعرف على المتيتعين علينا من الناح

وكذا  (الفرع الثاني) تقدم المشاريع الاستثماريةلتي تتفرع إلى آلية متابعة ا التطرق للآليات مث )الفرع الأول(

 (.ثلالفرع الثا)بة تتالمكوالواجبات  آلية متابعة الالتزامات

 

                                                           
القانون فرع القانون  بن شعلال محفوظ ، الرقابة على الاستثمار الأجنبي   في القانون الجزائري ، مذكرة للحصول على شهادة الماجستير في 4

  46ص  2013ئات العمومية و الحكومة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية العام ، تخصص الهي
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 الفرع الاول 

 تحـديـد مفهـوم عملية متابعة الاستثمارات 

         وضوح  ر شمولية و ثدراستها بصورة أك ثيتطلب البح للتعرف على عملية متابعة الاستثمارات،  

إذ يتعلق الأمر هنا بالتعرض إلى تحديد مفهومها من الناحية القانونية لتحديد وتوضيح معناها لذا يتعين 

 وسيتم باعتبارها آلية من آليات توجيه معاملة الاستثمار(أولا)مضمونها بالمتابعة و ن المقصود ن نبي  أعلينا 

 .(اثاني) آجالها تحديدو  التطرق إلى تحديد الجهة التي تقع عليها صلاحية الإشراف على ممارسة المتابعة

 

 :مضمونهاالمقصود بمتابعة الاستثمارات و -أولا

في الوقوف على هدف  التخطيط، إذ تلعب المتابعة دورا هاماتعتبر المتابعة جزء لا يتجزأ من عملية 

فهي وسيلة قانونية تسمح بالتأكد من السير الحسن للمشروع الاستثماري ، تجسيد المشروع الاستثماري 

التي  الدولة بمقتض ى النصوص القانونية فة منثفقد أخضع المشرع الجزائري الاستثمارات لمتابعة مك

وأداء  5عملية المتابعة إلى توجيه المستثمرين بالالتزام باحترام الواجبات المكتتبة، كما تهدف تؤطرها

النصوص  في ث، يتعين علينا البحالوقوف على تحديد معنى المتابعة قصدو ،المشروعات الاستثمارية 

                       القانونية  م التطرق للأهمية ث،(أ)تثمارات عن تعريف عملية المتابعةالقانونية المتعلقة بالاس

 . (ب)للمتابعة 

 : تعريف المتابعة من خلال النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمارات -أ

المتعلق ، و 6 11-82القانون رقم  على المتابعة من خلال لقد نص المشرع الجزائري لأول مرة

بحيث  التوجيه والمتابعة والعقوبات" نل الثاني تحت عنواص، في الفلاستثمار الاقتصادي الخاص الوطنيبا

التهيئة العمرانية هيئة وطنية تتولى بالصلة مع اللجنة : " تنشأ لدى وزارة التخطيط و منه على 32نصت المادة 

تنسيق الاستثمارات ، ية، ومع سائر الإدارات الاقتصادية المعنأعلاه 26المؤسسة بمقتض ى المادة  الولائية

 متابعتها في إطار تطبيق المخططات الوطنية للتنمية ."و توجيهها و  ادية الخاصة الوطنيةالاقتص

                                                           
 .السالف ذكره،  104-17المرسوم التنفيذي رقم   5
أوت 24الصادر في المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني ، ج ر ج ج ، العدد   1982أوت سنة   21المؤرخ في    11-82القانون رقم   6

 .) ملغى( 1982
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يتبين لنا من خلال استقراء أحكام هذه المادة أن المشرع اعتمد على نظام المتابعة والتوجيه 

خطيط وأن أسلوب المتابعة يعتبر كآلية من آليات الت الاستثمارات في إطار المخططات الوطنية للتنمية،

 ، خاصة في تلك الفترة .ستثمارمعاملة الا  يقض ي بالتدخل الدولة فيالممنهج الذي 

متابعة  أوكل موضوعتعلق بترقية الاستثمار نجد انه الم 127-93بالرجوع إلى المرسوم التشريعي رقم 

ة فترة الاستفادة من الامتيازات طيل،  8متابعتهالترقية الاستثمارات ودعمها و  ة الوطنيةالاستثمارات للوكال

ا نستشفه ، إذ يتضح جليا أن المتابعة جزء لا يتجزأ من المهام الأصيلة للوكالة هذا ممنه 46بموجب المادة 

 .ثمارات المستفيدة من الامتيازاتوكل إليها موضوع متابعة الاستمن تسمية الوكالة بحيث 

  12-93يعي رقم المتعلق بتطوير الاستثمار، الذي ألغى المرسوم التشر  03-01أما بصدور الأمر رقم 

مكلفة ، إذ أصبحت الوكالة 32ونها بموجب المادة ، بحيث عزز مضمالمشرع لتفعيل موضوع المتابعةقد سعى 

تب الهيئات المكلفة بالسهر على احترام الالتزامات التي تتر ستثمارات بالاتصال مع الإدارات و بمتابعة هذه الا 

 على الاستفادة من المزايا الممنوحة 

بموجب  03-01، وبالتحديد بعد التعديل الذي مس الأمر رقم لاستثمارلأهميته في معاملة انظرا 

                     تحديد مضمون المتابعة ثر وضوح من حيث، تم تأطير مضمون المتابعة بشكل أك08-06رقم  الأمر

ية الهيئات المعنبها الإدارات و هذا من جهة، ومن جهة أخرى تضمن المتابعة التي تكلف  9لتي تتولاها الوكالةا

  من خلال متابعة احترام المستثمرين للالتزامات الموضوعة على عاتقهم في إطار بتنفيذ جهاز التحفيزات

 .10المزايا 

لتطوير  المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية،11 228-01قم ر كما وضح المرسوم التنفيذي 

                     منه 32ن خلال نص المادة ، ماقتصر على تبيان مضمون المتابعة الذي ،سيرهاوتنظيمها و  الاستثمار

                     الهيئات المعنية مساعدة المستثمر لدى الإدارات و  على أساسب صالتي تنالتي حددت عملية متابعة و 

                                      دت من المزايا،بالإضافة وكذا متابعة مدى تقدم المشاريع الاستثمار التي استفا الاستثمار، بإنجاز

 في مقابل المزايا الممنوح إياهاوالمتفق عليها مع المستثمر  والالتزامات المتبادلة إلى التأكد من احترام القواعد

 فيكما ورد  كما تسمح المتابعة بالاتصال مع الإدارات الفاعلة في معاملة الاستثمارات والمستفيدة من المزايا

                                                           
 .  السالف ذكره، 12 -93المرسوم التشريعي رقم   7
 .السالف ذكره، 12-93من المرسوم التشريعي رقم  7المنشاة بموجب المادة   8
 .السالف ذكرهغى جزئيا ، ، المل 03-01مكرر من الأمر رقم  32المادة   9

 .السالف ذكرهلملغى جزئيا ، ا ، 03-01من الأمر رقم  1مكرر 32المادة   10
 .السالف ذكره،  282-01المرسوم تنفيذي رقم   11
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ة تبرز مدى تنفيذ يكذا أورد المشرع في إطار المتابعة إلزام المستثمر بإيداع بيان وضعمنه، و  33أحكام المادة 

 .12الالتزامات التي اكتتبها 

                 وفصلها قد حدد الهدف من عملية المتابعة لذكر يتبين لنا أن المشرع بتحليل المواد السالفة ا

 كما جعل منها وسيلة للتأكد من مدى تجسيد معاملة الاستثمار.

                  من 7، نجد أن المشرع أورد من خلال المطة 13 356-06ل المرسوم التنفيذي رقم ظأما في 

لما بعد انجاز  المتابعة من خلال تمديد المتابعة، أعاد تنظيم عملية منه، بعنوان مهمة المتابعة 3المادة

ات التي تتعلق ، كما أضاف خدمة ضمان الإحصائيستثمرين غير المقيمين المستقرينالاستثمار باتجاه الم

كذا التدفقات و  تقدم المشاريع،لومات حول مدى وبمدى تقدم انجازها وكذا جمع المع بالمشاريع المسجلة

                  ، بالإضافة إلى أنه أوكل للوكالة وفق عملية المتابعة التأكد وإجراءات محددة الاقتصادية وفق أشكال

 مرين فيما يتعلق بالاتفاقيات من احترام التزامات المستث

التي تعتبر من صميم العمل الإداري  14بتفحص هذه المادة نجد بأن المشرع وسع من عملية المتابعة

ع المعلومات والبيانات عملية جم ،بحيث أضاف15الاستثمار تقدم إنجاز واعتبرها وسيلة للتأكد من مدى

المعلومات ستسمح بالتأكد من السير ت و ، كما أن هذه البياناالإحصائية ومدى تقدم المشاريع بشكل دوري

 احترام المستثمرين لالتزاماتهم .الحسن لمعاملة الاستثمار من خلال 

، فقد أخضع الاستثمارات للمتابعة من خلال ما بينته أحكام المادة 09-16أما بصدور القانون رقم 

 حصائية المختلفة عن تقدمكذا جمع المعلومات الإ منه، فيلاحظ أنه أدرج المرافقة والمتابعة، و  33المادة و 32

قصد قيامها  م المستثمر بتقديم المعلومات المطلوبة إلى الوكالة،ألز ، كما المشروع ضمن عملية المتابعة

 بعملية المتابعة .

لجزائري أحالها إلى التنظيم من خلال صدور المرسوم بتحليل أحكام هذه المادة نجد أن المشرع 

تزامات حالة عدم احترام الال والمتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في ،104-17فيذي رقم التن

                                                           
 .السالف ذكره،  822-01من المرسوم التنفيذي رقم  34هذا ما نصت عليه المادة   12
 .السالف ذكرهالمتمم ،  و، المعدل  356-06المرسوم التنفيذي رقم   13
من  33و  32لأحكام المادتين  ، تطبيقا 104-17ولأول مرة  في إطار المرسوم التنفيذي رقم  المقصود هنا هو أن المشرع قد نظم المتابعة   14

 ع المهام بين مختلف الهياكل و الإدارات المعنية المسؤولة عن متابعة تقدم المشاريع وكذا  متابعة الالتزامات،بحيث يوز 09-16القانون رقم 

 ها مقابل المزايا الممنوحة. ن اتخاذها ضد المستثمرين الذين لا يوفون بالتزاماتهم التي تعهدوا بتنفيذوالواجبات المكتتبة وتحدد العقوبات التي يمك
 .السالف ذكرهو المتمم  ،  ، المعدل 356-06من المرسوم التنفيذي رقم  7المطة  3للتفصيل أكتر يمكن الاطلاع على أحكام المادة    15
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ستثمار تصحيح مسار معاملة الا لتنفيذ و  وثمنها كآلية ،يد أهداف المتابعةيوضح تحد ،والواجبات المكتتبة

 .بالنظر لأهداف المتابعة

، نجد بأن مشرع الجزائري قد نظم هذا 104-17 رسوم التنفيذي رقمهذا الم بتحليل أحكامكما أنه و 

،والملاحظ انه وزع عملية متابعة  09-16من القانون رقم  33و 32المرسوم المتخذ تطبقا لأحكام المادتين 

واحترام 17المسؤولة عن متابعة تقدم المشاريع  16الإدارات المعنية الاستثمارات بين مختلف الهياكل و 

المتابعة الخاصة بكل ، وكذا حدد عملية زامات والواجبات المكتتبة للمستثمرين مقابل المزايا الممنوحةالالت

 والإدارات الفاعلة في معاملة الاستثمار.ة من الوكال

يتضح جليا أن هذا المرسوم جعل لعملية المتابعة دور جمع البيانات الإحصائية المتعلقة بتقدم 

مدى تجسيد المشاريع ، نظرا لأهميتها في التأكد من السير الحسن للمعاملة الاستثمار، وقياس 18المشاريع

على عاتق المستثمر بتقديم كافة المعلومات المطلوبة للقيام بعملية كما وضع هذا المرسوم  الاستثمارية،

 المتابعة .

، بل اقتصر على ةأن المشرع الجزائري لم يعط تعريفا جامعا مانعا للمتابعمن خلال ما سبق نجد 

جزء أساس ي من فهي  مان تنفيذ المشاريع الاستثمارية واعتبرها عمل إداري وفنيتبيان دورها من خلال ض

لهذا  من التأكد من السير الحسن لمعاملة الاستثماربحيث تسمح لأجهزة الاستثمار  معاملة الاستثمار،

 .من الناحية القانونية لى أهمية المتابعةالسبب سنحاول في الجزئية الموالية التعرف أكتر ع

 :للمتابعة لأهمية القانونية -ب

 19جزاءاتو الذي تفرضه المتابعة من إجراءات تكمن أهمية متابعة الاستثمارات من خلال الدور 

 .فني في ذات الوقتباعتباره عمل إداري و 

والعقوبات  ، والمتعلق بمتابعة الاستثمارات104-17راء المرسوم التنفيذي رقم فمن خلال استق

بير ذو المتابعة تكتس ي دور ك أن عملية ، يتبينم الالتزامات والواجبات المكتتبةفي حالة عدم احتراالمطبقة 

تنفيذها وفق الإجراءات ، باعتبارها ضرورة ملحة لنجاح المشاريع الاستثمارية من خلال ضمان أهمية

 من خلال مرافقة من حسن سير المشاريع الاستثماريةفلابد من عملية المتابعة للتأكد  المطلوبة لذلك،

                                                           
 .السالف ذكره،  104-71من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة   16
 .السالف ذكره، 041-17من المرسوم التنفيذي رقم  8،  7،  6،  5متابعة تقدم المشاريع الاستثمارية نصت عليها المواد   17
 .السالف ذكره، 041-17من المرسوم التنفيذي رقم  2طبقا لأحكام الفقرة أ من المادة    18
 لف ذكرهالسا،  " العقوبا ت "تحت عنوان   ، 104-17رقم تضمن الفصل الثاني من المرسوم التنفيذي   19
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                ، كما تساعد المتابعة على ملاحظة أي انحراف عن الهدف أو تجاوز كما ترمي 20ومساعدة المستثمرين 

توجيه متابعة والإشراف على معاملة الاستثمار و للا ، فهثالعراقيل قبل حدو إلى اكتشاف الأخطاء و 

 ضرورة مطلوبة لتشجيع الاستثمارات .ام بأداء المشروعات الاستثمارية المستثمرين بالالتز 

لمتعلقة القيام انجاز كافة العمليات ا بعة تساعد على زيادة الفعالية فيكما يلاحظ أن عملية المتا

ها والبيانات ومعالجت وتجميع المعلومات21تنفيذها من خلال كشف تقدم المشروع بالمشاريع الاستثمارية و 

من خلال  في معاملة الاستثمار، كما أنها تساعد على زيادة الشفافية وتحليلها ونشرها مما يسمح بدراستها

بطاقية كشوف التقدم الواردة المسجلين لدى شبابيك الوكالة و  22كشف المقاربة بين بطاقية المستثمرين

 لمصالحها.

 23تندرج عملية المتابعة ضمن إدارة العلاقة بين المستثمر عن طريق الاتصال والتنسيق مع الإدارات

 24الاستثمار في إطار التأكد من حسن سيرها وفق الآجال المحددةفي معاملة  والهيئات العمومية الفاعلة

 2021سنة  أكتوبر 13بتاريخ م ثوفي إطار اتخاذ تدابير استعجالية  ابعةتمين لنظام المثإثر ت، وعلى سلفا

المشاريع  القيود على والتي تتكفل برفع العالقة، 25وطنية لمتابعة المشاريع الاستثماريةيب لجنة صتن

توجيهات و التي تم إنشاؤها بتعليمات من الوزير الأول  تدخل حيز الاستغلال بعد لمو  الاستثمارية المستكملة

 .من رئيس الجمهورية 

معالجة حالة  إلى تهدف ير الصناعةوز يترأسها  التي لجنة المتابعة أنعلى ، كما تجدر الإشارة

تسريع موكل لها  هذه اللجنة أنكما  ،مناطق الوطنعبر مختلف ، الاستثماراتالانسداد التي تعرفها بعض 

تهيئة المناطق  صولم تدخل مرحلة الاستغلال بسبب قيود مرتبطة بنق، الجة المشاريع التي تم استكمالهامع

في  كذا التأخر المسجلالربط بشبكات الكهرباء، الغاز والمياه و  أشغالو  مناطق النشاطاتالصناعية و 

                                                           
 .لسالف ذكرها،  09-16من القانون رقم  32من المادة  2الفقرة    20
  .السالف ذكره ، 104-17من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة   21
 .السالف ذكره ، 104-17من المرسوم التنفيذي رقم   7المادة  22
 .كرهذالسالف ،  104-17من المرسوم التنفيذي رقم  2عليها في الفقرة "ب" و "ج" و "د"من المادة  صمن الإدارات المنصو يقصد بها  كل  23
من المرسوم   3لمادة ايل في أحكام صتختلف آجال المتابعة من إدارة إلى أخرى على حسب طول مدة الاستفادة من المزايا  و هي مذكورة بالتف  24

 .السالف ذكره،  104-17التنفيذي رقم 
وزارة الصناعة  ل صباحا ، و المنشور على موقع الفايسبوك  للصفحة الرسمية  10على الساعة   2021أكتوبر  13البيان الصحفي الصادر بتاريخ  25

 .22:   48ة  على الساع 2021أكتوبر  17الجزائرية ،  تم الاطلاع عليه  يوم 

 يمكن الاطلاع عليه كذلك على الموقع الرسمي لوزارة الصناعة :       
 

                                         https://industrie.gov.dz 
لاستثمارات ، لكن جاء لمتابعة ا  الوطنية  ، للبحت عن قرار إنشاء اللجنة  02/11/2021لوزارة الصناعة و المناجم بتاريخ  ميدانية  قمنا بزيارة  

نشاء هذه اللجنة  الرد أن قرار إنشاء هذه اللجنة لا ينشر على غرار القرارات الإدارية التي الأصل فيها هو نشرها ،  وحسب وجهة نظرنا فإن إ
لاستثمارية العالقة اظرفي للتنسيق  بين الإدارات الفاعلة في مجال الاستثمارات  ، و تجميع الجهود لرفع حالات الانسداد للمشاريع  مجرد  تدبير

ن عدمه يرجع شرها منفيبقى قرار  التي سجلتها الوزارة المكلفة بالاستثمار، و بما أن هذه اللجنة  منعدمة الآثار القانونية  بالنسبة  لنفسها و لا للغير ،
 للهيئة المصدرة للقرار ، يرجع لدواعي و أسباب يقدرها مصدر القرار و يتحمل تبعاته.

 

https://industrie.gov.dz/
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في الوقت فا في موضع سابق من هذه الأطروحة ،التي قد سبق بيانهو  ، 26الرخص الإداريةالحصول على 

( مشروع استثماري عالق تم إحصاءه من طرف الوكالة الوطنية 224سجلت فيه وزارة الصناعة ) قدالحالي 

 فروع.لتطوير الاستثمار في عدة 

ريح صيشكل تأكيد  في هذا الوقت بالتحديد ، أن إنشاء لجنة للمتابعةمن خلال ما سبق يتضح لناف

هذا ما أثر  ،الاستثماراتحرية  من حدالتي ت العراقيلو  القيودنتيجة وضع بعض  الاستثماراتمدى تعثر  عن

، لذا تم إنشاء هذه اللجنة 27التي بقيت عالقة دون الدخول لمرحلة الاستغلال على معاملة الاستثمار سلبا 

توى على مس معالجة حالات الانسدادكثيرا قصد  ل عليهاولائية يترأسها الوالي والمعو  تم توسيعها إلى لجان و 

كبيرة  أهمية تنصيب هذه اللجنة يمثلو ل يتشك من خلال ما سبق نجد أنكل ولاية لرفع عجلة التنمية، و 

استغلال و  دون تحقيق انجاز آل الذيو  نسدادلااهذا  القيود التي أدت إلى خلقو  والمعول عليها لرفع العراقيل

  .المشاريع الاستثمارية

 

 : جالهاآة المختصة بمتابعة الاستثمارات و الجهة الإداري -انياث

، يتطلب الأمر البحث دقيقةو الاستثمارات بصورة واضحة بمتابعة  لتحديد الجهة الإدارية المختصة

  كيفية  ، مع توضيح)أ(الوكالةبين مختلف الهياكل والإدارات المعنية داخل جهاز  في توزيع عملية المتابعة

سيتم المنطق المنهجي القانوني و مع تحديد مسؤولية كل جهة، وفق (ب)آجالها  تحديدو  طير هذه المتابعةأت

  .لها تباعاذلك من خلال التعرّض 

 :  المعنيةالإدارات توزيع عملية المتابعة بين مختلف الهياكل و  -أ

المشرع الجزائري وزع بعنوان عملية المتابعة، بين مختلف الهياكل والإدارات المعنية بمعاملة  إن  

 مسؤولية المتابعة . 29طول فترة الإعفاء، وبهذا تقع على عاتقها  28الاستثمار

                                                           
  69يمكن الاطلاع على هذا التفصيل  في المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الأول من هذه الأطروحة   ، ص 26
ده الوكالة، و عليه ول في مرحلة الاستغلال ، الذي يطلبه المستثمر و تعمن شروط الدخول في مرحلة الاستغلال هو طلب محضر معاينة الدخ  27

 يمكن الاطلاع على : 

، و المتعلق بمعاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمارات ، ج ر ج ج   2019أفريل سنة 29في  ، المؤرخ 149-19لمرسوم التنفيذي رقم ا -

 . 2019ماي  12، الصادر في 31العدد 

 .   425ص  صيل أكتر يمكن الاطلاع على مضمون المطلب الأول من المبحث الثاني  من هذا الفصل من هذه الأطروحة  ،للتف  -
م الالتزامات        هذا ما جاء في عرض أسباب مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بمتابعة الاستثمارات و العقوبات المطبقة في حالة عدم احترا 28

 . والواجبات المكتتبة
 .السالف ذكره ، 104-17من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة    29
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بالتأكد من السير الحسن قصد انجاز والتي تسمح لها ، الإدارات المخول لها المتابعةو  تتمثل الهياكل

على  (2)والجمركية  على مستوى الإدارة الجبائية ،(1)المشروع الاستثماري وتكون على مستوى الوكالة 

 . (4)الاجتماعية  على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات ،(3)مستوى إدارة أملاك الدولة 

 : على مستوى الوكالة-1

الاستثمارات المستفيدة من المزايا الممنوحة للمتابعة من طرف للوكالة أخضع المشرع الجزائري 

من خلال مرافقة ومساعدة  وتتجسد هذه المتابعة ،وير الاستثمار خلال فترة الإعفاءالوطنية لتط

من  فقرة أ 2هذا ما وضحته المادة  حصائية المختلفة عن تقدم المشروعوكذا جمع المعلومات الإ  المستثمرين

 .104-17م التنفيذي رقم المرسو 

 ونات الأساسية التي يجب أن تتوفرتشكل المك نجد أنهاالتي  ،ين لنا من خلال تحليل هذه المادةيتب

نونية بالرجوع للنصوص القاو  من مرافقة ومساعدة وجمع المعلوماتالتي تمارسها الوكالة في المتابعة 

والمتمم  ، المعدل30 08-06التي أضيفت بموجب الأمر رقم  ،مكرر  32السابقة نجد أن هذه المادة تقابلها المادة 

ية وجمع المعلومات الإحصائ المرافقة والمساعدة وهي: التي تضمنت نفس العناصر، 03-01رقم  للأمر

   09-16رقم  من القانون  32الأولى التي تضمنتها المادة  المختلفة، كما نلاحظ إعادة صياغة نفس الفقرة

 ونقلها حرفيا .

، باعتبار ت الأساسية للمتابعة من مرافقة ومساعدة وجمع المعلوماتبنا الإشارة إلى أن المكوناتجدر 

والتي  ،للتحقق من مدى انجاز وتجسيد المشروع الاستثماري  المتابعة عبارة عن جمع المهام التي تقوم بها

المسندة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، كما يتبين أنها عملية ديناميكية  تتضح جليا من خلال المهام

في  ، فتكمن أهمية المرافقة، والتي تبدأ مع بدء المشروع وتنتهي بنهايتهلتنمية وتطوير المشاريع الخاصة

روع  اية انجاز المشلفكرة إلى غالاستثمار، كما تعني ملازمة المستثمر من االمساعدة القبلية والبعدية لمعاملة 

 الدخول مرحلة الاستغلال.و 

المرافقة تعني  للمعنى ومن هنا نجد أنيشكلان مرادفا  المساعدةو  إذن فمن الواضح أن المرافقة

توجيهه إلى الإدارات المعنية للحصول على الرخص قباله والتكفل به و يتم ذلك باستالمساعدة والتوجيه و 

 وكذا التأشيرات اللازمة.

                                                           
 .السالف ذكره،  30-01، يعدل و يتمم الأمر رقم  2006جويلية  سنة  15المؤرخ في  80-06الأمر رقم   30
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والوقت من أجل مواجهة محاولة تجنيد الهياكل الاتصالات تدل المرافقة على في هذا الإطار، 

ومن هنا يبرز دور المرافقة في محاولة إيجاد الحلول لتسهيل  تعترض المؤسسة،قد  المشاكل المتعددة التي 

 .31مرارهاست شروع الذي طالما اصطدم بعراقيل وصعوبات تحول دون تجسيده أوعملية تجسيد الم

  يبشكل دور  أما فيما يخص جمع المعلومات والبيانات الإحصائية لتقدم المشاريع فالمتابعة تستلزم

البيانات التي تساعد في قياس مدى تنفيذ الإجراءات الموضوعة لمعاملة الاستثمار استجماع هذه المعلومات و 

وتستمر خلال طول مدة آجال  ثتقدم المشروع نحو تحقيق الأهداف، كما أن هذه العملية تحد ومدى

 .انجاز المشروع

 32سنوي لتقدم المشروع البيانات عن طريق تقديم كشف جمع المعلومات و تحددت آلية فقد 

                            الموعد  يلتزم بتقديمها فيبحيث لتي تقع على عاتق المستثمر اضمن كافة المعلومات مؤشر عليها يت

                  وقصد التأكد من قيام المستثمرين بتقديم كشف عن تقدم المشاريع تقوم الوكالة بإعداد ، 33المقرر لها

وبطاقية كشوف التقدم ، كل سداس ي كشف مقاربة بين بطاقية المستثمرين المسجلين لدى شبابيك الوكالة

 .الواردة إلى مصالحها

 : على مستوى الإدارة الجبائية والجمركية-2

، نظرا لتسهيلات ات الفاعلة في معاملات الاستثمارالجمركية من الإدار الجبائية و  الإدارةتعتبر 

الإجرائية التي تكيفت مع النصوص القانونية للاستثمار، بحيث أصبح يستمد الاستثمار القابل للاستفادة 

ة حسب إجراءات من تنفيذها الإدارتان الجبائية والجمركيمن حقوقه في المزايا مباشرة من القانون تض

المالية على المستثمرين تشجيعا منظمة، كما تهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف من الأعباء محددة و 

 ستثماراتهم .لإ 

فقد خصها ، والجمركيةجبائية لكل من الإدارة الوعليه فقد أوكل المشرع الجزائري عملية المتابعة 

والواجبات المكتتبة بعنوان  الواقعة على عاتقهمبوجوب السهر على ضمان احترام التزامات المستثمرين 

 . 34المزايا الممنوحة

                                                           
تذليل الصعوبات و العراقيل  تقوم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بدور المرافقة من خلال الخدمات التي تقدمها الوكالة للمستثمر، لاسيما   31

 التي ممكن أن تحول دون انجاز الاستثمار المسجل.  
 .السالف ذكره،   041-17من المرسوم التنفيذي رقم  2الفقرة أ من المادة   32
 .السالف ذكره  ،104-17من المرسوم التنفيذي رقم  5لمادة ا  33
 .السالف ذكره، 104-17من المرسوم التنفيذي رقم  9من المادة  2الفقرة   34
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               طبقا للصلاحيات المخولة إليها مقابل المزايا الممنوحة تتم  نسبة للإدارة الجبائية فالمتابعةفبال

م القيام والتي التي تضع على عاتق المستثمر القيام بعمل أو عدو  في إطار الالتزامات والواجبات المكتتبة،

  لمستثمر مقابل المزايا الممنوحةيتخذها ا

أما بالنسبة للإدارة الجمركية، فتتولى المتابعة من خلال الحفاظ على المقصد الامتيازي للبضائع 

، فهنا يكمن الهدف من المتابعة من خلال تستفيد من إعفاء جمركي أو جبائي المستوردة المصرح بها عندما

 ل القانون لإدارة الجمارك الحفاظ، فقد خو  35دورها في الكشف عن تحويل بضاعة عن مقصدها الامتيازي 

على المقصد الامتيازي للبضائع المستوردة المصرح بها عندما تستفيد من إعفاء جمركي أو جبائي في إطار 

 ه السلع التي استفادت من الإعفاءأو تحويل هذيتقرر عدم إمكانية التنازل بحيث في هذه الفترة  الاستثمار،

تحويل بضاعة  ، غير ذلك يعتبرإلا بعد دفع الحقوق والرسوم أن تعين لها وجهات أخرى قبل مدة محددة أو

المادة   ، كما نصت 36فقرة "د" من قانون الجمارك 325عليه المادة ، هذا ما نصت عن مقصدها لامتيازي 

التي استفادت من ل البضائع ذات المقصد الإمتيازي و : " .........لا يمكن التنازل أو تحوي37 2مكرر  021

، مرفوقا بتعهد المستفيد  38امتيازات جبائية عند الجمركة، إلا بعد ترخيص السلطة التي منحت الامتياز

 .لتكفل بالتزامات المستفيد الأصليالجديد با

دون إرجاع ظام جبائي تفضيلي دون رخصة مسبقة، و ائع المقتناة تحت نكما يؤدي التنازل عن البض 

، كما يرخص بالتنازل عن البضائع المقتناة ناسب مع فترة الاهتلاك المتبقيةالامتياز الجبائي الممنوح بالت

مهتلكة كليا طبقا  جاع الامتياز الممنوح عندما تكون دون إر رخصة مسبقة و  تحت نظام جبائي تفضيلي دون 

 ."اعة عن مقصدها الامتيازي للبض مخالفة لأحكام هذه المادة تحويلاتنظيم الساري المفعول، تعتبر كل لل

هذا من خلال عملية المتعلقة بالامتيازات الجمركية و فالمتابعة تسمح بالكشف عن المخالفات 

من  الخدمات المستفيدةأو عرفة وجهة العتاد أو السلع لمقوم بها مصالح الجمارك منفردة و الرقابة التي ت

لها لاتخاذ الإجراءات المناسبة تحليومات المتوفرة و تتولى دراستها و الإعفاءات الجمركية تتكفل بمتابعة المعل

يل الاستثمارات من بين أهم الوثائق الواردة إلى المصلحة المتعلقة بالعتاد الذي يتم اقتناؤه هي شهادة تسجو 

لاستثمارات تسمح ، فشهادة تسجيل اتفيد منها المستثمر بقوة القانون التي يسلتأكد من المزايا المدونة فيها و 

الخدمات تثمر بالإضافة إلى قائمة السلع و من الحصول على المعلومات التي تخص المسلإدارة الجمارك 

                                                           
 يقصد بها تحويل الوجهة التفضيلية.  35
و المتضمن  1979ليو سنة يو 21المؤرخ في  71-79، يعدل و يتمم القانون رقم  2017فبراير سنة  16المؤرخ في  40-17القانون رقم   36

 . 11قانون الجمارك ، ج ر ج ج ، العدد 
 .2021من قانون المالية لسنة  103تم إحداثها بموجب المادة    37
 يقصد بها  الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  بصفتها المانحة للمزايا و الامتيازات الجمركية و الجبائية .   38



 مظاهر توجيه الاستثمارات للرقابة    الفصل الثاني -الباب الثاني

278 
 

  بدورها إدارة الجمارك تتولى تسجيل شهادة تسجيل الاستثمارات ابلة للاستفادة من المزايا مؤشرة، و الق

لان احتمال الغش وارد تسهر إدارة دمات على سجلات مخصصة لهذا الغرض، نظرا و الخو  قائمة السلعو 

  . 39الجمارك على المتابعة لمعرفة وجهة العتاد أو السلع المستفيدة من الامتيازات الجمركية

 : على مستوى إدارة أملاك الدولة -3

ظرا  ، نالعمومية الفاعلة والمتدخلة في مجال الاستثمارالدولة من أهم الإدارات تعتبر مديرية أملاك 

من المرسوم 7أحكام المادة  لما تقدمه من خدمات متعددة وفقا للصلاحيات والمهام المخولة لها بموجب

الموجهة التابعة للأملاك الخاصة للدولة و منح الامتياز على الأراض ي  ، بحيث أن40 393-21قمالتنفيذي ر 

اء يحدد إداري تعده إدارة أملاك الدولة مرفقا بدفتر أعب تكرس بمقتض ى عقد استثماريةلإنجاز مشاريع 

 .41كذا بنود و شروط منح الامتياز بدقة برنامج الاستثمار و 

يعتبر الوالي هو الجهة القانونية صاحب سلطة القرار في مجال منح الامتياز بالتراض ي الذي تم  إذ

، كما أكد المشرع موقفه من خلال قانون المالية 2011ميلي لسنة انون المالية التكتكريسه بمقتض ى ق

، بحيث اعتبر الوالي الشخص الإقليمي المختص بإصدار منح الامتياز بالتراض ي بناء 42 2015التكميلي لسنة 

يرين الولائيين للقطاعات على اقتراح من المدير الولائي المكلف بالاستثمار الذي يعمل بالتنسيق مع المد

ونفس  ر منح الامتياز الصادر عن الوالي، بحيث يقوم المدير الولائي لأملاك الدولة بتسجيل قرانيةالمع

        43يكون مرفقا بدفتر الشروط النموذجي أنتتم إجراءات شهره شريطة لمصلحة التابعة لأملاك الوطنية ا

ي بالتراض ي على الأراض  بنود وشروط منح الامتياز إلى، بالإضافة يحدد فيه بدقة برنامج الاستثمار والذي

 . مشاريع استثمارية لإنجازوالموجهة  التابعة لأملاك الخاصة للدولة

للتأكد من الحفاظ على وجهة الوعاء العقاري الممنوح امتيازه من أجل انجاز الاستثمار طبقا للبنود 

ف المتعاقد بعدم تنفيذ يتضح أي إخلال من طر خلال المتابعة  من، و نصوص عليها في عقد منح الامتيازالم

، إذ يتم في هذا الشأن توقيع جزاء توقعه السلطة المانحة للامتياز بالتنسيق مع مديرية أملاك التزاماته

، كما نصت عليه مشاريع استثمارية لإنجازالدولة بحكم واجباتها في الحفاظ على الأوعية العقارية الموجهة 

                                                           
بة في إطار المزايا الممنوحة  تتم المتابعة التي تقوم بها إدارة الجمارك بسهر على احترام المستثمرين الالتزامات المكلفين بها و الواجبات المكتت   39

 ، و تكون طوال فترة عدم التنازل عن السلع المقتناة بالإعفاء من الحقوق الجمركية .
 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة لأملاك الوطنية               2021توبر سنة أك 18في  المؤرخ 393-21المرسوم التنفيذي رقم   40

 . 2021أكتوبر 20، الصادر في  80و صلاحيتها، ج ر ج ج ، العدد  
 .السالف ذكره،  08-04من الأمر رقم  10المادة   41
 ، الصادر في       40،ج ر ج ج ، العدد  2015، و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2015ية  سنة جويل 23المؤرخ في  01-15لأمر رقم ا 42

 .2015جويلية   26    
 .السالف ذكره،،  152-09المرسوم التنفيذي رقم  43
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من  في حالة عدم احترام المستفيد" لمنح الامتياز التي تنص على أنه: شروط النموذجيمن دفتر ال 16المادة 

، ولكن مبعد توجيه إعذارين له برسالة موص ى عليها مع إشعار بالاستلا الامتياز بنود دفتر الشروط و 

من  20المادة  في إجراء إسقاط الحق طبقا لأحكامبدون جدوى تباشر الجهات القضائية المختصة 

بنود عدم احترام  تبثذا إيتم إسقاط حق الامتياز على هذا الأساس ، و " 152-09رسوم التنفيذي رقم الم

 دفتر الشروط والتي جاء فيها الحفاظ على وجهة العقار .

 : الاجتماعية للعمال الأجراء على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات-4

الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال أوكل المشرع الجزائري مهام المتابعة على عاتق 

السهر على أن يقوم المستثمر الذي استفادة من رفع مدة مزايا الاستغلال  الأجراء بحيث يتولى هذا الصندوق 

منصب شغل على الأقل في نفس المستوى الذي سمح له  100( سنوات نتيجة إحداث أكثر من 5إلى خمس )

 بالحصول على المزايا .

المحدد لكيفيات تطبيق المزايا الإضافية للاستغلال  105-17رقم  فبالرجوع للمرسوم التنفيذي

شرع قد رفع مدة المزايا إلى ، نجد أن الم44( منصب شغل 100من مائة ) لأكثرالمنشئة  ماراتثللاستالممنوحة 

( منصب خلال الفترة الممتدة من تاريخ 100من مائة ) لأكثرالمنشئة ( سنوات بالنسبة للاستثمارات 5خمس )

، كما يشترط لاحتفاظ 45على الأكثر  رحلة الأولى من مرحلة الاستغلالتسجيل الاستثمار حتى نهاية الم

، محافظته على عدد مناصب الشغل المطلوبة ( سنوات5خمس ) المستثمر بالاستفادة من الإعفاءات لمدة

 . على الأقل طول مدة الإعفاء

من هذا الإنشاء للمناصب نه قد أوكل مهام التحقق كذلك أذات المرسوم التنفيذي نجد بالعودة إلى 

المستثمر  بحيث يلتزمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الح الصندوق الوطني للتأمصمن طرف م المذكورة

كذا تقديم قبل كل و  يميا،اشتراكاته لدى هذا الصندوق الذي يكون تابع له إقل تسديدو  القيام بالتصريح،

شهادة تغيير عدد المستخدمين أو المصالح الجبائية التابع لها يناير من كلا سنة لمركز تسيير المزايا  15من 

 .  46المعدة من طرف وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء التابع لها

                                                           
الذي يحدد كيفيات تطبيق المزايا الإضافية للاستغلال الممنوحة للاستثمارات  ، 2017مارس سنة  5المؤرخ في  510-17المرسوم التنفيذي رقم  44

 .2017مارس  8، الصادر في  16ب شغل ، ج ر ج ج ،العدد ص( من100المنشئة لأكتر من مائة )
 . السالف ذكره،  051-17من المرسوم التنفيذي رقم  2من الماد  3الفقرة  45

 .لسالف ذكرها،  105-17وم التنفيذي رقم من المرس 9من المادة  2الفقرة   46 
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لإدارات المعنية بمعاملة او  إلى أن توزيع مهام المتابعة بين مختلف الهياكل في الأخير تجدر بنا الإشارة

أن  د، إذن فإننا نجكما سبق ذكره 47مسؤولية المتابعة طول فترة الإعفاء، وبهذا تقع على عاتقها ستثمارالا 

المشروع  صخالتي تعنى بأدق التفاصيل التي تة هو جزء لا يتجزأ من مهام الهياكل والإدارات نظام المتابع

 .الاستثماري 

الواجبات التي تقع على و الالتزامات الإجراءات و كما أن متابعتهم تشكل صورة واضحة عن جميع 

كما أن المتابعة تكشف  ،عاتق المستثمر بحيث نجد أنها تعمل على تتبع كافة الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ

ية الرقابة الوقائية التي تشمل كافة العمليات الإدار  ، فالمتابعة تشكلوعدم الالتزام المستثمرين الانحرافات

واجبات الو  بناءا على الالتزامات ويتم إنشاءها هذه المتابعة ،هذه الهياكل والإدارات زعة علىالتي هي مو  

  .ذا في مقابل المزايا الممنوحةالمكتتبة للمستثمر وه

 : أجال المتابعة تحديد -ب

الهياكل والإدارات المعنية  دة، تمارسهاالمتابعة وجعل لها آجال محد   د المشرع الجزائري قي    

، بحيث وزع المتابعة على حسب نوع ، وذلك طوال مدة القانونية للاستفادة من المزايا الممنوحةبالاستثمارات

 المزايا الممنوحة .و الإعفاءات 

، كل فترة مزايا الانجاز 104-17لمرسوم التنفيذي رقم لطبقا  نسبة للوكالة فهي تمارس المتابعةفبال

 49متفق عليها مسبقاالوكالة خلال فترة الاستثمار بين المستثمر و  لإنجاز، فالمشرع حدد آجال 48و الاستغلال 

 تمديد آجال هذا الانجاز .كما منح المستثمر إمكانية 

، وحددت ابتداء من تاريخ تسجيل الاستثمارأنه يتم احتساب فترة المتابعة كما تجدر الإشارة 

هذه الفترة التي نقصد  فالوكالة ملزمة بمتابعة طوال، الاستغلال بناء على محضر معاينة الاستفادة من مزايا

رقم من القانون  14و 13و  12في المواد حددة مزايا الاستغلال المرة الاستفادة من مزايا الانجاز و فتبه هنا 

مركزي قليمية الذي يضمه الشباك الوحيد اللا نه يتضح من خلال مهام مركز الترقية الإأغير  16-09

الموجودين  نه يتولى وضع خدمة متابعة ما بعد الاستثمار لفائدة المستثمرين أ المنصب على مستوى الولاية،

                                                           
 .السالف ذكره ،104-17من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة   47
 .السالف ذكره ، 104-17من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة   48
 .ف ذكرهالسال،  09-16من القانون رقم  20المادة   49
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الاستغلال، و  يفهم من ذلك أن المتابعة بالنسبة للوكالة لا تعني فقط فترة الاستفادة من مزايا الانجاز إذ ، 50

 المتابعة إلى ما بعد الاستثمار .بل مكنها من 

دة الاستفادة من مزايا أساسا بمد مدة المتابعة بالنسبة للوكالة مرتبط تجدر الإشارة إلى أن تحدي

 ما بعدها يمكن أن تمتد إلى فترةو انتهاء فترة الإعفاء من المزايا،  ، بحيث تستمر حتى51الاستغلالالانجاز و 

نقسم إلى مرحلة الانجاز وعلى حسب المرحلة التي تلى حسب نوع المزايا فاء تختلف عويتضح لنا أن فترة الإع

 الاستغلال .ومرحلة 

شرع مدة المتابعة وجعلها مقترنة أما بالنسبة للمتابعة التي تمارسها إدارة الجمارك فقد حدد لها الم

من الإعفاء من الحقوق المستفيدة عدم التنازل عن السلع المقتناة و التي تتناسب مع فترة بالمدة القانونية 

في آجال  للمدة المتفق عليها  التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمارفيما يخص السلع المستوردة و الجمركية 

 ، و بهذا نخلص إلى أن آجال 52، بالإضافة إلى الاستفادة من الإعفاء على الرسم على القيمة المضافةالانجاز

مس التي تتراوح ما بين خ، والتي تحدد على حسب نوع السلع المقتناة و ابعة تتم طوال فترة مدة الاهتلاكالمت

التي تتناسب مع فترة بعة بالمدة القانونية المحددة و بهذا ترتبط المتا( سنة، و 20( سنوات إلى عشرون )5)

 تفضيلي جبائي .نظام  ظلتلاك السلع المقتناة في اه

التي تحدد طوال فترة جال متابعة إدارة الجمارك و نفس آ أما بالنسبة للإدارة الجبائية فتنطبق عليها

حالة الاقتناءات المتعلقة ببناءات مبنية أو غير  يف المقتناة بعنوان النظام التفضيلي، وكذااهتلاك السلع 

بجدر التذكير انه ليست ، و 53مبنية  فتكون المتابعة طوال فترة توافق فترة الاهتلاك المحتسبة للسلع الأخرى 

، 6، 5لمقتناة تدخل في إطار المزايا ، فالمشرع استثنى بعض السلع من المزايا بموجب أحكام المواد كل السلع ا

يلتزم و يتعهد راد اقتناؤها بعنوان نظام جبائي تفضيلي ، فالسلع الم54 101-17من المرسوم التنفيذي رقم  7،8

، فهو ملزم بالاحتفاظ لى غاية انقضاء الفترة القانونية للاهتلاكالمستثمر بالحفاظ على وجهتها المصرح بها إ

إلا في حالة صوص عليه في قانون استثمار نظام جبائي تفضيلي المنلمستوردة أو المقتناة محليا تحت بالسلع ا

 المتعلق بترقية الاستثمار .و  09-16من القانون رقم  29التنازل المسموح به طبقا للمادة 

                                                           
، المعدل و المتمم،  للمرسوم التنفيذي   2017مارس سنة  5ي المؤرخ ف 100-17من المرسوم التنفيذي رقم  1مكرر 28من المادة  8 المطة   50

 .السالف ذكره،  356-06رقم 
             ول  من هذه الأطروحة                            ل الثاني من الباب الأصيمكن الاطلاع أكر على مضمون الإعفاءات  و المزايا في المطلب الثاني من المبحث الثاني من الف  51
 .لسالف ذكرها، 102-17كمن المرسوم التنفيذي رقم  29المادة  52
 ( سنة .20أأقصى مدة للاهتلاك المحتسبة للسلع هي عشرون )  53
 .السالف ذكره، 101-17مرسوم تنفيذي رقم   54
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                              التي تتم طوال فترة منح الامتياز و  الأملاك الوطنية آجال المتابعة رع لإدارةكما حدد المش 

المتمم بمنح الامتياز لانجاز مشاريع استثمارية على أساس دفتر و  ، المعدل 04-08بالرجوع للأمر رقم و 

                                                                  سنة قابلة للتجديد 33ة أدناها ، كما حدد المشرع أن يكون الامتياز لفائدة المستثمر لمد 55شروط

المزايا الممنوحة على اوة إيجارية خصه المشرع في إطار ، وتقع على عاتق المستثمر دفع إت56سنة  99اها صوأق

                                من حقوق التسجيل  الامتيازنوع المزايا المخصصة له، بإعفاءات على حق ستثمار و حسب نوع الا 

خلال فترة %  90بنسبة  خفيضات على الإتاوة الإيجاريةكذا تو  الإشهار العقاري وإعداد عقود الامتيازو 

 . الانجاز 

                  تشمل متابعة إدارة الأملاك الوطنية للاستثمار خلال فترة منح الامتياز في سلطتي الإشراف 

شروط الشروط المحددة له في دفتر التثمر صاحب حق الامتياز عن بنود و والرقابة لضمان عدم خروج المس

 على أساسه تم   المستثمر بعدم تغيير النشاط الذيبهذا يلتزم و  ،الحفاظ على وجهة الوعاء العقاري  كذاو 

ستثمر ما يمكن قوله هو أن المصرف على العقار، و م بعدم إجراء أي ت، كما يلتز منحه الامتياز على العقار

 .  الامتياز الدولة متابعة مدى التزامه طوال فترة منحعلى إدارة أملاك ملزم باحترام شروط العقد و 

أجال متابعة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء في ذات السياق كيف المشرع 

وع للمرسوم بالرجو  إعداد محضر الدخول في الاستغلالمن تاريخ ( سنوات ابتداء 5خلال مدة خمس )

الذي يحدد كيفيات تطبيق المزايا الإضافية للاستغلال الممنوحة للاستثمارات ،105-17التنفيذي رقم 

( 5( سنوات إلى خمس )3نه رفع من مدة المزايا من ثلاث )أب شغل، نجد ص( من100من مائة ) لأكثرالمنشئة 

ه فتتمثل علية من المزايا الإضافية للاستغلال، و ربط المشرع آجال المتابعة بمدة الاستفادقد و ، سنوات

ة الوضعيات القانوني صفي فح تتجاوز الخمس سنوات أنالتي لا يمكن  عملية المتابعة طوال هذه المدة

من تفادة ، كما يشترط للاحتفاظ بالاس57كذا عدد العمال المنخرطين للمستخدم بالنسبة للاشتراكات و 

محافظته على عدد مناصب الشغل المطلوبة على الأقل طوال مدة  ،( سنوات5الإعفاءات لمدة خمس )

 . 58الإعفاء

الاستفادة من المزايا  باختلاف مدة  من خلال ما سبق نقول بان المشرع قيد المتابعة بآجال تختلف

فنجدها  إلى ما بعد الاستثمار كما سبق ذكره، كما يمكن أن تمتد الاستغلال لاسيما مدد الإعفاءاتالانجاز و 

                                                           
 .ذكرهالسالف ،  04-08من الأمر رقم  3المادة   55
 .السالف ذكره،  04-08م من الأمر رق 4المادة   56
 .لسالف ذكرها،  105-17من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة   57
  .السالف ذكره ، 104-17من المرسوم التنفيذي رقم  3فقرة  3لمادة ا  58
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، ومنها ما تستمر أطول مدة ممكنة الاستثمار، منها ما تنتهي في أجل محددتختلف من إدارة لأخرى معنية ب

آجالها  وفق بهذا نجد أن المتابعة تبقى زامات الملقاة على عاتق المستثمر، و بحسب ارتباط كل إدارة بالالت

 ة طلوبالم شاريع الاستثمارية من خلال ضمان تنفيذها وفق الإجراءات والآجال ضرورة ملحة لنجاح الم

 لذلك. 
 

 

 ثانيالالفرع 

 آلية متابعة تقدم المشاريع الاستثمارية
 

بة ألزم المشرع المستثمر قصد السماح للوكالة بممارسة عملية المتابعة بتقديم كل المعلومات المطلو           

سنوي عن  يتعلق الأمر بإيداع كشفو  نسبة التقدم فيهأساسا بمشروعه الاستثماري و تعلق والتي ت ،منه

القانونية التي تتضمن الكشف و  عليه يتعين علينا تحديد هذه الوثيقة الإداريةتقدم مشروعه الاستثماري، و 

وكذا التعرض لأهمية هذا  )ثانيا(محتوى الكشف ثم التطرق إلى تحديد شكل و  )أولا(تقدم المشاريع عن 

 )ثالثا(.الكشف بالنسبة للمستثمر وللإدارة 

 :كشف تقدم المشروع التعريف بوثيقة-أولا

            59، وتنفذ عبر جمع المعلوماتلوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارتتم عملية المتابعة التي تمارسها ا

ق وثيقة كشف تقدم المشاريع عن طري تجسيده،ياس مدى تقدم المشروع نحو البيانات التي تساعد في قو 

وزير الصناعة وترقية زاري المشترك بين وزير المالية و أول مرة بموجب القرار الو  التي تم استحداثها

بالكشف السنوي لتقدم مشاريع الاستثمار، وقد جاء  والمتعلق2009فبراير سنة  24في  خالاستثمارات المؤر 

من المرسوم  42و  41، والمادتين 356-06من المرسوم التنفيذي رقم  7الفقرة  3القرار تطبيقا لأحكام المادة 

وبالرجوع ، وكيفيات ذلكطلب مقرر منح المزايا والمتعلق بشكل التصريح بالاستثمار و  98-08التنفيذي رقم 

المرسوم  منه، صدر 34و  33و  32، وتطبيقا لأحكام المواد ،والمتعلق بترقية الاستثمار09-16القانون رقم 

 ،والمتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات104-17التنفيذي رقم

الواجبات المكتتبة، وبالاطلاع على مضمونها يمكن القول أنها تلك الوثيقة الإدارية أو المستند القانوني الذي و 

بموجب سلطاتها في والتي تباشر هذه الأخيرة  ة الانجاز،مر والوكالة خلال مرحلتتوج به العلاقة بين المستث

 منذ بداية الانجاز إلى غاية نهايته. متابعة عملية التأكد من مدى تقدم المشاريع

                                                           
 .السالف ذكره،  104-17من المرسوم التنفيذي رقم   2الفقرة أ من لمادة   59
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لمها الوكالة تبين أن المستثمر ومبينة تسشف تقدم المشروع هي وثيقة رسمية م فإن وثيقة كثمن ف

يتقدم في انجاز مشروعه الاستثماري كما يعتبر هذا الكشف وثيقة هامة كمستند قانوني هويته في متنها، 

المستثمر كل سنة طوال مدة الانجاز، كما تتولى المصالح لاحقا في مواجهة الوكالة ويلتزم بتقديمه يحتج به 

 .  شير على وثيقة كشف تقدم المشاريعالجبائية التأ

حدد لها وقت يتزامن مع وقت إيداع و موعدا لتقديم هذه الوثيقة  ذ قرر التنظيم الجاري العمل به،إ

، كما يجب أن 60وفي أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ التأشير عليه ،  التصريحات الجبائية السنوية

 لمكان الموطن الضريبي للمستثمر.ودع الكشف لدى المصالح الجبائية يكون ي

ثمارية تشكل التزام ة كشف السنوي لتقدم المشاريع الاست، يمكن اعتبار أن وثيقفي ذات السياق

عدم يشكل واقعة  عليه فإن عدم قيامه بإيداع هذا الكشف يعتبر من الناحية القانونيةعلى المستثمر، و 

، التي تشعره بواسطة رسالة مواجهة الوكالةاحترام التزام من الالتزامات الواقعة على عاتق المستثمر في 

 .  62يمكن أن يجرد من حقه في المزايا بإلغاء شهادة التسجيل، و 61ليق حقوقه في المزاياموص ى عليها بتع

أو  ةلسنوي لتقدم المشاريع واستعمالها كأداالكشف ا ومن خلال ما سبق و نظرا لأهمية وثيقة

 ، والذي سنعرضه تباعا. وسيلة قانونية للمتابعة، تستلزم تفحص الشكل والمحتوى القانوني لهذه الوثيقة

 : شكل و محتوى الكشف و إجراءات إيداعه  -ثانيا

، مجموعة من البيانات يقوم المستثمر بملئها حتى تتمكن تتضمن وثيقة كشف تقدم المشروع

الإحصائية عن تقدم مشروعه من المتابعة ومعرفة المعلومات و  الوطنية لتطوير الاستثمار الوكالة

المضمون حتملة لتقدم المشروع وفق الشكل و كل التفاصيل المالاستغلال و الانجاز و  في مرحلتيالاستثماري 

 .  )ب(يقوم المستثمر بإجراءات معينة لإيداعها أمام الوكالة و  أ()المحدد لها 

 

 

                                                           
 .لسالف ذكرها، 104-17من المرسم التنفيذي رقم  6و المادة  5المادة    60
 .كرهالسالف ذ، 104-17من المرسم التنفيذي رقم  10المادة   61
رتب عليه من نتائج قد لما يت خطير   هو قرارا  معاملة الاستثمار لما يترتب عليه من آثار غير مرغوب فيها ، ف يعتبر هذا الإجراء خطير جدا على  62

عادية الق غير هو  من الطر اتالاستثمار لشهادة تسجيل داري لإا إلغاء و،  دارة في المستقبللإلى عزوف وخوف المستثمر من توجهات اإتؤدي 
لشهادة تسجيل الاستثمارات  ونية الآثار القان في وقف نفاذ ، فالإلغاء الإداري تظهر فيه نية الإدارةالمستثمر، في حالة مخالفة  لوكالة ليها اإالتي تلجأ 

 . 
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 : مضمون كشف تقدم المشروع تحديد شكل و -أ

قد و ومشروعه الاستثماري،  كل من المستثمر صيتضمن كشف تقدم المشروع على عدة بيانات تخ

الكشف السنوي لتقدم مشاريع الاستثمار بموجب القرار الوزاري  الإجراءات التي تنظمالقواعد و  تم تحديد

                 تتضمن  التيو  ضمن القرار نموذج لهذه الوثيقة،وت200963فبراير سنة  24المشترك المؤرخ في 

                                    التنفيذي  المرسوم صدور و  ع من المستثمر صاحب المشروع،المشرو التي تعكس وفاء حالة انجاز  المعلومات

وثيقة كشف تقدم المشاريع، إنما وضح الاستثمار، لم يتطرق بصفة صريحة على المتعلق بترقية  09-16رقم 

 على ن تقدم المشروع، بل أحالناعأن المتابعة التي تمارسها الوكالة تتم عن طريق جمع المعلومات الإحصائية 

                           متابعة الاستثمارات ،104-17ظم المرسوم التنفيذي رقم وقد ن، 3264التنظيم بموجب المادة 

على  265فقرة  5، بحيث نصت المادة الواجبات المكتتبةالعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات و و 

                 ن شكلها يكو م المشروع يكون بناء على وثيقة و كشف تقد اريع، وجاء فيها أننموذج كشف تقدم المش

                     ، إذ تتكون من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاهمن وفقا لما جاء في النموذج المحدد في الملحق الأول 

 المعلومات التالية : 

   :  بيانات تعريفية -1

                     من خلالها الكشف عن هوية المستثمر بذكر التسمية سواء تعلق بالشخص الطبيعي  يتم

ومقره   كاسمه التجاري بالإضافة إلى معلومات متعلقة بتحديد عنوان المشروع التجاري  أو الشخص المعنوي 

انه تحتوي هذه البيانات على العنوان، كما تجدر الإشارة إلى كل من الاسم أو العنوان التجاري و تشمل و 

رقم كذا و تتعلق بشهادة تسجيل الاستثمارات، من خلال ذكر رقمها التسلسلي وتاريخ صدورها ،  معلومات

من قانون المالية لسنة  43ة رقم التعريف الجبائي الذي تم إحداثه بموجب الماد و القيد في السجل التجاري 

من المعلومات المتعلقة بالوضعية  بائية تتضمن مجموعصحيفة ج 179لمادة ، بحيث أسس بموجب ا2006

المتعلقة المراجع التي هي بحوزتهم و  الوثائق أو الضريبة الذين يقدمون معلومات أوالجبائية للمكلفين ب

                                                           
أفريل  29ر في  الصاد  25و المتعلق بالكشف السنوي لتقدم مشاريع الاستثمار ، ج ر ج ج ، العدد   2009فبفري سنة  24مؤرخ في  القرار الوزاري المشترك  63

2009. 
 على ما يلي :  32المادة  صتن  64

                         رافقة مة من خلال تخضع الاستثمارات المستفيدة من المزايا الممنوحة بموجب هذا القانون للمتابعة، خلال فترة الإعفاء، تم المتابعة التي تمارسها الوكال" 
ام بمهمة المعلومات المطلوبة إلى الوكالة حتى تتمكن من القي، يلزم بتقديم  و مساعدة المستثمرين و كذا جمع المعلومات الإحصائية المختلفة عن تقدم المشروع

 المتابعة الموكلة لها .
ل المزايا الممنوحة لمكتتبة مقابتحدد كيفيات جمع المعلومات عن تقدم المشاريع والالتزامات المستثمرين بعنوان المتابعة وكذا العقوبات في حالة الإخلال بالالتزامات ا

 عن طريق التنظيم "
ا بالمعلومات و يجب عليه ، لهذا الغرض ، أن يرسل إليها سنويا كشفا عن تقدم مشروعه الاستثماري مزود... " : على ما يلي   5من المادة  2ت الفقرة نص  65

 " ..مؤشرا عليه من المصالح الجبائية ، على وثيقة تسلمها الوكالة حسب النموذج المحدد في الملحق الأول بهذا المرسوم .
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د لقيام بمهامها صمعالجتها قتحليلها و في هذا الإطار تتولى الإدارة الجبائية بالاطلاع عليها و بوضعيتهم و

 0166-94المرسوم التشريعي رقم  من 20ذي تم إنشاؤه بموجب المادة رقم التعريف الإحصائي ال بالإضافة إلى

يتم الحصول عليه بموجب الذي المعنوية و تعريف إحصائي للأشخاص الطبيعية و بحيث تم التأسيس لرقم 

حصائيات وية للديوان الوطني للإ ، لدى المصالح الإحصائية التابعة للملحقات الجه67تقديم ملف إداري 

 سواء إذا كانت شخص طبيعي أو شخص معنوي .لملف بالاعتماد على نوع المؤسسة ايختلف هذا و 

نوع الاستثمار سواء تعلق الأمر باستثمار الإنشاء   باستثمار  تتضمن البيانات التعريفية تحديد كما

رقم  تمثل في رقم الهاتف،التي ت، بالإضافة إلى معلومات التواصل و  68باستثمار إعادة التأهيلالتوسع ، 

 البريد الالكتروني.  الفاكس،

  : بيانات مستوى تقدم المشروع  -2

كشف تقدم المشروع إلى البيانات التعريفية السابقة يجب على المستثمر أن يبين في وثيقة بالإضافة 

أو  توضيح وضعية، فهذه البيانات هي عبارة عن الأنشطة التي تهدف إلى مستوى تنفيذ المشروع الاستثماري 

 ن عملية متابعة عملية انجاز نتندرج ض تثماري التي تجمعها الوكالة فهيمستوى تقدم المشروع الاس

أو  الصعوبات والمشاكل البيروقراطية هدف أساسا إلى اكتشاف العراقيل و التي تالدخول في الاستغلال و و 

تقييمية عن مدى انجاز روع، وهي عملية ن والتي تؤول دون تنفيذ المشالميدانية التي تعترض المستثمري

 وتنفيذ المشاريع .

تتكون من ت طابع استبياني أحد أدوات البحث، بحيث وتجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات ذا

، وذلك من أجل تجميع المعلومات من المستثمرين   69مجموعة من الأسئلة تندرج ضمن أوجه طلب المعلومات

وقد تم ترتيب مستوى تقدم  جابات حول المشروع الاستثماري فهي مصممة من أجل تحليل إحصائي للإ 

تتضمن معلومات  )ج( التي،)ب(،رحلة الانجاز وتتضمن الفقرات )أ(م شاريع إلى فقرات على النحو الآتي:الم

دخلت مرحلة نجاز أو دخلت مرحلة الانجاز أو حاليا قيد الانجاز و الا لم تبدأ في مرحلة  حول مشاريع

                                                           
            1994جانفي  16، الصادر في .3المنظومة الإحصائية ، ج ر ج ج  العدد و المتعلق ب ، 1994سنة  جانفي  15مؤرخ في   01-94مرسوم تشريعي رقم   66
 سخة من بطاقة الضريبة أو التصريح بالوجود ن  -يتكون الملف للشخص الطبيعي من :   67

 صورة من السجل التجاري أو التصريح بممارسة النشاط أو بطاقة حرفي  -
 12مستخرج شهادة ميلاد رقم  -
 تعبئة استمارة طلب رقم التعريف الحبائي مع وضع ختم المؤسسة  -
 لتصريح بالوجودانسخة من بطاقة الضريبة أو  - :   أ ما للشخص المعنوي فيحتوي الملف على

 التصريح بممارسة النشاطصورة من السجل التجاري أو  -
 تعبئة استمارة طلب رقم التعريف الحبائي مع وضع ختم المؤسسة  -

 

 .لسالف ذكرها،  101-17ن المرسوم التنفيذي رقم م 14،   13، 11واد لماا  68
 .  34إلى  41، صفحة  من   16يمكن الاطلاع عن ملحق الأول المتضمن نموذج كشف تقدم مشروع الاستثمار ، ج ر ج ج ، العدد   69
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والفقرة )ب( جاءت  يشرع فيه بعد مع ذكر الأسبابمشروع لم فالفقرة)أ( جاءت بعنوان  الاستغلال جزئيا

رة أما الفق يد عدد مناصب الشغل المستحدثة،مع تحدع قيد الانجاز مع توضيح النفقات بعنوان مشرو 

د عدد المناصب الشغل دخل مرحلة الاستغلال جزئيا مع تحديمشروع قيد الانجاز و )ج(فهي تخص 

بما فيها القيمة ظرية المنتظرة بالكمية و البضائع المنتجة مع تحديد القدرة النكذا السلع و المستحدثة و 

 للتصدير .

ع )ز(وهي تتضمن معلومات تخص مشارية الاستغلال تضمنتها الفقرات )د(،)ه(،)و(،إما مرحل

لاستغلال أو مشاريع متروكة قيد ا منجزة مع دخولها قيد الاستغلال بعد أو متوقفة أو منجزة ،فإما لم تدخل

المستثمر مناصب  والملاحظ أن هذه الوثيقة يحدد من خلالهاباب التي آلت إلى تلك الوضعية الأسمع تحديد 

تحدثة في إطار مرحلتي الانجاز ن عدد مناصب الشغل المسأعليه نرى و  ن عددها،يبيالشغل المحدثة و 

تدوين  بالإضافة إلى من علاقة بالإعفاءات الممنوحة الاستثماري أهمية كبيرة لما لهاالاستغلال المشروع و 

 . 70مع تحديد القدرة المنتظرةوحجم السلع أو البضائع المنتجة  حجم النفقات

فبراير سنة  24المشترك المؤرخ في  ن المستثمر طبقا للقرار الوزاري ألى في الأخير تجدر الإشارة إو

يوقع شرفه أن المعلومات أعلاه صحيحة وتعكس بوفاء حالة انجاز المشروع و التصريح ب ، يتولى إجراء2009

الملحق  وبالاطلاع على النموذج 104-17ويختم على وثيقة كشف تقدم المشروع، أما المرسوم التنفيذي رقم 

 .هذا الإجراء لا نجده يتضمن ،بالقرار

 :ع إيداع الكشف السنوي لتقدم المشرو إجراءات -ب

تقدمها الوكالة الوطنية لتطوير  وثيقةيتم تقديم الكشف السنوي لتقدم المشروع بناء على 

، المتعلق متابعة 104-17، تعد وفقا للشكل المحدد في الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 71الاستثمار

 الواجبات المكتتبة.في حالة عدم احترام الالتزامات و الاستثمارات والعقوبات المطبقة 

 يتم إيداعها لدى المصالح الجبائية لمكان المعلوماتالبيانات الموجودة في الوثيقة و  بعد ملء كل

يداع التصريحات الجبائية للمستثمر، في نفس الوقت وفي حدود الآجال المحددة بالنسبة لإ الموطن الضريبي 

 .أو الضريبة على أرباح الشركات  بالضريبة على الدخل الإجمالي، المتعلقة السنوية

                                                           
 .كرهذالسالف ،  104-17يمكن الاطلاع على مضمون و محتوى  كشف تقدم مشروع الاستثمار ، في الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم   70
 .السالف ذكره،  041-17من المرسوم التنفيذي رقم   5من المادة  2الفقرة  71
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ن تاريخ ابتداء م المؤشر عليه في أجل أقصاه شهر واحدا يجب إيداع كشف تقدم المشاريع و كم

تعلق متابعة ،الم104-17رقم  من المرسوم التنفيذي 5، وهو ما أكدته المادة تأشيرة المصالح الجبائية

 والواجبات المكتتبة. في حالة عدم احترام الالتزامات المطبقة الاستثمارات والعقوبات

كما تتولى المصالح المحلية للوكالة من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، كل سداس ي بغرض 

               قاربة تشخيص المستثمرين المتخلفين الذين لم يودعوا الكشف السنوي لتقدم مشاريع الاستثمار بم

هنا تتمكن الوكالة من متابعة تنفيذ مشاريع ، و  72بطاقية تسجيل الاستثماراتالتقدم الواردة و بين كشوف 

 الاستثمار.

   إلى المصالح الجبائية ترسلهابالوكالة إعداد قائمة المتخلفين و في نفس السياق تتولى ذات المصالح 

من تاريخ  ( ابتداء2ي أجل شهرين )ا الكشف فهذ ارهم، بتقديمأو مركز تسيير المزايا المختص إقليميا لإعذ

تحت  بتداء من استلام قائمة المتخلفين( يوم ا15الذي يجب أن يتم في أجل خمسة عشرة ) تبليغ الإعذار

في حالة عدم وائية كشوف تقدم المشاريع ، ففي حالة الاستجابة ترسل المصالح الجب73طالة توقيف المزايا 

 .74يتم تعليق المزاياانقضاء الآجال ( يوم من 15عشرة )بعد خمسة  الاستجابة

 وإجراءاتها أن المشرع لم يكللها ما يثير الانتباه في وثيقة كشف تقدم المشروعالى أن تجدر الإشارة 

مدى فعلية تقدم المشاريع  من طرف الأعوان المؤهلين للوقوف على ارة ميدانية للمواقع الاستثماريةبزي

 صحة انجازها .و الاستثمارية 

 ثلالثاالفرع 

 آلية متابعة الالتزامات والواجبات المكتتبة

في حالة وبات المطبقة العقالاستثمارات و والمتعلق متابعة  ،104-17عرف المرسوم التنفيذي رقم 

لتي تنص على أنها الأحكام ا ،9كتتبة الالتزامات بموجب المادة عدم احترام الالتزامات والواجبات الم

التي تضع على عاتق المستثمر  كذا النصوص المتخذة لتطبيقهو  09-16عليها بموجب القانون رقم  المنصوص

  التزاما بالقيام أو بعدم القيام أما الواجبات فعرفها على أنها تلك التي اتخذها المستثمر مقابل المزايا 

 الممنوحة .

                                                           
 .السالف ذكره  ، 104-17من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة   72
 .السالف ذكره ، 104-17من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة   73
 سوف يؤدي هذا التعليق يقصد بالتعليق المزايا هو توقيف  تحفظي من  الاستفادة من المزايا  مدة معينة إلى غاية تسوية وضعية المستثمر ، و إلا  74

 .إلى تطبيق عقوبة التجريد من المزايا كمرحلة ثانية 



 مظاهر توجيه الاستثمارات للرقابة    الفصل الثاني -الباب الثاني

289 
 

                   يقع على عاتق المستثمر للقيام بهيفهم من نص المادة أن الالتزام هو ذلك الإجراء الإداري الذي 

 أو في النصوص المتعلق بتطوير الاستثمار 09-16والمنصوص عليه في القانون رقم  ،عدم القيام به أو

 .الممنوحة التي تقع عليه مقابل المزايا التنظيمية المتخذة لتطبيقه، وكذا الواجبات المكتتبة

                تتعلق بأدوات  الواجبات المكتتبةو  آلية متابعة الالتزامات ما سبق أن يتضح لنا من خلال 

                  وحةوكذا التي يتخذها مقابل المزايا الممن الالتزام المستثمر بالقيام أو عدم القيامووسائل قانونية لمتابعة 

ة والمتابع )أولا(للاستفادة من المزايا السلع والخدمات القابلة  يتعلق الأمر بالمتابعة عن طريق قوائمبحيث 

 ــثـــا(.ثــــالـ) المتابعة عن طريق شهادة تغيير عدد المستخدمين وكذا)ثـــانيا(بواسطة دفتر الشروط منح الامتياز 

 :القابلة للاستفادة من المزايا قوائم السلع والخدمات بواسطة آلية المتابعة-أولا

الالتزام الذي يتولى   75الخدمات القابلة للاستفادة من المزاياالسلع و تعتبر المتابعة بواسطة القوائم 

وذلك قصد الاستفادة من المزايا التي تخص الاعفاءات من الرسوم والحقوق الجمركية  المستثمر بتقديمه،

من أن السلع شهادة تسجيل الاستثمار التأكد  بحيث تتولى مصالح الوكالة المؤهلة للوكالة من أجل اعداد

دخل ضمن لا تة للاستفادة من المزايا و عن طريق القائمة من طرف المستثمرين قابل76الخدمات المصرح بها و 

 الخدمات .القوائم السلبية للسلع و 

والخدمات القابلة  يتضح لنا أن إعداد القوائم السلبية للسلع والخدمات يسمح بتمييز السلع

للاستفادة من المزايا عن السلع والخدمات المستثناة من المزايا، كما يلتزم المستثمر في وثيقة قائمة السلع 

 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  77والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية المحددة في الملحق الثالث 

الاستثمار موضوع شهادة التسجيل، كما يتعهد  لإنجازموجهة  بالتصريح بأن السلع المدرجة في هذه القائمة

 بالحفاظ على وجهتها المصرح بها إلى غاية انقضاء الفترة القانونية للاهتلاك .

                      لع والخدماتبكمية الس التصريح التكوين المادي للاستثمار بواسطة تشكل القائمة تحديد

قائمة السلع والخدمات كما تؤدي السلع الجديدة التي بواسطة  إطار الاستثمارالتي تدخل بصفة مباشرة في 

                              تشكل حصصا عينية خارجية تدخل في إطار عمليات نقل النشاطات من الخارج بغرض المساهمة 

                        من القانون  6ويؤدي إلى إعداد المستثمر قائمة للحصص العينية طبقا للمادة  في رأسمال الشركة

لمستفيدة من المزايا الخدمات االمزايا بوجود قائمة التجهيزات و ، كما أنها لا يمكن أن تؤدي جمع 09-16رقم 

                                                           
 .السالف ذكره،  021-17من المرسوم التنفيذي رقم  29،  28،  27،  26، 25،  24، 23، 21، 20المواد   75
 .  لسالف ذكرها،  102-17من المرسوم التنفيذي رقم  9المادة    76
 30، ص  16لعدد ا، ج ر ج ج ،  يمكن الاطلاع على الملحق الثالث ، المتضمن قائمة السلع و الخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية  77
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 الملحق الرابع من حصص العينية بموجب نموذج محدد فييتم تحديد قائمة السلع المشكلة للالجبائية، 

في إطار الاعتماد  كذا السلع التي تكون موضوع رفع خيار شراء المستأجرو ، 102-17المرسوم التنفيذي رقم 

 حالة جيدة . هذه السلع إلى التراب الوطني في الإيجاري الدولي، بشرط إدخال

للتعديل بناء على طلب المستثمر أو ممثله المفوض قانونا وفق نفس الإجراء الذي  تخضع القوائم

القوائم إلى إعداد قوائم تصحيحية تم تحديد نموذجها في الملحق ينتج عن تعديل و أعدت بها من قبل،

  :ية والتي تمنح وفقا للشروط الآت 102-17السادس من المرسوم التنفيذي رقم 

كل استبدال للسلع والخدمات بالنسبة لتلالك الواردة في القائمة الأصلية أو المصححة ليمكن أن  -

 يؤدي إلى تراكم المزايا، 

 ،الاستثمار موضوع التسجيل لإنجازيشهد المستفيد أن السلع المدرجة ضمن هذه القائمة تهدف   -

 . للإهلاكيتعهد المستفيد بالحفاظ على وجهتها المصرح بها إلى غاية استيفاء الفترة القانونية  -

لقائمة ا :الآتي ( أصناف على النحو3في ثلاث )، نجد أن القوائم التصحيحية مرتبة في ذات السياق

فهي قائمة إضافية تضاف سبة للقائمة التكميليةفبالن ، القائمة المصححة،القائمة التعديلية ،التكميلية

، أما القائمة ى تلك الموجودة بالقائمة الأصليةإلى القائمة الأصلية لتسمح بإضافة سلع أو خدمات جديدة إل

كذا ت الواردة في القائمة  الأصلية و أو الخدما/وة وتبديل متزامن للأجهزة هي قائمة موجهة لإضافو التعديلية 

المستبدلة في القائمة  القائمة المصححة و هي قائمة تهدف إلى استبدال سلع و /أو خدمات مع حذف تلك

نجد ية( ، القائمة المضافة، القائمة التصحيح)القائمة المعدلة78بالرجوع لطلب تعديل القائمة الأصلية ،

أن  بحيث يصرح من خلالها المستثمر 102-17من المرسوم التنفيذي رقم لخامس نموذجه محدد في الملحق ا

ويلتزم بالحفاظ  ،الاستثمار موضوع شهادة التسجيل لإنجازأو المبدلة تهدف /و السلع أو الخدمات المضافة

المسموح به طبقا إلا في حالة التنازل  ،للإهلاكبها إلى غاية استيفاء الفترة القانونية  حر صعلى وجهتها الم

 الذي تصدره الإدارة الجمركية. في حالة رفع عدم قابلية التنازل أو ، و/09-16القانون رقم  من 29للمادة 

( نسخ أصلية من 4في أربع ) ،لى تقديم القوائم المذكورة أعلاهإلى أن المستثمر يتو كما تجدر الإشارة 

تسيير المزايا المختص إقليميا الذي يباشر التأشير ز ، ويتم تقديم هذه القائمة لرئيس مركستثمرطرف الم

الخدمات القابلة للاستفادة ( ساعة على قائمة السلع و 48على القوائم في أجل لا يتعدى ثمانية وأربعون )

 . 79من المزايا 

                                                           
 .لسالف ذكرها،  102-17من المرسوم التنفيذي رقم  25المادة  78
 .لسالف ذكرها،  102-17من المرسوم التنفيذي رقم  29المادة   79
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ة للاستفادة من خدمات القابلائم السلع و ع قو ألزم خضو  ،102-17أن المرسوم التنفيذي رقم  يتبين

           القوائم تصحيحية بما فيها و  ، سواء تعلق الأمر بقائمة السلع المشكلة للحصص العينيةالجبائيةالمزايا 

، بحيث جعل من مركز تسيير المزايا ، القائمة المصححة، للتأشيرة، القائمة التعديليةمن القائمة التكميلية

التي تتضمنها لطبيعة النشاط  خدماتوال إجراء موجها لقرار مطابقة السلعشرطا ضروريا و  من التأشيرة

الخدمات للاستفادة ظيمية المتعلقة بالقوائم السلبية، والتأكيد على قابلية السلع و الممارس والأحكام التن

 .من المزايا

الصفة ، يعتبر منح التأشيرة ذلك التصرف الذي يمنح بموجبه مركز تسيير المزايا من جهة أخرى 

 الذي يكون نتيجة لعملها القاض ي بالتحقق مندمات المستفيدة من المزايا و القانونية لقوائم السلع والخ

في إطار مشروعه الاستثماري، وكذا مدى  لواجبات الواقعة على عاتقهااستجابة المستثمر للالتزامات و 

يعبر عن موافقته على بعد التأكد هنا و  دمات لتشريع والتنظيم المعمول بهالخمطابقته لقوائم السلع و 

 الخدمات المقتناة من المزايا بوضعه التأشيرة ، فادة هذه السلع و است

الخدمات المستفيدة من المزايا  إما مطابقة السلع ،تجدر الإشارة إلى أن للتأشيرة دورين مهمين

تم اقتناء سلع مستثناة من المزايا طبقا للقائمة عدم مطابقتها في حال  التأشيرة أوالجبائية بمعنى قبول منح 

 المستثمر بالاستفادة من المزايا، أي أنها في حالة عدم مطالبة إلا ،، وبهذا ترفض هذه القوائم80بية السل

 والجمركية . تخضع  للرسوم و الحقوق الجبائية

              لقوائم السلع مطابقتهرف مركز تسيير المزايا و فمن خلال ما سبق يتبين أن منح التأشيرة من ط

                  تفض ي إلى متابعة الالتزامات طرف المستثمر للاستفادة من المزايا، يعتبر آليةالخدمات المقدمة من و 

 المستثمر مقابل المزايا الممنوحة.المكتتبة والواقعة على عاتق  الواجباتو 

 :دفتر شروط منح الامتياز   المتابعة بواسطة ليةآ-ثـــانيا 

             مع المستثمر الإمضاء على دفتر الشروط منح الامتيازتلتزم إدارة أملاك الدولة اتخاذ إجراءات 

والذي يحدد برنامج مدقق للاستثمار، وكذا شروط وبنود منح حق الامتياز المعدة وفقا للسياسة 

ز حق الامتيا( أيام الموالية لتاريخ الحصول على الملف ومنه إعداد عقد 8الاقتصادية الوطنية في أجل ثمانية )

نصها   جاء 04-08من الأمر رقم  10يوما الموالية وهذا تطبيقا لأحكام المادة (15مسجلا خلال خمسة عشر)

 :كالآتي

                                                           
 .السالف ذكره، 021-17من المرسوم التنفيذي رقم  23من المادة  2الفقرة   80
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دفتر ، بعقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة مرفقا بأعلاه 4متياز المذكور في المادة " يكرس الا   

 منح الامتياز".أعباء يحدد بدقة برنامج الاستثمار وكذا بنود وشروط 

"دفاتر الشروط هي    81ر لبادصنجد تعريف الأستاذ نادفاتر الشروط، لتحديد تعريف و بالرجوع 

بقرار هو يعتبر نصوص لائحة محددة ا و حقوق كل منهمحتوي على التزامات كل من طرفين و عبارة عن دفتر ي

وثيقة 82، بحيث يعتبر دفتر الشروط الشروط من وسائل القانون العام"دفتر إداري غير قابل للمناقشة و 

 لخاصة بتجسيد برنامج الاستثمار،تحدد بدقة سائر الشروط او  رسمية تضعها الإدارة أملاك الدولة

 بحيث يرتب هذا العقد آثار للطرفين .لحقوق االالتزامات و و 

لال المتابعة ا الجهة مانحة الامتياز من ختجدر الإشارة إلى أن مديرية أملاك الدولة تتمتع باعتباره

ماته وفقا للشروط المتفق عليها في العقد أوفي دفتر الشروط التثبت من أن الطرف المتعاقد معها ينفذ التزاو 

أو عدم احترام شروط العقد  في تنفيذ البنود العقدية من طرفه صتراخيم أن هناك تقاعس و أ، الملحق به

والتي تتمثل في عدم احترام للمواعيد المحددة لانجاز  الواردة في دفتر الشروط الملحقة بعقد الامتياز،

، أو تغيير النشاط الذي على لاستثماري أو عدم التنفيذ الشخص ي للمشروع وعلى مسؤوليتهالمشروع ا

دفع للإتاوة الإيجارية المقررة قانونا  إجراء أي تصرف على العقار عدم سه تم منح الامتياز على العقار، أوأسا

أن يتنازل عن الأصل العقاري موضوع عقد الامتياز أو  ملاك الدولة بشكل منتظم أوصالح أمن طرف م

 . 83قبل إتمام المشروع جره من الباطن دون علم الإدارة و يؤ 

الح والتي تتولى مصخلال ما سبق أن كل هذه الالتزامات والحقوق الواردة في دفتر الشروط  يتبين من

أقرها أقر المشرع لفائدة  وتحفيزات مالية قابل عدة تسهيلاتأملاك الدولة متابعة تنفيذها، جاءت م

تتمحور حول   84، الذي أسس لمزايا، والمتعلق بترقية الاستثمار09-61المستثمرين بموجب القانون رقم 

ملاك وأتعاب أن مصاريف التسجيل والشهر العقاري، وتخفيضات على مبلغ الإتاوة إعفاء المستثمرين م

وذلك من أجل التخفيف على المستثمرين  ياز،في دفتر الشروط منح الامت المحددة الدولة طوال الفترة

                                                           
، العدد  تندوف معيالمركز الجا ،حقيق شفافية الإجراءات في الصفقات العمومية ، مجلة العقار للدراسات الاقتصادية مريم مسقم ، دفاتر الشروط كآلية لت -أ   81

 118   ص،  2018/ ديسمبر  03
 .لسالف ذكرها،  152-09من المرسوم التنفيذي رقم  17المادة   82
ع الأرضية التابعة من دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد البنود و الشروط المطبقة على منح الامتياز عن طريق المزاد العلني للقط 15المادة  83

 . 10الصفحة    27لأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية  ، ج ر ج ج ، العدد  

لأملاك الخاصة للدولة لذجي الذي يحدد البنود و الشروط المطبقة على منح الامتياز بالتراضي للأراضي التابعة من دفتر الشروط النمو 9المادة      

                            الذي يحدد شروط  2009ماي سنة  7لمؤرخ في ا 152-09المرسوم التنفيذي رقم والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية ، المدرج في 

 .السالف ذكره الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية،و كيفيات منح 
 .لسالف ذكرها،  09-16من القانون رقم   17و  16و  13و  12المواد   84
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وعدم إثقال ، المعدل والمتمم،04-08مشاريعهم الاستثمارية تطبيقا لأحكام الأمر رقم  لإنجازالمقبولين 

 القانونية. ي آجالها كاهلهم بأعباء مالية كثيرة تعوق دون انجاز استثماراتهم بيسر وسهولة وف

                            وفي المقابل أقر المشرع على كل إخلال من المستفيد من الامتياز للتشريع الساري المفعول 

از لدى الجهات القضائية وللالتزامات التي يتضمنها دفتر الأعباء اتخاذ إجراءات من أجل إسقاط حق الامتي

                    ، كما بين حالات إسقاط حق الامتياز إما  85يابمبادرة من مدير أملاك الدولة المختص إقليمالمختصة 

مقابل دفع  في اجل الإضافيالأجل المحدد في عقد الامتياز، وفي حالة عدم إتمام المشروع الاستثماري  في

الدولة تعويض مقابل فائض القيمة التي أتى بها المستثمر على القطعة الأرضية من خلال الأشغال المنجزة 

أو  /وو بدون مطابقة للبرنامج المحددالبنايات في الآجال المحددة ، وكذا في حالة انجاز 86فة نظاميةصب

                    أما في حالة عدم انجاز المشروع في الآجال المحددة  اط بدون تعويض،هنا يكون الإسقرخصة البناء ،و 

 .87رخصة البناءأو  /لبرنامج المحدد وطبقا لة البنايات مع عدم مطابق

دى تتعلق بمرسها إدارة أملاك الدولة، والتي المتابعة التي تما تضح لنا من خلال ما سبق، أن آليةي

تتم بموجب دفتر شروط الذي يعتبر أداة من أدوات القانون ته المكتتبة، واجبااحترام المستثمر لالتزاماته و 

 اض ي تابعةاستثمارية على أر مشاريع  لإنجازنح امتياز نسبة لمرسمية بالالعام، إذ يعتبر أهم مستند أو وثيقة 

بهذه  يترتب عن الإخلاللأملاك الخاصة للدولة طوال المدة المحددة فيه وذلك مقابل المزايا الممنوحة، و 

اللجوء للجهة القضائية لواجبات المكتتبة إسقاط هذا الامتياز عن طريق مدير أملاك الدولة باالالتزامات و 

، تباشر الجهات لكن دون جدوى توجيه اعذارين له برسالة موص ى عليها مع إشعار بالاستلام و  وبعدالمختصة 

 القضائية المختصة في إجراء إسقاط الحق. 

 : آلية المتابعة بواسطة شهادة تغيير عدد المستخدمين - ثــالـثــا

كما سبق بيانه ، الأجراءإن المتابعة التي يكلف بها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال 

( سنوات نتيجة إحداث مائة 5إلى خمس ) المستثمر الذي استفادة من رفع مدة مزايا الاستغلال تفيد قيام

               بالاحتفاظ بعدد المستخدمين الذي يكون على الأقل في نفس مستوى الذي سمح ب شغل، ( منص100)

                    لاستفادة منها ابتداء من تاريخ إعداد محضر معاينة الدخول وذلك خلال فترة ا ،له بالحصول على المزايا

 .في الاستغلال

                                                           
 .السالف ذكره، 04-08من الأمر رقم  12المادة   85
  .السالف ذكره،  152-09من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة   86
 .السالف ذكره،  152-09من المرسوم التنفيذي رقم 22المادة   87
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مستوفية للشروط المتمثلة في أن ن تكون مناصب الشغل دائمة و أمر مراعاة كما يتعين على المستث

الوكالة الوطنية ، كما يجب أن يتم التوظيف عن طريق منخرطين في التأمينات الاجتماعيةيكون العمال 

تنصيب المتعلق ب، و 88 19-04يب الخاصة المعتمدة طبقا لأحكام القانون رقم صللتشغيل أو هيئات التن

تسديد على المستثمر قيامه بالتصريح و ايا يشترط ، ومن أجل الاستفادة من المز تشغيلهم ل ومراقبةالأعما

يعتمد تحصيل اشتراكات الضمان يميا، و ت الاجتماعية التابع لها إقلاشتراكاته لدى هيئات التأمينا

الاجتماعي على المبدأ التصريحي مع حق الرقابة البعدية من قبل الهيئات المكلفة بالتحصيل اذ يقع على عاتق 

تصة إقليميا بأجرائه لدى هيئات الضمان الاجتماعي المخمسؤولية التعريف بنفسه و  صاحب العمل المكلف

المكلفين والمتعلق بالالتزامات  14-83دفع اشتراكاته في الآجال التي يحددها القانون رقم كما يقوم بالتصريح و 

بعدد مناصب الشغل  ، زيادة على تصريح المصالح الجبائية المختصة إقليميا،89للضمان الاجتماعي في مجال

 المنشأة في محضر معاينة الدخول في الاستغلال.

من  ما يجب التنويه عنه هو أن المشرع خول للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية التحقق ىلعل

فحص الوضعية القانونية للمستخدم بالنسبة ( منصب شغل بعد مباشرة عملية 100إنشاء أكتر من مائة )

، التأكد من مياكز تسيير المزايا المختص إقليبالمقابل خول لمر ذا عدد العمال المنخرطين، و كللاشتراكات و 

أو عدد المناصب الجديدة في مستوى يساوي على الأقل ر المستفيد من الاحتفاظ بالعمال احترام المستثم

 فمن الواضح أن لكل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية المطلوب للاستفادة من المزايا،المستوى 

جوهرها في مدى احترام المستثمر لالتزاماته وواجباته المكتتبة، فلكل  ، مهام تنصب فيومركز تسيير المزايا

رفع مدة الاستفادة من المزايا  واحد منهما دور مكمل للآخر بهدف التحقق والتأكد من مدى مطابقة شرط 

، كما يستثني مناصب الشغل لاحتفاظ بعدد المستخدمين( منصب شغل وا100مقابل إحداث مائة )

 أو إعادة التأهيل.  /ما عندما يتعلق الأمر بالتوسيع وسجيل الاستثمار لاسيالموجودة قبل ت

قصد ممارسته للمتابعة  و  وق الوطني للتأمينات الاجتماعية،كما تجدر الإشارة إلى أن الصند

جب  بمو اعتمد على آلية تتم  ،104-17( من المرسوم التنفيذي رقم 2المذكورة في الفقرة "د" من المادة )

الذي  المستثمر يحتفظ بعدد المستخدمين ، التي تعتبر وثيقة رسمية تبين أنتغيير عدد المستخدمينشهادة 

( منصب شغل والاحتفاظ بعدد 100مقابل إحداث مائة ) 90رفع مدة الاستفادة من المزايا إمكانية يخوله 

                                                           
عدد يب العمال و مراقبة التشغيل ، المعدل و المتمم  ، ج ر ج  ج ،النصو المتعلق بت 2004ديسمبر سنة  25المؤرخ في  91-04القانون رقم   88

      . 2004ديسمبر 26الصادر في  ، 83
م ، ج ر و المتعلق بالالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي ، المعدل و المتم 1983جويلية  سنة  2 المؤرخ في 14-83القانون رقم   89

 . 1983جويلية 5، الصادر في  28العدد ج ج ، 

 .السالف ذكره ، 105-17من المرسوم التنفيذي رقم  3الفقرة   2المادة   90-
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ستثمر بأن عدد الم وثيقة إدارية تحدد الالتزام الذي بموجبه يشهدفهذه الشهادة هي  ستخدمين،الم

( منصب المنشئة في الفترة الممتدة من تاريخ تسجيل الاستثمار إلى 100مستخدميه يساوي أو يفوق المائة )

 . ى من مرحلة الاستغلال على الأكثرغاية السنة الأول

المبين في النموذج  اءج نجد أن المشرع حدد شكلها وفقا لما عدد المستخدمين،بالرجوع لشهادة تغير 

أنها تحتوي مجموعة من البيانات تخص ،بحيث  91في الملحق الأول من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه 

كذا و  رقم القيد في السجل التجاري ، و المستثمر، ورقم القيد المتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الة الوطنية لتطوير الاستثمار ورقم كنوع الاستثمار المسجل لدى الو  بيانات حول و  رقم التعريف الجبائي

حرر من محضر معاينة الدخول في الاستغلال الم صبالإضافة إلى بيانات تخ التسجيل وتاريخه، ونشاطه،

ثني إكما تتضمن جدولا يتضمن التصريح بعدد المستخدمين طيلة  ،طرف مركز تسيير المزايا وتاريخه ورقمه

لشغل الجديدة، ومناصب الشغل الموجودة قبل تسجيل شهرا مع تحديد عدد المناصب ا (12عشرة )

الاستثمار، وتخص فقط استثمارات التوسع و/ أو التأهيل كما تتضمن الوثيقة طرح عدد العمال المغادرين 

فقط استثمارات  صجزء من المستخدمين الموجودين قبل تسجيل الاستثمار فيما يخ والذين شكلوا

 .92التوسيع و/ أو إعادة التأهيل

، يلتزم المستثمر بتقديم وثيقة تغير عدد المستخدمين بموجب الشهادة الصادرة عن ذات السياق في

البيانات  يتولى ملء كلد و ، حسب الشكل المحدمينات الاجتماعية للعمال الأجراءالصندوق الوطني للتأ

ين لدى مركز تسيير المعلومات المطلوبة، كما يجب إيداع شهادة تغير عدد المستخدمالموجودة في الوثيقة و 

المختصة إقليميا والتابع لها عليه من طرف مصالح الصندوق  المزايا أو المصالح الجبائية التابع لها الموقع

 سنوات .( 5خلال مدة الإعفاء لمدة خمس)93من شهر يناير من كل سنة  15، قبل المستثمر

نات الاجتماعية وق الوطني للتأميالمتابعة التي يمارسها الصندضح لنا من خلال ما سبق، أن آلية يت

رفع مدة الاستفادة من المزايا مقابل  مدى احترام المستثمر المستفيد منالذي يتعلق بو  للعمال الأجراء،

بموجب ، تتجسد عدد المستخدمين طوال مدة الإعفاء، والاحتفاظ ب( منصب شغل100)إحداث مائة 

، وتجدر إدارية يلتزم المستثمر بتقديها، كما سبق ذكرهشهادة تغير عدد المستخدمين، إذ يعتبر أهم وثيقة 

إذا لمزايا الاستغلال يؤدي إلى التوقيف الفوري هذه الشهادة من  إلى أن عدم قيام المستثمر بتقديمالإشارة 

                                                           
 .لسالف ذكرها،  105-17من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  9المادة   91
 . السالف ذكره،  051-17من المرسوم التنفيذي رقم  5الفقرة "ب " من المادة   92
 .السالف ذكره،  051-17من المرسوم التنفيذي رقم  9من المادة  2الفقرة   93
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الذي لم و  ،يير المزايا بعد إعذار المستثمرمركز تس ، ويشرع بعدها94( سنوات 3فاقت المدة المستهلكة ثلاث )

( الإضافيتين أو تسديد المبالغ المتعلقة بالمزايا المستهلكة ما 2يستجيب في مباشرة إجراء سحب السنتين )

 .95( سنوات دون الإخلال بالعقوبات الأخرى 3بعد ثلاث )

 الثانيالمطلب 

 العقوبات المترتبة على مخالفات المستثمر وضماناتها 

تحدد عقوباتها   أخرى  التي قد تخضع لأنظمة، و المستثمربها التي قد يرتك بالنظر لتعدد المخالفات

                         في حالة عدم احترام الالتزامات التي تباشرها الوكالةالأمر يتعلق بالعقوبات الإدارية  نشير هنا إلى أن

كما سبق  -الهيئات ، والتي كانت محل متابعة من طرف الإدارات أو المكتتبة من طرف المستثمرو الواجبات 

                  حالات عدم احترام الالتزاماتن خلالها تمكن من اكتشاف م كوسيلة إثبات -ذكره في الجزئية السابقة 

مخالفات عدم احترامها كتتبة و الواجبات المد المشرع إلى توضيح الالتزامات و ، والتي عمالواجبات المكتتبةو 

ها  ضماناتجراءاتها و إاماتهم مقابل المزايا الممنوحة و ز يوفون بالت ن الذين لاالمطبقة ضد المستثمريالعقوبات و 

تملك حق توقيع العقوبات،  به من مظاهر السلطة العامة ما تتمتع لوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، و فا،

أبدى تقصيرا أو ، أو بالتزاماته وواجباته المكتتبة والمحددة قانونا بشكل مباشر على المستثمر متى أخل

 أو كلي أو تأخير في التنفيذ .تقاعس بشكل جزئي 

 على التزامات تعمل على الرقابةو  مما لاشك فيه، أن هذه العقوبات تحمل في طياتها الطابع الردعي

                    للخزينة ضد  كما تعتبر وسيلة فعالة لحماية الموارد المالية ،وواجبات المستثمر مقابل المزايا الممنوحة

             من اجل تطبيق العقوبات لابد من إتباع إجراءات محددة قانونا و  لاعب باسم المشاريع الاستثماريةأي ت

                 وف نختص بدراسة س ،حافظة على الحقوق المستثمرين، ومن اجل توضيح كل هذامن أجل الم

التطرق إلى ضمانات تطبيق  كما يتمالأول( الفرع)إجراءاتهافي معاملة الاستثمار و  ةالعقوبات الإداري

 الثاني(.الفرع )العقوبات

 الأول  الفرع

 إجراءاتهاو  العقوبة الإدارية في معاملة الاستثمار 

والتي تتعلق بعدم احترام  نتناول في هذه الجزئية العقوبة المترتبة على مخالفات التي يرتكبها المستثمر

فالعقوبة الإدارية عبارة عن جزاء ذو خاصية عقابية يمكن أن توقعها  المكتتبة،الالتزامات والواجبات 

                                                           
 .السالف ذكره،  105-71من المرسوم التنفيذي رقم  9من المادة  3الفقرة   94
 .السالف ذكره،  051-17من المرسوم التنفيذي رقم  9من المادة  4الفقرة   95
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الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لردع المستثمرين نتيجة مخالفاتهم، وتهدف هذه العقوبة إلى إزالة وضعية 

 تبة .واجباته المكتالمستثمر على احترام التزاماته و غير مشروعة فهي وسيلة ضغط تمارسها لتجبر 

أن نتطرق إلى تحديد الحالات  إجراءاتها،نا قبل تحديد العقوبة الإدارية و ، يتوجب عليفي هذا الإطار

                               لى أنها التي تضع ع -لتي سبق شرحها ا -التي تشكل عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة 

                                      عاتق المستثمر التزاما بالقيام أو بعدم القيام أما الواجبات فعرفها على أنها تلك التي اتخذها  على

                                                                 أو بمعنى آخر على أنها يمكن تسميتها بمخالفات عدم الالتزام المستثمر مقابل المزايا الممنوحة، المستثمر

 .(ا)ثانيتطبيق العقوبات ، تم التطرق إلى تحديد إجراءات وشروط (أولا)

 

 : المستثمر مخالفات عدم التزام-أولا 

المتعلق  104-17تنقسم مخالفات عدم التزام المستثمر حسب ما ورد في المرسوم التنفيذي رقم 

والواجبات المكتتبة، إلى مخالفة  المطبقة في حالة عدم احترام الالتزاماتالعقوبات بمتابعة الاستثمارات و 

                مخالفة عدم احترام الالتزاماتو (أ)داد الكشف السنوي لتقدم المشاريعتخص عدم احترام التزام إع

 اولها تباعا .نوالتي سنت(ب)والواجبات المكتتبة الأخرى 

 : إعداد الكشف السنوي لتقدم المشاريعمخالفة عدم احترام التزام   -أ

                 مزودا بالمعلومات إرسال سنويا كشفا عن تقدم مشروعهيلتزم المستثمر طول فترة الانجاز ب

اه شهر صمن المصالح الجبائية في أجل أق مؤشرا عليهفي نفس وقت إيداع تصريحكم الضريبي السنوي، و 

، وقصد التأكد من التزام المستثمرين المسجلين لدى  96الجبائية ابتداء من تاريخ تأشيرة المصالح (1واحد )

، تقوم المصالح المحلية للوكالة كل سداس ي بتشخيص المستثمرين المتخلفين الذين لم يودعوا 97الوكالة

ة تسجيل الواردة وبطاقيستثمار بمقاربة بين كشوف التقدم الكشف السنوي لتقدم مشاريع الا 

 .قائمة المستثمرين المتخلفينمن هنا تكتشف بعد المعاينة التي تقوم بها عن الاستثمارات و 

قاربة نجد ان عدم قيام المستثمرين بإيداع هذا الكشف الثابت بم وعليه فإنه من الناحية القانونية

التزام إعداد الكشف بطاقية تسجيل الاستثمارات، يشكل واقعة عدم احترام بين كشوف التقدم الواردة و 

 . زامات الواقعة على عاتق المستثمرالسنوي لتقدم المشاريع التي تعتبر من الالت

                                                           
 .لسالف ذكرها،  104-17من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة   96
 .السالف ذكره ،  104-17من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة   97
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                           يتولى مركز تسيير المزايا المختص إقليميا بإعذار المستثمرين المتخلفين على هذا الأساس،ف

الإعذار بمثابة مواجهة  ، ويعتبر هذاالمشاريعالمرتكبين مخالفة عدم إعداد الكشف السنوي لتقدم  أو

بموجب هذا الاعذار بحيث يتم إعلامه كتابيا بعدم وفائه بهذا الالتزام  للمستثمر المتخلف من طرف الوكالة

بالعقوبات  ،كما تخطره(2)بإيداع هذا الكشف في أجل شهرين ب منه إبداء حسن النيةلبالمخالفة وتط

التي تتمثل في الوقف الفوري للمزايا ، و تطبق عليه في حالة عدم استجابتهو  ،ي سوف تتخذالإجراءات الت

 ومباشرة إجراءات التجريد أو السحب حسب الحالة .

( ابتداء من تاريخ تبليغ الاعذار 2شهرين ) إن تأكيد المخالفة تتم بعد مرور اجلف في ذات السياق،

( يوم 15أجل خمسة عشرة ) في تحت طائلة توقيف المزايا ، كما تجدر الإشارة إلى أن تبليغ الاعذارات يتم

والذين لم يودعوا الكشف السنوي لتقدم مشاريع 98ابتداء من تاريخ استلام قائمة المستثمرين المتخلفين

 المختصة إقليميا للوكالة. و لمصالح المحلية الاستثمار المرسلة من طرف ا

قيام المستثمر بإيداع كشف تقدم المشاريع بعد الاعذار،  انه يترتب على عدم كما يجب التنويه،

 الأجليوما من انقضاء  (15ين لم يستجيبوا للاعذار بعد خمسة عشرة )القيام بإعداد قائمة المستثمرين الذ

ى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بحيث تلتزم الهياكل المؤهلة للوكالة وترسلها ال ، المحدد في الاعذار

 . 99في المزايا برسالة موص ى عليها بتعليق حقوقه بإشعار المستثمر

، أن المشرع قد جعل من عدم قيام المستثمر بإيداع كشف يمكننا أن نستنتج من خلال ما سبق

من جهة أخرى فقد ي شهادة تسجيل الاستثمار و تعهد به فسنوي لتقدم المشاريع مخالفة للالتزام الذي 

ل منحه آجاعذاره و إثم تأكيدها بعد  المتمثلة في معاينة المخالفة الإدارية الإجراءاتأحاطه بجملة من 

تجريد حقوقه في حال عدم مرة أخرى ب إشعارهبتعليق حقوقه و  إشعاره، ثم لتسوية وضعيته وتنفيذ التزامه

 .استجابته

 : الواجبات المكتتبة الأخرى عدم احترام الالتزامات و  مخالفات  -ب

ف بغض النظر عن مخالفة عدم الالتزام بإعداد الكشف السنوي لتقدم المشاريع الاستثمارية  كي 

، وهي كل الحالات يثبت تتعلق بعدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة الأخرى  مخالفات أخرى،ع المشر  

التي تشكل من الناحية ت التي يضعها على عاتقه القانون و للمستثمر تجاه الالتزامافيها سلوك سلبي 

                                                           
 .السالف ذكره ،  104-17من المرسوم التنفيذي  رقم  7الماد ة    98
 .السالف ذكره،  041-17من المرسوم التنفيذي  رقم  8من المادة  2الفقرة   99
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المتعلق بمتابعة ، 104-17ي المرسوم التنفيذي رقم ف القانونية مخالفة تستلزم تطبيق عقوبات محددة،

الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة، دون الإخلال 

يد هذه المخالفات تحديدا عليه يتعين علينا تحد، و عليها في التشريع المعمول بهبالعقوبات الأخرى المنصوص 

تم نتطرق إلى مخالفات عدم احترام دفتر (1)ةسنعرض مخالفات الامتيازات الجبائية والجمركيدقيقا و 

 . (3)نتناول مخالفة عدم تقديم شهادة تغير عدد المستخدمين  مث (2)شروط عقد الامتياز

 : مخالفات الامتيازات الجبائية والجمركية-1

ي ف 104-17رقم  التنفيذي الجبائية والجمركية في المرسومحصر المشرع مخالفات الامتيازات 

ت السلع المقتناة تح، بمعنى تحويل الضائع و 100منه 13بموجب المادة  تحويل الوجهة التفضيليةمخالفة 

يمكن للمستثمر أن يتنازل عن  ، لا 09-16من القانون رقم  29دة طبقا للما نظام جبائي تفضيلي، بحيث أنه

مؤسسته إلا بموجب  في ظل النظام الجبائي التفضيلي، ولا عن العتاد الموجود في  العتاد المحصل عليه

 ترخيص.

ة في ظل الجبائية الأصول المكتسبمركية و إلى أن المشرع وضع تحت التبعية الج كما يجدر التنويه

 النظام الجبائي التفضيلي، و 
 
الجمركية بالسهر على المحافظة على الوجهة الجبائية و  ف كل من الإدارتينكل

من الإعفاء أو تخفيض الضرائب   لى السلع التي استفادت، إذ يجب ع101التي تم بموجبها الحصول على المزايا 

يعتبر كل تنازل أو ، بحيث ل معين و/أو حتى الاستهلاك الكليخرى الحفاظ عليها في أجالحقوق الأ والرسوم و 

، وكذا العقوبات المقررة في 102بدون ترخيص بمثابة تحويل مسار الامتياز يؤدي إلى تجريد من المزايا  تحويل

اكتشاف هذه المخالفة يتم استنادا إلى السلطات ، و ئي بالنسبة للحالات المماثلةالجباالجمركي و التشريع 

نجاز المخولة لهذه الإدارة للتدخل في أي وقت لمراقبة مدى تنفيذ المستثمر للمزايا التي تحصل عليها لإ 

 المشروع الاستثماري وفق ما تم الاتفاق عليه .

عن  المزايا الجبائية والجمركية لع والخدمات المستفيدة منفي ذات السياق فإن تحويل السف

منه على ما يلي : "  325، فقد نصت المادة 103تعد مخالفة يعاقب عليها قانون الجمارك لإمتيازي مقصدها ا

  خالفات التالية:، المرجة الأولى في مفهوم هذا القانون تعد جنحا من الد

                                                           
و عند تحويل الوجهة يصدر التجريد من الحقوق في المزايا في حالة عدم احترام الالتزامات و الواجبات المكتتبة ، بعد الأعذار أ" على :  13تنص المادة   100

 تؤدي إلى تقرير مثل هذه العقوبة " أنالتفضيلية و عند كل حالة منصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما يمكن 
 .السالف ذكره،   104-17تنفيذي رقم الفقرة "ب" من المرسوم ال  101
 .لسالف ذكرها،  09-16من القانون رقم  29المادة    102
و المتضمن  1979جويلية  سنة 21ي ف، المؤرخ  07-79، يعدل و يتمم القانون رقم  2017فيفري  سنة  16 المؤرخ في 04-17القانون رقم   103

 .2017فيفري  19  ر فيالصاد، 2017سنة  11قانون الجمارك، ج ر ج ج ، العدد 



 مظاهر توجيه الاستثمارات للرقابة    الفصل الثاني -الباب الثاني

300 
 

 د( تحويل البضائع عن مقصدها الإمتيازي .

دون بال بمقابل أو التنازل ه( عدم الوفاء بالالتزامات المكتتبة كليا أو التأجير أو الإعارة أو الاستعم

 من هذا القانون. 179،178، المنصوص عليها في المادتين رخصة

 أم لا.المفصل سواء كانت من نفس النوع في البضائع محل التصريح و( كل زيادة غير مبررة 

التي تنص على  104 2مكرر  102بموجب المادة  ع مخالفة تحويل المقصد الامتيازي كما كيف المشر 

يل البضائع ، لا يمكن التنازل أو تحو لتشريعية الخاصة السارية المفعول " دون الإخلال بالأحكام ا :ما يلي

 ترخيص السلطةالتي استفادت من امتيازات جبائية عند الجمركة، إلا بعد ذات المقصد الإمتيازي و 

، كما يؤدي لتكفل بالتزامات المستفيد الأصلي، مرفوقا بتعهد المستفيد الجديد باالتي منحت الامتياز

دون إرجاع الامتياز ، و ظام جبائي تفضيلي دون رخصة مسبقةالتنازل عن البضائع المقتناة تحت ن

 .ناسب مع فترة الاهتلاك المتبقيةالجبائي الممنوح بالت

             ضائع المقتناة تحت نظام جبائي تفضيلي دون رخصة مسبقة     كما يرخص بالتنازل عن الب

 مهتلكة كليا طبقا للتنظيم الساري المفعول.اع الامتياز الممنوح عندما تكون و دون إرج

عليها يعاقب و  ،للبضاعة عن مقصدها الامتيازي  لمادة تحويلا تعتبر كل مخالفة لأحكام هذه ا

 . طبقا لأحكام هذا القانون"

، ووضحت بالتفصيل مخالفة 2021رجت ضمن قانون المالية لسنة يستشف من هذه المادة أنها أد

 بة تحت، بحيث أن المشرع اعتبر التبعية التي تأثر على السلع المكتستحويل بضاعة عن مقصدها الامتيازي 

طريق الترخيص من ، فالقانون ينص على إمكانية التنازل عن الجبائي التفضيلي هي ليست مطلقة النظام

ف إلا اعتبر هذا التصر الة الوطنية لتطوير الاستثمار، و ، ويتعلق الأمر بالوكدارة التي منحت الامتيازالإ 

  تعلق بتحويل المقصد الامتيازي للسلع والخدمات المستفيدة من المزايا تمخالفة يعاقب عليها القانون و 

ب یعاقزي لامتیااها دمقصن ع لبضاعةل ایولتحفبالنسبة عليه ي ظل النظام الجبائي التفضيلي،و والمقتناة ف

والجنح التي تم تكييفها جرائم عددت جميع المخالفات لتي رك اجمالون اقانن م 325105 دةلماق ابیطعلیه بت

 .جمركية 

                                                           
 .2021من قانون المالية لسنة  103محدثة بالمادة   104

 كما يعاقب على هذه الجرائم بما يأتي :   105

 مصادرة البضائع محل الغش و البضائع التي تخفي الغش . -

 . ( أشهر6( إلى ستة )2غرامة مالية تساوي قيمة البضائع و الحبس من شهرين ) -
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ت على جنحة تحويل بضاعة عن مقصدها صمن نفس المادة نجد أنها ن فقرة التاسعةلبالعودة ل

لبضائع اقیمة وي مة مالیة تساغرافع دبواعتبرتها من جنح الدرجة الأولى التي يعاقب عليها  الامتيازي 

ل كامرداد ستالمالیة مع ر اغیت باولعقن اعظر لنض ابغك لوذلبضائع درة الى مصاإ لإضافةبا وردةلمستا

( سنوات 3لاث )، كما أن مدة تقادم دعوى قمع الجنح الجمركية بعد مض ي ثمنهاص لمتملوم اسرلاوق و لحقا

لم يحترم البنود  أو، أي أن المستثمر الذي يكون قد قام بأي تصرف مخالف للقوانين كاملة من تاريخ ارتكابه

ات لم يتم اكتشاف ذلك خلال ثلاث سنو صول على شهادة تسجيل الاستثمار و التي تم الاتفاق عليها أتناء الح

سريان " المحكمة العليا في هذا المجال وأقر بأن: صدر عن، إلا أن هناك قرار فإنه لا يمكن متابعته بعد ذلك

تاريخ تحويل البضاعة من يبدأ من  في جنحة تحويل بضاعة عن مقصدها الإمتيازي، مدة التقادم

  "106تاريخ استيراد البضاعة محل الغش ليس من مقصدها و 

تي تلعب الجمركية ال هذه العقوبة عن طريق المصالحةلإشارة إلى انه يمكن التغاض ي عن كما تجدر ا

إذا تم ممارستها بحيث تؤدي إلى انتفاء وجه المتابعة  ،تجنب المتابعات القضائيةدور في تسوية النزاعات و 

   ، المعدل107 136-19طبقا لما جاء به المرسوم التنفيذي رقم  ،ضد المخالفين للتشريع والتنظيم الجمركي

  والمتمم.

 : عقد الامتيازمخالفات عدم احترام دفتر شروط -2

 ما سبق ذكره في الجزئية السابقة واجبات المستثمر كعقد الامتياز على حقوق و  يحتوى دفتر شروط

، إذا لم يحترم المستفيد فسخ الامتياز بمبادرة من الإدارة، على عدم احترام بنود دفتر الشروطكما يترتب 

في  ، فكل هذه الالتزامات والحقوق الواردة مخالفاتنود دفتر الشروط، والتي حددها في شكل من الامتياز ب

 104-17دفتر الشروط، تتولى مصالح أملاك الدولة متابعة تنفيذها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

د وق  المكتتبة الواجباتات و والمتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزام

ما التي قد تؤدي إلى فسخ الامتياز و  المخالفات تحديدا دقيقا وفق إجراءات وتدابيرحدد دفتر الشروط هذه 

  :108على النحو الآتي ،يترتب عليه

                                                           
العام ،  كلية  فرع القانون آليات تسوية المنازعات الجبائية في مجال الاستثمار ،  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، بلول فهيمة ،  106

  136، ،ص 2012عية السنة الجام ، -بجاية  –الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة 
و المتضمن إنشاء لجان المصالحة و تحديد تشكيلها و سيرها و كذا  قائمة  2019سنة  أبريل 29المؤرخ في   136-19مرسوم تنفيذي رقم   107

، 29العدد  ،مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة و حدود اختصاصهم و نسب الإعفاءات الجزئية ، المعدل ، ج ر ج ج 

 . 2019ماي  5الصادر في 
لني للقطع الأرضية لذي يحدد البنود و الشروط المطبقة على منح الامتياز عن طريق المزاد العمن دفتر الشروط النموذجي ا 16المادة    108

 .السالف ذكره التابعة لأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية  ، .

لتابعة لأملاك الخاصة ابالتراضي  للاراضي  من دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد البنود و الشروط المطبقة على منح الامتياز 10المادة      

 . السالف ذكرهللدولة و الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية  ، 
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م طبيعة في عقد الامتياز مع احترا عدم انتهاء صاحب الامتياز من المشروع الاستثماري في الأجل المحدد -

لا إضافيا ايمكن منح صاحب الامتياز أج ،لبرنامج المحدد في دفتر الشروط ورخصة البناءاالمشروع و 

 أهمية المشروع .( سنوات حسب طبيعة و 3إلى ثلاث ) يتراوح من سنة

إلى دفع الدولة تعويضا  ، فإن إسقاط الحق يؤديلمشروع عند انتهاء الأجل الإضافيفي حالة إتمام ا -

فة صشغال المنجزة بمقابل فائض القيمة التي أتى بها المستثمر على القطعة الأرضية من خلال الأ 

 % 10سعر اليد العاملة المستعملة مع اقتطاع نسبة يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد و نظامية دون أن 

 على سبيل التعويض تحدد مصالح أملاك الدولة المؤهلة إقليميا فائض القيمة .

، فإن رخصة البناءأو /ز البنايات في الآجال المحددة وبدون مطابقتها للبرنامج المحدد وعند إنجا -

 إسقاط الحق يتم بدون أي تعويض .

أو رخصة البناء لا /عدم مطابقتها للبرنامج المحدد و عند عدم إنجاز المشروع في الآجال المحددة مع -

 يمكن صاحب الامتياز طلب الاستفادة من التعويض. 

            التي تؤدي احترامها و  للمستثمر القيام بعدمكله أن هذه المخالفات التي يمكن يستشف من ذلك 

لكن بدون جدوى موص ى عليها مع إشعار بالاستلام و ذلك بعد توجيه إعذارين له برسالة إلى إسقاط الالتزام و 

 109إسقاط الحقجهات القضائية المختصة في إجراء تباشر ال

ستثماري أو عدم عدم احترام للمواعيد المحددة لانجاز المشروع الا  نل ما سبق، أيتضح لنا من خلا

                     و تغيير النشاط الذي على أساسه تم منح الامتياز أوعلى مسؤوليته،  التنفيذ الشخص ي للمشروع

دفع للإتاوة الإيجارية المقررة قانونا من طرف أو عدم  كتأجيرهإجراء أي تصرف على العقار  ، أوعلى العقار

يتنازل عن الأصل العقاري موضوع عقد الامتياز أو يؤجره من  أو أن مصالح أملاك الدولة بشكل منتظم

مخالفة عدم الحفاظ على وجهة الوعاء  قبل إتمام المشروع بحيث تدخل ضمنلم الإدارة و الباطن دون ع

في دفتر شروط عقد منح  لبنود المنصوص عليهاالعقاري الممنوح امتيازه من أجل انجاز الاستثمار طبقا 

 . 110الامتياز

 

 

                                                           
 .السالف ذكره، 152-09من المرسوم التنفيذي رقم  22المادة   109
 . 2009لسنة  27العدد  ، ج ر ج ج  31إلى  20يمكن  الاطلاع على بنود  دفتري شروط النموذجيين ،  من صفحة   110



 مظاهر توجيه الاستثمارات للرقابة    الفصل الثاني -الباب الثاني

303 
 

 :مخالفة عدم تقديم شهادة تغير عدد المستخدمين أو عدم الاحتفاظ بعدد المستخدمين -3

ه ( سنوات محافظت5اشترط المشرع على المستثمر للاحتفاظ بالاستفادة من الإعفاءات لمدة خمس )

 ( منصب خلال الفترة الممتدة من تاريخ100التي تقدر بأكثر من مائة ) على عدد مناصب الشغل المطلوبة،

مدة الإعفاء كما سبق ، طوال ى من مرحلة الاستغلال على الأكثرالتسجيل الاستثمار حتى نهاية السنة الأول

 .توضيحه آنفا

لمركز تسيير المزايا   يناير من كل سنة 15يم قبل تاريخ تجدر الإشارة إلى أن المستثمر ملتزم بتقدكما 

متابعة هذا الالتزام من طرف الصندوق الوطني د المستخدمين التي يتم إعدادها و شهادة تغيير عد

 . 111للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء التابع له

ضافية الذي يحدد كيفيات تطبيق المزايا الإ  105-17أكد المرسوم التنفيذي قم  ،في ذات السياق

منه  9جب المادة ( منصب شغل، واعتبر بمو 100من مائة ) لأكثرللاستغلال الممنوحة للاستثمارات المنشئة 

ى توقيف الفوري لمزايا ، وبالنتيجة يؤدي إلادة مخالفة عدم احترام الالتزامأن عدم تقديم هذه الشه

بعدد  ظ، كما يؤدي عدم احترام التزام بالاحتفا( سنوات3المدة المستهلكة ثلاث ) ، إذا فاقتالاستغلال

فل إحدى لسنوات المالية المعنية بمدة ( أشهر متراكمة عند تاريخ ق3ثلاث ) مناصب الشغل خلال مدة

، في نفس السياق يؤدي عدم احترام ل الممنوحة بعنوان إحدى السنتينالإعفاء إلى إعادة مزايا الاستغلا

( من مزايا 2( أشهر متراكمة إلى سحب سنتين )3ثلاث ) تفاظ بعدد مناصب الشغل لمدة تفوق إلزامية الاح

 الاستغلال .

رة إجراء سحب ، في مباش( من إعذار، ولم يستجيب له2ايا بعد مرور شهرين )يتولى مركز تسيير المز 

 .112أو تسديد المبالغ المتعلقة بالمزايا المستهلكة  السنتين الإضافيتين

 الواجبات المكتتبةو  يستنتج مما سبق أن المشرع أدرج عدة مخالفات تتعلق بعدم احترام الالتزامات

كذا الصندوق الإدارة الجبائية والجمركية وإدارة أملاك الدولة و  من طرف كل منالتي هي محل متابعة 

التي غفل إدراج بعض المخالفات أأن المشرع  مينات الاجتماعية للعمال الأجراء، فمن الملاحظالوطني للتأ

المتعلقة و  التصاريح المتعلقة بحماية البيئةلك المتعلقة بعدم احترام الرخص و تدخل في إطار الاستثمار كت

التي تعتبر من المخالفات التي لم يعددها المشرع ضمن النشاطات المصنفة وكذا النشاطات والمهن المقننة، و ب

                                                           
 .السالف ذكره،   051-17من المرسوم  التنفيذي رقم   9من المادة  2الفقرة   111
 .لسالف ذكرها،  105-17من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة   112
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كل مباشر على المشروع لكنها يمكن أن تؤدي إلى عقوبات تؤثر بشو 104-17المرسوم التنفيذي رقم 

 الرخصة أو الترخيص.  كسحب الاعتماد أو ،الاستثماري 

                           كما تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تتولى تطبيق العقوبة اللازمة  

وفق لتي حددها المشرع ا، المعمول بهماالتنظيم و  دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع

عرضها في نسالتي عقوبة التجريد من الحقوق في المزايا هنا في تتمثل العقوبة المطبقة إجراءات خاصة، و 

  .الجزئية اللاحقة تباعا

 :  شروط تطبيق العقوباتإجراءات و  تحديد -انياث

لواجبات المكتتبة  يثبت أنهم لم يحترموا الالتزامات واالجزائري على المستثمرين الذين  فرض المشرع

         إجراءات يتم متابعهم من طرف الإدارات والهيئات المعنية بالاستثمار خلال فترة الإعفاء  عقوبة إدارية و 

     تطبيق عقوبتين على المستثمرين المخالفين كما سبق التعرض إليها سابقا، بحيث أكد المشرع على ضرورة 

وتتعلق  تكون مؤقتة تتعلق بسحب المزايا أو نهائية إداريتين أمام حسب الحالة عقوبتين هتصدر ضد  إذ 

( وتشكل هذه الإجراءات ضمانات أراءات سابقة على توقيع العقوبة )، وفق إجبالتجريد من حق في المزايا

إما تطبيق الحالة يتم حسب و  بعد استنفاذهايته القانونية قبل تطبيق العقوبة، و للمستثمر لتصحيح وضع

(وهذا ما سنعالجه جالمزايا )تطبيق عقوبة التجريد من الحقوق و يتم نشوء حق (أو بعقوبة سحب المزايا ) 

 في هذه الجزئية .تباعا 

  :تطبيق العقوبة  الإجراءات السابقة على  -أ

 منح المشرع ضمانات للمستثمر قبل تطبيق العقوبة، تتمثل في إجراءات سابقة على تطبيق العقوبة 

يد صدار التجر يمكنها إ إلى إبطال إجراءات تطبيق العقوبة، فالوكالة لا، وإلا أدت احترامها ينبغي على الوكالة

في ، تشعره من خلاله بتعليق حقوقه برسالة موص ى عليها (1)، إلا بعد إعذار المستثمرمن الحق في المزايا

ضعه و لتصحيح (4)وتمنحه أجل شهرين(3)تلتقديم التبريراحضور إلى مكاتبها لل، وتدعوه (2)المزايا

 .(5)واجباته المكتتبةالقانوني بتنفيذ التزاماته و 

 :المستثمر إعذار   -1

إن لم يوف به   ،لالتزامات والواجبات المكتتبةهو وضعه في موضع المتأخر في تنفيذ اإعذار المستثمر 

والهيئات  للإداراتوبما أن تنفيذ الالتزام يستلزم قيام المستثمر بالوفاء بما التزم به،  ،لمحددةوفق الآجال ا
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وقبل أن يتم مباشرة إجراءات تجريده من ، وثبت عدم التزامه 114عند حلول الآجالو  113المعنية بالاستثمار

والذي تسجل به الوكالة  عذار المستثمروهذا الإجراء يتمثل في إالمزايا ، فانه لابد من اتخاذ إجراء سابق، 

 . اتجاههاتنفيذ الالتزام وواجباته تقصيره في  على مستثمر

أن تنبيه  إذ تقتضيه الاعتبارات الأخلاقية و إجراء تستلزمهفإن إعذار المستثمر،  في ذات السياق،

ومن ثم دعوته إلى وجوب تنفيذ  أو تأخره فيهالتزاماته أو واجباته المكتتبة إلى تقصيره في تنفيذ  المستثمر

            يم الخلقية قبل مفاجأة المستثمر بتجريده من المزايا ، كل القه إجراء تستدعيه وتحتم القيام بهالتزامات

كذا تسديد كل المزايا المستهلكة بالإضافة إلى العقوبات الأخرى و  ،وما ينطوي عليه من إلغاء شهادة التسجيل

 . 115به المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول 

 وانعقاد مسؤوليته فهي ، أن وظيفة الإعذار تكمن في اعتبار فمن الواضح
ً
 قانونا

ً
المستثمر متأخرا

ذ و وسيلة لتنفيهأن غاية الإعذار  تبيننا يهمن و  ،ستثمر في القيام بتنفيذ التزامهإثبات تأخر أو تقصير الم

يا المستثمر التزامه تجاه الوكالة تكون مجبرة على تجريده من المزاالتجريد من المزايا، ففي حالة عدم تنفيذ 

 وق بعد حلول الأجل المحدد.الحق في

إعطاء المستثمر فرصة أخيرة لتنفيذ التزامه وواجباته المكتتبة  كما يتبين أن الهدف من الاعذار هو

 يجهل بحسن نية حلول أجل القيام بتنفيذ يكون المستثمربحيث يمكن أن وتذكير المستثمر بالتزاماته، 

ابة إمهاله مدة للاستج ار في هذا الغرض تحديد تاريخ ما أوالإعذ، فتكون وظيفة واجباته المكتتبة التزاماته أو

تزامات فرصة أخيرة لتقديم ما عليه من السيهدف الإعذار إلى منح المستثمر لذا  يلتزم من خلالها المستثمر،

 تنفيذها .وواجبات و 

وبياناته   كلهتم تحديد ش ،ه الوكالة إلى المستثمرجه  ن أن الاعذار أمر تو  فمن خلال ما سبق يتبي  

التي تثبت من  ، ففي حالة عدم تنفيذ التزاماته104-17بموجب الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 

ملزم أن الاعذار إجراء جوهري و  نمن هنا يتبي  إليه و  المستثمر في التنفيذ لسبب راجعخلاله رسميا تأخر 

ما اذا تقاعس فيترتب عليه عقوبة أ ر أي إشكال،وضعيته فالأمر لا يثيقام بتسوية و  للوكالة فإذا استجاب

إلى  تسديد كل المزايا المستهلكة بالإضافةغاء شهادة التسجيل بالإضافة إلى لإالتجريد من المزايا في الحقوق، و 

 به. التنظيم المعمول خرى المنصوص عليها في التشريع و العقوبات الأ 

                                                           
 .كرهذالسالف  ، 104-171من المرسوم التنفيذي رقم  2حدد المشرع الإدارات و الهيئات المعنية بمتابعة الاستثمارات بموجب المادة    113
 .السالف ذكره،  041-117من المرسوم التنفيذي رقم  14الفقرة الأخيرة من المادة   114
 .الف ذكرهالس، 104-117من المرسوم التنفيذي رقم من  11المادة   115
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                             المرسوم التنفيذيمن  10لاعذار فقد حددتها المادة كما تجدر الإشارة إلى واجب تبليغ ا

 104-17رقم 
 
(  15غ الاعذارات في أجل خمسة عشرة )، عن طريق رسالة موص ى عليها، بحيث يجب أن تبل

هذا ما و وعليه تقوم بتعليق المزايا التي يتمتع بها المستثمر ،116يوما من انقضاء الأجل المحدد في الاعذار 

 سنعرضه تباعا.

 :تعليق الحقوق في المزايا-2

            بعد الإعذار  قبل إصدار عقوبة التجريد من الحق في المزايا بين الإجراءات الواجب إتباعها من

، والهدف منه هو فرض هو إجراء تحفظي مؤقت ضد المستثمر، فالتعليق هي تعليق الحقوق في المزايا

ر على التعليق يقتص على المال العام لأن، والحفاظ الواجبات المكتتبةالالتزامات و قصد تنفيذ  الانضباط

 الوقف الفوري للمزايا. 

يعني تعطيل أو توقيف الفوري للمزايا التي يستفيد منها المستثمر حاليا   فتعليق الحقوق من المزايا

غيرها من المزايا ذات طابع والتخفيضات و الرسوم والأتاوى و  بالحقوق الإعفاءات الخاصة  التي تتكون منو 

استجابة المستثمر تباشر الوكالة إجراء التجريد  هنا ذو تدبير مؤقت ففي حالة عدم مالي، كما يكون التعليق

 هنا يتعلق الأمر بعقوبة نهائية الحقوق في المزايا أو الإلغاء، و من 

 ة إدارية إما أن يكون عقوبة مؤقتةفعلى خلاف بعض النصوص القانونية التي تعتبر التعليق عقوب

 ذلك على حسب جسامة المخالفة المرتكبة.عقوبة نهائية، و  إما أن يكون و 

 فيتم توقيفهاللمستثمر الاستفادة من المزايا ل نه خلال مدة التعليق لا يخو  أكما تجدر الإشارة، إلى 

ما في أ ،التزاماتهبتنفيذ  من تاريخ إرسال الإعذار، فيتخذ هذا الإجراء احترازيا إلى غاية قيام المستثمر ابتداء

، إذن فالتعليق يبقى ساري حالة عدم تنفيذها، تكون مجبرة على تطبيق عقوبة التجريد من المزايا في الحقوق 

 المفعول حتى التسوية النهائية لوضعية المستثمر .

، نجد أن منه 12و  9، لاسيما المادة 104-17بالرجوع للمرسوم التنفيذي رقم اق، و في ذات السي

تعليق الحقوق في المزايا هو مجرد إجراء تحفظي سابق على تطبيق عقوبة التجريد من الحقوق، فإن تعليق 

منها على  ماية مؤقتة لمنع الاستفادةالحق في المزايا هو إجراء مؤقت يهدف أساسا إلى وضع المزايا تحت ح

يجدر  ستثمر بالإلتزام أو عدم الإلتزام، كماإلى غاية التأكد من نية الم سبيل الحيطة والاحتراز وحفظها

                                                           
 من تاريخ تبليغ الاعذار . (  ابتداء2حدد أجل تقديم الكشف السنوي لتقدم مشاريع الاستثمار في أجل شهرين )   116
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وبغض النظر عن الآجال الممنوحة له للاستجابة يصدر في غياب المستثمر دون حضوره، التنويه أن التعليق 

 من عدمها .

 :سماع المستثمر -3

 
 
يشكل ضمانة له بحيث يتم هذا ما  إجراءع على ضرورة سماع المستثمر قبل اتخاذ أي د المشر  أك

بإيداع الكشف السنوي لتقدم رات المحتملة في حالة عدم قيامه مكاتبها لتقديم التبري إلىللحضور  استدعاءه

                         التنفيذي من المرسوم 2المذكورة في النقاط ب و ج و د من المادة  الأخرى ، أما في الحالات اريعالمش

، شريطة ا لا يصدر إلا بعد سماع المستثمرعلى أن التجريد من الحقوق في المزاي أكد، فقد 104-17رقم 

 ( يوم ابتداء من إرسال الإعذار، أما في حالة انقضاء هذا60إمهاله مدة للاستجابة في أجل لا يتجاوز ستين )

 م سماع المستثمر .فيصدر التجريد حتى مع عد الأجل

، بحيث 117سماعه أن المشرع قدم للمستثمر فرصة سانحة بإستدعائه و  يلاحظ من خلال ما سبق،

واجباته المكتتبة ، ومن هنا  أجل القيام بتنفيذ إلتزاماته أو يجهل بحسن نية حلول  يمكن أن يكون المستثمر

، فإذا تم قبول تبريراته بعد سماعه المحتملةوتقديم التبريرات  الوكالة اتجاهتمنحه مهلة لتصحيح وضعه 

 عدمو  لوضع، أما في حالة عدم استجابتهيتم تصحيح ابالقيام بواجباته المكتتبة هنا لا يثار إشكال و  والتزم

  من الحقوق في المزاياتنفيذ التجريد الوكالة  المحددة تتولى الحضور لسماعه وبعد مرور المهلة

 : طرف المستثمرآجال تقديم التبريرات من -4

قانونية كمهلة للمستثمر، لتقديم التبريرات اللازمة عن طريق  مما لاشك فيه أن المشرع منح مدة

بواسطة رسالة  ( بحيث يبدأ احتساب الآجال من تاريخ إرسال الإعذار2دها بأجل شهرين )الإعذار، وحد  

من تاريخ إيداع الرسالة الموص ى  الآجال فهل يحتسبتحديد بدء  موص ى عليها، ومن هنا يثور تساؤل حول 

من  2فقرة  14من خلال أحكام المادة من تاريخ رجوع الوصل بالاستلام؟ يتبين لنا  مكتب البريد أو عليها

وليس من تاريخ استلام ، رع اختار أن يعتد بتاريخ إرسال الإعذار، أن المش104-17رقم  المرسوم التنفيذي

الصادرة والتي تحمل عبارة عنوان خاطئ أو  الاستدعاءات بليغات أوفصل في حالة رجوع الت كما الإعذار،

مجهول في العنوان المذكور أو رفض سحب الرسالة فأكد على أنها لا تشكل عائقا في النطق بالتجريد من 

 .118الحق في المزايا 

                                                           
 .السالف ذكره،  041-17من المرسوم التنفيذي رقم  14من المادة  2الفقرة    117
 .السالف ذكره ، 104-17من المرسوم التنفيذي رقم  17المادة    118
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( أما 2أجل شهرين ) آجال تقديم التبريرات في احتساب، يبدأ النسبة لإيداع كشف تقدم المشاريعفب

،  104-17من المرسوم التنفيذي رقم  2بالنسبة للحالات الأخرى المذكورة في النقاط ب و ج و د من المادة 

( يوم ابتداء من تاريخ إرسال الإعذار، 60يبدأ احتساب الأجل في موضوع الإعذار في أجل لا يتجاوز ستين )

ام بتنفيذ والقي ل تقديم التبريرات وتسوية وضعيته،آجا احتسابفي  اعتمدوهنا يتضح لنا أن المشرع 

فالآجال تحسب بالشهر  يعتد في حسابه بعدد أيام الشهر،، بحيث لا (2التزاماته على تحديده بشهرين )

 .بغض النظر عن عدد أيامه 

تسوية وضعيته آجال تقديم التبريرات و  احتسابفي  اعتمدنجده  2فقرة  14المادة ما جاءت به أما 

اليوم الأول الذي تم فيه الإعذار  ، وهنا لا يحسب119( يوما 60بستين )على تحديده  التزاماتهوالقيام بتنفيذ 

في اليوم الموالي لانتهاء  أي ،ولا يصح أن يتم صدور التجريد من المزايا إلا عند انقضاء الأجل المحدد في الإعذار

 و عقوبة التجريد من الحقوق أعقوبة سحب المزايا  أما ينشأ حق الوكالة في تطبيق عقوبة فهكذاالأجل، 

 والتي سنفصل فيها في الجزئية المقبلة تباعا . والمزايا

 : تطبيق عقوبة سحب المزايا-ب

 
 
والتي  ،09-16رقم من القانون  34ب أحكام المادة بموج المزايا ع على تطبيق عقوبة سحبد المشر  أك

التي تكون موضوع مقرر إلا في حالة واحدة وهي المخالفة الحالة تطبق عقوبة سحب المزايا و تفيد أنه حسب 

المتعلقة بعدم تقديم شهادة تغير عدد المستخدمين المعدة من طرف وكالة الصندوق الوطني للتأمينات 

، والمتعلق بكيفيات تطبيق المزايا 105-17 بقا للمرسوم التنفيذي رقمالاجتماعية للعمال الأجراء التابع لها ط

المادة أحكام صب شغل لاسيما ( من100من مائة ) لأكثرالإضافية للاستغلال الممنوحة للاستثمارات المنشأة 

منه ، وكذا عدم الاحتفاظ بعدد المستخدمين في مستوى يساوي المستوى المطلوب للاستفادة 121 11و 120 10

 المتعلق بترقية الاستثمار. 09-16من القانون رقم  16لمادة في امن مزايا الاستغلال المقررة 

                                                           
رين، أما في أحكام المادة ( بشه2الآجال )فالملاحظ أن المشرع لم يوحد في احتساب الآجال الممنوحة للمستثمر فبالنسبة لمحتوى الاعذار فحدد  119

 ( يوم.60فقد حدد الآجال بستين ) 2فقرة  14
أشهر متراكمة  ثةثلاأعلاه يؤدي عدم احترام التزام الاحتفاظ بعدد مناصب الشغل خلال مدة  8بغض النظر عن أحكام المادة " على :   10المادة   صتن   120

 معية بمدة الإعفاء إلى إعادة مزايا الاستغلال الممنوحة بعنوان إحدى السنتين الإضافيتين .عند تاريخ قفل إحدى السنوات المالية ال
ة المذكورة أعلاه ( أشهر متراكم3) ثلاثةيؤدي عدم احترام إلزامية الاحتفاظ بعدد مناصب الشغل وفقا للشروط المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم ، لمدة تفوق 

 "مزايا الاستغلال( من 2، إلى سحب سنتين )

ق الثاني يصدر سحب المزايا مسؤول مركز تسيير المزايا المختص إقليميا عن طريق إشعار يحرر حسب الأشكال المقررة في الملح : " 11المادة  صتن  121
تشريع عليها في ال لمنصوصبهذا المرسوم و يؤدي سحب مزايا الاستغلال إلى تسديد الإعفاءات و التخفيضات المستهلكة دون الإخلال بالعقوبات ت الأخرى 

 ". ول بهالمعم
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( من 2بعد شهرين )أنه في حالة ارتكاب هذه المخالفة، يشرع مركز تسيير المزايا كما وضح المشرع 

سديد المبالغ ( الإضافيتين أو ت2لم يستجب في مباشرة إجراء سحب السنتين )و  ،تاريخ إعذار المستثمر

( سنوات ويصدر السحب مركز تسيير المزايا المختص إقليميا عن 3يا المستهلكة ما بعد ثلاث )المتعلقة بالمزا

وبالنتيجة 105-17طريق إشعار يحرر حسب الأشكال المقررة في النموذج الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 

لإخلال التخفيضات المستهلكة دون االإضافية إلى تسديد الإعفاءات و  يؤدي سحب مزايا الاستغلال

 التنظيم المعمول بهما. خرى المنصوص عليها في التشريع و بالعقوبات الأ 

بتنفيذ شرط يتعلق  المزايا هي عبارة عن جزاء ضاغط يتضح لنا من خلال ما سبق أن عقوبة سحب

و تتخذ هذه العقوبة على إثر مخالفة  لتزم به المستثمر، يتعلق بالمحافظة على شرط معين خلال مدة معينةي

مهما يكن فإن وعدم الاحتفاظ بعدد المستخدمين و المستثمر للشرط الواقف بعدم تغيير عدد المستخدمين 

يمكن وضع حد لها من خلال تسديد المستثمر ثير أي إشكال مادام أنها مؤقتة وشرطية، و هذه العقوبة لا ت

مستثمر ل لل، كما أن المشرع خو  التي كانت غير مستحقةوالمقترنة بالمخالفة و  غ المتعلقة بالمزايا المستهلكةالمبال

إذا كان قرار كان محل موضوع إجراء سحب المزايا، و إذا إمكانية تقديم طعن أمام لجنة الطعن المختصة 

مام لبيا فيمكنه الطعن أ، أما إذا كان سيسترجع المستثمر حقوقه المسحوبة اللجنة ايجابي يرفع السحب و

 . ار ايجابي من العدالة يسترجع حقهبصدور قر القضاء و 

 : المزايا تطبيق عقوبة التجريد من الحقوق و نشوء حق  - ج

فيما يخص اك وضعية من استدر كن من خلالها ، والتي يتم  ستنفاذ الآجال الممنوحة للمستثمربعد ا

في تطبيق عقوبة التجريد  ينشأ حق الوكالة واجباته المكتتبة،و  التزاماتهلتنفيذ  122تقديم تبريراته المحتملة 

من هنا نجد أن التجريد بعد سماع المستثمر أو عدم سماعه و ، التي تعتبر عقوبة نهائية 123من الحق في المزايا 

 الذيل الجزاء الذي ينصرف إلى مواجهة المستثمر المخالف و ، يشكدع قانونيهو أداة ر  من الحقوق في المزايا

عد قانونية على مخالفة قوا ، كما يصدر بنية العقابثبت عليه عدم تنفيذ إلتزاماته وواجباته المكتتبة

 ثم تحديد أنواع  (1)يجدر بنا عرض المقصود بالتجريد من الحقوق في المزايا  محددة و للتفصيل أكتر

وما يترتب عليها  (3)التجريد  عقوبةلننتهي بتبيان آثار تطبيق  ،(2)إجراءاته التجريد من الحقوق في المزايا و 

 . من نتائج

 

                                                           
 .السالف ذكره،  ا،  104-17من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة    122
 .السالف ذكره،  041-17من المرسوم التنفيذي رقم  14الفقرة الأخيرة من المادة    123
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  :  المزايا المقصود بالتجريد من الحقوق في-1

ه واجباتو  للمستثمر المخل بالإلتزاماته 124اكتفى المشرع  بعقوبة التجريد من الحقوق في المزايا

في مركزه القانوني عند كون قد أثر سلبا يقانوني قد يلحق أذى بالمستثمر و عمل المكتتبة ، بحيث اعتبره 

ردع كل التجاوزات التي  بهدف استرجاع كافة المزايا المستهلكة،تجريده من حقوقه في المزايا الذي يؤدي إلى 

بغض  125واجباتر الاستثمار المبنية على حقوق و بين الوكالة الوطنية لتطوييمكن أن تمس بالعلاقة بينه و 

 التنظيم المعمول بهما.ي التشريع و خرى المنصوص عليها فالنظر عن العقوبات الأ 

أن المستثمر يتولى تسجيل الاستثمار بغرض الحصول  ،126-كما سبق ذكره سابقا  -يجدر التذكير

أو الخدمات المقدمة من طرف الهيئات /و،09-16نصوص عليها في القانون رقم على مزايا الانجاز الم

كما يتوج هذا التسجيل بشهادة  لى كل مشروع،ر الاستثمار مسبقا عاللامركزية للوكالة الوطنية لتطوي

خول له الاستفادة بقوة القانون ودون أي إجراءات أخرى من مزايا والتي تدون في شهادة التسجيل، كما ت

 التي يتعهد باحترامها .  الواجباتتدون الالتزامات و 

  واجباته المكتتبة تعذره الوكالة بذلكالمستثمر باحترام إلالتزاماته و  ، فإن عدم قيامفي ذات السياق

بة التجريد من الحقوق في المزايا، يتم تطبيق عليه عقو وتمنحه اجل لتسوية وضعيته وفي غياب ذلك 

تابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم والمتعلق بم ،104-17فبالرجوع للمرسوم التنفيذي رقم 

لم يكتفي بضبط الالتزامات والواجبات المكتتبة  تبة، نجد أن المشرعاحترام الالتزامات والواجبات المكت

تبيان الإدارات منه، بل حرص على تحديدها و  10ديد مفهومها بموجب المادة للمستثمر من خلال تح

  طةالواجبات المكتتبة المرتبسهر على احترام هذه الالتزامات و المكلفة بالالمعنية بتنفيذ المزايا و والهيئات 

 .متابعتها سا بالاستفادة من المزايا و أسا

، الحالة الأولى تتعلق بسبب مخالفة عدم د من الحقوق في لمزايا في حالتينكما حدد حالات التجري

، المنصوص عليها في الفقرة " أ "، أما 127 سنوي لتقدم المشاريع الاستثماريةاحترام الالتزام بإعداد الكشف ال

                                                           
 .السالف ذكره ، 104-17من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة   124
الأطروحة،      ل الثاني من الباب الأول من هذهصالمطلب الأول من المبحث الثاني من الفيمكن الاطلاع على حقوق و واجبات المستثمر في   125

    .172 ص
                                 38صل الأول من الباب الأول من هذه الأطروحة ، صيل أكتر يمكن الاطلاع على المطلب الثاني من المبحث الأول من الفصللتف  126

 و ما بعدها.
، في القسم الأول بعنوان عدم احترام الالتزام بإعداد الكشف السنوي لتقدم  المشاريع .لسالف ذكرها،  104-17جاء في   المرسوم التنفيذي رقم   127

 الاستثمارية .
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في الفقرات ا لفات عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة المنصوص عليهمخاالحالة الثانية فهي تتعلق ب

 . 128" ب، ج، د" وفي كلتا الحالتين تطبق عقوبة التجريد من الحقوق في المزايا

 المستثمر كل المزاياأن تطبيق عقوبة التجريد من الحقوق في المزايا تؤدي إلى تسديد  مما لا شك فيه،

الأتاوى والتخفيضات وغيرها من المزايا و الرسوم ن حساب كل الإعفاءات من الحقوق و تتضمالتي المستهلكة و 

إعفاءهم منها مستحقة على الأتاوى التي تم والضرائب والرسوم و  عليه تصبح الحقوق و  ،ذات طابع مالي

التي ءات بمعنى استرجاع الحقوق والرسوم والإعفاتحسب من التاريخ الذي كان يستوجب فيه دفعها الفور و 

، دون إطار إنجاز المشروع الإستثماري  والتي إستفادت منها المستثمر في لم يدفعها طوال مدة الإعفاء،

المساس بالعقوبات الأخرى كالغرامات والتعويضات المستحقة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول 

 بهما .

 :من الحقوق في المزايا  التجريدكيفية تطبيق عقوبة -2

 
 
، على أن التجريد من 104-17من المرسوم التنفيذي رقم  12د المشرع من خلال أحكام المادة أك

تتجسد بإشعار بالتجريد من الحقوق ، ها التسجيل، و الحق في المزايا، يتم وفق الأشكال نفسها التي يتم ب

لعقوبة إدارية جزاء لمخالفة ارتكبها المستثمر تتعلق  كنتيجة حتمية بحيث يتضمن إلغاء شهادة التسجيل

فهذه  ،129المستثمر التزاما بالقيام أو عدم القياممات المكتتبة التي تقع على عاتق أساسا بعدم احترام الالتزا

 والتي يترتب عليها التجريد من الحق في المزايا .تقتض ي إلغاء شهادة التسجيل  المخالفات

, كــــما يترتب على إلغاء 130حول إلغاء شهادة التسجيل بسبب عقوبة سابقا  يل فيهصفكما سبق التف

ومحو أثــاره التي تولدت عــنه, ،شهادة تسجيل الاستثمار تجريده من قوته القانونية مــــن وقت صدوره 

فيؤدي الإلغاء ومقتض ى الأثر الرجعي للإلغاء هــــو أن تتدخل الوكالة بإشعار بالتجريد من الحق في المزايا ، 

يترتب عنه كذلك تسديد جميع المزايا المستهلكة بغض النظر عن و  د المستثمر من حقه في المزاياإلى تجري

  .العقوبات المنصوص عليها في القانون 

ستثمار بمبادرة من المستثمر كنتيجة حتمية لإلغاء تسجيل الا  تجريد من الحق في المزاياكما يصدر ال

 زايا المتخذة بسبب عقوبة إداريةالتمييز بين التجريد من الحقوق في المالتفريق و  علينا مننفسه، إلا أنه لابد 

                                                           
 .السالف ذكره،  041-17من المرسوم التنفيذي رقم   14،  13،  12،  11،  10المواد   128
 .السالف ذكره ، 104-17من المرسوم التنفيذي رقم   9المادة   129

من هذه الأطروحة   جهاانتهاء شهادة تسجيل الاستثمارات بالإلغاء كعقوبة إدارية و نتائ تحت عنوان   لفرع الثالثيمكن الاطلاع على مضمون  ا  130 
 و ما يليها . 142 ص ،
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هنا لا نكون أمام عقوبة إدارية بل أمام انسحاب المستثمر بإرادته و ، أو بسبب مبادرة من المستثمر نفسه

كون التجريد من هنا يو ، رور أكتر من سنة من تاريخ تسجيلهالمنفردة في حالة غياب أي بدء الانجاز بعد م

 .الحق في المزايا تلقائيا 

انه يتضمن أسباب إلغاء صنا للإشعار بالتجريد من الحق في المزايا نجد ن لنا من خلال تفح  يتبي  

عار ويتم تبليغ الإش ،د المستفيد الذي تم تحديده أعلاه، من حقه في المزايانتائج المترتبة على تجريالتسجيل و 

          م تبليغ نسخة منه ، كما يتالمؤسسة، وفي موطن الشخص ي للممثل الشرعي للشركة أو في الموطن الجبائي

يد تيجة التجر الهيئات المعنية بمتابعة الاستثمار للالتزام الفوري بالتدابير الممكن اتخاذها نإلى الإدارات و 

سديد جميع المزايا ،تزايا التجريد من الحقوق في الم، كما يترتب عن تطبيق عقوبة من الحق في المزايا

 القانون الساري المفعول. لمستهلكة بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في ا

 : التجريد آثار تطبيق عقوبة -3

عاملة بعض الآثار التي تنعكس سلبا على م ،بة التجريد من الحقوق في المزايايترتب عن تطبيق عقو 

،يشكل نهاية حتمية للمشروع الاستثماري، قوبة التجريد من الحق في المزاياعالاستثمار، بحيث أن تطبيق 

ى إل ، وكل هذا يسمح بإعادة الأوضاع لقانونية بإلغاء شهادة التسجيل وما تحمله من مزايا في طياتهاو آثاره ا

طوال مدة التي لم يدفعها ما كانت عليه قبل تسجيل الاستثمار أي استرجاع الحقوق والرسوم والإعفاءات 

، والتي استفاد منها المستثمر في إطار إنجاز المشروع الإستثماري، دون المساس بالعقوبات الأخرى الإعفاء

التشريع والتنظيم المعمول بهما، وعليه سنتناول زوال  كالغرامات والتعويضات المستحقة المنصوص عليها في

ل انت عليه قبل تسجيطرق الى إعادة الأوضاع إلى ما كآثارها القانونية بأثر رجعي تم التثر شهادة التسجيل و أ

  .الاستثمار

 : القانونية بأثر رجعيوآثارها شهادة التسجيل  أثر زوال  -1.3

، وكل مــا ا تؤدي إلي إلغاء شهادة التسجيلن تطبيق عقوبة التجريد من الحق في المزايـأمن المسلم به 

فالإلغاء يهـــدد شهادة تسجيل الاستثمار منذ صدورها ويمحو آثارها , , عليها مــن أثار وذلك بأثر رجعي يترتب

                          ، ومحو أثــاره قوته القانونية مــــن وقت صدورهمن لغاء تسجيل الاستثمار تجريده كــــما يترتب على إ

ة بإشعار بالتجريد من الحق في المزايا لدت عــنه, ومقتض ى الأثر الرجعي للإلغاء هــــو أن تتدخل الوكالالتي تو  

 في إلغاء تسجيل الاستثمار الذي تم من طرف الشباك الوحيد اللامركزي. قصد الشروع، 131

                                                           
 .كرهذالسالف ،  104-17المرسوم التنفيذي رقم من  12المادة   131
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يترتب عنه كذلك تسديد جميع المزايا جريد المستثمر من حقه في المزايا، و فيؤدي الإلغاء إلى ت

عدم التزام  هي نتيجة حتمية لمخالفة، و 132نون المستهلكة بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في القا

اعتبارا من تاريخ ، فجزاء ذلك يؤدي إلي إنهاء تسجيل الاستثمار بأثر رجعي 133المستثمر بالواجبات المكتتبة 

وإلغاء  بمحو تسجيل الاستثمار بـل صدور تسجيل الاستثمار الملغى،صدوره بإرجاع الحال إلى ما كان عليه ق

 للمستقبل والماض ي. , بالنسبةكافة آثاره

 :إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل تسجيل الاستثمار-2.3  

لغـــاء أي إ ذكرنـــا, إلي إعدامه بالنسبة للمستقبل والماض ي الاستثمار كماتب عن إلغاء تسجيل يتر  

لتنفيذ  الوكالةع هذا بالضرورة إلي تدخل بأثر رجعي, بحيث يصبح وكأنــــه لم يوجد إطلاقا, ويستتبالتسجيل 

 , وذلك بإعادةتسديد جميع المزايا المستهلكةإلغاء التسجيل عن طريق إشعار بالتجريد من الحق في المزايا و 

ا بين صدور التسجيل وصدور الأوضاع إلي ما كانت عليه قبل صدور التسجيل الملغي, مهما طالت الفترة فيم

 .التسجيل  إلغاء

           ستثمار كثيرا مـــا يتسبب عنها مضايقات شديدة لجهة الوكالة مما لاشك فيه أن إلغاء تسجيل الا 

التي تضمنها تسجيل الاستثمار ، , فإنهـــــا مضطرة لإعادة النظر فــــي كثير مــن القراراتفي مواجهة المستثمرين

  ، وأيضا إعادة النظر في جميع الآثار التيفيما يخص الاستفادة من المزايا وغيرهاخاصة 
 
 بت في الماض يترت

ن تصدر قرارات , وللوكالة في هـــذا السبيل إـي إلغاء تسجيل الاستثمار الملغي بسبب العقوبةوالتي تستند إل

                  ار بالتجريد من الحق إصدار عن طريق الإشعلغاء التسجيل ضرورية لتنفيذ قرار إ ذات اثـر رجعي فهي

قـد أعطى للجهة الإدارية المصدرة تسجيل الاستثمار الحق في تجريد هذا رع لأن المشذلك راجع المزايا و  في

 .134القرار وإلغاءه طبقا للإجراءات والقواعد التي يحددها القانون فـي هذا الشأن

     ذلكمرين عن طريق تجريد من المزايا و نه يتم التجريد من الحقوق بالنسبة للمستثأبحيث قض ى 

              تسجيل يتضمن وبما أن ال،  الإخلال بالالتزامات المقررة في التشريع المعمول به في حالات عدم الوفاء أو

ويتم  135نشأتها ألتي االمواد لى رة إلإشااع ـيل مـجـسـتـلدة ااـهـشن على ، بحيث أن المزايا تدو  ذاته منح المزايا في

                            باستظهارها أمام الإدارات المعنيةبدون إجراءات أخرى، سوى تفادة من المزايا بقوة القانون و الاس

       في المزايا يستلزم تجريد المستثمر من حقه عتبر كمستند قانوني له آثاره كما سبق ذكره ، فإن إلغاءهاتو 

                                                           
 .كرهالسالف ذ،  104-17المرسوم التنفيذي رقم من  11المادة   132
 .رهالسالف ذك،  104-17المرسوم التنفيذي رقم من  9المادة   133
 .السالف ذكره ، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  30المادة   134
 .لسالف ذكرها،  102-17من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة   135
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                          عقوبة التجريد من الحق  واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ 136يترتب عنه تسديد جميع المزايا المستهلكةو 

 في المزايا.

 الثانيفرع ال

 انعكاساتهاضمانات تطبيق العقوبة و 

رها التي قر  ذا لم يتمكن المستثمر من استدراك وتصحيح مخالفاته والاستفادة من الإجراءات إ

                  الاستفادة من ضمانة تطبيق العقوبة تشكل ضمانة له، ما عليه سوى  ع قبل تطبيق العقوبة والتيالمشر  

ة بإمكانيبة التجريد من الحق في المزايا والمتعلقة التي أقرها المشرع لصالح المستثمر الذي صدر في حقه عقو و 

، وذلك عن طريق رفع تظلم للجهة المختصة من أجل إعادة النظر أو إلغاء عقوبة التجريد من الطعن فيه

التظلم ا يمكن له تقديم الطعن أمام لجنة المختصة و ، كمونكون هنا أمام طعن اختياري ، لمزاياالحقوق في ا

ناول بالدراسة حق اللجوء عليه سنتكما يمكنه أن يتمسك بحقه في اللجوء للطعن القضائي، و  أمامها،

إيجابا على معاملة  (ا)ثاني آثارهالذي يعكس زايا و ذلك قصد استرجاع الحق في الم،(أولا)إجراءاته للطعن و 

وهذا ما  عار بالتجريد من الحق في المزايايتبعه سحب الإشويترتب عليه إعادة التسجيل و  الاستثمار،

 سنعالجه تباعا .

 

 : إجراءاتهحق اللجوء للطعن و -أولا

        نه كان موضوع إجراء سحب أالذي يرى  المستثمرلفائدة لقد منح المشرع حق اللجوء إلى الطعن 

 الواجبات المكتتبةل عقوبة عدم احترام الالتزامات و ، أي من كان محفي المزايا التجريد من الحقوق أو 

                          من المرسوم  15الطعن وسيلة قانونية تمنح المستثمر حق الاحتجاج بحيث نصت المادة ف

في المزايا محل رفع في حالة القرار لحق ان التجريد من يمكن أن يكو  "على مايلي: 104-17رقم  التنفيذي

 ."الايجابي الناجم عن طعن اختياري أو أمام اللجنة الطعن أو في حالة إلغاء القرار من العدالة

يمكن رفع التجريد من الحق في المزايا عندما يكون قرار التجريد  من خلال استقرائنا للمادة نجد أنف

ولكن ما  هو ما أطلق عليه تسمية الطعن الاختياري أمام الوكالة و لمستثمر إما طعنا ايم بعد تقد محل إلغاء

زايا محل إلغاء  التجريد من الحق في الم الطعن القضائي كأن يكون و  يهمنا هنا هو الطعن أمام اللجنة،

 مث (أ)اته وشروطهوإجراء نعرض التعريف بالطعن أمام اللجنةلتوضيح ذلك سبموجب حكم قضائي، و 

 .(ب)للطعن القضائي بإلغاء التجريد نتطرق 

                                                           
  .لسالف ذكرها،  104 -17المرسوم التنفيذي رقم  من 11المادة   136
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  : شروطه لتعريف بالطعن أمام اللجنة وإجراءاته و ا -أ

أكد على ضرورة تمتع المستثمر بحق بالمحافظة على حقوق المستثمر ، نظرا لاهتمام المشرع     

المكتتبة  دم احترامه للالتزامات والواجبات الطعن خاصة عندما يتعلق الأمر بفرض عقوبات تطبق عند ع

وكذا لاحقة اي بعد تطبيق العقوبة مما ، وضمانات سابقة على تطبيق العقوبة وبعد استيفاء عدة إجراءات

، لهذا أرس ى را لخطورته على معاملة الاستثمارمن الحقوق في المزايا نظ يسمح له من مخاصمة قرار التجريد

طريق الطعن أمام لجنة الطعن المختصة في مجال الإدارة عن اعات القائمة بين المستثمر و المشرع تسوية النز 

عليه سوف نتطرق للتعريف  09-16رقم  من قانون  11137الاستثمار التي تم إقرارها بموجب أحكام المادة 

 ( .2)وعملها  (، ثم نتناول تحديد تشكيلة لجنة الطعن1بالطعن واجراءاته )

 :إجراءاتهف بالطعن و التعري-1

كما يشكل  التسوية الودية بين المستثمر والإدارة المكلفة بالاستثمار عن آلية من آلياتيعتبر الط

قد منح له المشرع إمكانية تقديم الطعن في حالة المستثمر قصد المحافظة على حقوقه، و ضمانة يستأثر بها 

 إلى م التطرق ث عليه سيتم تحديد المقصود بالطعنيا و كان محل تطبيق عقوبة التجريد من الحق في المزا

 آجاله.إجراءات الطعن و 

 : المقصود بالطعن-1.1

قرار ليتظلم من  تقديم طلب أو شكوى يتقدم به صاحب المصلحةفة عامة صيقصد بالطعن ب

تعيد النظر في إما دارية المختصة أن تراجع القرار و يطلب من السلطات الإ إداري مس بمركزه القانوني و 

إذن فالطعن القرارات الإدارية، أكتر تطابقا مع أحكام القانون و  بسحبه أو بإلغائه أو بتصحيحه حتى تجعله

عقوبة إجراء سحب أو التجريد  الذي كان محلو تظلم يرفعه المستثمر المتضرر و ه الذي نحن بصدد دراسته

الطعن المختصة في مجال الاستثمار  ب من لجنةيطلزع فيه عمل قانوني ألحق به ضرر و الحقوق أي ينامن 

 ل فيه إما بسحبه أو إلغائه أو تصحيحه .صتفأو تعيد النظر في فيه و ن تراجعه أ

، سمح 104-17من المرسوم التنفيذي رقم  15من خلال أحكام المادة تجدر الإشارة إلى أن المشرع 

بحيث يقدم المستثمر  ما يقابله التظلم الولائي،هو للمستثمر بتقديم طعن إما أن يكون طعن اختياري و 

                                                           
ن المزايا أو كان ميحق للمستثمر الذي يرى أنه قد غبن من إدارة أو هيئة مكلفة بتنفيذ هذا القانون بشأن الاستفادة  على : " 11تنص المادة   137

رها عن الطعن أمام لجنة تحدد تشكيلتها و تنظيمها و سيأدناه ،  34موضوع إجراء سحب أو تجريد من الحقوق شرع فيه تطبيقا لأحكام المادة 
 ." طريق التنظيم ، و ذلك دون المساس بحقه في اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة
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ما يتبين انه لم يحدد تفاصيله  ، ولكن نقصد هنا الوكالةتي أصدرت القرار المتظلم فيه و السلطة الطعنا إلى 

طعن المختصة في مجال الاستثمار ، أو يكون طعنا أمام لجنة البإطلاق عليه اسم الطعن الاختياري اكتفى و 

 09-16من القانون رقم  11المادة  رب من التظلم الرئاس ي من زاويتين، بحيث أدرجتيقتو ه ما يشبههو و 

دون المساس بالطعن صمة قرار تجريد الحق من المزايا المتعلق بترقية الاستثمار الطعن أمام اللجنة لمخا

 .القضائي 

ر وبهذا اعتبرته تظلم إداري لرئاس ي بحكم أن اللجنة تابعة للوزارة المكلفة بالاستثمار التي تعتب

 ، كما أن اختيار اللجوءتتدخل في تنفيذ معاملة الاستثمارالتي  الإداراتالسلطة الرئاسية لكل الأجهزة و 

ليس إجباري قبل اللجوء للطعن القضائي مثله مثل التظلم الإداري للجنة الطعن هو إجراء اختياري و 

، فإذا اختار اللجوء إلى الطعن أمام اللجنة فهو يستفيد ت المدنية والإداريةالمنصوص عليه في قانون الإجراءا

كما  صة إذا توج قرارها بحل ودي رضائي،ربح للوقت خاة الحصول على حقوقه دون تكاليف و مكانيمن إ

لمراقبة  يسمح للإدارة المكلفة بالاستثمار بمراجعة قراراتها والكشف عن أخطائها وتجنب متولها أمام القضاء

واء كان ولائي يميز بين الطعن سلم ، 138الإداريةخلال قانون الإجراءات المدنية و  ، كما أن المشرع منأعمالها

 للقضاء.في اللجوء  نه اعتبر كل طعن بمثابة تظلم إداري دون المساس بحقهأأم رئاس ي، إذ نجد 

 :الطعن  شروط-1.2

ن المرسوم م139 5شروط لقبول الطعن المقدم من طرف المستثمر بموجب المادة د المشرع حد  

                                               تنظيمها ختصة في مجال ترقية الاستثمار و الطعن المالمتضمن تشكيلة لجنة و  166-19التنفيذي رقم 

الطعن  ناء تقديم طعنه أمام لجنةث، كما وضع لقواعد وإجراءات يلتزم ويتقيد بها المستثمر أوسيرها

كل مستثمر كان محل إجراء في الطعون المقدمة من  ث، بحيث أكد أن اللجنة تبصة في مجال الاستثمارالمخت

الطعن   قد أشار إلى شروط قبول ، و مارثسحب أو التجريد من المزايا من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاست

 :كما يلي

                         عنوانعرض بيانات تتضمن اسم و  مكتوبة يتم من خلالها أن يقدم الطعن في شكل مذكرة -

مكان المستثمر وني على أساس وكالة مصادق عليها للقوم مقام و وصفة الطاعن أو ممثله القان

 موقعة.، كما يجب أن تكون مؤرخة و 09-16لازمة في إطار القانون رقم بالإجراءات ال

                                                           
 .السالف ذكره،  09-08القانون رقم  138
الثبوتية حتى لا  الوثائق  والمستندات"يقدم الطعن في شكل مذكرة تستعرض الأحداث و الوسائل و ترفق بجميع :   على ما يلي6تنص المادة    139

 الطعن " يرفض الطعن ، يجب أن يكون فرديا و مؤرخا و يتضمن اسم و عنوان و صفة الطاعن أو ممثله القانوني مع ذكر عناصر التبليغ محل
 



 مظاهر توجيه الاستثمارات للرقابة    الفصل الثاني -الباب الثاني

317 
 

                   تسجيلها و  بجميع الوثائق والمستندات الثبوتية، التي يجب تحديدها بدقةإرفاق العريضة  -

                       ، لاسيما القرارات محل الطعن سواء نتعلق الأمر بقرار سحب المزايا مع مرفقات العريضة

التي يعتبر ذات أهمية كبيرة  ع ذكر عناصر التبليغ محل الطعن و أو التجريد من الحقوق في المزايا، م

الأمر بتطبيق  أو تبليغ خاصة إذا تعلقلذي لا يمكن تصوره بدون إعلام نظرا لارتباطه بحق الدفاع ا

 الواجبات المكتتبة .في حالة عدم احترام الالتزامات و عقوبات على المستثمرين 

لمصلحة هو من يحق له تقديم ا، أي لا تكون جماعية، فصاحب الصفة و يجب أن يكن الطعن فرديا -

التجريد من الحقوق في المزايا والذي تقع  بقرار سحب المزايا أواطب بمعنى آخر اي المخالطعن، و 

بصفة فردية حتى تقبل من يملك حق تقديم الطعن و  هو الواجبات المكتتبةعليه الالتزامات و 

 عريضته .

أمام لجنة الطعن حدد المشرع آجال الطعن وهي المدة القانونية لرفع الطعن  احترام آجال الطعن: -

المتضمن قرار  140يوما التي تلي التبليغ بالقرار( 60ة في مجال الاستثمار، في أجل ستين )المختص

                              السحب أو التجريد من الحقوق في المزايا وبفوات هذا الأجل يصبح الطعن بدون جدوى 

لجوء للقضاء الذي حدد أجل إلا الخارج الآجال ولا يبقى أمام المستثمر  لاعتبارهيعتبر مرفوض و 

                طبقا  ي أو نشره إذا تعلق بقرار تنظيمي( أشهر من تاريخ تبليغ القرار للمعن4بأربعة )الطعن 

 .الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و  829للمادة 

يه عكس لا يوقف تنفيذ القرار المطعون ف، تجدر الإشارة إلى أن الطعن المقدم من طرف المستثمر

، بحيث كان للطعن  ويعزز ثقتهم كبيرة للمستثمرإذ كان الطعن يشكل ضمانة ، كان عليه الوضع سابقاما 

، فالملاحظ أن القانون ارة إمكانية اتخاذ تدابير تحفظيةل للإد، كما خو  141ثر موقف للقرار المطعون فيهأ

، بل اعتمد على لقرار المطعون الموقف ل يكرس الأثر ضمانة الطعن بحيث لم، شكل تراجع عن 09-16رقم 

 استمرارية نفاذ القرار بالرغم من الطعن تجسيدا لمبدأ الأسبقية .

ومن خلال ما سبق وبمجرد استيفاء الطعن للشروط المذكورة أعلاه، تتولى اللجنة السير في عملها 

 وهذا ما سنعرضه تباعا. 

 

                                                           
 .السالف ذكره ،661 -19من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة   140
 .السالف ذكرهلغى جزئيا ، الم ،  03-01مكرر من الأمر رقم  7المادة   141
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 :تحديد تشكيلة لجنة الطعن وعملها -2

لتعرف على أعضاءها ثم يتم التطرق إلى االوقوف على تحديد تشكيلة لجنة الطعن و  المقصود هنا

 .عمل وسير هذه اللجنة من خلال التعرض للإجراءات التي تضبط نشاطها

 : تشكيلة لجنة الطعن-1.2

، المتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة 166 -19من المرسوم التنفيذي رقم  03ت المادة حدد     

 142كأي جهاز تتمتع بتشكيلة تابعة للحكومة تنظيمها وسيرها، بأن لجنة الطعن ترقية الاستثمار و في مجال 

 : 143من الأعضاء الآتية ف بالاستثمار أو ممثل عنه وتكون يرأسها الوزير المكل

 ــ الوزير المكلف بترقية الاستثمارات أو ممثله، رئيسا،

 عضوا،رتبة مدير في الإدارة المركزية المحلية بــ ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات 

 ــ ممثل عن الوزير المكلف بالعدل، برتبة مدير في الإدارة المركزية، عضوا، 

 ــ ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية برتبة مدير في الإدارة المركزية، عضوين،

 ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار برتبة مدير، عضوا،ــ 

 .ممثل عن الوزارة المعنية بالاستثمار موضوع الطعن ــ

أعضاء  كنه بحكم كفاءته الخاصة أن يساعديمكن الرئيس أن يستعين بخبراء أو بأي شخص يم

 اللجنة.

بناء  في ذات السياق، يتم تعيين أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بترقية الاستثمارات

على اقتراح من الوزراء المعنيين، كما تحدد عضوية اللجنة بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، 

وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء يتم إستخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين 

 حتى انتهاء العهدة.

وذلك بتخصيص 144لية عن باقي الوزارات الأخرى ما يلاحظ على هاته التشكيلة تفضيل وزارة الماف

عضوين ممثلين لها عكس البقية التي تمثل بعضو واحد، كما يلاحظ كذلك أن العضو الممثل للوزارة المعنية 

 بالاستثمار محل الطعن فهو يتغير بحسب موضوع الاستثمار.

                                                           
           05انونية و سياسية ، المجلد مجلة أبحاث ق دور لجنة الطعن المختصة  في مجال ترقية الاستثمار : بين الفعالية و المحدودية ،مليكة اوباية ،    142

 .149، ص    2020، سبتمبر  01العدد 
 .السالف ذكره 166-16المرسوم التنفيذي رقم  143
 . 471صمرجع سابق ، دور لجنة الطعن المختصة  في مجال ترقية الاستثمار : بين الفعالية و المحدودية ، أوباية مليكة ،   144
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لترقية الاستثمار وهو كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع استحدث عضو ممثل عن الوكالة الوطنية 

الذي حدد تشكيلة لجنة الطعن وتنظيمها وسيرها وألغي  357145-06المرسوم التنفيذي  يهما لم يشر إل

اللجنة أنها لجنة إدارية للطعن نه يلاحظ على أالسالف الذكر، كما 166-19رقم  رسوم التنفيذي بموجب الم

الأعضاء كفاءة أو تخصص معين بل أن يكون برتبة ، بحيث لم يشترط في ولا ترتقي إلى لجنة شبه قضائية

مدير في الإدارة المركزية دون المساس بحق رئيس اللجنة الاستعانة بخبير أو أي شخص بحكم كفاءته 

 ء اللجنة.لمساعدة أعضا

 :  سير لجنة الطعنعمل و -2.2

لهاته الوزارة أمانة لجنة تجتمع لجنة الطعن بمقر الوزارة المكلفة بالاستثمار، وتتولى الأمانة العامة 

     .146الطعن، وبمجرد انعقاد أول اجتماع للجنة فإنها تتولى المصادقة على نظامها الداخلي

يبين كيفية اجتماع لجنة الطعن تاركا المجال  لم يتطرق  166-19الملاحظ أن المرسوم التنفيذي ف

 .لتحديد ما تراه مناسبا بشأن ذلك أمام أمانة اللجنة

لهيئات السياق فإنه لا تختلف طريقة اجتماع لجنة الطعن عن الطرق المتبعة في اجتماعات افي ذات 

رى أن كل مستثمر صدر ، فهي تجتمع كلما أخطرت من طرف المستثمر الذي يالأخرى في المجال الإداري 

من المرسوم  10147دة ، وقد بينت المالحق في المزايا التي استفاد منهاسحب المزايا أو التجريد من ا بحقه غبن أو

ـا عـــلى الأقل السالف الذكر بأن مداولات اللجنة لا تـــصـح إلا بـــحـــضـــور ثلثي أعـــضـــائــهــ 166-19التنفيذي رقم 

، ويـــصادق عــلى قرار اللـجنـة بـأغلـبيـة أصوات الأعـضاء الحـاضرين، وفي حـالـة تـسـاوي عــدد بمن فيهم الرئيس

( يوما التي تلي استلامها ، ففي 30في الطعون خلال الثلاثين ) ثـكـون صـوت الـرئـيس مرجحا كما تبالأصـوات ي

حالة استدعاء الطاعن من أجل استكمال ملفه بعناصر أخرى من شأنها تدعيم احتجاجاته يمدد الأجل إلى 

 ( يوما. 15خمسة عشرة )

الهيئة المعنية التي يجب عليها إرسال الرد يرسل رئيس اللجنة نسخة من ملف الطعن إلى الإدارة أو 

                         ، كما يستدعي رئيس اللجنة الطاعن148( يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف15خلال خمسة عشر )

                                                           
 .السالف ذكره،  357-06المرسوم التنفيذي  145
 السالف ذكره. ، 357-06من المرسوم التنفيذي رقم  05و  04لمواد ا 146
قرار اللجنة  ( أعضائها ، على الأقل بمن فيهم الرئيس . يصادق على3/2لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور تلتي )" على ما يلي :  10المادة نصت   147

و  جنةء اللبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، و في حالة تساوي عدد الأصوات ، يكون ضوت الرئيس مرجحا . تدون مداولات اللجنة في محضر يوقعه أعضا
    تكون نتائج موضوع مقرر إجباري".   .اء  اللجنةيرسل إلى جميع أعض

 .لسالف ذكرها،  166-19من المرسوم التنفيذي رقم 7المادة    148
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لغرض الاستماع إليه من طرف أعضاء 149)المستثمر( عن طريق رسالة موص ى عليها مع وصل الاستلام 

، كما أن حضور يختارهأن يستعين بأي خبير  لأخير أو ممثله المفوض قانون ا اللجنة، كما يمكن لهذا

على الفصـل في الطعن، يتبين لنا من خلال ما سبق أن مشرع اعتمد على  المستثمر أو عدم حضوره لا يؤثر

 ة لطرفي النزاع لعرض، إذ منح فرص150قواعده المعمول بها في المجال القضائيالالتزام بمبدأ الوجاهية و 

 قبل أي فصل في النزاع المعروض عليها . أسانيدهما ودفوعهما

ضائها تجدر الإشارة إلى أن اللجنة تفصل في الطعن المودع أمامها، وتتم المداولات بحضور ثلثي أع

ى ، وتتم المصادقة عللة لعدم اكتمالا النصاب القانوني، وإلا كانت مداولاتها باطعلى الأقل بمن فيهم الرئيس

 جنة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.قرار الل

طراف المعنية تدون مداولات اللجنة في محضر يوقع عليه أعضائها ويرسل لجميع الأعضاء، ويبلغ للأ 

أيام بعد مداولات اللجنة، وتكون نتائج اللجنة موضوع مقرر إجباري ليبقى بعد ذلك  (8في أجل ثمانية )

ذلك طبقا لممارسة حقه في الطعن القضائي و  القرار النهائي للمستثمر إما بقبول نتيجة الطعن أو اللجوء

د بقرار بأن ممارسة المستثمر لا يتقي   ية الاستثمار التي تقر  المتعلق بترق 09-16من القانون رقم  11مادة لل

 
 
ي ف ، أي عندما يضمن حماية كافية لحقوقه فيما تلتزم الإدارات المعنية بهذا القرار إذا أراد ذلك اللجنة إلا

  كل الأحوال.

 : التجريد الطعن القضائي بإلغاء السحب أو  -ب

، دعوى يرفعها المستثمرين ب أو التجريد من الحق في المزاياالطعن القضائي بإلغاء السحيعتبر  

، أمام المحكمة 151إجراء سحب المزايا أو التجريد منهان أنهم كانوا محل عقوبة إدارية تتمثل في الذين يتبي  

، لسبب مخالفتها للقانون من حيث قواعد همرارات التي أصدرتها الوكالة ضد  المختصة طالبين إلغاء الق

 استعمال السلطة . أو الخطأ في تفسير القانون والانحرافات وإساءة الاختصاص أو الشكل أو الإجراءات

                          في الدستور  الحق في التقاض ي منبثق من حرية اللجوء للقضاء المكرس فإن في ذات السياق،

، بحيث تنص اللجوء للسلطة القضائيةمح لكل شخص بممارسة حق التقاض ي و ، فيسوالمواثيق الدولية

، رفع دعوى أمام يجوز لكل شخص يدعي حقاعلى أنه :" الإدارية من قانون الإجراءات المدنية و  3 المادة

التقاض ي هو إمكانية أو مقدرة موضوعة رهن  فالحق في، أو حمايته " القضاء للحصول على ذلك الحق

                                                           
 .السالف ذكره ،166-19من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة   149
  150صمرجع سابق ، دور لجنة الطعن المختصة  في مجال ترقية الاستثمار : بين الفعالية و المحدودية ، أوباية مليكة ،    150
 .هالسالف ذكر،  09-16من قانون رقم  11المادة   151
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، للمطالبة بالاعتراف قر المشرع للمستثمر هذا الحقأقد فسها في إطار حريته الأساسية، يمار  إرادة الشخص

حق أو مصلحة جوهرية نتيجة الاعتداء على هذا الحق أو هذه المصلحة بفعل بحق أو المطالبة بحماية 

 .152الناجمة عنها إصلاح الأضراروالمطالبة بإزالتها و  الأعمال الإدارية غير المشروعة والضارة،

قرار إداريا نهائيا له مواصفات القرار ن موضوع الطعن القضائي ينصب على كما تجدر الإشارة ، أ

توليد آثار وذلك بقصد إحداث و ، قانونيا انفراديا صادر بإرادة السلطات المختصة المنفردة باعتباره عملا

المتعلق بترقية  09-16، فبالرجوع للقانون رقم 153مراكز قانونية إنشاء أو تعديل أو إلغاء نونية عن طريققا

الجهة القضائية المختصة  يتبين أن المشرع لقد أقر بعدم المساس بحق المستثمر في اللجوء إلى ، الاستثمار

جريد من الحقوق فيلاحظ على أن المشرع موضوع إجراء ت ن محل موضوع مقرر سحب المزايا أوعندما يكو 

 . أكد على ضمانة الطعن القضائي لاسيما السحب والتجريد

                 المتعلق بمتابعة الاستثمارات ،154 104-17رقم المرسوم التنفيذي  فقد أكد   المزايا: فبالنسبة لسحب

متابعة الاستثمارات التي  على الواجبات المكتتبةفي حالة عدم احترام الالتزامات و العقوبات المطبقة و 

فترة  من بينها الخضوع خلال استفادت من المزايا، وفرض على المستثمر احترام مجموعة من الالتزامات

ل منه بالتزاماته تلك اتخاذ الوكالة الوطنية لتطوير كل تقصير أو إخلا ويترتب على الإعفاء لمتابعة الوكالة،

ل له حق مخاصمة  ا يخو  الاستثمار في حقه قرار يقض ي بسحب كل أو بعض المزايا التي استفاد منها، ومم  

 . ا القرار والطعن فيه أمام القضاءهذ

                                ع آلية بغرض التوسيع من نطاق الحماية فقد فرض المشر  : التجريد من الحقوق  مسألةأما 

     في مواجهة الإدارات التي تتدخل في تطبيق قانون الاستثمار، استحدث القانون  التي توفرها للمستثمرين

اتساع تماشيا مع  جديد يتمثل في التجريد من الحقوق، وذلك تعلق بترقية الاستثمار، إجراءلما09 -16رقم 

بسبب التشديد في إجراءات متابعة إنجاز واستغلال الاستثمارات التي استفادت من المزايا، سلطات الوكالة 

 . 155وفرض عليها عقوبة التجريد من الحقوق عند الإخلال بالالتزامات والواجبات المكتتبة

على استمرارية نفاذ بل اعتمد ، تكريس الأثر الموقف للقرار المطعون فيه أمام اللجنة ونظرا لعدم 

فموجبه يستمر تنفيذ القرارات الطعن القضائي  من الطعن تجسيدا لمبدأ الأسبقية، كما أن القرار بالرغم

                                                           
،  2012قحة ،  فيفري الثة منعبد السلام ذيب ، قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد ، ترجمة للمحاكمة العادلة، موفم للنشر ، طبعة ث  152

 . 51ص
    178 ص -2009-امسةالطبعة الخ  -دار هومه   –نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري  –ي بدعمار عوا  153
 .2017لسنة  16جريدة رسمية العدد   154
 السالف ذكره.،   90-16من القانون رقم  32الفقرة الأخيرة من المادة   155
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، لكن يجوز للطاعن أن يرفع دعوى مستقلة من أجل ئها أو يتم سحبها من قبل الوكالةإلى أن يقض ي بإلغا

إلى غاية  المزاياالمزايا أو التجريد من الحقوق و  بسحب منها المتعلقة ف التنفيذ قرارات الوكالة خاصةطلب وق

  ليها في قانون الإجراءات المدنيةالفصل في موضوع دعوى الإلغاء بشرط احترام الشروط المنصوص ع

 156والإدارية .
 

 :الآثار المترتبة على الطعن أمام اللجنة -انيا ث

ئج اللجنة موضوع تكون نتا، و إليهالجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار في الطعن المقدم  ثتب

نظرا و ( أيام بعد المداولات، كما سبق الإشارة إليه، 8) ثمانيةيبلغ إلى الأطراف المعنية في أجل ، و مقرر إجباري 

لا يق العقوبة و سلبية و بهذا  تؤيد تطب، تكون نتائج قراراتها إما نة و سيرها وعملهاللصلاحيات الممنوحة للج

 في إعادة تسجيل الاستثمار يترتب عليها آثار تتمثليترتب عليها آثار، و إما ايجابية تدحض تطبيق العقوبة و 

هذا ما سيتم معالجته و  )ب(استرجاع الحق في المزايا لفائدة المستثمر تم إلغاءه بسبب العقوبة و  بعد أن)أ(

  تباعا .

 : إعادة تسجيل الاستثمار -أ

في المزايا  ائدة المستثمر من طرف لجنة الطعن، يرفع التجريد من الحقالايجابي لف بعد صدور القرار

 ففي هذا الاطار ،الحق في المزاياو يترتب عليه إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل تطبيق عقوبة التجريد من 

 يترتب عن إعادة، 157تشرع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في إعادة تسجيل الاستثمار لصالح المستثمر 

بحيث يصبح , مستقبل والماض ي أي إرجاع التسجيل بأثر رجعي, إعادة تفعيله بالنسبة للتسجيل الاستثمار

التسجيل عن طريق إشعار  لتنفيذ إعادةا بالضرورة إلي تدخل الوكالة إطلاقا, ويستتبع هذوكأنــــه لم يلغى 

, وذلك ايا التي حرم منها في تلك الفترةالمز الحقوق و استرجاع جميع و 158باسترجاع التجريد من الحق في المزايا 

                                                           
 السالف ذكره.،  المتضمن الاجراءات المدنية و الادارية ،  90-08القانون رقم  156

لقاضي  يجوز يجزئعلى ما يلي :" عندما يتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض ويكون موضوع طلب الإلغاء كلي أو  من ق ا م ا 919المادة تنص  -

وجود وجه خاص  الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو وقف آثار معينة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك ومتى ظهر له من التحقيق

 ." من شأنه إحداث شكل جدي حول مشروعية القرار 

محكمة إدارية قضى برفض الطعن لتجاوز السلطة للقرار الإداري  ، أجازت لمجلس الدولة عندما يستأنف حكم صادر عن من ق ا م و ا 912المادة أما  -

صل الحق أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار عندما يكون القرار الإداري من شأنه إحداث عواقب يصعب تداركها ، و يجب أن يكون وقف التنفيذ لا يمس أ

 عوى الإلغاء معيب بعيب من عيوب المشروعية . و لا يتخذه القاضي إلا ذا تبين له أن القرار الإداري المطعون فيه بد
، الذي يحدد كيفيات  تسجيل الاستثمارات و  2017مارس سنة  5ي المؤرخ ف 102-17لاحظنا  من خلال  الاطلاع المرسوم التنفيذي رقم    157

كره كما انه لام يتطرق إلى ات  ، و اغفل ذكذا شكل و نتائج الشهادة المتعلقة بها ، أن المشرع لم يتطرق إلى إجراء  إعادة تسجيل الاستثمار
 إلغاء شهادة تسجيل الاستمارات  بسبب تطبيق العقوبة المتعلقة بعدم احترام الالتزامات و الواجبات المكتتبة .

 46 ص،  16يمكن الاطلاع على الملحق  الرابع المتضمن  إشعار استرجاع الحق في المزايا  ، ج ر ج ج ، العدد    158
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، كما يواصل المستثمر التمتع بهذه الحقوق نت عليه قبل صدور إلغاء التسجيلبإعادة الأوضاع إلي ما كا

 قانونا .حتى انتهاء الفترة المقررة 

، أن تسجيل الاستثمار هو الإجراء المكتوب الذي يعبر به المستثمر عن إرادته في انجاز يجدر التذكير

يترتب على هذا التسجيل تخويل المستثمر ، و 159أو الخدمات/في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع و استثمار

ذلك بقوة القانون، ، و 09-16القانون رقم من  15و  13و  12الاستفادة من مزايا الانجاز المحددة في المواد 

 الواجبات المكتتبة يجرد من حقوقه في المزايا بإلغاء شهادة تسجيله .ي حالة عدم احترامه للالتزامات و فف

هو فء جوهري يجب على الوكالة تنفيذه في ذات الســــــــــــياق فإن إعادة تســــــــــــجيل الاســــــــــــتثمار هو إجرا

بل هو التزام ، قرر يكون إجباريا، ليس ذلك فحســــبموضــــوع المبما أن  تحصــــيل حاصــــل لقرار لجنة الطعن

 إلىبالنظر صــــحيح الأوضــــاع التي تســــببت فيها، و لت، الوكالة التي قامت بإلغاء تســــجيلهقانوني يقع على عاتق 

في حــالــة عــدم احترام أن الطعن لا يوقف التنفيــذ في قرارات الوكـاـلــة الخــاصــــــــــــــة بتنفيــذ العقوبــات المطبقــة 

، قد أثر ســــــــلبا على معاملة الاســــــــتثمار خاصــــــــة في انعدام التدابير التحفظية والواجبات المكتتبةالالتزامات 

الذي تتبعه بر عقوبة قاســــــــية على المســــــــتثمرين و التي يمكن للوكالة تطبيقها فإلغاء تســــــــجيل الاســــــــتثمار يعت

اســـــــــــــتقطـــاب  يشـــــــــــــكـــل عـــائق فيزايـــا، يعكس النظرة الســـــــــــــلبيـــة للمشـــــــــــــرع و إجراء التجريـــد من الحقوق في الم

في  ، فحسـب وجهة نظرنا نجد أن تعليق شـهادة التسـجيل كافية لردع المسـتثمر إلى غاية الفصـلالمسـتثمرين

تعرقل مســـــــــــــار الطعن أمام اللجنة، تفاديا لإلغاء التســـــــــــــجيل لما يترتب عليه من آثار قانونية ســـــــــــــلبية تعيق و 

 الاستثمار .

وما يترتب عليه من ، في موضــــوع إعادة تســــجيل الاســــتثمار يوضــــحن أن المشــــرع لم يفصــــل و كما يتبي  

إشعار باسترجاع الحق في المزايا بحيث يشهد مدير الشباك الوحيد اللامركزي  في وثيقة آثار فتم ذكره فقط

في  يتعرض لإجراءات إعادة التســــجيل لا  لمو المســــتثمر دة إرجاع تســــجيل الاســــتثمار لصــــالح نه شــــرع في إعاأ

نتائج الشـــــــهادة و ي يحدد كيفيات تســـــــجيل الاســـــــتثمارات، وكذا شـــــــكل الذ 102-17ذي رقم المرســـــــوم التنفي

في  لمتعلق بمتابعة الاســـــــــــــتثمارات والعقوبات المطبقة ا 104-17في المرســـــــــــــوم التنفيذي رقم لا  المتعلقة به،و

هذا ما نجده تقصير من المشرع بما أنه تعرض للإجراءات  ،الواجبات المكتتبةزامات و حالة عدم احترام الالت

 .شهادة التسجيل كان يفترض التعرض إلى إجراءات إعادة التسجيلإلغاء 
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تبليغ كــاـفـــة الإدارات والهيئـــات المعنيـــة ر يســـــــــــــتلزم أن إعـــادة تســـــــــــــجيـــل الاســـــــــــــتثمـــاويجـــدر التنويـــه  

زمة في هذا الشـــــــــــــأن، كما يثار تســـــــــــــاؤل في هذا التدابير اللا  الفوري باتخاذ تشـــــــــــــرع بالتزامالتي بالاســـــــــــــتثمار و 

تنفيذ معاملة الاســــــتثمار عادة تســــــجيل الاســــــتثمار باســــــتكمال وإتباع إجراءات إجراء إ فهل يســــــمح الشــــــأن،

، أو يمكن تمديد المدة التي اســـــــــــــتغرقها تطبيق عقوبة التجريد فترة التي تم تحديد آجالها مســـــــــــــبقاخلال ال

لإلغاء إلى من تاريخ االفترة توقيف تنفيذ معاملة الاســـتثمار في تلك عليه أن إلغاء التســـجيل يترتب و ، خاصـــة

 ؟ تاريخ إعادة التسجيل

 : الحق في المزايا  سحب التجريد واسترجاع - ب

رفع التجريد  يؤديو  في المزايالجنة الطعن رفع التجريد من الحق يترتب على قرار الايجابي من طرف 

الأمر بالطعن تعلق ء صـــــــــــالح المســـــــــــتثمر الذي قدم طعنا ســـــــــــوا، لالمزايا ار إشـــــــــــعار بإعادة الحق فيإلى إصـــــــــــد

تفحص  و  ، ومن خلال التمعن160أمـــام اللجنـــة أو في حـــالـــة إلغـــاء القرار من العـــدالـــة  الاختيـــاري أو الطعن

          المرســـــــــــوم التنفيذي  وثيقة إشـــــــــــعار اســـــــــــترجاع الحق في المزايا المحددة حســـــــــــب الشـــــــــــكل في الملحق الرابع من

ار بالتجريد يتبعها ســــحب الإشــــع ريح العبارة نص على إعادة التســــجيلصــــب،نجد أن المشــــرع، و 104 -17قم ر 

 .إلى ذلك أدت التيالأسباب من الحق في المزايا وإلغاء آثارها، كما حدد وذكر 

الــذي توقعــه جزاء أو عقوبــة التجريــد من الحق في المزايــا الن أيهي أنــه من البــدتجــدر الإشـــــــــــــــارة إلى 

                              لــذلــك  دة على الإطلاقشــــــــــــــمن أكثر العقوبــات  ، بعتبرالمســـــــــــــتثمرعلي  الوكـاـلــة الوطنيــة لتطوير الاســـــــــــــتثمــار

در الواجبات المكتتبة علي قلتزامات و عدم احترام الاو  فلا تلجا إليه الوكالة إلا إذا اقترف المســــــــــتثمر مخالفة

 معاملة الاستثمار.ينهي و حد سامة يبرر تطبيق هذا الجزاء عليه، لأنه يضع كبير من الج

           ن الســـــــــــــحب يقتصـــــــــــــر على إشـــــــــــــعار التجريد من الحق في المزايا عندما يتعرض أذكرنا فيما ســـــــــــــبق، 

، فالســــحب ر بالتجريد من الحق في المزايا،يقضــــ ي بســــحب الإشــــعا161هذا القرار للطعن و يكون قرار ايجابي

                    ت إرجـــاعهـــا لمـــا كــاـنـــولادتـــه, وبهـــذا يترتـــب عليـــه تصـــــــــــــحيح الأوضـــــــــــــــاع و كــاـلإلغـــاء القضـــــــــــــــائي يعـــدم القرار منـــذ 

            إعدام القرار ومحو آثاره بأثر رجعي عن طريق مصـــــــــــدره أو من الســـــــــــلطة إلى  عليه   فســـــــــــحب التجريد يؤدي

  .الرئاسية
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فرصـــــة تصـــــحيح  من من الاســـــتفادة ذا الإشـــــعار الذي يمكن المســـــتثمر ، من خلال هيتضـــــح لنا جليا

تطبيق في تلك فترة التي تم فيها ، 162المزايا التي حرم منهاوضــــعيته القانونية، ويســــمح له بإســــترجاع الحقوق و 

 .ى غاية انتهاء الفترة الممنوحة التمتع بهذه الحقوق إل العقوبة، تمكنه من مواصلة

الموطن  في أن الوكالة تتولى تبليغ المســــــتثمر بإشــــــعار اســــــترجاع الحق في المزاياكما تجدر الإشــــــارة إلى 

م ت باســــترجاع كافة الحقوق المتعلقة بالمزايا بما فيها التي الجبائي والموطن الشــــخصــــ ي حتى يباشــــر المســــتثمر

                         ، كمـــا يتم تبليغ نســـــــــــــخـــة منـــه إلى كـــل من المـــديريـــة العـــامـــة للضـــــــــــــرائـــب تســـــــــــــــديـــدهـــا في إطـــار تطبيق العقوبـــة

 الصــــندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمالوالمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة لأملاك الدولة و 

قبل المســـــــــــــتثمر لما كانت عليه  الفوري بالتدابير الممكن اتخاذها، وبهذا يتم إرجاع وضـــــــــــــعية، للالتزام راءالأج

ده تم تجريباســترجاع الحق في المزايا التي  ذلكالتجريد من الحق في المزايا، و  تمحى آثار قرارو  تطبيق العقوبة

  .حق في المزايامنها بعد صدور قرار ايجابي يتضمن رفع التجريد من ال
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 المبحث الثاني 

 المسبق على التنازل وتحويل الاستثماراتإلزامية المعاينة والترخيص 

جمع المعطيات الحقيقية من احترام المستثمر لالتزاماته و وضع المشرع آليات موجهة للتحقق 

                            إجراء إلزامي لمعاينة الدخول  مما أدى لوضع زايا التي يحق له الاستفادة منها،لتحديد مستوى الم

اقتناء  صيهدف أساسا إلى لتأكد المصالح الجائية أن المستثمر قد وفى بالتزاماته فيما يخ ،في الاستغلال

الاستثمار  أنالذي يتعلق بالاستثمار المسجل و  الخدمات على الأقل بنسبة تسمح بممارسة النشاطالسلع و 

 .دخل في الاستغلال 

             كما تشكل الوثيقة ، المنجز رالاستثماالحقيقية لنوع  الطبيعةمن   بالتحققكما تسمح المعاينة 

                                  فالاستفادة  التي له الحق فيها، يرخص المستثمر لتنفيذ فعليا مزايا الاستغلالالتي على أساسها 

مما يتطلب تضع المستثمر تحت التبعية الجمركية الأصول المكتسبة في ظل النظام التفضيلي من المزايا 

                                    التنازل  إمكانيةه التبعية عن طريق ذتحد من ه عليه فقد سن قواعد قانونيةالمحافظة على وجهتها و 

العمومية من تحويل المسار  ينة موجهة لحماية مصالح الخزينةتحت ظروف مع الاستثماراتتحويل و 

الذي  اعتماد آلية الترخيص المسبقمنها من خلال  نبيةالأج خاصة الاستثماراتمتيازي أو تنظيم خروج الإ 

 صارمة على الاستثمارات يعتبر أداة رقابية 

خضوع لالدراسة في هذه الآليات من خلال التعرض و  ثظل هذه المعطيات سوف يتم البحفي 

خضوع  في ثم التطرق إلى البحث()المطلب الأول ناء مرحلة الشروع في الاستغلالثأ المستثمر للمعاينة

 ستفيدة من المزايا  كشرط للتنازل أو تحويل الاستثمارات الم المسبق أو التصريح للترخيص الاستثمارات

 .هذا ما سيتم دراسته تباعا(الثانيالمطلب )الشفعة وإلغاء حق

 المطلب الأول 

 ء مرحلة الشروع في الاستغلالناثأ خضوع المستثمر للمعاينة

في حالة عدم احترام تطبيق العقوبات الاستثمارات للمتابعة و من إخضاع لم يكتفي المشرع 

بل أخضع معاملة الاستثمار لمعاينة الشروع في مرحلة الاستغلال  ،163الواجبات المكتتبة الالتزامات و 

مرحلة  في، والمتعلق بمعاينة الشروع 149-19رقم  للاستثمارات فقد أكد ذلك بموجب المرسوم التنفيذي
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إذ تعتبر المعاينة إجراء يسمح بممارسة النشاط موضوع الاستثمار المسجل لدى ،164الاستغلال للاستثمارات 

بعد الانتهاء من مرحلة الانجاز  دخل المستثمر في مرحلة الاستغلالبهذا يكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و الو 

حث في مفهوم معاينة  البأولا  احية المنهجيةسوف نختص بالدراسة من نذلك جل توضيح أومن 

             لتعريف بها من الناحية القانونيةاقصد تحديد مفهوم معاينة الاستثمارات و  ،)الفرع الأول(الاستثمارات

هذا المحضر الذي يهدف أساسا  الثاني(، )الفرعينة شروطه وكيفيات إعداده ج لدراسة محضر المعام نعر  ث

 ، وهذا ما سنعالجه تباعا .بالتزاماتهالمستثمر قد أوفى إلى إثبات أن 

 الفرع الأول 

 معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمارات  مفهوم  

راستها بصورة أكتر شمولية د ثيتطلب البح ،165الشروع في مرحلة الاستغلال للتعرف على معاينة 

، إذ يتعلق الأمر هنا بالتعرض إلى تحديد بالمعاينة من الناحية القانونية لتحديد وتوضيح معناها  ووضوح

لتوجيه معاملة الاستثمار  ملزمباعتبارها إجراء ()أولامضمونهاعلينا تبيان المقصود بالمعاينة و لذا يتعين 

محضر إجراء المعاينة  القانونية م نعرض القيمةث ()ثانياإلى تحديد خصائص إجراء المعاينة وسيتم التطرق 

لامركزي التابع له الأعوان المؤهلين التابعين لمركز تسيير المزايا للشباك الوحيد الوالذي يقوم به ()ثالثا

 .الاستثمار

 : المقصود بالمعاينة- أولا

الاستغلال  دخول المستثمر مرحلة  صالإجراء الذي بموجبه يتم إثبات وقائع مادية تخ تعتبر المعاينة

إذ تلعب المعاينة دورا هاما في الوقوف على هدف  166بعد أن انتهى من مرحلة انجاز مشروعه الاستثماري 

تق  فهي وسيلة قانونية تسمح بالتأكد من مدى الالتزام الذي يقع على عا تجسيد المشروع الاستثماري،

، كما تهدف عملية الاستثمارات للمعاينرع الجزائري ، فقد أخضع المشالمستثمر للمشروع الاستثماري 

وإثبات مدى الالتزام المستثمر باحترام الواجبات المكتتبة وأداء المشروعات الاستثمارية المعاينة إلى التأكد 

في النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمارات  ث، يتعين علينا البحالوقوف على تحديد معنى المعاينة قصدو 

 ينة .عن تعريف إجراء المعا

                                                           
 . السالف ذكره،  149-19المرسوم التنفيذي رقم   164
كز تسيير المزايا تعد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال في شكل محضر ،  بعد الزيارة الميدانية من طرف أشخاص مؤهلين تابعين لمر  165

 التابع له الاستثمار .  GUD للشاك الوحيد اللامركزي 
الانجاز بناء على أحكام  المستثمر مشروعه الاستثماري بالاتفاق مع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، يتم تحديد من خلاله على مدةينجز   166

 السالف ذكره.،  09-16من القانون رقم  20المادة 
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المتعلق بتطوير  03-01الأمر رقم  من خلالن المشرع الجزائري ذكر المعاينة إلى أر الإشارة تجد

تعلق والم 98-08بصدور المرسوم التنفيذي رقم منه و  1مكرر  12و  2-11و 2-9واد ، من خلال المالاستثمار

لك وتطبيقا لذ 167منه 30لمادة ، لاسيما ات ذلكاكيفيبشكل  التصريح بالاستثمار وطلب مقرر منح المزايا و 

بموجب الأمر ستغلال للاستثمارات المصرح بها المتعلق بمعاينة الدخول في الا صدر القرار الوزاري المشترك 

 . 03-01رقم 

، أن لاسيما القرار الوزاري المشترك لنصوص القانونية،النا من خلال استقراء أحكام هذه ن يتبي  

بشكل ملفت  لإجراء المعاينة، إنما اقتصر على النص عليه وتوضيح الهدف منهدد لم يعط تعريفا محالمشرع 

" تهدف معاينة الدخول في الاستغلال إلى إثبات أن المشروع : منه على 2المادة ، فقد نصت 168للانتباه 

ازه ، قد تم انجالمستفيد من مقرر منح مزايا الانجازكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و ، لدى الو المصرح به

 قد تم الدخول في استغلاله "و 

معاينة الدخول في الاستغلال هي وثيقة تثبت أن المستثمر قد أوفى إن " :6المادة كما نصت 

الخدمات المصرح بها على الأقل بمستوى يسمح بممارسة النشاط لتزاماته في مجال اقتناء السلع و با

قد  أن الاستثمار بما في إطارها النشاط المعتبر و ارس به وفق شروط مطابقة لمعايير المهنة التي يمالمصرح 

 دخل في الاستغلال"

" أن إجراء إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال إجراء منه على:  12المادة نصت  كما

  إلزامي بالنسبة لجميع الاستثمارات التي استفادت من مقرر منح المزايا "

أكد على ضرورة خضوع الاستثمارات ، السابقة الذكررع من خلال المواد يتضح لنا جليا أن المش

                              الإجراء إلزامي  الشروع في مرحلة الاستغلال وقد بين أنز و للمعاينة بعد الانتهاء من مرحلة الانجا

دخل مرحلة  أنه قدو  الخدماتفي مجال اقتناء السلع و  هو إثبات أن المستثمر قد أوفى بالتزاماتهوالهدف منه 

 الاستغلال مما يسمح له باستلام مقرر منح مزايا الاستغلال .

                                                           
د إلى طلب الحصول لاه، من طرف الوكالة استناأع 27: " يسلم مقرر منح المزايا اللازمة لمرحلة الاستغلال طبقا للمادة على 30تنص المادة  167

قا  لكيفيات محددة أعلاه، و على محضر معاينة الدخول في الإنتاج الذي تعده المصالح الجبائية وف 19على مزايا الاستغلال المذكور في المادة 
 بقرار مشترك بين وزير المالية و وزير المكلف بالاستثمارات ."

الدخول في الاستغلال  ، والمتعلق بمعاينة 2008يونيو سنة  25المؤرخ في من القرار الوزاري المشترك ،   12،  7، 6،  5،  4،  2المواد   168

  5در فيصال   57، ج ر ج ج العدد    الاستثمارو المتعلق بتطوير  2001غشت سنة20، المؤرخ في 03-01المصرح بها بموجب الأمر رقم 
 . 2008أكتوبر 
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فصلها كما و  الذكر يتبين لنا أن المشرع قد حدد الهدف من عملية المعاينة بتحليل المواد السالفة

مرحلة الانجاز إلى مرحلة  الانتقال منمن مدى تجسيد معاملة الاستثمار و جعل منها وسيلة للتأكد 

 .الاستغلال

 للمعاينة من خلال ما بينته خضع الاستثمارات، فقد أ09-16وبصدور القانون رقم  في ذات السياق،

ون على أساس محضر أكد على أن الاستفادة من مزايا الاستغلال تك منه، فيلاحظ أنه 10أحكام المادة 

 المختصة إقليميا بناء على طلب المستثمر  تعده المصالح الجبائيةحلة الاستغلال في مر معاينة الشروع 

ر المرسوم الجزائري أحالها إلى التنظيم من خلال صدو هذه المادة نجد أن المشرع  بتحليل أحكام

، بتحليل أحكام  169، والمتعلق بمعاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمارات 149 -19التنفيذي رقم 

من القانون 170 10د نظم هذا المرسوم المتخذ تطبقا لأحكام المادتين هذا المرسوم نجد بأن مشرع الجزائري ق

كيفيات إعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال وتحديد آثارها نه يوضح شروط و أ، والملاحظ 09-16رقم 

 بالنسبة لمعاملة الاستثمار.

التي تنص و ، منه 2تعريفا دقيقا بموجب أحكام المادة المعاينة  فعر   يتضح جليا أن هذا المرسوم

شكل محضر يثبت أن  فيمرحلة الاستغلال هو إجراء ملزم للمستثمر يتجسد  فيمعاينة الشروع " :على

 بمستوى يسمح بممارسة مجال اقتناء السلع والخدمات فيبالتزامه  فى، قد أوقللأعلى ا المستثمر،

ل. طــبــقـا لشهـادة ا التسجي النشاط موضوع الاستثمار المسجل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 

 الاستغلال."  فيبأنه دخل و 

يكتفي بذلك فحسب بل  لم ، كما أنهالجزائري حاول إعطاء تعريف دقيق للمعاينةأن المشرع نجد 

ة عن مستند قانوني الذي يدون فيه كل عبار ي فه قام بتحديد الهدف من المعاينة واعتبرها عمل إداري وفني

 لزيارات الميدانيةو  بات المستثمر التي تتم على أساس الوثائقواجفقا للالتزامات و من نتائج التحقيقات و 

يحرر تعلقة بالأنشطة الخاضعة للتنظيم، و على الاستثمارات الم بعد موافقة المصالح التقنية المعنيةو 

لأجهزة الاستثمار من التأكد من مدى استيفاء المستثمر  منه، بحيث يسمح 3ينة طبقا للمادة محضر المعا

 جراءإلموالية التعرف أكثر على خصائص لهذا السبب سنحاول في الجزئية ا لتزاماته مقابل المزايا الممنوحة،لا

 معاينة .

                                                           
 . 2019لسنة  31العدد  ج ر ج ج  169
حضر معاينة الشروع على ما يلي : " تكون الاستفادة من مزايا الاستغلال المنصوص عليها في هذا القانون ، على أساس م 10تنص المادة   170

 في مرحلة الاستغلال ، تعده المصالح الجبائية المختصة إقليميا بناء على طلب المستثمر .
 دة  عن طريق التنظيم ".تحدد كيفية تطبيق هذه  الما
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 : خصائص معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال - ثانيا

الاستغلال من خلال تعريفه يمكننا الوقوف على بعد أن تم التعرف على معاينة الشروع في مرحلة 

ويتم  تصرف قانوني يتمتع بخصائص تميزه ، فالمعاينة كعمل أوائص المعاينة من خلال ما يتصف بهخص

يتجسد في شكل محضر باعتباره  )أ(، إذن يتعلق الأمر بإجراء ملزم خراجها من تعاريف التي سبق عرضهااست

أساس الوثائق و زيارات  علىمر لالتزاماته بناء على تحقيقات وفاء المستث يثبت من خلاله)ب(مستند قانوني 

فهو يشكل  ،يبين دخول المستثمر في مرحلة الاستغلال،)ج(موافقة المصالح التقنية المعنية ميدانية و 

 . )د(يعتبر شرط للاستفادة من مزايا الاستغلالتأشيرته لذلك و 

 : إجراء ملزم-أ

 يمكن له من دخول مرحلة مرحلة الاستغلال إجراء ملزم للمستثمر، إذ لاالشروع في تعد معاينة 

دبحيث  ،الاستغلال إلا بعد إعداد المحضر
 
،  09-16من القانون رقم  10المادة المشرع من خلال أحكام  أك

تعده في مرحلة الاستغلال  ون على أساس محضر معاينة الشروععلى أن الاستفادة من مزايا الاستغلال تك

استنفاذ    عليه فإن كل مستثمر تمكن منقليميا بناء على طلب المستثمر، و صالح الجبائية المختصة إالم

يعتبر هذا الإجراء التزام يقع على عاتق المستثمر ، و آجال إنجاز الاستثمار، يجب أن يخضع لإجراء المعاينة

إعداد محضر معاينة الشروع في  أنطا للاستفادة من مزايا الاستغلال، إذ يتبين ذلك من خلال اعتبار وشر 

 مرحلة الاستغلال اعترافا بوفاء المستثمر بالتزاماته المكتتبة مقابل الاستفادة من المزايا الممنوحة .

إجراء ملزم كما سبق  كقاعدة عامةالشروع في مرحلة الاستغلال كما تجدر الإشارة إلى أن معاينة 

روع في مرحلة الاستغلال الجزئي الدخول المش يصبح إجراء غير ملزم في حالة أنيمكن  ستثناءاو  ذكره، إلا انه

التي تنص : " بغض النظر عن أحكام ، 146-19المرسوم التنفيذي رقم  من 10المادة  كما ورد من خلال أحكام

عية قطصفة فورية و أعلاه، فإن دخول استثمار في مرحلة الاستغلال الجزئي لا يلزم المستثمر ب 2المادة 

الاستثمارات الموضوعة قيد  عاينة الشروع في مرحلة الاستغلال"، كما أنبضرورة إعداد محضر م

الاستغلال جزئيا دون الاستفادة الفورية من المزايا فإن التاريخ الذي يعتد به لتحديد انطلاق النشاط هو 

يطلب و  ،171لاستغلالتاريخ إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال بغرض الاستفادة من مزايا ا

المستثمر صراحة طلب تأجيل الاستفادة من مزايا الاستغلال على نشاطه الجزئي إلى غاية الانتهاء الكلي من 

 استنفاذ آجال الانجاز.

                                                           
 السالف ذكره.،  491-19، من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  11المادة   171
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يستشف أن إلزامية الإجراء تتعلق أساسا بالانتهاء من مرحلة في ذات السياق ومن خلال ما سبق، 

 مرحلة الدخول في مرحلة الاستغلالفة كلية إلى صالانجاز و الدخول ب
 
مر بالشروع الجزئي ق الأ ، أما إذا تعل

لا يخوله الاستفادة من مزايا الاستغلال و  للمستثمر 172فهنا نكون أمام إجراء معاينة غير ملزم في الاستغلال،

 ل .لان احتساب مدة مزايا الاستغلال يحتسب من تاريخ إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلا

 : مستند قانوني يتجسد في شكل محضر-ب

القانوني الحائر على ، وثيقة إدارية تكتس ي طابع لمستند محضر معاينة الشروع في الاستغلاليعتبر 

مال يعتبر بمثابة  تصريح بالانتهاء من انجاز أعينة مشاريع الاستثمار و يتم بموجبه إثبات معا إذ، قوة الإثبات

ق النشاط التي تعني انطلا اس ي للدخول في مرحلة الاستغلال و المحضر مرجع أسيشكل ص المشروع، و تخ

، فهو عمل إداري ة للتسويق أو تقديم خدمات مفوترةيتجسد بإنتاج سلع موجهالذي تضمنه الاستثمار و 

كاساته في العلاقة بين الإدارة والمستثمر ويمكن انعجهة رسمية هي الوكالة له آثاره و عن ني صادر قانو 

 الغير.لاحقا في مواجهة كل من الإدارة و الاحتجاج به تظهاره و اس

المستثمر على مستند قانوني يستدل به أنه محضر معاينة الشروع في الاستغلال، يتضح لنا أن 

الصيغ الدالة  أمثلة، ومن تاج والاستغلال كما يخول له الاستفادة من الحقوق والمزاياالدخول مرحلة الإن

 نصتوتأكيدا لخاصية مستند قانوني ما تند قانوني يستدل به على النشاط على استعمال المحضر كمس

على أساس محضر  ، على أن الاستفادة من مزايا الاستغلال تكون 09-16رقم  القانون من  10 المادةعليه 

 .173إقليميا بناء على طلب المستثمر تعده المصالح الجبائية المختصة في مرحلة الاستغلال معاينة الشروع

في مرحلة " تعد معاينة الشروع على: نصت قد ف 149-19من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  أما

المشرع  أنفمن الواضح  الاستغلال في شكل محضر مطابق للنموذج المرفق بالملحق الأول بهذا المرسوم"

تفيد الغرض  عبارات قانونية محددةمواصفات معينة و ذها المحضر يحمل الصورة التي يتخ حدد نموذج أو

  .الذي اتخذ من أجله

يعد إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال الكلي : " منه 12المادة قضت به  وكذا ما

 "ستفادة من المزايا الممنوحة اعترافا بوفاء المستثمر بالتزاماته المكتتبة مقابل الا 

                                                           
 سالف ذكرهال،  149-19من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة   172
 .السالف ذكره ، 914-19من المرسوم التنفيذي رقم   3من المادة  3الفقرة   173
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" ..........لا يسلم محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال بأن : فقد قضت  7المادة أما 

 للاستثمارات المتعلقة بالأنشطة الخاضعة لتنظيم البعد موافقة المصالح التقنية المعنية "

                 ر معاينة الشروع ومن خلال ما سبق ذكره فان المشرع أكد على خاصية المستند القانوني لمحض

ا ، فالأثر الكاشف شئاونستند قانوني له أثر مزدوج كاشفا يتضح لنا أن هذا المحضر كمغلال، و في الاست

قدمة بعد التحقيقات على أساس الوثائق المو  التأكد من مدى استيفاء المستثمر للشروط يتبين من خلال

في مرحلة  بالموافقة على الشروعلمحضر أثره ينتج ا، 174موافقة المصالح التقنية المعنية والزيارات الميدانية و 

، لان الموافقة في 175متطلبات هذه المرحلةلما استوفى المستثمر الإجراءات والشروط اللازمة و ، طاالاستغلال

 هذه الحالة تعتبر حقا للمستثمر المستوفي للشروط .

أساس على  شرط الاستفادة من مزايا الاستغلال للأثر المنش ئ فيتضح لنا من خلال أما بالنسبة

، والذي يجب أن يتوج برأي الايجابي لمنح مزايا الاستغلال المنصوص محضر معاينة الشروع في الاستغلال

الدخول في الاستغلال بغرض  ةد بتاريخ إعداد محضر معاينعت، كما ي09-16ليها في أحكام القانون رقم ع

تثمر حق أو أهلية ي يمنح للمسباعتباره مستند قانونفالمحضر هنا و  176الاستفادة من مزايا الاستغلال 

ضمانة  وكذا كالة بأن تراقب معاملة الاستثماريشكل ضمانة للو ممارسة النشاط موضوع الاستثمار، و 

 . 177للمستثمر للوفاء بالتزاماته

  : تحقيقبيان إثبات و -ج

ل استوفى ك بأنه غلال البيان القانوني للمستثمر،يشكل محضر معاينة الشروع في مرحلة الاست             

كما  ، فهولحجة في إثبات مدى وفاء المستثمراالتزاماته وواجباته المكتتبة، فهو يحمل تحت طياته الدليل و 

المستثمر ووفائه بالاطلاع  التزامبلورة الدليل المادي لإثبات مدى له أثره في  سبق ذكره آنفا مستند قانوني

 .178محضر المعاينة الشروع في الاستغلال   ة بطلب إعدادر القانونية التي تشملها الوثائق مرفقالعناص على

فهو  التحقيقبيان إثبات و  لشروع في الاستغلال يتمتع بخاصيةتجدر الإشارة إلى أن محضر معاينة ا

ح بالتحقيقات على أساس قد أحاطه المشرع بكافة الإجراءات التي تسمف، يساهم بشكل فعال في الإثبات

روع في مرحلة يتطلب إعداد محضر معاينة الش" منه على: 6دة االمإذ نصت ، الميدانيةالوثائق والزيارات 

                                                           
 السالف ذكره.،  149-19من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة   174
 .لسالف ذكرها،  149-19من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة   7المادة    175
 السالف ذكره.،  491-19من المرسوم التنفيذي رقم   3و  2فقرة   11المادة    176
 .كرهالسالف ذ،  149-19من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة   177
 .لسالف ذكرها ، 149-19من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة   178
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  تتم هذه التحقيقات على أساس الوثائقللالتزامات المكتتبة للمستثمر و  وفقاالاستغلال تحقيقات 

 "لزيارة الميدانيةاو 

مرحلة الاستغلال  ..........لا يسلم محضر معاينة الشروع في"  :ىعل 2فقرة  7كما نصت المادة 

 " 179للاستثمارات المتعلقة بالأنشطة الخاضعة لتنظيم إلا بعد موافقة المصالح التقنية المعنية

عوان المؤهلون الزيارات الميدانية يقوم بها الأ التحقيقات و محضر معاينة محصلة نتائج  كما يشكل

ق  ث تتضمن الوثائ، بحيالوثائق والاطلاع عليهاو سلبي على إثر مراقبة إثبات ايجابي أو  ثالبحفي إطار التأكد 

كذا موافقة المصالح التقنية المعنية على كشوفات السلع والخدمات وقائمة الأجهزة والخدمات المقتناة ، و 

ارس في إطارها الشروط التي يمتعلقة بالأنشطة الخاضعة للتنظيم، قصد مطابقة المعايير و الاستثمارات الم

 . النشاط الاستثماري 

جدر التنويه إلى أن محضر المعاينة كذلك يهدف إلى إثبات مدى مطابقة نوعية الاستثمار عندما ي

يكون الاستثمار المنجز مطابقا لنوع الاستثمار المسجل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وإحصاء 

استنتاجات وملخص ضر بوفي الأخير يتوج هذا المح، النقائض المحتملة بالنسبة لالتزامات المكتتبة

، بمعنى يكون إما برأي حات بالموافقة أو الموافقة بتحفظ، رفض وعبارات أخرى للتوضيحالاقتراالملاحظات و 

 ايجابي أو غير ايجابي .

 : محضر المعاينة شرط للاستفادة من مزايا الاستغلال-د

، بمحضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال  ادة المستثمر من مزايا الاستغلالاقترنت استف

           بحيث اشترط المشرع على أن الاستفادة من مزايا الاستغلال تكون على أساس محضر معاينة الشروع  

                         تعده المصالح الجبائية المختصة إقليميا بناء على طلب المستثمر  ، والذي180في مرحلة الاستغلال 

                             09-16عدم منح مزايا الاستغلال المنصوص عليها في أحكام القانون رقم  ذي يتوج برأي لمنح أوال

، ويكون بحسب القطاع الممنوحة لأنواع النشاطاتمزايا انون العام و المتعلق بترقية الاستثمار ومزايا الق

نجد أن المشرع يخضع إليها بعد إعداد محضر المعاينة، وقد تأكيد صحة هذا الطرح  لالاستنتاجات المتوص

المستثمر الذي دخل مشروعه جزئيا في الاستغلال بطلب تأجيل الاستفادة من مزايا الاستغلال للجباية وفق 

لكلي شروط القانون العام على نشاطه الجزئي إلى غاية إعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال ا

                                                           
 يتعلق الأمر هنا بالنشاطات و المهن المقننة ، و المؤسسات المصنفة ، و دراسات الأثر و الخطر على البيئة  179

 . السالف ذكره،  09-16من القانون رقم  10مادة ال  180 
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لتأكيد ذلك فقد أقر على أن احتساب مدة مزايا الاستغلال يبدأ سريانه من تاريخ إعداد و  181للاستثمار

 محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال .

أما في حالة ما إذا اختار المستثمر الدخول في مرحلة لاستغلال الجزئي ينتم إعداد محضر معاينة 

يبدأ سريانه من تاريخ إعداده مما يسمح له من الاستفادة الفورية ئي، و لشروع في مرحلة الاستغلال الجز ا

 للاستفادة من مزايا الاستغلال.

 : البيانات القانونية لمحضر المعاينة  -ثـــالثــــا 

يتشكل منها  يتضمن محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال، مجموعة من البيانات القانونية

محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال التي يقوم بإعداده الأشخاص المؤهلين التابعين لمركز تسيير 

وع بناء على طلب المستثمر سواء تعلق الأمر بالشر  182المزايا للشباك الوحيد اللامركزي التابع له الاستثمار 

نتائج يل و بما فيها كل التفاص، شروع الاستثماري ونتضمن معلومات عن المفي الاستغلال الجزئي أو الكلي، 

ختصة في ذلك، الوثائق التي تثبت صحة البيانات بما فيها آراء المصالح التقنية للإدارات المتقديرها و المعاينة و 

 المضمون المحدد لها .وفق الشكل و  إذن تكون البيانات

                   بموجب المرسوم التنفيذي 183فقد نص المشرع على شكلية إعداد المحضر وفق نموذج معين 

إذ يحتوي على ديباجة أساسية ، المتعلق بمعاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمارات،149-19رقم 

رتبة الأعوان المؤهلين لدى مركز و لقب ورقمه و اسم و  ،المحضر ذاته والمتضمنة تاريخ تحرير المحضر صتخ

فتهم محلفين قانونيا والمكلفين بمهمة ص، بد اللامركزي والتابع له الاستثمارزايا للشباك الوحيتسيير الم

 في مرحلة الاستغلال . وإعداد محضر معاينة الشروع تحرير

                  علق بهوية المستثمرالتي تت والمعلومات يتضمن المحضر ذكر جميع التفاصيل، في ذات السياق

علومات العنوان كما يتم تدوين كامل المالمتمثلة في التسمية التجارية و  عنوانه مع ذكر بياناته الأساسيةو 

منها رقم التعريف الجبائي، رمز النشاط ، يتضمن معلومات تتعلق بالاستثمار كما ،الخاصة بالممثل القانوني

قرار المجلس الوطني للاستثمار  كذارقم شهادة التسجيل وتاريخها، و  ، السجل التجاري رقم المادة الجبائية

تاريخ تسجيله لدى هيئات كذا رقم تسجيل صاحب العمل و  والتعريف بالنشاط الاستثماري، تاريخهو 

 . الضمان الاجتماعي المختصة إقليميا

                                                           
 .لسالف ذكرها ،149-19من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة   181
 . لسالف ذكرها ، 149-19من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة    182
ج ، العدد   لجزئي / الكلي(، ج ر جاالملحق الأول، يتضمن شكل و محتوى محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال )يمكن الاطلاع على   183

 ..9إلى  7، من الصفحة 2019لسنة   31
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                                كذا مبلغ السلع ي، و مبلغه الإجمالمستوى انجاز المشروع و  صكما يتضمن بيانات تخ

            وضعية وحالة السلع المقتناة و ،184نسب الإعفاءمن المزايا المعفاة من الضرائب و الخدمات المستفيدة و 

مدى مطابقة لنوع الاستثمار المحقق لنوع  بالإضافة إلى اجها أو تقديم الخدمات المرتقبة،وقدرات إنت

  186، وعدد مناصب الشغل المستحدثة 185الاستثمار المسجل

، وما غير ايجابي لمنح مزايا الاستغلالبرأي ايجابي أو  187المحضر المعاينة الاستنتاجات كما يتضمن

الشهر يتم قراءة الملاحظات في اليوم و  يلاحظ انه عند إقفال محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال

قيع ع أو برفض التو التصريح بما يراه مناسبا أما بالتوقيلمستثمر الذي يطلب منه التوقيع و المسجلة أمام ا

إذ كون  أو التحفظ على ملاحظة معينة كما تسلم له نسخة من المحضر بطلب منه مقابل وصل تسليم،

قانونية مهمة في مجال إثبات وكل ذلك يساهم في مصداقية المحضر ودليل إثبات على وفاء  هذه المسألة

دة تأهيل أو إعابعنوان توسيع قدرات الإنتاجية 188المستثمر مما يمنح له فرصة تسجيل استثمار جديد 

 .الذي كان قد استفادة هو نفسه من المزايا لهالاستثمارات الموجودة و 

المبينة في محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال، سبق أن كل البيانات في مجملها و  يتضح مما

  الاستثمار.توجيه معاملة و منه مستند قانوني مهما للإثبات ولحفظ الدليل على تنفيذ تجعل 

  

 الفرع الثاني

 الشروع في الاستغلال  الموضوعية لإعداد محضر معاينة الشروط الشكلية و 

من  مسعىعلى طلب و  لا يصدر إلا بناء ستغلال،أكد المشرع على أن محضر معاينة الشروع في الا 

للصفة في طلبه، وأن يسبق إعداد ، هذا الأخير لابد أن يكون حائز أولا()صاحب الشأن وهو المستثمر

تتم هذه التحقيقات على أساس وثائق ترفق ، و قا للالتزامات المكتتبة للمستثمرالمحضر تحقيقات وف

الزيارة اينة الشروع في مرحلة الاستغلال أي تتولى فحص إداري بسيط للملف و بطلب إعداد محضر مع189

                                           ) ثانيا(والآجال  ء المستثمر للشروط، تتأكد بموجب محضر المعاينة من استيفا190الميدانية 

                                                           
حدود نسبة  تستفيد الاستثمارات بخلاف استثمارات الإنشاء من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني في  184

 .الاستثمارات الجديدة مقارنة بالاستثمارات الإجمالية الخاصة 
 .الاستثمار المسجل  و يتم الإثبات  أو عدم الإثبات المعلل لنوع الاستثمار المعاين بالمقارنة مع  185
           لمرسوم التنفيذي يتم التأكد طبقا لكشوف تغيير عدد المستخدمين من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ، طبقا ل   186

 .السالف ذكره،  105-17رقم 
 رفض الاستفادة من  المزايا  .وهو عبارة عن ملخص الملاحظات ، و الاقتراحات  الذي يتوج بالموافقة أو   187
 .السالف ذكره ، 149-19من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة   188
 .لسالف ذكرها ، 149-19من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة   189
 .لسالف ذكرها ، 149-19من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة    190
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، ذلكم ما نوضحه دخول في النشاط والاستغلالالواجبات المكتتبة التي تسمح له بالواستجابته للالتزامات و 

 تباعا .

 : المعاينة طلب إعداد محضر  -أولا

ذ بدونه لا يمكن إ ،ولى اللازمة لصدور محضر المعاينةيعتبر طلب إعداد محضر المعاينة المكنى الأ 

لوكالة الوطنية مصالح ااحد فلا بد من الاتقاء الإرادتين، إرادة الطالب وإرادة من جانب و أن يتم إعداده 

ف إلا بناء هو أن هذه الأخيرة لا يمكن لها أن تتصرف من تلقاء نفسها بل تتصر لتطوير الاستثمار، لسبب و 

، تم تحديد )أ(تقديم طلب إعداد محضر المعاينة الصفة والمصلحة وعليه سنتطرق إلى  على طلب صاحب

 .)ج(ما يترتب عليه ة و حالة غياب طلب إعداد محضر المعاين )ب(شكل الطلب 

 : تقديم طلب إعداد محضر المعاينة-أ

من ناحية القانونية الإجرائية  كل طلب إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال،يش

التابع زايا للشباك الوحيد اللامركزي و السبب المباشر الدافع لتحرك الأعوان المؤهلين لدى مركز تسيير الم

استيفاء لتأكد من معين في مجال الرقابة والتحقيق والزيارة الميدانية له الاستثمار، بإعمال إرادتهم بشكل 

تحت طائلة  دما يتولى تسجيل الاستثمار يتعهدلان المستثمر عن، ات المكتتبةلواجباالمستثمر للالتزامات و 

 القانون بأن يطلب إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال من طرف المصالح المعنية في أجل أقصاه

بمحض إرادتها ،  ، فالإدارة هنا لا تتصرفانقضاء أجل الانجاز الممنوحة له للاستفادة من مزايا الاستغلال

ن أن ، فلا يمكمحضر معاينة الشروع في الاستغلاليعتبر الطلب عنصر السبب في إعداد  ،بهذه المثابةو 

 محضر معاينة دون أن يطلبه المستثمر؟ نتصور قيام الوكالة بإعداد 

بحيث يقدم طلب إعداد معاينة  ،رف صاحب الصفةطالمشرع على ضرورة تقديم طلب من  لقد أكد

في ، و191ع في مرحلة الاستغلال من طرف المستثمر لدى مركز تسيير المزايا التابع له المقر الاجتماعيالشرو 

يتم إعداد ك الواقع فيه المقر الاجتماعي، حالة ما إذا كان مكان وجود النشاط تابعا لمركز تسيير مزايا غير ذل

الذي يتبع له مكان وجود النشاط يا محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال من طرف مركز تسيير المزا

( أيام إلى مركز تسيير المزايا 8و بهذا يتم إرسال محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال في أجل ثمانية )

 .192الواقع بالمقر الجبائي

                                                           
 .الف ذكرهالس، 149-19من المرسوم التنفيذي رقم  3من المادة  3الفقرة   191
 .السالف ذكره ، 149-19من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة   192
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 :شــــكـــــل الطــلــبتحديد  -ب

إليه المستثمر عند  لطلب إعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال يستند 193وضع المشرع نموذج

                         يكون الطلب على شكلا استمارة تتضمن مجموعة من البيانات التعريفية بالمستثمركل حالة طلب و 

 خاصة ، من اشتراطات قانونية وإدارية شكلية عامة و  تذكيره بما هو مطلوب منه استيفاؤهو 

وموضوعية   ل تفحص نموذج الطلب لاحظنا انه يتضمن بيانات شكليةكما يتضح لنا من خلا

بأنه أنجز  ،يصرح المستثمر بموجب هذا الطلب 194ذات طابع نظامي تخص المستثمر والمشروع الاستثماري 

في مرحلة  يلتمس إعداد محضر معاينة الشروعأو كليا، و  وضوع التسجيل جزئياالمشروع الاستثماري م

ويؤكد  ادة الفورية من مزايا الاستغلالالاستف، و 09-16من القانون رقم  10ادة الم الاستغلال طبقا لأحكام

 .التي يؤدي بموجبها إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال  الأحكامعلى اطلاعه على 

وعدم مخالفة ، دقتهالإداري و ين ضرورات تنظيم العمل يوفق بومن خلال نموذج الطلب نجد انه 

تم توجيهه  وبهذا نجد أن حتى طلب المعاينة كما سبق ذكره الإداريةن يذكره بالاشتراطات القانونية و القانو 

بل  للمستثمر في تقديمه على شكل ورقة عادية، لم يترك الحريةو و تقييده بالإطار القانوني الذي يحكمه، 

بآجال بحيث يعد ، السالف الذكر، كما قيده 149-19نفيذي رقم وجب المرسوم التقيده بنموذج حدده بم

يتم احتسابها من  ( يوما30أجل لا يتجاوز ثلاثين ) يسلم فيينة الشروع في مرحلة الاستغلال و محضر معا

 تاريخ إيداع الطلب من طرف المستثمر المحدد في النموذج .

، بل مكن المشرع الاستغلال الكلي ى طلب الشروع فيبجدر بنا التذكير أن الطلب لا يقتصر عل

الفورية للمزايا بتقديم نفس  روع في مرحلة الاستغلال الجزئي والاستفادةالمستثمر الذي يرغب في الش

الجزئي ، أما إذا اختار دخول مرحلة الاستغلال جراء غير ملزمالإ  إلا انه في هذه الحالة فإن هذا ، 195الطلب

صراحة طلب تأجيل الاستفادة من مزايا الاستغلال موضوع شهادة يقدم  دون الاستفادة من المزايا،

وقد قيد طلب  ،رحلة الاستغلال الكلي للاستثمارالدخول ملقة بنشاطه الاستثماري إلى غاية التسجيل المتع

 . 196التأجيل بنموذج مرفق بالملحق الثالث

                                                           
  10، الصفحة  2019لسنة  31يمكن الاطلاع عن النموذج الطلب  المرفق بالملحق الثاني   ، ج ر ج ج العدد   193

 التعريف الجبائي و السجل التجاري ... و غيرها من المعومات النظامية كرقم    194
 السالف ذكره. ، 149-19من المرسوم التنفيذي رقم  3فقرة  11المادة   195
 .السالف ذكره ، 149-19من المرسوم التنفيذي رقم  1فقرة  11المادة    196



 مظاهر توجيه الاستثمارات للرقابة    الفصل الثاني -الباب الثاني

338 
 

ه للضريبة ثمر على خضوع، موافقة المستستفادة من مزايا مرحلة الاستغلالويترتب على تأجيل الا 

بمعاينة الشروع  والمتعلق 149-19وم التنفيذي رقم من المرس 11وفقا لأحكام المادة بموجب القانون العام و 

  الاستثمار . لمتعلق بترقيةا 09-16ي إطار القانون رقم في مرحلة الاستغلال للاستثمارات المسجلة ف

 : حالة غياب طلب إعداد محضر المعاينة -ج

على عاتق المستثمر  يقعيشكل التزام  ضر معاينة الشروع في الاستغلال،أن طلب إعداد محبما 

، المكنى التي تسمح له بالحصول على محضر معاينة الشروع في الاستغلالصاحب الصفة والمصلحة، ويعتبر 

داد محضر لة غياب طلب إعالذي يستفيد بموجبه المستثمر من مزايا الاستغلال قد يبدو غريبا ورود حاو 

، لم يكن إلا من أجل حرصه على ترتيب مسؤولية المستثمر المعاينة، إلا أن نية المشرع وذكره هذه الحالة

 بالإخلال بواجباته المكتتبة في هذه الحالة .

ر ومن باب للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمامصالح الشباك الوحيد اللامركزي  تجدر الإشارة إلى أن

المسجلة سواء خضعت لذين انقضت فترة انجاز مشاريعهم إرسال قائمة المستثمرين ااد و الرقابة تتولى إعد

، بحيث يتولى مركز تسيير عاينة الشروع في مرحلة الاستغلاللم يطلبوا إعداد محضر مو  أم لا، 197لتمديدها

، بحيث يتم 198حسب نموذج محدد ير المستثمرين المخلين بواجباتهمالمزايا التابع له استثماراتهم بتذك

من المرسوم  14ملزم وفق المادة مخاطبة المستثمر وتذكيره بصفته حاملا للمشروع استثمار مسجل بأنه 

بإيداع طلب إعداد محضر الشروع  عاينة الشروع في مرحلة الاستغلال،المتعلق بمو  ،149-19التنفيذي رقم 

 في مرحلة الاستغلال للاستفادة من مزايا الاستغلال .

أقصاه وذلك في أجل  حضر معاينة الشروع في الاستغلال،أجل تقديم طلب إعداد م ديدقد تم تحف

 (3ينقض ي أجال التمديد فترة الانجاز في مدة أدناها ثلاثة )ية تمديد آجال انجاز الاستثمار، و انقضاء إمكان

أشهر بعد هذا ( 6اه ستة )صأقاتفق عليه المستثمر مع الوكالة و الذي أشهر قبل انقضاء الأجل الممنوح و 

ناء تذكير المستثمر ما يترتب من آثار تنجر عن غياب طلب إعداد محضر معاينة ثالتاريخ ، كما بين المشرع أ

خضوعه للضريبة يا الاستغلال للاستثمار المعني وبالتالي الشروع في مرحلة الاستغلال تتمثل في فقدان مزا

 بموجب شروط القانون العام .

                                                           
 .السالف ذكره ، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  18المادة   197
 .لسالف ذكرها،   149-19من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة   198
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                           والمتعلق بمتابعة الاستثمارات  104-17يلاحظ مما سبق، وبالرجوع للمرسوم التنفيذي رقم 

فة عدم تقديم طلب الواجبات المكتتبة، لم يكيف مخالفي حالة عدم احترام الالتزامات و  والعقوبات المطبقة

في  ، كما أنه لم يتكفل بهيوضح العقوبات المطبقة ولم، على انه إخلال بالواجبات المكتتبةمحضر المعاينة 

ما يترتب عنها من  المستثمرين المخلين بواجباتهم لى تذكيرأشار فقط إ، و 149-19المرسوم التنفيذي رقم 

 2008يونيو سنة  25ك المؤرخ في ، على عكس القرار الوزاري المشتر م الاستفادة من مزايا الاستغلالفقدانه

بموجب الحالة  أنه عالج هذه ،03-01قم الدخول في الاستغلال المصرح بها بموجب الأمر ر والمتعلق بمعاينة 

رر ي، سببا لإلغاء مقيعتبر إجراء إلزام ة المستثمر بإجراء المعاينة الذيعدم مطالبوجعل من  ،فقرة 12ة الماد

يه الإعذار يتم توجني و ( يوم من طرف المع30ثلاثين )بعد إعذار يبقى دون جدوى لمدة  منح المزايا، وهذا

 إشعار بالاستلامبإرسال موص ى عليه مع 

كالمخالفة ضمن ن المشرع أغفل التكفل بهذه الحالة ولم يعالجها كفاية ولم يدرجها يتبين لنا أكما 

بطلب  الالتزامالكافية في معالجة عدم  له الضمانات، ولم يمنح 199حالات عدم احترام الواجبات المكتتبة 

إعداد محضر معاينة الاستغلال، خاصة وأن شهادة تسجيل الاستثمار تتضمن تعهد المستثمر تحت طائلة 

القانون بأن يطلب إعداد معاينة الدخول في الاستغلال من طرف المصالح الجبائية المعنية في أجل أقصاه 

 ترام الواجبات المكتتبة.أي إخلال منه يشكل مخالفة عدم احانقضاء أجال الانجاز الممنوحة له، و 

 :إعداد محضر المعاينة    شروط -  ثانيا

الشروط   روع في مرحلة الاستغلال استيفاء المستثمر لبعضيسبق إعداد محضر معاينة الش

هذه الشروط  تتمثل  من جهة أخرى، بحيث، والتي نشكل ضمانة له من جهةالقانونية التي قيده بها المشرع 

، إذ تتم هذه التحقيقات على أساس الوثائق بشكل مسبق للالتزامات المكتتبة للمستثمرقا في التحقيقات وف

ذا على  ه المطلوبة للحصول  )ج(موافقة المصالح التقنية  وكذاب()بالإضافة إلى الزيارة الميدانية  )أ(و إلزامي

 لمزايا الاستغلال. المحضر والاستفادة الفورية 

 : التحقيقات على أساس الوثائق-أ

من المرسوم التنفيذي  6مما لاشك فيه أن عملية التحقيقات التي أشار إليها المشرع بموجب المادة 

 الوثائق المتوفرة  على عملية استهداف ، تتم بناءعاينة الشروع في مرحلة الاستغلالملمتعلق ا 149-19رقم 

                                                           
 .السالف ذكره،  104-17المرسوم التنفيذي رقم   199



 مظاهر توجيه الاستثمارات للرقابة    الفصل الثاني -الباب الثاني

340 
 

لب إعداد محضر ، بحيث تم تحديد الوثائق التي ترفق مع طوالتي تكون على سبيل الاستدلال

كشفا لاقتناء السلع والخدمات يبين تواريخ وأرقام التي تتضمن ينة الشروع في مرحلة الاستغلال و معا

مراجع شهادات الإعفاء من الرسم على القيمة الفواتير وكذا التصاريح الجمركية، ففي حالة استيراد و 

 .المضافة بالنسبة لتلك المقتناة محليا 

                                   تفرق بوضوح بين السلع المقتناة يؤشر عليها المستثمر و  والخدمات كذا قائمة الأجهزةو 

 يدة من مزايا الجبائيةالخدمات المستفالرسوم الواردة في قائمة السلع و المقتناة باحتساب كل ات الخدمو 

 على وافقة المصالح التقنية المعنية،بالإضافة إلى م200غير الواردة في هذه القائمة عند الاقتضاء ك بين تلو 

                           الاستثمارات المتعلقة بالأنشطة الخاضعة للتنظيم والتي سنفضل فيها لاحقا لأنها تعتبر شرط 

 ضروري .

والوثائق جراء التحقيق على أساس الوثائق، يسمح بمعرفة كل المستندات تجدر الإشارة إلى أن إ

قات تتطرق انجاز الاستثمار فهذه التحقي صالحصول على أكبر قدر من المعلومات التي تخالمستعملة بغية 

كورة في المذاحترام الشروط المرتبطة بالسلع والخدمات التي يتم اقتناؤها و إلزامية إلى إلزامية الانجاز و 

أي وثيقة تفيد وفاء التي تلزم الطلب أو مح تفحص الوثائق المنصوص عليها و مما يسالقائمة المؤشر عليها، 

، أو تساعد في التأكد من جميع العبارات المذكورة في المحضر، واجباته المكتتبةالمستثمر بالتزاماته و 

محضر معاينة الشروع فحص كل ما يتطلبه إعداد ثمار المسجل مع الاستثمار المحقق، و كمطابقة نوع الاست

مبالغ السلع كالمبالغ الإجمالية للانجازات و  مر، لاسيما معرفة الوضعية المالية للمستثفي الاستغلال

 المستفيدة من المزايا الجبائية المعفاة من الضرائب .

ى الوثائق غرضها التأكد من تنفيذ الالتزامات ، فالتحقيق هنا يهدف إلى الرقابة علفي ذات السياق

إجراء هذه التحقيقات على أساس لكن الملفت للانتباه هو أن المشرع لم يحدد كيفية المكتتبة للمستثمر و 

ي سيقوم به ، كما انه لم يحدد مدة إجراء التحقيق الذبل ترك الإجراء يشوبه بعض الغموض  201الوثائق،

 .بالتحقيقعوان المخولين للقيام ولم يحدد من هم الأ  ،النتائج المترتبة عليهمركز تسيير المزايا و 

قيقات الضرورية بالتح المشرع صرح على أن القيامجد أن للقرار الوزاري المشترك ن وبالرجوع

لم يحدد  149-19، أما في المرسوم التنفيذي رقم سؤولية المصالح الجبائية المعنية، يبقى من ملإعدادها

                                                           
 .السالف ذكره ، 149-19من المرسوم التنفيذي رقم  5من المادة  2المطة   200
 .لسالف ذكرها،  149-19من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة   201
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 أن يقوم مركز استيفاء الإجراءات ، فمن المرجح202( مراكز 4علما أن الشباك الوحيد اللامركزي يضم أربع )

اءات المتعلقة ير المزايا من ممارسة التحقيق بما أنه مكلف باستيفاء جميع الإجر بالتنسيق مع مركز تسي

  .بمعاملة الاستثمار

 :الزيارة الميدانية -ب

 محضر المعاينةستثمار على أساس الوثائق لإعداد لا يقتصر توفر شرط التحقيقات التي تخص الا 

المرسوم  الاستثماري بموجب للمشروعالزيارة في عين المكان، والزيارة الميدانية  بل أكد المشرع على ضرورة

 ة تنفيذ المستثمرفعملية الزيارة الميدانية هي جوهر رقاب الرقابي ، إعمالا للدور 149-19التنفيذي رقم 

 من قبل الأعوان المؤهلين . واجباته المكتتبةلالتزاماته و 

جازها الجاري ان تتم للقيام بالمعاينات لمواقع مشاريع الاستثمار لميدانيةإلى أن الزيارة ا، تجدر الإشارة

 ات وتتويجا للزياراتمن بيانمجموعة إعداد محضر المعاينة  يتطلبإذ ، التي يراها الأعوان المؤهلين ضروريةو 

 .المكتتبةوواجباته مدى احترام المستثمر لالتزاماته  الرقابة علىتتم الميدانية وعمليات المعاينة 

الالتزامات  يذكما يترتب على أعمال الزيارة الميدانية، إعمال سلطة الوكالة من أجل التأكد من تنف

اتخاذ قرار منح أو عدم منح الاستفادة  ستثمر وتسجيل المخالفات من جهة، ومن جهة أخرى من طرف الم

 لاستغلال . الفورية من مزايا الاستغلال عن طريق محضر معاينة الشروع في مرحلة ا

، بحيث نجد انه لم يحدد من هم ة الميدانية لم يفصل فيها المشرعما يلفت الانتباه هو أن الزيار 

لزيارة ما هي إجراءات اوما هو مضمون الزيارة الميدانية وطبيعتها و  ،ؤهلين لإجراء الزيارة الميدانيةالأعوان الم

 الميدانية .

 : موافقة المصالح التقنية-ج

للاستثمارات المتعلقة بالأنشطة  تغلالالمشرع لتسليم محضر معاينة الشروع في مرحلة الاساشترط 

أو لجنة تقنية إما مصلحة ، والتي قد تكون 203الخاضعة للتنظيم إلا بعد موافقة المصالح التقنية المعنية

توكل لها مهام إبداء الرأي بمطابقة الشروط التقنية للمشروع  الاستثماري خاصة في مرحلة الانجاز  قطاعية

 هذا الشأن.أي تقصير من المستثمر في للوقوف على 

                                                           
 .، السالف ذكره،  المعدل و المتمم  563-06من المرسوم التنفيذي رقم  23المادة    202
 .لسالف ذكرها،   149-19من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة   203
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لأن الرفض يكون ، ليس الرفضنية بالموافقة و آراء المصالح التقكما يعني هذا الإجراء الحصول على 

لا يكون مطابق للمعايير التقنية على حسب نوع النشاط ات التقنية أو عندما بناء على عدم استيفاء المتطلب

 لن يسمح بالدخول في مرحلة الاستغلال .وهذا  التأطير القانوني له ،و 

التي تتطلب تأطير قانوني هي تلك النشاطات والمهن المقننة المقصود بالأنشطة الخاضعة للتنظيم 

كما قيد  اللازمة سواء للقبول أو للممارسة حسب طبيعة النشاطخاص يتضمن مجموعة من الشروط 

ر ، بحيث يتعلق الأمالمشاريع الاستثمارية لإنجازكشرط  حماية البيئةو  المشرع المستثمر بالالتزام باحترام

بأسلوبين إما دراسة 204الهياكل بصفة مسبقة إلى مدى تأثيرها على البيئةبإخضاع المشاريع الاستثمارية و 

ر، نظرا ر أو موجز التأثير ودراسة الخطر إذ تختلف الشروط التقنية للنشاطات المقننة من نشاط لآخالتأثي

ملية معقدة تخضع لذوي ، فعملية اختيار الشروط التقنية هي علاختلاف طبيعة النشاط وتنوعها

اشتراط لهذا فإن و  مد على الكفاءات لحصر هذه الشروط مثلما هو جاري العمل بهتعتالاختصاص و 

 موافقة المصالح التقنية ضروري للدخول المشروع الاستثماري في مرحلة الاستغلال .

يعتبر  كما تجدر الإشارة إلى أن إبداء الرأي بالموافقة من طرف المصالح التقنية المعنية بالاستثمار

 اء الشروط التقنية بحيث تتمكن من خلاله الوكالة من التأكد من استيف ،إجراء إداري ملزم تقنيا وقانونيا

ام من طرف المصالح التقنية التي ترتب الالتزامات تقنية تتعلق باحتر المتعلقة بالمشروع الاستثماري وإثباتها 

 .على القائم بالنشاط التزود بها التي يجبوط تقنية أو التجهيزات أو وسائل الشر 

                      في الأخير يمكن القول بأن المشرع الجزائري بتكريسه لمتطلبات إعداد محضر معاينة الشروع 

على أساس التي تتم لتزامات المكتتبة للمستثمر، و التحقيقات وفقا لا، بحيث أجاز عملية في الاستغلال

 على محضر التقنية المعنية بالاستثمار، أضفى بالإضافة إلى الزيارة الميدانية وكذا موافقة المصالحالوثائق 

من أجل الكشف عن المستثمرين المتقاعسين عن  ستغلال الحجية أو القوة الثبوتيةمعاينة الشروع في الا 

 تعهداتهم. التزاماتهم والمخالفين لواجباتهم المكتتبة و  تنفيذ

 : آثار المعاينة الشروع في مرحلة الاستغلال -ثالثا

قد تكون عاينة الشروع في مرحلة الاستغلال، آثار قد تكون ايجابية و إعداد محضر ميترتب على 

ي يكون إما ايجابي أو برأالمحضر يتوج المشرع على أن بية على حسب نتيجة محضر المعاينة، بحيث أكد سل

 ( بجابية)إيتكون آثار غير أم  )أ(نفس الصفة إما تكون ايجابية ، لذا فآثار المعاينة تكتسب غير ايجابي

                                                           
 . هالسالف ذكر،  10-03من القانون رقم  15المادة   204
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 : آثار المعاينة المتوجة برأي إيجابي-أ

ر المزايا التابع له فبعد أن يتأكد مركز تسيي، لا تثير أي إشكالناء المعاينة ثالتتويج برأي ايجابي أ

           ايا فبمجرد تبليغه إلى المستثمرلتعهداته المكتتبة مقابل الاستفادة من المز  امتثلأن المستثمر  المستثمر،

تتعلق  وإلى الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المختص إقليميا، يتولد عنه آثار

                                       سواء تعلق الأمر بالشروع في الاستغلال الجزئي 205بالاستفادة الفورية من مزايا الاستغلال 

 أو الاستغلال الكلي.

منح الاستفادة من مزايا الاستغلال على عكس مزايا الانجاز التي تكون بقوة  تجدر الإشارة أن

ستغلال تكون حسب نوع ، فإن مزايا الا ر لدى الوكالة كما سبق ذكره آنفاالقانون بمجرد تسجيل الاستثما

تثمار ، فبالنسبة لإنشاء نشاطات جديدة يستفيد المستثمر من كافة المزايا، أما الاسالاستثمار وهي محددة

التي تتضمن أهداف الترشيد أو التحديث أو  أو التوسع  النوعي(، وإعادة التأهيلو/ الكميالتوسع ) التوسع 

الاستثمارات الإجمالية، هذا و  لمقارنة بين الاستثمارات الجديدةرفع الإنتاجية تكون بتطبيق نسبة مئوية و با

، بحيث يتبين لنا أن الاستفادة من مزايا الانجاز 149-19من المرسوم التنفيذي رقم  8 ما نصت عليه المادة

، أما مزايا الاستغلال فلا يتم الاستفادة منها إلا بعد إعداد محضر المعاينة وبقوة القانون فة آلية صيكون ب

 بنسب مئوية.ايجابي وتكون على حسب نوع الاستثمار وموقعه و  الذي يتوج برأيو 206

على ، من الإعفاء من الضريبة ءستثمارات بخلاف استثمارات الإنشا، تستفيد الا ذات السياقفي 

لاستثمارات الرسم على النشاط المهني في حدود نسبة الاستثمارات الجديدة مقارنة باأرباح الشركات و 

التي تشمل ، و 09-16م من القانون رق 13ادة فيما يتعلق بالاستثمارات المشار إليها في المالإجمالية الخاصة، و 

 .من نفس القانون  12يها في المادة وحدات متواجدة في المواقع المستفيدة المزايا المشتركة المنصوص عل

وفق نسبة رقم الأعمال الذي حققته الوحدات المتواجدة في المناطق التي تتطلب  يطبق الإعفاء 

، إذ تتجمع قواعد تطبيق المزايا مقارنة مع رقم الأعمال الإجمالي تنميتها مساهمة خاصة من طرف الدولة

حسب النسبة ، بحيث أن نسبة الإعفاء المطبقة على الاستثمارات غير استثمارات الإنشاء تحسب طبقا 

للنسبة الناتجة عن العلاقة بين رقم أعمال الوحدات الواقعة في مناطق تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من 

 و رقم الأعمال الإجمالي للوحدات التي تدخل في إطار الاستثمار . طرف الدولة

                                                           
 لسالف ذكره.ا،  149-19من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة   205
 .لف ذكرهالسا،  09-16من القانون رقم  10المادة   206
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بالتزاماته المكتتبة مقابل  207، اعترافا بوفاء المستثمري ايجابيكما يشكل محضر معاينة المتوج برأ

يمنح المستثمر فرصة تسجيل استثمار جديد بعنوان توسيع القدرات الاستفادة من المزايا الممنوحة و 

 الذي كان  قد استفادة هو نفسه من المزايا و  ة تأهيل الاستثمارات الموجودة،إعادالإنتاجية أو 

 إيجابي: آثار المعاينة المتوجة برأي غير -ب

د وقع ، يعني أن المستثمر قشكال كبير، يتعين التنويه بشأنه فمحضر المعاينة غير ايجابيهنا يثار إ

   ، بحيث يعتبر في وضعية مستثمر غير وفي بتعهداته المكتتبة منه تقصير يخص التزاماته وواجباته المكتتبة

 التي تعهد بها بموجب شهادة تسجيل الاستثمار .و 

                  المتعلق بمعاينة الشروع، و 149-19نا للمرسوم التنفيذي رقم من خلال تحليلفي ذات السياق و 

الرأي غير الايجابي بناء على التحقيقات  لى حالةفي مرحلة الاستغلال للاستثمارات، وجدنا انه لم يتطرق إ

التي تثيرها الزيارات الميدانية لاسيما مدى مطابقة نوع الاستثمار  على أساس الوثائق أو من خلال التحفظات

 الاستثماربمعنى عدم إثبات المعلل لنوع الاستثمار المعاين بالمقارنة مع  ، المحقق مع نوع الاستثمار المسجل

              ، والمتعلق بمعاينة الدخول 2008يونيو سنة  25ترك المؤرخ في لكن بالرجوع للقرار الوزاري المشالمسجل 

تتأكد مصالح نه تطرق لهذه الحالة، فبمجرد أن ، وجدنا ا03-01في الاستغلال المصرح بها بموجب الأمر رقم 

يستدعى المستثمر ، ق الاستثمار المصرح بهلا يواف ،طوير الاستثمار أن نوع الاستثمارالوكالة الوطنية لت

، وأن الهدف من عدم الوكالة  يطابق الاستثمار المصرح به لدىنوع الاستثمار لالمطابقة ملفه، وإذا تبين أن 

المطابقة هو نتيجة لأعمال تهدف إلى التهرب من الالتزامات أو الاستفادة من نظام مزايا أكتر امتياز من 

لاستثمار المطابق للوضعية الحقيقية للمشروع يتم الشروع في تطبيق إجراء إلغاء النظام المخصص لنوع ا

 .  208مقرر منح المزايا وفق القواعد والإجراءات المحددة

تكون والتي قد  عليه فإغفال المشرع عن معالجة فرضية تتويج محضر المعاينة برأي غير ايجابيو 

تتعلق بالتحفظات المسجلة أو رفض أو ملاحظات عدم بسبب عدم مطابقة الاستثمار أو جوانب أخرى 

تحديد ضماناتها و  العقوبات الإدارية ، كان يتعين معالجتها وإدراجها ضمنتثال المستثمر لتعهداته المكتتبةام

على حسب السبب الذي أدى إلى حصوله  رية التي تسمح للمستثمر بتسويتهاتوضيح الإجراءات الضرو مع 

 تحفظات أو إصلاح ما يمكن إصلاحه بي على سبيل المثال إمكانية منحه آجال لرفع العلى الرأي غير الايجا

                                                           
 .السالف ذكره،  914-19من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة   207

 
-01جب الأمر رقم ، والمتعلق بمعاينة الدخول في الاستغلال المصرح بها بمو 2008يونيو سنة  25المشترك المؤرخ في من القرار الوزاري  10المادة   208

 .السالف ذكرهو المتعلق بتطوير الاستثمار ،  2001أوت سنة 20، المؤرخ في  03
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الذي يتضمن تشكيلة لجنة الطعن و  ،166-19رسوم التنفيذي رقم كما لاحظنا أن المشرع بموجب الم

ن في الطعون المقدمة م ثأكد على أن لجنة الطعن تبسيرها، ة الاستثمار وتنظيمها و المختصة في مجال ترقي

من طرف إدارة  09-16صوص عليها في القانون رقم كل مستثمر يرى أنه غبن بشأن الاستفادة من المزايا المن

 .209أو هيئة مكلفة بتنفيذ القانون 

، إلا أنه لم يحدد ما إذا كان 149-19سوم صدر بعد المرسوم التنفيذي رقم بالرغم من أن هذا المر ف

، يشكل غبن في الاستفادة من المزايا الاستغلال المتوج برأي غير ايجابيشروع في مرحلة محضر معاينة ال

ا أثبت إذ قضائي ال ترقية الاستثمار أو تقديم طعنيستلزم تقديم طعن أما لجنة الطعن المختصة في مج

والقوة الإثباتية تمتع محضر المعاينة الحجية عكس ما تضمنته استنتاجات محضر المعاينة، فبالرغم من 

، إلا أن المشرع الجزائري لم يحط المستثمر بإجراءات تحمي حقوقه ولم يتطرق لإمكانية سبق ذكرهكما 

  .ما ورد فيه لإثبات عكس دحض حجيته أو منحه فرصةبالبطلان المحضر و   الدفع

 

 المطلب الثاني

ستثمارات كشرط للتنازل أو تحويل الا  المسبق أو التصريح للترخيصخضوع الاستثمارات 

 حق الشفعة المستفيدة من المزايا وإلغاء 

منه  29بترقية الاستثمار، وبموجب المادة لمتعلق ا ،09-16المشرع بموجب القانون رقم استحدث 

 في ترخيص المسبق أو التصريح   للتنازل أو تحويل الاستثمارات التي استفادت من المزايا يتمثل شرط

يصدر تنظيم  لم يميز بينهما فمن المفروض أنلات التنازل وحالات التحويل و المشرع لم يحدد حا فالملاحظ أن

ي كان المشرع اعتمدها سابقا كانت إلا في حالة التحويل التفحالات التنازل و يحدد هذه التفاصيل المهمة 

مرة تم نص على إمكانية  التحويلات فلأول ممارسة حق الشفعة عن التنازلات و في إطار تصفية الاستثمار و

تحت ظروف معينة بشرط الترخيص المسبق أو التصريح، فهو يخضع التنازل وتحويل الاستثمارات 

، التنازل أو كز تسيير المزايا المختص إقليميالترخيص من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أو من مر 

التنازل أو تحويل  صصريح بسيط فيما يخت إلىمارات التي استفادت من المزايا و التحويل الكلي للاستث

 الفوائد القانونية .ي أو الجزئي للمزايا المستهلكة و الاستثمارات بعد التسديد الكل

لى معاملة تجدر الإشارة إلى أن المشرع استغنى عن ممارسة حق الشفعة الذي طالما أثر ع

تم فعلا إلغاء حق الشفعة بموجب ب و تقاد من طرف المستثمرين الأجانكان محل انالاستثمارات الأجنبية و 

                                                           
 .لسالف ذكرها،  166-19من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  209
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 31و  30، تم إلغاء أحكام المادتين نهم 53المادة  ، فبمقتض ى أحكام210 2020قانون المالية لتكميلي لسنة 

 .المتعلق بترقية الاستثمارو  2016 ت سنةأو  3 فيالمؤرخ  09-16من القانون رقم 

لتنازل أو تحويل الاستثمارات سوف رط شرط الترخيص المسبق أو التصريح كشمن اجل توضيح ف

               سبق أو التصريح كشرط للتنازل أو التحويل عن  الاستثماراتالترخيص الم نختص بدراسة إلزامية

جنبية في التنازل عن الاستثمارات الأ شرط الرخصة المسبقة كبديل عن حق الشفعة م ث ، (الفرع الأول )

إلى غاية كتابة هذه السطور لم يصدر تجدر الإشارة إلى انه و كما  ، (ثانيفرع ) التي تكتس ي طابع استراتيجي

، لذلك اعتمدنا في تحليلنا على فيات تطبيق إجراءات التنازل وتحويل الاستثماراتأي تنظيم يوضح كي

 المسبق أو التصريح  ترخيصالقواعد العامة المرتبطة بحالات التنازل والتحويل والتي تتطلب 

تحويل الاستثمارات المكتسبة ع مرسوم تنفيذي متعلق بالتنازل و مشرو مسودة  علىكما اعتمدنا 

كما يجب  ،، والذي لا يزال قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومةنظام جبائي تفضيليتحت 

ي حالة فالاستثمارات فلم يتطرق له خاصة بالنسبة لتحويل  أماالمشرع لم يتطرق فيه إلا للتنازل  أنالتنويه 

إدماج أو تجميع عدة شركات أو مساهمة جزئية في الأصول هذا ما يعني تغيير هوية صاحب الاستثمار ومن 

سيتم و في التنازل  ثلذا سنكتفي بالبح التحويلوترك غموض بشأن تنظيم هذا الذي  ذلك يجب التحويل

 . تباعاه التفصيل في

 الفرع الأول 

 الاستثمارات كشرط للتنازل أو التحويل عنلمسبق أو التصريح ا إلزامية الترخيص

، أن التنازل عن الاستثمارات المستفيدة من 09-16من القانون رقم  29 أكد المشرع بموجب المادة

شهادة تسجيل  بالرجوع إلى مضمون  بموجب ترخيص مسبق من الوكالة و المزايا أو تحويلها لا يكون إلا

ها على عدم التنازل عن العتاد المحصل عليه في ظل النظام يتعهد بموجب، نجد أن المستثمر 211الاستثمار

 في مؤسسته. بائي التفضيلي ولا على العتاد الموجود الج

يكون بترخيص مسبق في الاستثمارات التي  ارة إلى أنه لابد من التمييز بين التنازل تجدر الإش كما

أما بالنسبة  ،الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني الاستثمارات ذاتضع للموافقة المسبقة من المجلس و تخ

سنختص  وعليه زء أو كل من المزايا المستهلكة والفوائد القانونية،للتصريح المسبق فيكون بعد تسديد ج

                                                           
 .السالف ذكره،  07-20قانون رقم   210
 .لسالف ذكرها ، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم   5المادة  211

 25ن الصفحة  ، م 16، العدد  وللتفصيل اكتر يمكن الاطلاع على الملحق الأول المتضمن شكل و مضمون  شهادة تسجيل الاستثمار ، ج ر ج ج   

 . 28إلى 
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للتنازل أو التحويل عن  لازمة للحصول على الترخيص المسبقبالدراسة في هذه الجزئية عن الإجراءات ال

المسبق  للتنازل أو التحويل  نتطرق لتحديد الإجراءات التصريح تم ) أولا(المزايا  الاستثمارات المستفيدة من

  .) ثانيا(عن الاستثمارات المستفيدة من المزايا 
 

 :ايامن المز  الاستثمارات المستفيدةللتنازل أو التحويل عن  المسبق الترخيصإجراءات الحصول على  - أولا

                                    الترخيص المسبق للتنازل أو التحويل للحصول علىاللازمة  الإجراءات للوقوف على  

اد إلى مضمون هذا الترخيص المسبق والجهة المخول لها البت عن الاستثمارات المستفيدة من المزايا، بالاستن

ثم بيان  )أ(بت فيه السلطة المكلفة بالي بدء المقصود بالترخيص المسبق و بادئ ذيتعين علينا تحديد فيه 

 . )ب(اعاة من طرف المشرع منح الترخيص الحدود الواجب مر شروط و 

 : المقصود بالترخيص المسبق والسلطة المكلفة بالبت فيه-أ

 منشئا للحق بالمعنى العام لهذا ن الترخيص المسبق ما هو إلا تصرفبصفة عامة أيمكن القول و 

، فهو  ة للقرار الإداري صادر من جانب واحد بالإسناد إلى النظرية العام المصطلح، أو عملا إداري قانوني

فالمقصود ية على شخص معين أو وضعية معينة عمل موجه يعمل على تطبيق مجموعة من القواعد القانون

فهي عبارة ة رقابة صارمة على بعض النشاطات بالترخيص هو الإجراء الذي يمكن الإدارة بموجبه من ممارس

عليه ، و 212ن أو موافقة مسبقة تمنحه جهة إدارية من أجل القيام بنشاط معين في إطار مشروع عن إذ

 .(2لجهة الإدارية المكلفة بالبت فيه)م تحديد اث( 1)يف بالترخيص الإداري المسبقسوف نتطرق إلى التعر 

 : التعريف بالترخيص الإداري المسبق1-

انوني الترخيص الإداري المسبق بصفته تصرف إداري قفالمقصود هنا هو الوقوف على تحديد معنى 

                                                     على الحريات وسيلة قانونية يتم بمقتضاها ممارسة الرقابةصادر عن السلطة الإدارية و 

ف هذا التعرين الإداري عدة تعاريف نذكر منها وقد عرفه فقهاء القانو ، توجيههاو والنشاطات الفردية 

 القريب من موضوع بحتنا كما يلي:

 : " الترخيص وسيلة من وسائل تدخل الدولةعلى النحو الآتي213عرفه محمد الطيب عبد اللطيف 

ما  ذلك بتمكين الهيئات الإدارية بفرضللوقاية مما قد ينشأ عنه من ضرر، و  في ممارسة النشاط الفردي

                                                           
على التجهيزات  يوسف سلاوي ، الترخيص الإداري المسبق كآلية لممارسة حرية الاستثمار و التجارة ) دراسة حالة النشاطات المنضبة  212

 .88، ص  2019الجزء الثاني / جوان  – 33، العدد  1الحساسة (، حوليات جامعة الجزائر 
 88 ص ، فس المرجع نسلاوي يوسف ،   213
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و رفض الإذن بممارسة النشاط إذا كان لا يكفي أ، طات التي من شأنها منع هذا الضرر ملائما من الاحتياتراه 

 الاحتياطات المذكورة أو كان غير مستوفي للشروط التي قررها "  اتخاذللوقاية منه 

: " إذن بالتصرف يمنح حق ممارسة النشاط المرخص به عرفه محمد جمال عثمان جبريل بأنهكما 

لغير بقانونية العمل المرخص به ليحمل في طياته ضمانا للمرخص له و هو قرار يصدر عن سلطة معينة و 

، أي ن ناحية أخرى فالترخيص قرار سابق، فهو يتوقف عليه ممارسة النشاط:" و م انه"، و يضيف كذلك 

تنفيذ النشاط الذي دء في ، فهو قرار إداري يصدر قبل البارسة هذا النشاط قبل الحصول عليهلا يجوز مم

 214به بداية لممارسة النشاط المشروط  ، فهو قرار لازم قانونا قبل كليخضع له

ة أن الترخيص الإداري وسيلة قانونية إدارية تمارس بواسطتها السلطة الإداريمن ذلك  إذ يتضح

قابة حق الإدارة في الر  ، يعطيعلى نشاط الأفراد، فهو إجراء إداري له دور وقائي حتى اللاحقةرقابتها السابقة و 

الإدارية للمعني بممارسة نشاط  ، فهو يشكل تعبير عن رضا السلطةحرياتهمو  على ممارسة الأفراد حقوقهم

 .الممارسة تأذن له بهذهو 

 فهو يشكل وسيلة قانونية للرقابة يتضح لنا أن للترخيص المسبق للتنازل أو تحويل الاستثمارات

، فهو يشكل الإذن بالتصرف يمنح حق لوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارا على الاستثمارات التي تمارسها

يصدر قبل ، فهو قرار ستثماري المتنازل عنه أو المحول لفائدة شخص آخر يلتزم التزامهممارسة النشاط الا 

 يشكل صورةأو تحويله، فالترخيص المسبق هنا ي الذي تم التنازل عنه الاستثمار  البدء في ممارسة النشاط

 المسبق أن شرط الترخيص، خاصة و التقييد الذي تمارسه الإدارة في مواجهة المستثمرينمن صور التنظيم و 

الحقوق و  الرسوم الإعفاءات أو تخفيض في الضرائب و الاستفادة من متع المستثمر من المزايا و في مقابل تجاء 

في المقابل يعتبر وجل معين أو حتى الاستهلاك الكلي التي يلتزم بالحفاظ عليها المستثمر خلال أو 215الأخرى 

ز يؤدي إلى التجريد من المزايا وكذا العقوبات كل تنازل أو تحويل بدون ترخيص بمثابة تحويل مسار الامتيا

 . 216الجمركي بالنسبة للحالات المماثلةفي التشريع الجبائي و  المقررة

 

 

                                                           
، جامعة 2003  دومة نعيمة ، حراسة و نقل الأموال و المواد الحاسة كنشاط مقنن في الجزائر ، مذكرة ماجستير ، فرع قانون الأعمال ،سنة 214

 . 7 صالجزائر بن يوسف بن خدة ، كلية الحقوق 
 .لسالف ذكرها،   09-16من القانون رقم  15، 13، 12المواد   215
 .لسالف ذكرها،  09-16من لقانون رقم  29من المادة  3الفقرة   216
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  : الترخيص المسبقتحديد الجهة الإدارية المكلفة بالبت في -2-

ي استفادت من في التنازل عن الاستثمارات الت ثحدد المشرع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار للب

يحدد الذي و  102-17ع للمرسوم التنفيذي رقم بالرجو المزايا أو تحويلها، بموجب الترخيص المسبق و 

أن الاستثمارات التي  ىالذي ينص عل هكيفيات تسجيل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلق ب

، تخضع لقرار ية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطنيكذا التي تمثل أهمج و ملايير د 5ي مبلغها أو يفوق يساو 

منه تنص  2، نجد المادة بالتنازل أو تحويل الاستثمارات تعلقيتنفيذي مرسوم الرجوع لمشروع ، و 217المجلس 

، الوكالة لمزايا أو تحويلها الا بترخيص منالاستثمارات التي استفادت من اعلى انه لا يمكن التنازل عن 

الوطنية لتطوير الاستثمار بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار بالنسبة للمشاريع المنصوص عليها في 

 ثالب ن المشرع اشترط الموافقة المسبقة من المجلس قبلأ، فالملاحظ 09-16من القانون رقم  17و  14اد المو 

كذا التي تمثل أهمية خاصة ( ملايير دينار و 5) المشاريع التي يفوق مبلغها خمسة صفي أي ترخيص يخ

 للاقتصاد الوطني .

للبت في قرار الترخيص المسبق كشرط  للوكالة ةتعتبر استشارة المجلس الوطني للاستثمار ملزم

 قيد على قرار الوكالة الواضح أن موافقة المجلس، ومن لاستثمارات المستفيدة من المزاياللتنازل أو تحويل ا

 لكن في حالة الرفض، ففي حالة القبول لا يثار أي إشكال ل أو برفض الترخيص على التنازلاتبقبو  إمايكون و 

ن ، لأ ينضج بعد في فكرة الترخيص المسبقالمرسوم التنفيذي لم فمن الواضح أن مشروع  يثار الإشكال

من إشكالات تؤثر على  الترخيص المسبق وما يترتب عنه تعرض لحالات رفضمشروع مرسوم تنفيذي لم ي

 . الاستثمارات

ى مستوى الشباك عل أما باقي الاستثمارات فتخضع لترخيص مسبق من طرف مركز تسيير المزايا

فالترخيص هنا  ، ثمارات لا تخضع لأي موافقة مسبقةهذا الصدد فان باقي الاست فيالوحيد اللامركزي، و

، إذن فالجهة المختصة بالبت في قرار الترخيص من أي سلطة أخرى، غير سلطة الوكالةد بموافقة غير مقي

ملايير دينار أو التي  5، تكون بالنسبة للاستثمارات التي تفوق ستثمارالمسبق هي الوكالة الوطنية لتطوير الا 

، أما بالنسبة لباقي الاستثمارات ةيدففي هذه الحالة فسلطتها مق ،218تكتس ي أهمية خاصة للاقتصاد الوطني 

كز تسيير المزايا المختص إقليميا، وبهذا هنا سلطتها تقديرية ولها واسع فتتم عملية الترخيص المسبق أمام مر 

                                                           
 السالف ذكره. ، 102-17من  المرسوم التنفيذي رقم  3المادة   217
لمتعلق بترقية ا..........و من مشروع مرسوم تننفيذي يتعلق بالتنازل و تحويل الاستثمارات المكتسبة تحت النظام الجبائي التفضيلي . 2المادة  218

 الاستثمار .
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احترام مشروعية  تكون ملزمة في حالة الرفض بتسبيب قرارها في إطارالنظر في قبول التنازل أو رفضه، و 

 . قرارات الإدارية

 : للتنازل  منح الترخيص المسبقشروط -ب

لقد اقر المشرع حق التنازل للمستثمر بحيث سمح له بالتنازل أو تحويل استثماره لشخص آخر 

في حال موافقة الهيئة المانحة ، ف 09-16من القانون رقم  29المادة  غيره ، فقد أجاز هذا التنازل بموجب

يمنح الترخيص المسبق احب الاستثمار المتنازل له، و منح لصالتي تتولى إعداد ترخيص مسبق يو للاستثمار 

يحتوي على المعلومات  الوثائقطبقا  لشروط تتمثل في تقديم طلب مرفق بملف يتضمن مجموعة من 

                         وكالة ، تم يكون على اليكون مستوفي للشروط اللازمة أنيكون المستفيد من التنازل  أنيجب اللازمة ، و 

ففي حالة ـ، طلب المستكمل قانوناأو رفضا بعد استلام ملف ال إيجاباطلب في ال ثمركز تسيير المزايا الب أو

 التسبيب اللازم في حالة الرفض فهي ملزمة بتقديم أما، تمنحه للمتنازل لهله الترخيص المسبق و ل تعد القبو 

 .حقوق المستثمرين و  حفاظا على ضماناتقضائي  أو إداري يكون محل طعن  أنالذي يمكن و 

أي التزام إضافي على لا يجوز لها فرض  الاستثمارير و الوكالة الوطنية لتط أن الإشارةوتجدر 

التي تعهد بها المستثمر  219الالتزامات  بكل المستثمر المتنازل له الاستثمار المسجل، غير أن المتنازل له يتعهد

 .ه بالاستفادة من تلك المزايا ي سمحت لوالت، الأول 

الوكالة  أمام، المسبق للتنازل  الترخيصملزم بتقديم طلب  فالمستثمر الراغب في التنازل إذن 

مركزي لباقي أو أمام مركز تسيير المزايا على مستوى الشباك الوحيد اللا  الاستثمارالوطنية لتطوير 

 ثمار وتحويل الاستنجد انه يرخص بالتنازل 220بالرجوع لمهام مركز تسيير المزايا ، و الاستثمارات الأخرى 

هذا تنازل  ،، كما انه لم يضبط إجراءاتم يحدد مشروع مرسوم تنفيذي شكل ومحتوى الطلبل

ار ففي حالة السكوت ماذا ما يترتب عليه من أث، و هذا الطلب صفحآجال دراسة و يحدد  التحويل، ولمأو 

المشرع فلم يحدد هذه  ان؟ فمن الواضح ماهي الضمانات الممنوحة للمستثمرفي حالة الرفض يترتب و

 . مشروع هذا المرسوم التنفيذي إطلاقا مما يفيد عدم نضج هذا نص لم يتطرق لهاالضمانات و 

شهادة تسجل  والتي تضمنتحدد فقط الوثائق المرفقة  المشرع فقد لاحظنا أنفي ذات السياق 

                        لاقتناءقائمة السلع المكتسبة تحت النظام الجبائي التفضيلي متضمنة القيم الحقيقية الاستثمار، و 

                                                           
 .لسالف ذكرها،  09-16من القانون رقم  29من المادة  1الفقرة  219
 .السالف ذكره،  001-17من المرسوم التنفيذي  رقم  2المطة   24المادة  220
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  D10ونسخة من شهادات الإعفاء و/أ، D10مراجع شهادات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة و/أو و 

التي تعهد بها المستثمر الأصلي ، بالوفاء بكل الالتزامات تعهد المشتري، الموقع والمصادق عليه ،المتعلقة بها

 .221التي سمحت له بالاستفادة من المزايا و 

المتنازل عن هذا التعهد يؤدي إلى التسديد المسبق من طرف المستثمر  كما بين المشرع أن غياب

بأثر رجعي ب جميع المزايا بمعنى سحللحقوق والرسوم المستهلكة ويحتمل رفع الفوائد القانونية، الاستثمار 

التجريد يكون في إطار العقوبات المطبقة على سحب و  ر إجراء خطير لأنهذا يعتبو  ،لو تم استهلاكهاحتى و 

ل له سوف يخضع لنفس الراجح أن المتناز في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة، و المستثمرين 

جدوى لها في حالة الاهتلاك الكلي للسلع  المطالبة بالترخيص لا، كما أن الالتزامات والواجبات المكتتبة

 . 222المقتناة تحت النظام الجبائي التفضيلي أو انقضاء الفترة

 : إجراءات التصريح المسبق عن التنازل عن الأصول المنفردة - ثانيا

بل ميز بينه و بين  على الاستثمارات لم يكتفي المشرع من فرض إجراء الترخيص المسبق على التنازل 

الفوائد القانونية فلا و جزء من المزايا المستهلكة و في حالة تسديد حسب الحالة كل أ المسبق التصريح إجراء

تنازلات عن الأصول إقليميا بخصوص الالمختص الوكالة أو مركز تسيير المزايا  أمام لتصريح إلاتخضع 

عليه سنعالج في هذه الجزئية ، و ، كلا الحالتين09-16من القانون رقم 29المادة  ، فقد تضمنت223المنفردة 

 .)ب( التنازل تم التطرق إلى إجراءات تقديم التصريح المسبق عن  )أ(المقصود بالتصريح المسبق للتنازل 

 : عن التنازل المقصود بالتصريح المسبق -أ-

كونه أخف أساليب ابق على ممارسة الحرية أو النشاط، بأنه إجراء سبصفة عامة التصريح يتميز 

نه يعتبر فته الوقائية فاص، فبالرغم من بين الحرية والسلطة كونهما متناقضينرها توفيقا ثالرقابة وأك

فيترتب  وعليهفراد لا في يد الجهات الإدارية الأ نه يجعل ممارسة الحريات في يد أمتفقا مع نظام الحرية و 

مجموعة من البيانات يقدمها الشخص لجهة إدارية  إلامن تم فان التصريح ليس ، و 224عليه عدم المعارضة 

                                                           
 .السالف ذكرهمن مشروع مرسوم تنفيذي ،  3المادة  221
 .السالف ذكرهمن مشروع مرسوم تنفيذي ،  7المادة  222
جموعة سلع لا ميقصد بالأصول المنفردة سلعة أو  جاء في مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالتنازل تعريف الأصول منفردة على النحو الآتي : " 223

بدالها في الحالة تسمح وحدها بممارسة النشاط التي تم اقتناؤها من أجله ، و التي لا يؤثر التصرف فيها على هذا النشاط أو التي يمكن است
 عكسية بسلع جديدة تعادلها .ال

  210عد الرحمان عزاوي ، مرجع سابق ، ص  224
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لا التماسا، فهو لا يشكل ليس طلبا و تصرف في نشاط معين و مختصة أو هو مجرد تنبيه لها بالعزم على 

 . لرفضنه غير مقترن بالموافقة أو أبما عائقا 

  المستثمر القيام به،هي إعلام الوكالة بما ينوي له وظيفة واحدة و  م فان التصريح بالتنازل ثمن ف 

  إلاتخضع  الفوائد القانونية فهي لازايا المستهلكة و أو جزء من المفة في حالة تسديد كل صيكون بهذه الو 

، فهو يعتبر  225لتصريح أمام الوكالة أو مركز تسيير المزايا المختص إقليميا عن التنازلات عن الأصول المنفردة

، فهو تعبير عن ضمن التنازل لإدارة علما بفحوى التصريح المتمجرد إجراء مظهري ينحصر في أن تحاط ا

  له المكنى للتنازل  تكون  دة شخص آخر وبمجرد تقديم التصريحعن الاستثمار لفائ إرادة المستثمر في التنازل 

من هنا تكتفي الوكالة أو مركز تسيير المزايا المختص إقليميا حسب الحالة بتلقي التصريح ، و عن الاستثمار

 هذا ما سننفصل فيه في الجزئية القادمة قبل قيامه بالتنازل، و المصحوب بالوثائق اللازمة 

 : عن التنازل التصريح المسبق  إجراء تقديم-ب

للوكالة أي  لا يعطييكون مسبقا عن عملية التنازل، و ، إن التصريح بتنازل عن الأصول المنفردة

               الاعتراض على التنازل ما دام يتم  في ارةالإدبحق  يقترن  لاسلطة للبت في القرار، فالأصل في التصريح أنه 

قانونيته تمنح ، بل تكتفي بتسجيله وبعد معاينته والتحقق من صحته و 226في إطار احترام ما أقره القانون 

 ي التصريح من طرف هياكل الوكالة ( أيام التي تل8يبلغ في الثمانية )227إشعار بالاستلام من دون أي معارضة 

من تم فان الوكالة أو مركز تسيير المزايا و  ثبات لاحقا بأنه في وضع قانوني،هذا الإشعار بالاستلام يمكنه من إ

ليس ستثمر انه شكلية يجب استيفاؤها و لا يتلقى سوى إعلاما أو خبرا بالموضوع، كما يعتبر الأمر بالنسبة للم

 ن أن يعترض إرادته.أمرا بحاجز محتمل يمك

 كما تجدر الإشارة إلى أن التصريح يرفق بالوثائق التي تثبت تسديد المبالغ الموافقة للمزايا الجبائية

عليه فقد وضع المشرع شرط و  دفع الفوائد القانونية المحتملة،التي رافقت اقتناء السلعة المتنازل عنها مع 

نه يفرض إجراء أفالملاحظ على المشرع ئد القانونية المحتملة تسديد المزايا المستهلكة بالإضافة إلى الفوا

لوهلة نعتقد أن المستثمر تعرض هذا الأمر غير منطقي، يجعلنا و بالتنازل و  تسديد المزايا كشرط للتصريح

وائد ذي يقض ي بتسديد المزايا المستهلكة والفالإجراء الهذا كما أن ، فرضت عليه تسديد هذه المزايا  لعقوبة

                                                           
 .السالف ذكرهمن مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالتنازل...،  5المادة  225
 كره.ذالسالف ، 09-16من القانون رقم  29المادة   226
 .السالف ذكرهمن مشروع مرسوم  تنفيذي يتعلق بالتنازل ،  6المادة  227
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 وغير إجراء تعجيزي  يعتبرو  الاستثماريقيد حرية  إجراءتنازل يعتبر القانونية المحتملة قبل التصريح بال

 .الأعمال تقطاب الاستثمارات ولا يخدم مناخولا يعمل على اس للمستثمرينمشجع ومنفر 

                             تحت نظام الجبائي التفضيلي    تجدر الإشارة إلى أنه في حالة اهتلاك الكلي للسلع المقتناة

                  مركز تسيير المزايا حسب الحالة أمام الوكالة أو 228المدة لا يتطلب التنازل تقديم التصريح  انقضاءأو 

 من هذا الإجراء .في هذه الحالة عليه تعفى التنازلات و 

عن  التصريح في التنازل لمشرع فرض نظام الترخيص المسبق و ، يتضح لنا أن اوانطلاقا مما سبق

تمارس رقابة  الوكالة جعلتقوة القانون من المزايا و بالتي استفادت لة لدى الوكالة و الاستثمارات المسج

كأن المشرع اتخذ لم تتضح معالمه جيدا فالملاحظ و الذي ، على هذا الإجراءإضفاء نوع من التعقيد و صارمة 

من القانون الذي لم يصدر له أي  29من خلال أحكام المادة محتشم لم يفصح عن نيته الحقيقية موقف 

 .الذي اعتمدنا على تحليلنا بموجبهتنظيم غير مشروع مرسوم تنفيذي 

 مع حرية الاستثمار، وما يشكله منيتنافى تماد المشرع على الترخيص المسبق مما لاشك فيه أن اع 

 فالتنازل حق و ضبطه بترخيص مسبق قد يزعج رية الاستثمار المكرسة دستورياآثار تحد من حعقبات و 

ل غياب الضمانات ظيزيد تخوفهم من الاستثمار في الجزائر خاصة في المستثمرين خاصة الأجانب منهم و 

 لاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، فليس من المعقول غموض هذا الإجراء يشكك في نية المشرع في جذب او 

ات الأجنبية خاصة في وقت تم فيه لما له من أثر منفر للاستثمار  ل مصطلح الترخيص المسبق للتنازل استعما

 ، مما يشكل تناقض مع المبدأ.229تكريس مبدأ حرية الاستثمار دستوريا

 

 الفرع الثاني

تكتس ي  التي كبديل عن حق الشفعة في التنازل عن الاستثمارات الأجنبية  المسبقة شرط الرخصة  

 طابع استراتيجي

تنازل الم الحصصخول للدولة أولوية شراء الأسهم و ، حق الشفعة الذي ي 09-16عزز القانون رقم 

ات بنيت على إلا أن تعرض حق الشفعة لعدة انتقاد، 230حتى التي تتم في الخارج عنها التي تم في الجزائر و 

الفاعلين الاقتصاديين وشكلت محور انتقادات متكررة من طرف  على مناخ الأعمال،الانعكاسات السلبية 

                                                           
 . السالف ذكرهمن مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالتنازل،  7المادة   228
لسالف ا،  01-16رقم  المعدل بموجب القانون 1996نوفمبر  28من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤرخ في   43 لمادةا 229

 .ذكره
 . لسالف ذكرها،  09-16من القانون رقم  31المادة    230
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في  ، مما جعل المشرع يفكر لتدفق الاستثمارات نحو الجزائرالأجانب الذين رأوا فيها معرقلاالوطنيين و 

 .إمكانية إلغائها

                             من قانون   53المادة  أحكام تم إلغاء حق الشفعة بموجببموجب  تم إلغاءهابالفعل 

  خيص المسبق وتم استبدال حق الشفعة بالتر  ،2020التكميلي لسنة  الماليةقانون  المتضمن 07-20رقم 

هو ما سنوضحه من ، % 51-49قيام المشرع بإعادة تنظيم القاعدة  وكان من متطلبات إلغاء حق الشفعة

المقيدة  الاستراتيجيةالمجالات و التي لا تخضع لهذه القاعدة المجالات الاستثمار و تحديد  خلال التطرق إلى

ثم البحث في مضمون الترخيص المسبق للتنازل عن الاستثمارات الأجنبية ، )أولا(القاعدة  والتي تخضع لهذه

 ) ثانيا (ذات طابع استراتيجي في المجالات 

 % 51-49لتطبيق القاعدة الخاضعة وغير الخاضعة  المجالات الاستثمار  تحديد -أولا

بعد  سلبية ردود فعلمصدرا لآثار غير مرغوب فيها و  % 51-49القاعدة  شكل تطبيق طالمال

   أسباب قانون الاستثمار بالرجوع لعرض ، و 231تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية في الجزائرمساهمتها في 

عدم إمكانية التحقق من احترامها من بثبوت صعوبة  القاعدةسحب هذه المشرع برر  أن، نجد 09-16رقم 

وإدراجها ضمن ما جعله يقترح استئصالها من القانون المتعلق بالاستثمار  طرف الأجهزة المكلفة بالاستثمار

 .2016بعنوان قانون المالية لسنة  تدبير

 ثحييومنا هذا،  إلى، واستمر هذا التردد طرف المشرع بشأن إلغائها من عدمههذا ما شكل تردد من 

المتضمن  18-15من القانون رقم  66 لة الأولى تم تعديل أحكام المادةمر إلغاء هذه المادة بمرحلتين في المرح

 : التي نصت علىو  2020 من قانون المالية لسنة 109لمادة ، بموجب ا2016قانون المالية لسنة 

استراتيجيا بالنسبة التي تكتس ي طابع  الخدماتالسلع و  إنتاج" ترتبط ممارسة أنشطة 

، %51، يجوز المساهم الوطني المقيم نسبة سيس شركة خاضعة للقانون الجزائري للاقتصاد الوطني بتأ

 .من رأسمالها الأقلعلى 

طابع لية عرضا عن أنشطة إنتاج السلع والخدمات التي تكتس ي يقدم الوزير المكلف بالما

 الوطني .لية والميزانية للمجلس الشعبي بالنسبة للاقتصاد الوطني إلى لجنة الما إستراتيجي

                                                           
  189لامية ، مرجع سابق ،  ص حسايني  231
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الخدمات التي تكتس ي طابع استراتيجي بالنسبة للاقتصاد تحدد قائمة أنشطة إنتاج السلع و 

 الوطني عن طريق التنظيم "

أكد على بحيث  ،%51-49بين من خلال مضمون المادة أن المشرع أقر بتردد إعادة تنظيم القاعدة تي

الخدمات التي تكتس ي طابعا استراتيجيا بالنسبة للاقتصاد القاعدة على أنشطة إنتاج السلع و تطبيق هذه 

الميزانية هذه الأنشطة إلى لجنة المالية و  ، لكن المثير للانتباه هو تكليف وزير المالية بتقديم عرض عنالوطني 

ما نعتقد أن الأمر يتعلق ، رب232يثير تساؤل عن الهدف من تقديم هذا العرض ما للمجلس الشعبي الوطني

افترضنا لو تي تكتس ي طابع استراتيجي حتى و ات الخدمالتحديد أنشطة إنتاج السلع و قانون يتضمن بمشروع 

 التجارة لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة و هذا العرض أمام أن يتم ذلك فان الأرجح 

من  الأخيرةبالرجوع للفقرة نه و أكما ،  لفة بالمسائل المتعلقة بالنظام والإصلاح الاقتصاديالتخطيط المكو 

تردده المحتشم للمشرع و ا يؤكد الموقف م ،ديد هذه القائمة عن طريق التنظيمنصت على تح أنهانجد  المادة

 .من إلغاء هذه القاعدة 

 ما وضوح هذه المادة مما شك صعوبة في لتطبيقها، لعدم، تجدر الإشارة إلى نظرا في ذات السياق

( أشهر وذلك بموجب 6عد مض ي ستة )ب بها، تم إلغاؤها صراحة صدور التنظيم الخاصعدم ترتب عنه 

 . 2020233من قانون المالية التكميلي لسنة  49المادة  أحكام

باشر تحديد مجال تطبيقها لكن ريح على القاعدة و صلم يتردد في الإبقاء المن الواضح أن المشرع 

 على ما يلي:  1الفقرة   49234 المادةبصيغة أخرى، بحيث نصت 

و تلك التي تكتس ي طابع استراتيجي التابعة للقطاعات  ثناء أنشطة شراء و بيع المنتجاتباست "

           تبلغشاركة المساهمين الوطنيين المقيمين نسبة خاضعة لم ظل، التي ت 235أدناه 51المحددة في المادة 

                                                           
لمسائل المتعلقة بالميزانية من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ، على اختصاص  لجنة المالية و الميزانية و المتعلقة با 23نصت المادة  232

 لتأمينات و بالتأمين .بالبنوك و باو بالقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية و بالنظامين الجبائي و الجمركي و بالعملة و بالقروض و 
ج  ، ج ر ج 2020المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2020يونيو سنة  4الموافق  1441شوال عام  12 المؤرخ في 07-20القانون رقم   233

 . 33العدد 
 و حررت كما يأتي :   2021من قانون المالية لسنة  139بموجب المادة  70-20من القانون رقم  49تم تعديل أحكام المادة  234

طاعات المحددة التابعة للق ،" باستثناء أنشطة استيراد المواد الولية و السلع و البضائع الموجهة للبيع على حالها و تلك التي تكتسي طابعا استراتيجي 

 2020تضمن قانون المالية التكميلي لسنة و الم 2020يونيو سنة 4الموافق  1441شوال عام  12المؤرخ في  07-20من القانون رقم  50في المادة 

للاستثمار الأجنبي وح ، فإن أي نشاط آخر لإنتاج السلع و الخدمات مفت% 51، و التي تظل خاضعة لمشاركة المساهمين الوطنيين المقيمين بنسبة تبلغ 
 "  دون الالتزام بالشراكة مع طرف محلي

 الامتثالى حالاها ، و السلع و البضائع الموجهة للبيع عل الأوليةأو أكتر و التي تمارس نشاط استيراد المواد  يجب على الشركات التجارية التي تضم شريكا أجنبيا
 ." لاغية القانون هذا  أحكاممستخرجات السجل التجاري التي لا تتوافق مع  تصبح الأجل، بعد انقضاء هذا  2021يونيو سنة 30هذه المادة  قبل لأحكام

 . 2021من قانون المالية التكميلي لسنة  33تم تعديلها للمرة الثانية بموجب المادة  
 .. 51و ليس المادة   50الملاحظ أن هناك خطأ مطبعي ، بحيث أن المادة التي تحدد القطاعات الإستراتيجية هي المادة  235
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الخدمات مفتوح للاستثمار الأجنبي دون الالتزام بالشراكة مع فإن أي نشاط آخر لإنتاج السلع و  ،% 51

 الطرف المحلي "

 كما تناولها، % 51-49من القاعدة  أن المشرع حدد موقفه صراحةادة نجد انطلاقا من مضمون الم 

بحيث بدأها بعبارة " باستثناء  حسم كيفية تطبيقهاو الوضوح ختلف يضفي عليه نوع من المرونة و بأسلوب م

إلتزام الطرف عدم صراحة ب % 51-49ما يلفت انتباهنا أن الأمر يتعلق بقاعدة عامة تتضمن إلغاء القاعدة  "

   ه مفتوح للاستثمارجعللإنتاج السلع والخدمات و بالشراكة الدنيا مع الطرف المحلي في أي نشاط   الأجنبي

بيع المنتجات التي تكتس ي طابع استراتيجي التابعة هذه القاعدة من أنشطة شراء و  إلغاءاستثنى كما 

إلا أنها غير موجهة  الاستثمارادة تتعلق بحرية كما نلاحظ أن هذه المأدناه،  المادة فيللقطاعات محددة 

، 101-17قد تتعارض مع أحكام المرسوم التنفيذي رقم  أنهالتعديل قانون الاستثمار الساري المفعول، كما 

ع على مختلف أنوا كيفيات تطبيق المزاياالمزايا و  الذي يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من

  .المزايا من في نشاطات مستثناة طقي فتح الاستثماراتالاستثمارات، فليس من المعقول والمن

ايا  اعتمد على استثناء بعض النشاطات من المز ، 09-16رقم  قانون ال من هذا المنطلق نجد أن

طبقا لأحكام ، 2020236لتحديد المجالات بصدور قانون المالية التكميلي لسنة بالإضافة إلى اتجاه المشرع 

التحديد جاء لمتطلبات إلغاء  هذاو التي تكتس ي الطابع الاستراتيجي  ، تم تحديد القطاعات237منه  50المادة 

 : جالات الآتيةتضمنت الما أمام الاستثمار الأجنبي، بحيث طالما شكلت عائق ، والتي% 51-49القاعدة 

كذا أي ثروة جوفية أو سطحية متعلقة بنشاط استخراج استغلال القطاع الوطني للمناجم و  -

 ة.على السطح أو تحت الأرض باستثناء محاجر المواد غير المعدني

           اط آخر يخضع لقانون المحروقات، وكذا استغلال شبكة توزيعأي نشالمنبع لقطاع الطاقة و  -

سائلة بواسطة الأنابيب المحروقات الغازية أو الهربائية بواسطة الأسلاك و نقل الطاقة الكو 

 .العلوية والجوفية

 .لوزارة الدفاع الوطنيية التابعة المتعلقة بالصناعات العسكر الصناعات المبادر بها و  -

 .المطاراتخطوط السكك الحديدية والموانئ و  -

                                                           
 .السالف ذكره،   07 -20قانون رقم   236
 ثروةطاع الوطني للمناجم ، و كذا أي استغلال الق -و حررت كما يلي ،   2021من قانون المالية لسنة  151بموجب المادة  50تم عديل المادة  237

 غيير .جوفية أو سطحية متعلقة بنشاط استخراج على السطح أو تحت الأرض ، باستثناء المحاجر و المرامل......و الباقي بدون ت
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تكرة الصناعات الصيدلانية باستثناء الاستثمارات المرتبطة بتصنيع المنتجات الأساسية المب -

الموجهة للسوق المحلية محمية ي تتطلب تكنولوجيا معقدة و ، والتذات القيمة المضافة العالية

 .وللتصدير

 في تحديدالمشرع الروس ي و 238حذا حذو المشرع الفرنس ي الجزائري قد يكون المشرع بهذه الخطوة ف

، بحيث أن المشرع الروس ي صنف أكثر من أربعين نشاط اقتصاديا التي تكتس ي الطابع الاستراتيجي القطاعات

عسكرية ال بيع المعداتإنتاج و إصلاح و العمل في المجال النووي وتطوير و في ذلك بما 239على أنها إستراتيجية 

 استكشاف المعادن .والفضاء والطيران والتعدين و 

الخدمات التي تكتس ي طابع ممارسة أنشطة إنتاج السلع و  ربط المشرع الجزائري  مما لاشك فيه أن

بتأسيس شركة خاضعة للقانون الجزائري يحوز المساهم الوطني  اتيجي بالنسبة للاقتصاد الوطني،استر 

عليه فان أي نشاط آخر لإنتاج السلع و الخدمات مفتوح و  ل من رأسمالها،ى الأقعل % 51المقيم نسبة 

، والملاحظ أن المشرع الجزائري حذا حذو بعض  دون الالتزام بشراكة مع طرف محليالأجنبي لاستثمار 

مجالات الاستثمار بتحديد القطاعات التي تكتس ي الطابع الاستراتيجي بالنسبة  قوانين الاستثمار التي حددت

التي لا تكتس ي الطابع الاستراتيجي اعتمد رفع القيود بالنسبة للنشاطات الأخرى الوطني الذي و للاقتصاد 

 الالتزام بالشراكة الدنيا . حها أمام المستثمرين الأجانب دون فتنتاج السلع والخدمات و لإ 

طاعات والأنشطة ضيح نطاق القتو لاحظ جليا أن المشرع الفرنس ي، تولى تحديد وتوسيع و المف

م والنظا على مصالح الدولة في مسائل السلطة العامةتؤثر بشكل سلبي الأساسية ، والتي من المحتمل أن 

 اضعة للاستثمارالشركات الخ، واخضع الاستثمارات الأجنبية و العام أو الدفاع العام أو الوطنيالأمن العام و 

ديسمبر  31المؤرخ في 1590-2018ق بموجب المرسوم رقم في هذه المجالات لضرورة الترخيص المسب الأجنبي

 2018نوفمبر  29في  المؤرخ 1057-2018كذا المرسوم رقم و  الاستثمارات الأجنبية في فرنساو المتعلق ب 2019

وم الواسع لأنشطة المفهوتشمل هذه المجالات  ،المسبقلأجنبية الخاضعة لترخيص المتعلق بالاستثمارات او 

 والتصنيع والروبوتات، الذكاء الاصطناعي التالية الأمن السيبراني، والمتعلقة بالمجالات التطويرو  ثالبح

 .، السلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج صلاتاأشباه المو الإضافي و 

                                                           
238 -Décret  n ° 2018-1057 du 29 novembre 2018 relatif aux investissements étrangers soumis à autorisation préalable, JORF 

n ° 278 du 01 decembre2018 texte n ° 11 

 légifrance.gouv.fr/ eli/decret/2018/11/29/2018-257/jo/texte  :  :https //يمكن الاطلاع عليه عبر الموقع الالكتروني 
جويلة  31ور بتاريخ تحت عنوان  " بوتين يوقع على قانون يشدد الرقابة على الاستثمار الأجنبي في الشركات الإستراتيجية " منش  مقال  239

 http:// ARABIC.RT.COM     .                                                      09/09/2020على الموقع  تم الاطلاع عليه بتاريخ  2020



 مظاهر توجيه الاستثمارات للرقابة    الفصل الثاني -الباب الثاني

358 
 

 أو التطوير أو الإنتاج أو التسويق المتعلقة بالمعدات أو الأجهزة التقنية التي من ثأنشطة البحكذا 

ت أو الالتقاط بيانات المحتمل أن تسمح باعتراض المراسلات أو المصممة للكشف عن بعد المحادثا

طة في قطاع امن نظم المعلومات، الأنشالخدمات  إلى أنشطة إنتاج السلع أو تقديم بالإضافة الكمبيوتر

 ، الأنشطةلأغراض عسكرية أو المواد الحربيةالمتعلقة بالأسلحة الذخيرة والمساحيق والمواد المتفجرة المعدة 

 المتعلقة بالمواد والتكنولوجية ذات الاستخدام المزدوج .....الخ 

رسوم تنفيذي رقم ستراتيجي بموجب المتي تكتس ي طابع اهذه النشاطات التولى المشرع تحديد إذ 

تحديد قائمة النشاطات التي تكتس ي طابعا استراتيجيا في ملحق مرفق ، والذي يهدف إلى 240 21-145

التابعة لقطاعات الطاقة والمناجم والصناعات الصيدلانية والنقل الخاضعة لمشاركة المساهمين  بالمرسوم

علقة بالمؤسسات ذات توالم المبادر بها، الصناعات العسكريةى إخضاع عل، كما أبقى % 51الوطنيين بنسبة 

 .التجاري التابعة للقطاع الاقتصادي لوزارة الدفاع الوطني لصناعي و الطابع ا

 : يطابع استراتيج الترخيص المسبق للتنازل عن الاستثمارات الأجنبية في المجالات ذات مضمون -ثانيا

، إلا المتعلق بترقية الاستثمار، و 09-16رقم  بموجب القانون 241الجزائري حق الشفعة  عزز المشرع

إجراءاته بالإضافة إلى  قييديةتمييزية و يسلم من الانتقادات لما يشكله حق الشفعة من معاملة تم لأنه 

  ،تجريد للملكية لفائدة الدولةسلب و  بمثابةيعتبر  فحق الشفعة المعقدة،

                     كونه يتداخل مع حقوق الملكية نظرا لطابعه الرجعي  مماثلة آثاركما يعد من الأعمال التي لها 

ما جعل تخوفون من الاستثمار في الجزائر ،هذا ما جعل المستثمرين الأجانب ي 242والتمييزي في الوقت ذاته

 إلغاءم ت، و 2020المالية التكميلي لسنة  ا بموجب قانون تراجع عنهبالفعل و ها إلغاء المشرع يفكر في إمكانية

الشفعة بموجب أحكام  ، و تم إدراج نظام الرخصة كبديل لحق243عدلتها ل المواد السابقة التي أحدثتها و ك

  :التي نصت علىو  52المادة 

                                                           
ج ر ج ج ،  ،، الذي يحدد قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجي  2021أبريل سنة  17المؤرخ في  145—21المرسوم التنفيذي رقم   240

 . 2021أفريل  22، الصادر في 30العدد 
 . السالف ذكره،  90-16من القانون رقم  30المادة  الاجتماعية التي تتم في الخارج  بموجب صصالتنازلات عن الح صتم إقرار فيما يخ 241

طني حول التشريع      آيت منصور كمال ، "تشديد الرقابة اللاحقة على الاستثمار الخاص في القانون الجزائري " مداخلة ألقيت في الملتقى الو     
                        5 ص،  2012ديسمبر  04و  03عة بومرداس يومي و واقع الاستثمار الأجنبي في الجزائر ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جام

 ) غير منشور( 
242-ZOUAIMIA Rachid , Le cadre juridique des investissements en A Algérie : les figures de la Régression ,  

Cit,p16. Op,  

 . 2020من قانون المالية التكميلي لسنة  51، بموجب  أحكام المادة  2009نة ي لسمن قانون المالية التكميل 62تم إلغاء أحكام المادة  - 243

لق بترقية ، و المتع 09-16من القانون رقم  31و  30و كذا أحكام المادتين    ، 2010من قانون المالية التكميلي لسنة  46م إلغاء أحكام المادة ت  -   

 .2020من قانون المالية التكميلي لسنة  53الاستثمار بموجب أحكام المادة 
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 يخضع لرخصة من الحكومة أي تنازل عن حصص تقوم به أطراف أجنبية لصالح أطراف" 

، يشمل رأسمال اجتماعي لهيئة خاضعة للقانون الجزائري تمارس في أحد النشاطات أجنبية أخرى 

 من هذا القانون .244 51المحددة في المادة  الاستراتيجية

بمثابة استيراد لسلعة أو  ،ف أجنبي غير مقيم لطرف وطني مقيميعبر أي تنازل عن أصول طر 

 مجال تحويل عائدات عمليات التنازل ".تستجيب بذلك لأحكام المنظمة لمراقبة الصرف في خدمة و 

 245". تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

من  بآلية الترخيصاستبدله لمشرع ألغى حق الشفعة و أن اة أعلاه، يتبين من مضمون الماد انطلاقا

 للتنازل عن حصص يملكها طرف أجنبي لطرف أجنبي آخر يمارس نشاط من النشاطات الحكومة

، أما فيما يخص التنازل عن أصول 2020انون المالية التكميلي لسنة من ق 50 المحددة في المادة الاستراتيجية

بة تخضع للأحكام المنظمة لمراقبمثابة استيراد لسلعة أو خدمة و  طرف أجنبي غير مقيم لطرف وطني مقيم

طرف أجنبي      التمييزية بين التنازل من عاملةيلفت انتباهنا هو المالصرف في مجال تحويل العائدات، فأول ما 

في المقابل إعتبر تنازل طرف أجنبي غير مقيم لطرف وطني للترخيص و ف أجنبي أخر الذي يخضعإلى طر 

  09-16رقم  ، هذا ما يشكل تناقض ضريح مع أحكام القانون جرد عملية استيراد لسلعة أو خدمةمقيم م

لمستثمرين الوطنيين والأجانب المساواة بين كل من او الذي عزز مبدأ عدم التمييز  ،منه246 21بموجب المادة 

 . 247فيما بينهم لمستثمرين الأجانباو 

 سابقة تبنتها السلط ، يعود بنا إلى مرحلةتخاذ آلية الترخيص من الحكومةإن إف، على هذا الأساسف

، في مرحلة الاستثماراتفي  الدولةالتي تظهر معالم تدخل هذه الآلية و  إرجاععن سبب  نتساءلمما يجعلنا 

ثمرين عدم ثقة المستيثير شكوك و أ من محتواها، و ، مما يفرغ المبدفيه مبدأ حرية الاستثمار دستورياكرست 

أن حق الشفعة يعتبر  والجدير بالذكر، شك فيه يساهم في تراجعها ومما لا مما يعرقل جذب الاستثمارات

كوسيلة من هو الترخيص و تبدلها بإجراء رقابي أكتر صرامة اسفان المشرع لما قام بإلغائها و  لذا، آلية رقابية

نبية قد يتوج بالقبول للتنازل عن الاستثمارات الأج جعلت منه قيدا، و دارية في رقابة الاستثماراتالوسائل الإ 

                                                           
ية التكميلي  لسنة المن قانون الم  51بدلا من   50التي تحدد القطاعات الإستراتيجية ، يعلق الأمر بالمادة   يتبين وجود خطأ في ذكر المادة 244

2020. 
 .السالف ذكره،  09-16القانون رقم  245
وقعة متعددة الأطراف المو الجهوية و ال ثنائيةالاتفاقيات ال مع مراعاة أحكامعلى : " ،  الف ذكرهالس ، 09-16من القانون رقم  21تنص المادة  246

قوق و الواجبات المرتبطة الأجانب معاملة منصفة و عادلة فيما يخص الحشخاص الطبيعيون و المعنويون ، يتلقى الأ من قبل الدولة الجزائرية
 باستثماراتهم ".

 . 34 صحسايني لامية ، مرجع سابق ،   247
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أي السلطة  بمنح الترخيص الاختصاص خول للحكومةما يحد من حرية الاستثمار، كما  أو بالرفض، وهذا

التي تمثل السلطة استحواذه من طرف الحكومة اتخاذ القرار و  مما جعلنا نعود إلى فكرة مركزيةالتنفيذية 

أجنبي إلى طرف  أكثر إزاء التنازل من طرف رقابةتشديد ال يوضح، بالإضافة إلى أن هذا الإجراء  التنفيذية

من القانون  ، تم إلغاء حق الشفعة2020لسنة  ن المالية التكميليكما يلاحظ انه استنادا لقانو  ،أجنبي آخر

مما يجعلنا نتساءل ، الاستثمارستبداله بالترخيص لم يدرج ضمن أحكام قانون إ، وعندما تم  09-16رقم 

م يكتفي المشرع بالتعديلات التي تمس قوانين الاستثمار عن طريق تقنية فرسان فل عن هذا الغموض

قانون المالية  وكذاقانون المالية يصدر فيها مرة ، في كل صبح الضحية الأولى لتغيير قواعدهأ الذيو  الميزانية

ويجعلهم يرفضون  الأجانب المستثمرينرعب الذي ي قرينة عدم الاستقرار التشريعي يثبتما  التكميلي،

تتعارض القواعد القانونية التي عندما يطلعون على هذه  ،تقنياتهم التكنولوجيةأموالهم و  المجازفة برؤوس

 تجعلها غير دستورية .مع مبدأ حرية الاستثمار و 

بل لم يمض ي على تطبيقها  طويلا، 2020من قانون المالية التكميلي لسنة  52لم تسري قواعد المادة 

، 16-20من القانون رقم  138تعديل أحكامها بموجب المادة شرع ب( أشهر، حتى قام الم6سوى ستة )

 حررت كما يأتي : ، و 2021248والمتضمن قانون المالية لسنة 

يتم  ، أي تنازل عن أسهم أو حصص اجتماعيةترخيص المسبق من المصالح المؤهلة" يخضع لل

، في رأسمال شركة خاضعة للقانون الجزائري تمارس في أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب لفائدة

 1441شوال عام  12 المؤرخ في 07-20من القانون رقم  50لمادة ستراتيجية المحددة في اأحد القطاعات الإ 

 .2020المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة و 2020يونيو سنة  4الموافق 

 ". تحدد تطبيق هذا التدبير عن طريق التنظيم

عن تمييز بين نوعا ما  أن المشرع تراجع يتضح لنا، و المادة أعلاه يلاحظ من خلال مضمون 

 أعلاه 52 بيانه من خلال أحكام المادة كما سبقطرف وطني لفي حالة التنازل لطرف أجنبي أو  المستثمرين

أي تنازل عن أسهم أو بحيث أخضع  الاستثمار الأجنبيالتمييز بين الاستثمار المحلي و  غير أنه أبقى على

نجد انه كرس المادة أعلاه  بالاستناد إلىو ، أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب لفائدةاجتماعية  حصص

لا تتصرف الإدارة عند منح الرخصة أو رفض ة أو وسيلة قانونية رقابية كأداالترخيص على نحو مسبق 

المقصود بالمصالح  يكون مرهون بالمصلحة العامة، وعلى ما يبدو لم يفصح المشرع عن أنمنحها الذي لابد 

                                                           
 31، الصادر في 83، ج ر ج ج ، العدد  2021و المتضمن قانون المالية لسنة  2020ديسمبر سنة  31 المؤرخ في 16-20القانون رقم  248

 .2020ديسمبر 
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 الوكالة الوطنية لتطوير السالف ذكرها، فهل يعني بها 52المؤهلة عدما سحب مصطلح الحكومة في المادة 

ارة إلى أنه لم يصدر النص تجدر الإش، و الاستراتيجييقصد القطاع الذي يمارس فيه النشاط  أوالاستثمار، 

 .ت اللازمة لآلية الترخيص المسبقالذي ممكن انه سيوضح الإجراءالهذا التدبير  المنظم

بر من الإجراءات أو التدابير تالذي تم استبداله بحق الشفعة يعأن هذا الترخيص ، يتبين لنا كما

توجيهية من أجل توجيه  إجراءاتاتخاذ  إلى من خلالهاتهدف التي ، من الإجراءات الحكومية المقنعة المماثلة

حرمان المستثمر  ، مما سيؤدي إلى249حسب أولوياتها و مصالحها الاقتصادية  الأجانب المستثمريننشاطات 

بهذا تمارس سلطة الوصايا و ، في التصرف في استثماره بالتنازل عنه لفائدة مستثمر آخر ارسة حقهمن مم

 سبقأن استخدام ا مصطلح الترخيص المنويه كما بجدر الت ،مبدأ حرية الاستثمارما يتنافى و معلى استثماره 

حرية الاستثمار  تقييد مبدأو  انحصاريدل على يدل على ضعف مستوى التقدم والتحضر في الدولة و 

 .المكرس دستوريا 

إلزامية حتمية اتخاذ إجراءات وتدابير ملائمة و سها أمام ، فإن الجزائر تجد نفمن خلال ما سبقف

استقطاب رؤوس الأموال مناسب للاستثمار يعمل على جذب و  إيجاد حلول ممكنة من أجل توفير مناخ

منذ 251لقيود القانونية التي تعيق العملية الاستثمارية ، و إزالة كافة العراقيل وا250الأجنبية و ليس نفورها 

 الإنشاء إلى غاية الدخول في مرحلة الاستغلال .

  

                                                           
 249  ZOUAIMIA Rachid, << Le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la résurgence de l’Etat 
dirigiste en Algérie>> ,op, cit ,pp5-6. 

 . 294بلحارث ليندة ، مرجع سابق ، ص  250
 .301حساين لامية ، مرجع سابق ، ص  251
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 الفصل الثاني خلاصة

 لأحكام القانونيةا وتحليلالفصل، في هذا  تفحصمن دراسة و  يتبين لنا من خلال ما تطرقنا له

إدارية قواعد جزائري اتخذ لالمشرع ا أن، يتضح لنا والتنظيمية المكرسة في مجال الاستثمارات التشريعية

على نحو يسمح بمتابعة مكثفة للاستثمارات تسمح التي الأدوات القانونية  هدف من خلالت   توجيهية

 مقابل المزايا والإعفاءاتفي  لالتزاماتهم المستثمرينلتحقق من مدى احترام مشروطة لممارسة الرقابة ب

 .خاصة الأجانبهم الاستثمارية نشاطاتعلى التي استفادوا منها الجمركية الجبائية و 

 صراحة التي كرست لأول مرة في قانون الاستثمارو  تتعلق بفرض عقوبات الأحكامهذه  أنفاتضح لنا 

تسجيلهم يتبعه تجريد من  إلغاءيرتب ، من طرف المستثمرين عدم احترام الواجبات المكتتبةتتخذ كجزاء ف

ولكن تركيز المشرع على  المخالفين،تهدف لردع  استرجاع كافة المزايا المستهلكة مع بأثر رجعيحقهم في المزايا 

                      اصة خ في الجزائر منفر للاستثمارو فرض مثل هذه العقوبات من شأنه التأثير سلبا على مناخ الأعمال 

 الاستثمارات الأجنبية. في ظل التراجع الذي تشهده 

المعاينة ، بل عزز الرقابة بآليات أخرى تمثلت في إلزامية إجراء عقوباتفلم يكتفي المشرع بفرض    

مباشرة الاستفادة من مزايا الاستغلال ترخيص بممارسة النشاط الاستثماري المسجل و الذي يعتبر بمثابة 

ام الترخيص المسبق على كل تنازل كرس نظو  اراتتحويل الاستثمعلى التنازل و كما فرض المشرع الرقابة 

                    يجعل الاستثمار كل أداة أو وسيلة قانونية رقابية، ممامما يشمسبق واستبدل حق الشفعة بالترخيص 

من جهة أخرى يغلب هذا من جهة، و  مبدأ حرية الاستثمارو  زائر طبقا لهذه الأحكام المكرسة يتنافىفي الج

 .عليه الطابع الرقابي المشدد 
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 تأكيد عليه في آخر تعديلالو  2016ثمار دستوريا صراحة منذ سنة إن تكريس مبدأ حرية الاست

تاح ، و التأسيس للانفالمتعلق بترقية الاستثمار 09-16صدور القانون رقم ، و 2020لسنة دستوري 

لابد أن  في إعادة بعت نشاط الاقتصادي،  يندرج ضمن أولويات الدولةالاقتصادي على القطاع الخاص 

 لا لتقدم ، وعلى خطى ثابتة يسير على نحو متحضر و مستوى من ا
 
 حدلا قيود تضع عراقيل و ها يتكلل

استغلال و  لى مناخ الأعمال ، في وقت تحتاج فيه الدولة لبذل كل الجهود وتضافرهاتؤثر عللمكتسبات و 

  .للتنافسيةقوي يرقى  قتصادلإ سالتأسيو البشرية للخروج من تبعية للمحروقات طاقاتها المادية و 

إقرار حرية  لتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية عن طريقة ثر هذه الأهداف تسعى الدولإعلى 

يزال يعتمد على اتخاذ إجراءات  توجيهية   المشرع الجزائري لا، إلا أن الاستثمار الذي تم تكريسه دستوريا

إلى تراجع ، هذا ما أدى الاقتصاديةة يناحال نم دولة ال ماية مصالححقابل تحد من حرية الاستثمار في م

 من خلال إلى الكشف عن مظاهر الدولة المتدخلة مما أدى ،يةسياسة الاستثمار السريع في ملحوظ و 

اتخاذ إجراءات توجيهية توضح معالم تدخل الدولة بشكل مباشر و ، قض بين متطلبات حرية الاستثمارتناال

 ا مع التكريس الدستوري لمبدأ حرية الاستثمار. عن طريق اعتماد آليات لا تتماش ى أبد  

لدستوري لسنة قانون ترقية الاستثمار الذي تم تجسيده مباشر بعد إقرار التعديل ا من خلالف

من حتى ه من 43قبل صدوره مع أحكام المادة ابقا للدستور يكون مط القانون هذا  ن المفروض أنم،2016

كون الاستثناء هي القيود يأحكامه التنظيمية، فيجب أن تكرس القاعدة العامة لحرية الاستثمار، و  خلال

وكلما كان الاستثناء ضيق تتسع معالم تكريس هذا المبدأ، غير أننا وجدنا العكس بأن القاعدة العامة  الواردة

  .هر مقيد أما حرية الاستثمار تشكل الاستثناءتشكل مظ

يعمل على جذب الاستثمارات واستقطاب  تراجع الدولة في توفير مناخ مناسب للاستثمار  لاحظناكما 

                      الأمرعن مضمون  كثيرا الذي لم يختلف 09-16قانون رقم الموال وليس نفورها من خلال رؤوس الأ 

 الاستثمار المكرس دستوريا، وكذا أ حريةانعكاسه السلبي عن مبدمن حيت سبب فشله، و   03-01رقم 

 تهدف إلى إعادة توجيه وضبط الاستفادة من المزاياتبة مكت واجباتو التزامات تعقيد الإجراءات وفرض 

، وكذا  هاعقوبات في حالة عدم احترام صل إلى حد تطبيققد تلإضافة إلى اعتماد رقابة صارمة ومشددة، با

ما يؤكد انحسار مبدأ حرية ،  تحويلهاسبق في التنازل عن الاستثمارات و آلية الترخيص المالرجوع والعودة إلى 

 .لتقييدوا تضييقبين ال الاستثمار
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الاستثمارات عن طريق  ، بتوجيهالجزائرية تتجه في منحنى عكس ي ةالدولأن إلى ر الإشارة كما تجد

التي كانت سائدة في مرحلة في تلك  وإجراءات رقابية مشددة على معاملة الاستثمار، تصب فرض تدابير

ثر هذا التوجه إخضاع الاستثمارات لمعاملة توجيهية برزت مظاهرها من إقد تم على و ، الدولة التدخلية

حصرها ع في مجال الاستثمار، و سها المشر  كر   ، هذا ما لاحظناه من خلال الأحكام التيجديدة الإجراءاتخلال 

 : عدة نقاط أساسيا تتمثل فيما يلي في

استبعاد مقرر منح تم و ، افى مع مبدأ حرية الاستثمارلا يتن الذي كانإلغاء إجراء التصريح تم  -1

، فالتسجيل يولد آثارا يتضمن إجراءين في إجراء واحدـ يالذاستحداث نظام التسجيل المزايا و 

ترتب التزامات بمثابة حقوق مها القانون بشكل و إجراء معين، و قانونية وينشئها ثم يلز 

 لتسجيل ويليه إلغاء الاستفادة منتؤدي إلى إلغاء شهادة ا إذا ثبت عدم احترامها، وواجبات

 مكنى للوكالة بأن تمارس رقابتها على كل العملياتو ، كما يعتبر أداة المزايا واسترجاعها

الاعتماد  أوترخيص ال بهيش، إذ أن نظام التسجيل التي يقوم بها المستثمر والإجراءات اللاحقة

  ءهامن آثار قانونية منذ إنشا ما يترتب عنهن ذلك من خلال ، ويتبي  الذي كان سائدا من قبل

 . وتجريد من المزايا لغاءإنقضاءها وكذا ما ترتبه من سحب و إإلى غاية 

المهن المقننة اطات و باعتبارات النش لاستثمارهالمستثمر بعد تسجيله  د المشرع الجزائري قي   -2

 يباشر المستثمر إجراءات، ماية البيئة بالحصول على تراخيص اللازمة للاستثمار فيهاوكذا ح

الحصول على التراخيص بالنسبة للنشاطات المقننة والمصادقة على دراسة الأثر بالنسبة 

ستوفى ، وبهذا يكون قد ااد السجل التجاري لبقية النشاطاتللنشاطات المصنفة وإعد

                           البدء وفي حال لم يعرف مشروعهالمحددة سلفا ، و التنظيمية المطلوبة الشروط القانونية و 

ول صحعدم ال يؤدية عندما صاخ، يكون مآله البطلان ( على تسجيله1في الانجاز بمرور سنة )

 إنجاز تؤول دون إجراءات مواجهة و بيروقراطية  لعراقيبمقترنا  لازمةال التراخيصى لع

 رحلة الاستغلالمفي  دخول من ال مكنهي لاجازه تم ان ذا إحتى  الاستثماري  شروعهلمالمستثمر 

                يؤكد على تقييد تسجيل الاستثمار باعتبارات النشاطات والمهن المقننة وحماية البيئة  مما

            سع قننة في الجزائر في تزايد مما سيو  المأن النشاطات  التي يتم توجيهها من طرف الدولة، إذ

ق على مبدأ حرية الاستثمار. تطبيق آلية الترخيص أو الاعتماد من مجال   و يضي 

، إلا انه لاحظنا وبقوة القانون  فة آليةصبالرغم من أن المشرع نص على أن منح المزايا يكون ب  -3

كان  إذاإلا ، الاستفادة من هذه المزاياعدم إمكانية ،09-16القانون رقم  أحكاممن خلال 

حديد لنشاطات تب ،ستثمر فيه غير مستثنى من المزايا بموجب القائمة السلبيةالنشاط الم
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بحيث تم ، في إطار تحديد القوائم السلبية والسلع والخدمات المستثناة من المزايا إلى التنظيم

في مدونة الأنشطة الاقتصادية  رمز نشاط الوارد 105السلبية لتشمل أكثر من  توسيع القوائم

إلى تحديد عتبة مالية للقابلية للاستفادة سجيل في السجل التجاري بالإضافة الخاضعة للت

، هذا ما تم إخراج بعض النشاطات من مجال تطبيق القانون ترقية الاستثمار كما من المزايا

ن الحوافز من استقطاب المستثمرين لأ  يحد   الأمر، وهذا ايا الجبائيةر عنه بتضييق المز ب  يع

  .الولوج للاستثماراتهي أساس تشجيع  الجبائية

الوطنية  للدور الفعال للوكالة، من خلال ملة الاستثمار من جانبها الإداري تنظيم معاتم  -4

                       ، لما لها من صلاحيات حرك الأساس ي للعملية الاستثماريةالم اباعتبارهلتطوير الاستثمار 

تجسيد قانون متابعة إجراءات الاستثمار والسهر على تطبيق و من خلالها  وسلطات تتولى

تقييدها بالموافقة الملزمة للمجلس الوطني ب إلا أنه قام، الاستثمار وممارسة حرية الاستثمار

تي يفوق مبلغها أو الخاصة للاقتصاد الوطني للاستثمار في معاملة الاستثمار التي تشكل أهمية 

الوكالة  معاملة الاستثمار لهيئتين ع البث فيالمشر  بحيث أوكل ،ملايير دينار جزائري  (5خمسة )

 الاستثمار.و تعقيد في الاجراءات ما يشكل تمييز و المجلس 

                       لامركزي الشاك الوحيد ال استحداث أربع مراكز مخصصة على المستوى المحلي لدى تم -5

 تطوير مفهوم الشباك خلق انسجام بين مصالح النشاط الاقتصادي المحلية من شأنه

 .على المستوى المحلي  تنسيق أعمالها من أجل تطوير مسار موجه لخدمة الاستثمارو 

                   يةقطعأما بالرجوع للمجلس فانه لاحظنا هيمنته وتعديه على مهام الوكالة وتدخله بصفة  -6

أن كل  ينحرف بصلاحياته على حساب الوكالة بالرغم من معاملة الاستثمار مما جعل منهي ف

يشكل تعقيد ، هذا التداخل الذي أصبح يزعج المستثمرين و القانونيواحد منهما يتمتع بإطاره 

 ، بالإضافة إلى تراجع المشرع عنكرهكما سبق ذ تقييدها بموافقته ثخاصة من حيللإجراءات 

، 03-01حتفاظ به بموجب الأمر رقم اكتفى بالا ، و  09-16المجلس في القانون رقم عن النص 

منح  بخاصيةمتع المجلس الوطني للاستثمار لاحظنا تراجع المشرع عن ت كما،الملغى جزئيا

       2018قانون المالية التكميلي لسنة  من  5المادة  أحكام جبائية بموجبالزايا المو  الامتيازات

جلس الوطني للاستثمار الذي تعدى على صلاحياته المرضا المشرع عن أداء مما يؤكد عدم 

 .السياسة العامة للدولة في مجال الاستثماراتو  اترسم وتحديد الإستراتيجيفي  سةالمكر  

الأدوات القانونية توجيهية تسمح بمتابعة  خضع المشرع الجزائري معاملة الاستثمار بمقتض ىأ -7

الرقابة مشروطة للتحقق من مدى احترام ممارسة على نحو يسمح ب مكثفة للاستثمارات
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منها على    التي استفادوا لالتزاماتهم في مقابل المزايا والإعفاءات الجبائية والجمركية المستثمرين

في قانون الاستثمار  والتي كرست لأول مرة، ، أين تم إقرار عقوبات إداريةنشاطاتهم الاستثمارية

تتعلق بإلغاء و ، الواجبات المكتتبة من طرف المستثمريناء عدم احترام تتخذ كجز  .صراحة

تهدف  استرجاع كافة المزايا المستهلكة مع يد من حقهم في المزايا بأثر رجعيتسجيلهم يتبعه تجر 

تركيز المشرع على فرض مثل هذه العقوبات من شأنه التأثير سلبا على أن  المخالفين غيرلردع 

الاستثمارات ي تشهده خاصة في ظل التراجع الذ جزائرفي المنفر للاستثمار مناخ الأعمال و 

 .منها  الأجنبيةلاسيما 

ا عيوبهها رقابة ل المعاينة الذي يعتبر بمثابةتعزيز الرقابة بآليات أخرى تمثلت في إلزامية إجراء  -8

                       عاينة محضر الم ن  أن لنا كما تبي  ،اليها تطرق تي تم الال ضماناتفي ظل انعدام بعض ال

رة الاستفادة من مزايا مباشو  رخيص بممارسة النشاط الاستثماري المسجلت بمثابةيعتبر 

الرقابة على التنازل وتحويل في  تتمثل،رقابةالخر من آنوع  رض المشرعكما ف،الاستغلال

حق الشفعة  به ممارسة استبدلو س نظام الترخيص المسبق على كل تنازل كر  و ،الاستثمارات

جعل الاستثمار تريحة صيشكل أداة أو وسيلة قانونية رقابية  ا وجدناهمهذا ذي كان سائدا ، ال

ن جهة و م،هذا من جهةسة يتنافى ومبدأ حرية الاستثمار زائر طبقا لهذه الأحكام المكر  في الج

  .دبح يغلب عليه الطابع الرقابي المشد  أخرى أص

وضعية المتدهورة لمناخ الاستثمار، الذي يعتبر كنتيجة حتمية لانعدام الاستقرار  بالنظر للف  -9

من حين لآخر تمس بالأمن  ذي يؤدي إلى اعتماد تدابير ظرفية، والالسياس ي والاقتصادي

ن الميزانية من سنة عبر تقنية فرسا المؤطرة لهالقانوني لاستثمار من خلال تعديل القوانين 

ات التشريعي من جهة، ومن جهة أخرى يؤكد عدم ب  ثفر التو   مالية لأخرى، ما يكشف عن عدم

 للاستثمارات .وضوح الرؤية الإستراتيجية 

دولة ال فسر على أنت اهذ نا ثكل هذه الملاحظات التي سجلناها من خلال بح تجدر الإشارة إلى أن

سلبية نعكاسات اتب عليها يتر  نتيجة بالو ،للاستثمارات توجيهيةمعاملة  الاعتماد علىجزائرية تتجه نحو ال

في الاقتصاد بصفة عامة والاستثمارات بصفة  المتدخلةالدولة المهيمنة و معالم ى تكريس في العودة إل ب  تص  

 ومبدأ حرية الاستثمارخرقا واضحا لمضمون  شكلي  مما ،شددةالمرقابة آليات الفي طباتها تحمل التي  خاصة

                النشاطات الاستثماريةالتي شاهدتها قيود و الالبيروقراطية  العراقيلب ببسالأعمال في ظل تراجع مناخ 

 الجزائر المراتب الأخيرة تتذيلمن خلاله  الذي،بيزنس " غ" دوينللبنك الدولي ارير الدولية التقكدته أ هذا ما

ت الكبيرة التي تواجه دولة لتؤكد على الصعوبا 190ل صمن أ 166 إلى ث تراجعت مرتبة الجزائربحي
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 كما   ن تدفع بعجلة التنمية الاقتصاديةأ الأحوالبأي حال من  يمكنها لاالمستثمرين، بجملة من العراقيل التي 

التي يتواجد فيها مناخ الأعمال في الجزائر عبر كافة المؤشرات، وما سلبية ية الالتقرير عن الوضعكشف 

تطوير الاستثمار وكالة الوطنية لمشروع استثماري عالق على مستوى ال 402على هذا الطرح هو تسجيليؤكد

فيه أن تتولى  يفترض الوقت الذي، في لعراقيل بيروقراطية  لأسباب تتفاوت من مشروع لأخر تعود في مجملها

  .الأجنبيلما لها من فعالية في تدفق رأسمال ،الأجنبية منها الاستثمارات خاصة يع جتش دولة ال

، بالنظر  09-16جزائرية في تناقض واضح من خلال عدم مطابقة القانون رقم ال يضع الدولةا ذا مه

للدستور  ، وفي آخر تعديل2016لأول مرة في في التعديل الدستوري الدستوري لمبدأ حرية لاستثمار  للتكريس

ي أحكام  إعادة النظر ف غي، مما ينبحيث تضمن الدولة حرية الاستثمار وتمارس في إطار القانون ، ب 2020لسنة 

حتى لا يتم الدفع  قانون ترقية الاستثمار بأحكامه التشريعية والتنظيمية، والسعي على مطابقته مع الدستور 

 .بعدم دستوريته مستقبلا

كل تعارض مع شما تطبيقه  لمعاملة توجيهية للاستثمار  ئري من خلالالمشرع الجزا قول أننفي الختام 

له    والقوانين المؤطرةقانون ترقية الاستثمار حكام لأ  طبقا يحهتوضمار، من خلال ما تم مبدأ حرية الاستث

عميقة تجعله يتماش ى ومبدأ من خلال مراجعة جزائرية إعادة النظر في أحكامه ال وعليه ينبغي على الدولة

 : يرتكز على  الاستثمارلترقية قانون جديد  إصدارعادة إبحرية الاستثمار، 

 ، والمبادرة الاستثمارأ حرية تكريس مبد -

اعتماد تدابير  نستطاع عر المبتعاد قدلا با للاستثمار تنظيميلايعي و ر تشال الإطاراستقرار مان ض   -

     المؤطرة لهستثمار من خلال تعديل القوانين لا تمس بالأمن القانوني ل تيال من حين لآخر ظرفية

 .ن الميزانية من سنة مالية لأخرى عبر تقنية فرسا

 ، لفاتالملجة معافي رونة المعلى لاعتماد با الاستثمار لةمعام جراءاتإن تحسيو  تسهيل -

                    للإدارةتقديرية وضع حد للسلطة الو  الاستثمارمعاملة ب انفرادهاو ة كالالو  صلاحياتتعزيز  -

 الاستثمارعاملة مفي  الأساس يفاعل والابع تالمو ستقبل فته المصوحيد بخلال الشباك المن 

إدارية  سلطةتحويله ل طريق عن للاستثمارمجلس الوطني للطبيعة القانونية نظر في الالعادة إ -

ف بترقية ، يكلالمالي والاستقلالالمعنوية تمتع بالشخصية ي الاستثمارضابطة في مجال  مستقلة

  ستشاريةلا ادارية الإ منها  لاحياتالصو  هامالم تعددم ،وحمايته استقطابهو  تشجيعه و الاستثمار

 تنظيميةقراراته فردية و ،الاستثماري  المجالفي عون طتلقي الو  التقويمو لرقابة او المتابعة  اكذو 

 الإداراتحلول محل ال إمكانيةق عن طري الاستثمارالمعنية بمعاملة  الإداراتملزمة لجميع 
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مام أرفع ت الطعن في قرارتهن أكما  ،حالات تحدد مسبقا يف الاستثمار عنية معاملةالم العمومية

              قى هدفه بي، الاستثمارتطوير وطنية لوكالة الى الئاسية علر الة طسليمارس ال ،مجلس الدولة

تي ال الأجنبية الاستثماراتاستقطاب مرين و ثستأمام الم الصعوباتعراقيل و تذليل جميع الهو 

  .ب الشغل صر منايوفتو  بطالةال صمتتو تكنولوجيات تعنى بنقل ال

    سلبية  ليسيجابية و إمعاملة ن تسير نحو ألابد  للاستثمار توجيهيةالعاملة الم أن جزمال ايمكننما ك         

 تماش ى مع تكريستوكذا  ،دون تحقيق المشاريع الاستثمارية العراقيل التي تحول تصبو نحو رفع  بحيث

لفرض شرع ي استخدمها المعن الآليات الت تخلى المشرع إذاإلا وهذا لا يتم ، بدأ حرية الاستثمارالدستوري لم

بعدما شكلت  عن طريق إلغاءهاالوسائل التي استخدمها وفق كافة الأدوات و ، رقابته مباشرة أو غير مباشرة 

لدفع بعجلة التنمية با ، هذا ما سيسمح للدولة الجزائريةاهذا المبدأ منذ صدوره وقيد علىقطيعة و ، تعارض

إلى جذب الاستثمارات  تهدف، عالةفقوية و كلية هيو  ت وفق منظومة قانونيةتشجيع الاستثماراالاقتصادية و 

 من إمكانيات بالنظر لما تتوفر عليهعليا استقطابها وخلق اقتصاد متنوع، وجعل منها قوة ضاربة فالأجنبية و 

 في المستقبل القريب. تحسين مراكزها العالميةالعالمية و كافة التطورات ومواكبة  من كافة النواحي،
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 باللغة العربية  :أولا 
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            شرالكيلاني  محمد ، الموسوعة التجارية و المصرفية الشركات التجارية ، المجلد الخامس ، دار الثقافة للن  -3

 .2009و التوزيع ، جامعة الأهلية ، عمان ، الطبعة الثانية ،

بة تدابير الأثر البيئي للمشاريع التنموية و الاقتصادية كآلية لحماية البيئة في التجر  العلواني نذير ،   -4

-26يات حماية البيئة ، طرابلس ، لبنان ، المنعقد يومي لكتاب أعمال المؤتمر الولي : آ الجزائرية والمغربية

 .، بدون تاريخ النشر  2017ديسمبر 27

         .2013قضاء الإداري، دار هومة ،  الطبعة الثانية ، بوحميدة عطاء الله ، الوجيز في ال   -5

  رذيب  عبد السلام ، قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد ، ترجمة للمحاكمة العادلة،  موفم للنش  -6

 . 2012، طبعة ثالثة منقحة  فيفري الجزائر 

ة  آسيا ، الإطار القانوني و التنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري ، دار هوم دوة رمول خالد و   -7

 .   2008للطبع ، 

الطبعة   زودة عمر  ، الإجراءات  المدنية  و الإدارية  في ضوء آراء الفقهاء و أحكام القضاء ،ا ونسيكلوبيديا ،  -8

 . 2015الثانية 

 .1999كمال، قانون الاستثمارات في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية  ، الجزائر،  عليوش قربوع  -9

عيبوط محند وعلي، الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري، دار هومة للطباعة  والنشر و التوزيع،  -10

 .2012الجزائر، 

عبد الله عبد الكريم عبد الله، ضمانات الاستثمار في الدول العربية: دراسة قانونية مقارنة لأهم    -11

التشريعات العربية والمعاهدات مع الإشارة إلى المنظمة العالمية للتجارة ودورها في هذا المجال، دار 

 .2010الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى ، الإصدار الثاني ،

مار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري ،  ديوان المطبوعات ع -12

 الجامعية ،الجزء الثاني، الطبعة الخامسة .

، دار هومه القانون الإداري   نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة و                                                 -13

 .2009،  الطبعة الخامسة،

         2009رفعت ، النظرية العامة للقانون الإداري ، دار الجامعة الجديدة ، بدون طبعة،  محمد عبد الوهاب   -14
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عجة الجيلالي، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار : الأنشطة العادية وقطاع المحروقات، دار  -15

   .2006للنشر والتوزيع، الجزائر،  الخلدونية

فضيل نادية ، القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري،   الطبعة الثانية ،    -16

 . 2007الجزائر سنة 

رات ، دار هومة قادري عبد العزيز،  الاستثمارات الدولية ، التحكيم التجاري الدولي ضمان الاستثما   -17

 .2004للطبع  طبعة 

محيو أحمد ، محاضرات في المؤسسات الإدارية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ، ترجمة  د. محمد عرب    -18

 2006صاصيلا ، ديوان المطبوعات ا لجامعية ، الطبعة الرابعة ، سنة 

.IIيةوالمذكرات الجامع الأطروحات 

 الجامعية  الأطروحات  -أ

، الآليات القانونية لتسوية منازعات الاستثمار الأجنبي في الجزائر ، أطروحة لنيل أوسهلة عبد الرحيم   -1

شهادة الدكتوراه في العلوم  ، تخصص قانون خاص، فرع قانون اقتصادي، جامعة جيلا لي اليابس ، 

 .2016كلية الحقوق و العلوم السياسية ، سيدي بلعباس ، 

المعاملة الإدارية للاستثمار في النشاطات المالية وفقا للقانون الجزائري ، أطروحة لنيل  أوباية مليكة ،  -2

 .2016شهادة دكتوراه في العلوم ، تخصص قانون، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 

المتعلق بتطوير الاستثمار، أطروحة  03-01معاملة الاستثمار الأجنبي في ضل الأمر رقم  بن هلال ندير ،  -3

على شهادة الدكتوراه ، تخصص القانون العام للأعمال ، كية الحقوق و العلوم  الحصول مقدمة من أجل 

 .2016السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ، 

ين الاستمارات في القانون الجزائري ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه حساين لامية ، مبدأ عدم التمييز ب  -4

  2017في القانون ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ، 

حسين نوارة، الحماية القانونية لملكية المستثمر الأجنبي في الجزائر، رسالة لنيل شهادة دكتواره في العلوم،  - 5

 .2013يزي وزو، تخصص القانون، جامعة مولود معمري، ت

دومة نعيمة ، النشاطات المقننة في ا الجزائر ، أطروحة دكتوراه في القانون ، فرع القانون الإداري للأعمال   -6

 . 2016،   1، كلية الحقوق  بن يوسف بن خدة ، جامعة الجزائر 

، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه شنتوفي  عبد الحميد ، المعاملة الإدارية و الضريبية للاستثمارات في الجزائر    -7

 .2017، في العلوم، تخصص قانون،  جامعة  مولود معمري ،  تيزي وزو  

عزاوي عبد الرحمان، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون   - 8

ية الحقوق، جامعة الجزائر، 
ّ
 .2007العام، كل
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لعزيز، الوسائل القانونية لتفعيل الاستثمارات في الجزائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه في العلوم،  معيفي -9

 .2015تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

شهادة دكتوراه مشيد سليمة ، المستثمر الأجنبي و قانون النشاطات المقننة في الجزائر ، أطروحة لنيل   -10

، ص  2016-2015، كلية الحقوق ، السنة الجامعية  1في الحقوق، فرع قانون الأعمال ، جامعة الجزائر 

253. 

 

 :  المذكرات الجامعية –ب 

مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق  ،، فرسان الميزانية كمصدر لقانون الأعمال في الجزائريوسف  سالمت يأ -1

 .2015، فرع قانون الأعمال ،  السنة الجامعية  1الجزائر     عجام

بلول فهيمة ، آليات تسوية المنازعات الجبائية في مجال الاستثمار ،  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في    - 2

،  -بجاية  –القانون ، فرع القانون العام ،  كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة 

 . 2012السنة الجامعية 

بوكاري لياس ، الرقابة الإدارية على المنشآت المصنفة لحماية البيئة في التشريع الجزائري ، مذكرة ماجستير  -3

، السنة  1في الحقوق ، فرع قانون البيئة و العمران ، كلية الحقوق بن يوسف بن خدة ، جامعة الجزائر 

 .2016الجامعية  

عبد الغاني، الاستثمار وحماية البيئة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع  بركان  -4

 .2010القانون العام، تخصّص تحوّلات الدولة، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري،  تيزي وزو، 

للحصول على شهادة بن شعلال محفوظ، الرّقابة على الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري، مذكرة   -5

ية الحقوق والعلوم 
ّ
الماجستير في القانون، فرع القانون العام، تخصّص الهيئات العمومية والحكومة، كل

 .2013السّياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

من نظام التصريح إلى نظام الاعتماد، مذكرة لنيل شهادة  بن يحي رزيقة، سياسة الاستثمار في الجزائر :  -6

الماجستير في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم 

 .2013السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

                                                                                           ذكرة للحصول على شهادة الماجستيربوريحان مراد، مكانة مبدأ حرية الاستثمار في القانون الجزائري، م   -7

في القانون، فرع القانون العام، تخصص الهيىئات العمومية والحوكمة، كلية الحقوق و العلوم 

 . 2015 بجابة،،السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة 

في  تزير يوسف، الإطار القانوني لحرية الاستثمار في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر     -8

 .2011القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
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مذكرة ماجستير ، فرع  دومة نعيمة ، حراسة و نقل الأموال و المواد الحاسة كنشاط مقنن في الجزائر ،    -9

 ، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة ، كلية الحقوق 2003قانون الأعمال ،سنة  

                          ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير 2001صيبات كريمة، مدى المستجدات في قانون الاستثمار لسنة   -10

 .2006الجزائر، القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة  في 

رة لنيل شهادة    -11
ّ
عسالي نفيسة، المجلس الوطني للاستثمار : آلية لتفعيل الاستثمارات في الجزائر، مذك

ية الحقوق والعلوم 
ّ
الماجستير في القانون، فرع القانون العام، تخصّص القانون العام للأعمال، كل

 .2013السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

سنة  قسنطينة  منتوري لعميري إيمان ، الوكالة الوطنية تطوير الاستثمار، مذكرة ماجستير ، جامعة   – 12

2006. 

مشيد سليمة، النظام القانوني للاستثمار في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر، مذكرة   -13

 .2004لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

لجزائر، مذكرة معيفي لعزيز، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كآلية جديدة لتفعيل الاستثمارات في ا   -14

لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، تخصّص قانون الإصلاحات الاقتصادية، كلية الحقوق، 

 .2006جامعة جيجل، 

مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق و  –دراسة مقارنة  –مدين أمال ، المنشآت المصنفة لحماية البيئة   -15

 ..2013العلوم السياسية ، جامعة أبي بكر بقايد ، 

. III  و المداخلات    تالمقالا 

 المقالات -أ

يت منصور كمال، "الاستثمار في عمليات خوصصة المؤسّسات العمومية الاقتصادية في القانون ا  -1

ة الأكاديمية للبّحث القانونيالجزائري"، 
ّ
 .24 -07ص ص  ، 2013، 02عدد  ،المجل

مجلة  مجال ترقية الاستثمار بين الفعالية و المحدودية ،لجنة الطعن المختصة في  اوباية مليكة ، دور    -2

 .122 -95، ص  ص    2020، سبتمبر  01، العدد  05المجلد أبحاث قانونية و سياسية ، 

لشفافية في المرفق ، ا  www.oujdacity.net    العمراني  أحمد ، مقال   منشور في الموقع الالكتروني  :   -3

 .29/08/2020العمومي  تم زيارة الموقع  في  يوم 

مجلة العلوم "،  -دراسة تحليلية قانونية –دراسات التقييم البيئي في الجزائر "بالي  حمزة  و إلياس شاهد ،    -4

 97-84ص ص ،2017، جوان 2العدد  8، مجلد القانونية و السياسية 

 مجلة،  "على دخول إلى السوق كوسيلة لضبط الاستثمار في النشاطات المقننةالرقابة "بن هلال نذير ،  -5

  52-21ص ص ،، 2018-01العدد ، 07المجلد ،   القانون 

http://www.oujdacity.net/
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تكاري  هيفاء رشيدة و كريمة شليجي ، دور القاض ي في تحديد المسؤولية المدنية للمستثمر الأجنبي عن   -6

،  9، المجلد  مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية، 10-03التلوث البيئي على ضوء   القانون 

 813-787ص ص ،، 2020، السنة 01العدد 

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية حسان نادية، " دور لجنة الطعن المختصة في منازعات الاستثمار"،   -7

 .122 – 95، ص ص 2008، 02، عدد الاقتصادية و السياسية

المجلة النقدية للقانون و العلوم رة، " الحماية القانونية لملكية المستثمر الأجنبي في الجزائر"، حسين نوا   -8

 .105 – 55، ص ص 2009، 01، عدد السياسية

مجلة العلوم ،  "في القانون الجزائري  الاستثماريةضوابط الاستفادة من المزايا "حسونة عبد الغني ،    -9

 .  209-190ص ص ،  2019، أفريل 10، المجلد القانونية و  السياسية 

مجلة الاجتهاد ، "مدى مساهمة التحقيق العمومي في حماية البيئة في التشريع الجزائري "رحموني محمد ،   -10

 .100-78ص ص ،1120، سنة 2العدد  7، المجلد للدراسات القانونية  والاقتصادية 

سفيان، "القيود القانونية الواردة على الاستثمار الأجنبي في ظل التشريعات الحالية : ضبط  زوبيري   -11  

، 01عدد 4مجلد  ، المجلة الأكاديمية للبحث القانونيللنشاط الاقتصادي أم عودة الدولة المتدخلة"، 

 126-104 ص ص ،  2013

المجلة الأكاديمية ،  "ضمانات الاستثمار في الجزائردور الأمن القانوني في تكريس فعلية "زروقي نوال،     -12

 .77-53ص ص ، 2020) عدد خاص( ، 02العدد  11، المجلد القانوني  ثللبح

مجلة الباحث للدراسات ،  "حق الأجانب في التملك العقاري في التشريع الجزائري " ،توفيق  زيداني   -13

  440 -424ص ص ،، 2018ة  العدد الثالث عشر ، جويلي،  5، مجلد   الأكاديمية

سة حرية الاستثمار و التجارة ) دراسة حالة .سلاوي يوسف  ، الترخيص الإداري المسبق كآلية لممار -14

 – 2العدد ،  33مجلد  ،  1حوليات جامعة الجزائر النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة (، 

 110-81 ص ص ،  2019جوان  ، الجزء الثاني 

 /08الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء  على ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  "وليد ،  شريط   -15

 .77-53، 02العدد 3مجلد  ، مجلة البحوث السياسية و الإدارية،  " 09

 09-16شتوح عمر ، تسوية منازعات المتعلقة بالاستثمار بين القضاء و التحكيم قراءة في ظل القانون   -16

 106-86، ص ص  2020-02، العدد  34، المجلد  1حوليات جامعة الجزائر تعلق بترقية ا لاستثمار ، الم

ة الفقه واصديق سهام،" دراسة مدى التأثير كآلية قانونية لحماية البيئة في الجزائر" ،   – 71
ّ
، لقانون مجل

 143-129ص ص ، 2013، ماي 19العدد 
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النظام القانون لعقد الامتياز الموجه لانجاز مشاريع استثمارية على الأراض ي التابعة "عميري أحمد ،   -18

ص  ، 20العدد   3مجلد  ، مجلة البحوث   في الحقوق و العلوم السياسية، "للأملاك الخاصة للدولة 

 .313-294ص

                                        - "التشريعية   –القانونية تضخم القواعد "عبد الكريم صالح عبد الكريم و عبد الله فاضل حامد ،    -19

 6مجلد ،  و السياسية مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية ، ) دراسة تحليلية نقدية في القانون المدني (

 .174-144 ص ص، 2014 أيلول ، 23العدد

مجلد ،  مجلة الحقوق و الحريات،  "الجزائري ضمان حماية ملكية المستثمر في التشريع "قرفي  إدريس ،    -20

  76  -63ص ص ،2016العدد الثالث، ، ديسمبر   4

لعشاش محمد ، منح الامتياز على الأراض ي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لانجاز مشاريع  -21

مجلد  ، نية و الاجتماعيةمجلة العوم القانو المعدل و المتمم ،  04-08استثمارية في إطار أحكام الأمر رقم 

 378-362ص ص ،2018العدد الحادي عشر ، سبتمبر    3

مجلة المدرسة ،  "  –نموذجا  --لعميري ايمان ، "تسيير المرفق العمومي  الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار   -22

 .45-25ص ص ،   2011، سنة  02، العدد الوطنية  للإدارة 

آلية لتفعيل العملية كتعويض المستثمر بين القانون الدولي و القانون الجزائري "معيفي لعزيز ،   -23

 .475—461 ص ص ،، 2018-01، العدد  9، المجلد  المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، "الاستثمارية 

العقار مجلة ، دفاتر الشروط كآلية لتحقيق شفافية الإجراءات في الصفقات العمومية ، مريم  مسقم  -24

  -116 ص ص ، 2018ديسمبر  ، 20العدد ، 02مجلد ، المركز الجامعي تندوف ،  للدراسات الاقتصادية

130 

على المنشآت الإدارية  الآليات التقنية للرقابة "مزيان محمد الأمين و الأستاذ محفوظ عبد القادر ،   -25

-10ص ص    ،2العدد  2مجلد  ،  و البيئة مجلة القانون العقاري ،"المصنفة كآلية وقائية لحماية البيئة 

30.                                            

                               2001أوت 20و المتعلق بتطوير الاستثمار المؤرخ في  03-01مضمون أحكام الأمر رقم "يوسفي محمد ،  -26

  12، المجلد  مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، "جنبية و مدى قدرته على تشجيع الاستثمارات الوطنية و الأ 

 . 51-21 ص ص ، 23، العدد  2002-1العدد 

  المداخلات  -ب

مداخلة  " تشديد الرقابة اللاحقة على الاستثمار الخاص في القانون الجزائري " ، ،يت منصور كمالا  -1

ألقيت في الملتقى الوطني حول التشريع و واقع الاستثمار الأجنبي في الجزائر ، كلية الحقوق و العلوم 

 ) غير منشورة (.  2012ديسمبر  04و   03السياسية ، جامعة بومرداس يومي 
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قى الوطني مداخلة ألقيت في الملت ،تقييد الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، خوادجية سميحة حنان -2

حول الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة ورقلة، يومي 

 ) غير منشور(.  2015نوفمبر سنة  19و   18

 رابعا: النصوص القانونية

 اتيرالدس -أ 

، يتضمّن إصدار دستور 1976نوفمبر  22مؤرّخ في  97-76مصادق عليه بموجب الأمر رقم  1976دستور  - 1

 .1976.نوفمبر  24، صادر في 94الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، ج ر ج ج، عدد 

الرئاس ي رقم  ، منشور بموجب المرسوم1989دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  -2 

 . 1989مارس  01، صادر في 09، ج ر ج ج، عدد 1989فيفري  28مؤرخ في  89-18

، منشور بموجب المرسوم الرئاس ي 1996نوفمبر  28دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ل  -3

دّل ومتمّم ، مع1996ديسمبر  07، صادر في 76، ج ر ج ج، عدد 1996ديسمبر  07مؤرّخ في  438-96رقم 

، 2002أفريل  14، صادر في 25، ج ر ج ج، عدد 2002أفريل سنة  10مؤرّخ في  03-02بموجب قانون رقم 

نوفمبر  16، صادر في 63، ج ر ج ج، عدد 2008نوفمبر  15مؤرخ في  19-08معدّل ومتمّم بموجب قانون رقم 

تضمّن التعديل الدستوري، ج ر ج ج، ، ي2016مارس  06مؤرّخ في  01 -16، معدّل بموجب القانون رقم 2008

  ديسمبر  30مؤرخ في   442 -20 رقم المرسوم الرئاس ي  بموجب ، المعدل 2016مارس  07، صادر في 14عدد 

 2020ديسمبر   30 صادر في   82عدد ، ج ر ج ج  ، 2020سنة 

  : النصوص التشريعية -ب

ق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله1998ماي  30في  مؤرّخ، 01-98قانون عضوي رقم  -1
ّ
        ، يتعل

 26مؤرّخ في  13 – 11، معدّل ومتمّم بموجب القانون رقم  1998جوان  01، صادر في 37ج ر ج ج، عدد 

 .2011 أوت  03، صادر في 43، ج ر ج ج، عدد 2011يوليو 

                             ، صادر 64، يتضمّن قانون العقوبات، ج ر ج ج، عدد 1966جوان  08مؤرّخ في ،156-66أمر رقم  -2

  www.joradp.dz، معدل ومتمم، الأمانة العامة للحكومة، 1966جوان  08في 

، صادر في 80ون الاستثمارات، ج ر ج ج، عدد ، يتضمّن قان1966سبتمبر  15مؤرّخ في  284-66أمر رقم  - 3

 . )ملغى(1966سبتمبر  17

 19، صادر في 101، يتضمّن القانون التجاري، ج ر ج ج، عدد 1975سبتمبر  26مؤرّخ في ، 59 -75أمر رقم   -4

 www.joradp.dzالعامة للحكومة :  الأمانة، 1975 أكتوبر

http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
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، 30عدد ج ر ج ج ،  و المتضمن قانون الجمارك، 1979سنةجويلية  21في  مؤرّخ  ، 07-79رقم  قانون   -5

، 2017سنة  11،  ج ر ج ج ، عدد 2017فيفري  سنة  16المؤرخ في  04-17بالقانون رقم عدل و المتمم لما

 .2017فيفري  19  صادر في

ق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، ج ر ج ج، عدد 1982أوت  21في  مؤرّخ، 11-82قانون رقم  -6
ّ
، يتعل

 . ) ملغى (1982أوت  24صادر في ال، 34

ق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها 1982أوت  28مؤرّخ في ،13-82قانون رقم  -7
ّ
                        ، يتعل

                       1986 أوت  19مؤرّخ في  13-86، معدّل ومتمّم بالقانون رقم 1982أوت  31صادر في ال، 35ج ر ج ج، عدد 

 . ) ملغى(1986أوت سنة  27صادر في ال، 35ج ر ج ج، عدد 

ق بحماية البيئة، ج ر1983فيفري  05مؤرّخ في  03-83قانون رقم  -8
ّ
 08صادر في ال، 06ج ج، عدد  ، يتعل

 . )ملغى(1983فيفري 

  و المتعلق بالالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي 1983سنة جوان  2في  مؤرّخ ، 14-83رقم قانون  -9

 .1983جوان  5في  صادر، 28عدد المعدل و المتمم ، ج ر ج ج ، 

ق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية، 1988جويلية  12مؤرّخ في  25-88قانون رقم   -10
ّ
، يتعل

 . ) ملغى(1988جويلية  13، صادر في 29ج، عدد ج ر ج 

، يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 1988جانفي سنة  12  مؤرّخ في ، 01 -88قانون رقم  -11

 .1988جانفي  13صادر في ، 2، ج ر ج ج عدد الاقتصادية

ق بالنقد والقرض، ج ر ج ج، عدد 1990 أفريل 14مؤرّخ في ، 10-90قانون رقم  -12
ّ
 18، صادر في 16، يتعل

 )ملغى (.1990أفريل 

ق بالسجل التجاري، ج ر ج ج، عدد 1990 أوت  18مؤرّخ في  ،22-90قانون رقم   -13
ّ
 21، صادر في 36، يتعل

، 43، عدد ، ج ر ج ج1991سبتمبر  14مؤرّخ في  14-91، معدّل ومتمم بموجب القانون رقم 1990غشت 

، 03، ج ر ج ج، عدد 1996يناير  10مؤرّخ في  07-96، معدّل ومتمّم بالأمر رقم 1991سبتمبر  18صادر في 

  .1996جانفي  14صادر في 

، 52، المتعلق بالتهيئة و التعمير ، ج ر ج ج العدد  1990في أول ديسمبر سنة مؤرّخ  ،29-90قانون  رقم   -14

 صادرج ر ج ج ،  1994ماي  18فيمؤرّخ   07-94بمرسوم تشريعي رقم ل ، معد1990ديسمبر 02في  صادر

 .1994ماي  25في 

ق بترقية الاستثمار، ج ر ج ج1993أكتوبر 05مؤرّخ في ، 12-93مرسوم تشريعي رقم  -15
ّ
، 64، عدد ، يتعل

، يتضمّن قانون 1998ديسمبر  31مؤرّخ في  12-98، معدّل ومتمّم بالقانون رقم 1993أكتوبر  10صادر في 

 . ) ملغى(1998ديسمبر  31، صادر في 98، ج ر ج ج، عدد 1999المالية لسنة 
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حراسة ، الذي يحدد شروط  ممارسة أعمال  1993ديسمبر 04المؤرخ في ، 16 -93مرسوم تشريعي رقم  -16

 .1993ديسمبر  5، صادر في 80الأموال و المواد الحساسة و نقلها  ، ج ر ج ج  عدد 

، ج ر ج ج  الإحصائية، والمتعلق بالمنظومة 1994جانفي سنة  15 مؤرّخ في،   01-94مرسوم تشريعي رقم -17

  1994يناير  16في  صادر،  3عدد 

              قليدية الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة الت ،1996سنة  جانفي 10 فيمؤرّخ ،  01-96أمر رقم  -18

 . 1996لسنة  3عدد ج ج   و الحرف ، المعدل ،  ج ر

قة بالطيران المدني، ج ر ج ج1998جوان  27مؤرّخ في ،  06-98قانون رقم   -19
ّ
، ، يحدّد القواعد العامة المتعل

، 2000ديسمبر  06مؤرّخ في  05-2000، معدّل ومتمّم بالقانون رقم 1998جوان  18، صادر في 48عدد 

أوت  13مؤرّخ في  10 – 03، معدّل ومتمّم بالأمر رقم 2000ديسمبر  10، صادر في 75ج ر ج ج ، عدد 

 15مؤرّخ في  14 – 15، معدّل ومتمّم بالقانون رقم 2003أوت  13، صادر في 48، ج ر ج ج، عدد 2003

 .2015يوليو  29، صادر في 41، ج ر ج ج، عدد 2015يوليو 

، يحدّد القواعد المطبّقة على البريد والمواصلات السلكية 2000أوت  05مؤرّخ في ،  03-2000قانون رقم   -20

    24-06، معدّل ومتمّم بموجب القانون رقم 2000أوت  06، صادر في 48واللاسلكية، ج ر ج ج، عدد 

،  معدّل  ومتمّم بالقانون رقم 2006ديسمبر  27، صادر في 85، ج ر ج ج، عدد 2006ديسمبر  26مؤرّخ في 

 31، صادر في 78، ج ر ج ج، عدد 2015، يتضمّن قانون المالية لسنة 2014ديسمبر  30مؤرّخ في  10- 14

القواعد العامة المتعلقة يحدد  2018مايو سنة  10في مؤرّخ   04-18، ملغى بالقانون رقم 2014ديسمبر 

 . 2018ماي سنة  13صادر في ،  27لالكترونية ، ج ر ج ج ، عدد الاتصالات او  بالبريد

، صادر في 35، يتضمّن قانون المناجم، ج ر ج ج، عدد 2001جويلية  03مؤرّخ في ،  10-01قانون رقم   -21

، 03، ج ر ج ج، عدد2007مارس  01مؤرّخ في  02-07، معدّل ومتمّم بموجب الأمر رقم 2001 جويلية 24

، يتضمّن قانون 2014فيفري  24مؤرّخ في  05 – 14. ملغى بموجب القانون رقم 2007مارس  07صادر في 

 . 2014مارس  30، صادر في 18ج ر ج ج، عدد  المناجم

ق بتطوير الاستثمار، ج ر ج ج، عدد 2001أوت  20مؤرخ في ،  03-01أمر رقم   -22
ّ
 22، صادر في 47، يتعل

، صادر في 47، ج ر ج ج، عدد 2006جويلية  15مؤرّخ في  08–06، معدّل ومتمّم بالأمر رقم 2001أوت 

 ، يتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة2009جويلية  22مؤرّخ في  01-09، والأمر رقم 2006جويلية  19

، صادر في 53) استدراك في ج ر ج ج، عدد  2009جويلية  26، صادر في 44، ج ر ج ج، عدد 2009

، يتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2010أوت  26مؤرّخ في  01-10(، والأمر رقم  2009سبتمبر 13

، 2011ر ديسمب 28مؤرّخ في  16-11، والقانون رقم 2010أوت  29، صادر في 49، ج ر ج ج، عدد 2010

 12-12، والقانون رقم 2011ديسمبر  29، صادر في 72، ج ر ج ج، عدد 2012يتضمّن قانون المالية لسنة 

ديسمبر  30، صادر في 72، ج ر ج ج، عدد 2013، يتضمّن قانون المالية لسنة 2012ديسمبر  26مؤرّخ في 
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، ج ر ج ج، 2014الية لسنة ، يتضمّن قانون الم2013ديسمبر  30مؤرّخ في  08-13والقانون رقم  2012

، يتضمّن قانون 2014ديسمبر  30مؤرّخ في  10 – 14رقم   ، والقانون 2013ديسمبر 31، صادر في 68عدد 

 .  )ملغى(2014ديسمبر  31، صادر في 78، ج ر ج ج، عدد 2015المالية لسنة 

ق بتنظيم المؤسّسات العمو 2001أوت  20مؤرّخ في  ، 04-01أمر رقم  -23
ّ
مية الاقتصادية وتسييرها ، يتعل

مؤرّخ  01-08، معدّل ومتمّم بموجب الأمر رقم 2001أوت  22، صادر في 47وخصوصيتها، ج رج ج، عدد

 .2008مارس   02، صادر في 11، ج ر ج ج، عدد 2008فيفري  28في 

ق بالقواعد العامة المطبقة على عمليا2003 جويلية  19مؤرّخ في ،  04-03أمر رقم  -24
ّ
ت إستراد البضائع ، يتعل

معدّل ومتمّم بموجب بموجب القانون رقم  2003 جويلية  20، صادر في 43وتصديرها، ج ر ج ج، عدد 

) إستدراك في ج ر ج   2015يوليو  29، صادر في 41، ج ر ج ج، عدد 2015 جويلية  15مؤرّخ في  15 – 15

 (. 2015أوت  12، صادر في 43ج، عدد 

و المتمم ، ج رج ج                      و المتعلق بالمنافسة ، المعدل  2003جويلية  سنة  19المؤرخ في  ،  03-03أمر رقم   -25

 .، المعدل و المتمم  2003جويلية  20صادر في ،  43عدد 

ق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج ر ج 2003 جويلية  19مؤرّخ في ،  10-03قانون رقم  -26
ّ
، يتعل

  .2003 جويلية  20، صادر في 43عدد ج، 

لسنة  46عدد  ج ج ، الذي يتضمن التوجيه الفلاحي  ، ج ر  2008سنة أوت  3في مؤرّخ ،  16-08قانون رقم  -27

 .2008أوت  3صادر في  ،   2008

ج ، لمستهلك و قمع الغش ، ج رج والمتعلق  بحماية ا 2009فيفري سنة  25في مؤرّخ ،   03-09قانون رقم   -28

 .2009مارس  9صادر في   ، 15عدد 

ق بالنقد والقرض، ج ر ج ج، عدد 2003أوت  26مؤرّخ في ، 11-03أمر رقم   -29
ّ
أوت  27، صادر في 52، يتعل

، يتضمّن قانون المالية التكميلي 2009جويلية  22مؤرّخ في  01 – 09، معدّل ومتمّم بالأمر رقم 2003

أوت  26مؤرّخ في  04 – 10، والأمر رقم 2009جويلية  26، صادر في 44، عدد ، ج ر ج ج2009لسنة 

                        08 - 13، متمّم بموجب القانون رقم  2010سبتمبر  01، صادر في 50، ج ر ج ج، عدد 2010

                                       ، صادر 68، ج ر ج ج، عدد 2014، يتضمّن قانون المالية لسنة 2013ديسمبر  30مؤرّخ في 

 . 2013ديسمبر   31في 

ق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، ج ر ج ج 2004أوت  14مؤرّخ في ،  08-04قانون رقم  -30
ّ
                    ، يتعل

، 2010أوت  26مؤرخ في  01-10، معدّل ومتمم بموجب الأمر رقم 2004أوت  18، صادر في 52عدد 

، معدّل ومتمّم 2010أوت  29، صادر في 49، ج ر ج ج، عدد 2010لي لسنة يانون المالية التكميتضمن ق

 .2013جويلية  31، صادر في 39، ج ر ج ج، عدد 2013جويلية  23مؤرّخ في  06 – 13بالقانون رقم 
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 التشغيل   مراقبةو  و المتعلق بتنصيب العمال ،  2004ديسمبر سنة  25في  مؤرّخ ، 19-04قانون رقم    -31

 .  2004ديسمبر 26صادر في  ، 83المعدل و المتمم  ، ج ر ج  ج ، عدد 

ق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث 2004ديسمبر  25مؤرّخ في ،  20 - 04قانون رقم  -32
ّ
                   ، يتعل

    . 2004مبر ديس 29، صادر في 84في إطار التنمية المستدامة، ج ر ج ج، عدد 

   ، يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية 2005 أوت 23مؤرّخ في ،  07-05أمر رقم   -33

 .2005 أوت  24، صادر في 59و التعليم، ج ر ج ج، عدد 

،و الذي يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز و التنازل  2006أوت سنة  30 في مؤرّخ  ، 11-06أمر رقم  -34

 ، 53عدد  ج ج لنجاز مشاريع استثمارية ، ج ر  على الأراض ي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة

 .) ملغى( 2006 أوت  30يصادر ف

ت المدنية والإدارية، ج ر ج ج، عدد ، يتضمّن قانون الإجراءا2008فيفري  25مؤرّخ في ، 09-08قانون رقم  -35

 .2008أفريل  23، صادر في 21

       46عدد  ج ج ، الذي يتضمن التوجيه الفلاحي  ، ج ر  2008سنة أوت  3في  مؤرّخ ، 16-08قانون رقم  -36

 .2008أوت  10صادر في 

، يحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراض ي التابعة 2008سبتمبر  01مؤرّخ  في ،  04- 08أمر رقم   -37

سبتمبر  03، صادر في 49للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية، ج ر ج ج، عدد 

التكميلي ، يتضمّن قانون المالية 2011جويلية   18مؤرّخ في  11 – 11، معدّل ومتمّم بالقانون رقم 2008

مؤرّخ  12 – 12، معدّل ومتمّم بالقانون رقم 2011جويلية  20، صادر في 40، ج ر ج ج، عدد 2011لسنة 

، 2012ديسمبر  30، صادر في 72، ج ر ج ج، عدد2013، يتضمّن قانون المالية لسنة 2012ديسمبر  26في 

، ج ر ج ج، 2015لمالية لسنة ، يتضمّن قانون ا2014ديسمبر  30مؤرّخ في  10-14معدّل بالقانون رقم 

، 2015يوليو  20مؤرّخ في  01 – 15، معدّل   ومتمّم بالأمر رقم  2014ديسمبر  31، صادر في 78عدد 

 .2015يوليو  23، صادر في 40، ج ر ج ج، عدد 2015يتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 

و المتعلق  بحماية المستهلك  2009فبراير سنة  25الموافق  1430صفر عام  9في مؤرّخ ،   03-09قانون رقم   -38

 .2009مارس  08صادر في ،   15عدد ج ج   و قمع     الغش ، ج ر 

                      2011والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2011جويلية  سنة  18في  مؤرّخ ، 11-11قانون رقم  -39

 .2011جويلية 20صادر في ، 2011لسنة  ، 40عدد  ، ج ر ج ج

                                          2014و المتضمن قانون المالية لسنة  2013ديسمبر سنة 30في  مؤرّخ ، 08-13قانون رقم  -40

 .2013ديسمبر 31صادر في  ،   68عدد ،  ج جج ر 

              18عدد تضمن قانون المناجم ، ج ر ج ج  و الم 2014سنة فيفري  24في  مؤرّخ ،  05-14قانون رقم  -41

 .2014مارس  30صادر في 
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                          2015، و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2015يوليو سنة  23في مؤرّخ ، 01-15مر رقم أ  -42

 .2015جويلية 23صادر في ،  40عدد ج ر ج ج ، 

ق بترقية  الاستثمار، ج ر ج ج، عدد 2016 أوت  03في مؤرّخ ،  09-16قانون رقم    -43
ّ
               ، صادر في46، يتعل

و المتضمن  2018يوليو سنة  11المؤرخ في  13-18.المعدل بموجب قانون المالية رقم 2016 اوت   03

معدل بالقانون رقم ، 2018جويلية  15صادر في ، 42عدد ، ج ر ج ج 2018لسنة   قانون المالية التكميلي

،  83، ج ر ج ج ، العدد  2021و المتضمن قانون المالية لسنة  2020ديسمبر سنة  31المؤرخ في  20-16

، المتضمن قانون  2020سنة جوان  المؤرخ في 07-20رقم  الأمرب، المعدل 2020ديسمبر سنة  31صادر في 

 .2020جوان  08صادر في، 33عدد ر ج ج ،  ، ج 2020لتكميلي لسنة المالية ا

          ج ج ج ر  2019و المتضمن قانون المالية لسنة 2018ديسمبر سنة  27في مؤرّخ ،  18-18قانون رقم    -44

 2018ديسمبر30صادر في ،   2018لسنة  79عدد 

 ج ج  ، ج ر2020الذي يتضمن قانون المالية لسنة  ، 2019ديسمبر سنة  11في مؤرّخ  ،14-19قانون رقم    -45

 2019ديسمبر  30صادر في ،  81عدد 

         نشاطات المحروقات ، ج ر ج ج    ، الذي  ينظم 2019ديسمبر سنة  11في  مؤرّخ ، 13-19قانون رقم   -46

 .2019ديسمبر  22صادر في ،  79عدد 

،ج رج ج ،عدد 2020 والمتضمن المالية التكميلي سنة 2020جوان سنة  4في  مؤرّخ ،   07-20قانون رقم    -47

 2020جوان  4صادر في  2020سنة  33

 :ية  النصوص التنظيم -ج

                 صادر،  7عددج ، ، ج ر ج و المتعلق بحرية المعاملات  1964جانفي  20في  مؤرّخ،  15-64رقم سوم مر  -1

 21عدد، ، ج ر ج ج  1983ماي  21،المؤرخ في  344-83، المعدل و المتمم بالمرسوم رقم  1964 جانفي 21في  

 . 1983ماي  24صادر في 

ق بدراسة التأثير في البيئة، ج ر ج ج، عدد 1990فيفري  27مؤرّخ في ، 78-90م تنفيذي رقم و رسم -2
ّ
، يتعل

 .) ملغى (1987مارس  07، صادر في 10

 11-91القانون رقم  الذي يحدد كيفيات تطبيق  ، 1993يوليو  27في مؤرّخ  186،-93رقم تنفيذي رسوم م  -3

صادر  51عدد  ، ج رج ج  و المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية    1991أفريل سنة  2المؤرخ في 

، ج ر ج ج  2005وان سنةج 10المؤرخ في  248-05، معدل بالمرسوم التنفيذي رقم   1991أوت   01في  

 .2005جوان 10ادر في ص48عدد 

ق بالمناطق الحرة، ج ر ج ج، عدد 1994أكتوبر 17في  مؤرّخ  ، 321-94مرسوم تنفيذي رقم     -4
ّ
، 67، يتعل

 . ) ملغى (1994أكتوبر  17صادر في 
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،  و المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات 1995أكتوبر سنة  30في   مؤرّخ،  344-95مرسوم تنفيذي رقم  -5

 .1995أكتوبر  31صادر في ،  65التأمين ، ج  رج ج  عدد 

الذي يحدد شروط منح رخصة إنتاج ،  1995نوفمبر سنة  16في  مؤرّخ ، 429-95مرسوم تنفيذي رقم  -6

و  و استعمالها و نقلها و استيرادها و تصديرها ، أنواع النباتات غير المزروعة ، و حيازتها و التنازل عنها ،

 .1995ديسمبر  17صادر في ،  78يضبط كيفيات ذلك ، ج ر ج ج  عدد 

، الذي يتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج  1997جويلية  سنة  8في   مؤرّخ ، 254-97رقم مرسوم تنفيذي  -7

جويلية  9صادر في ، 46ج ر ج ج ،  عدد  المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاض و استيرادها ،

1997   

ق بمعايير تحديد النشاطات المقنّنة 1997جانفي  18مؤرّخ في ، 40 - 97مرسوم تنفيذي رقم  -8
ّ
، يتعل

معدّل  ،1997جانفي  19، صادر في 05الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، ج ر ج ج، عدد 

 18، صادر في 61، ج ر ج ج، عدد 2000أكتوبر  14مؤرخ في  313 -2000ومتمّم بالمرسوم التنفيذي رقم 

 .2000أكتوبر 

يضبط التنظيم  الذي يطبق على المنشآت  ،  1998نوفمبر سنة    3في   مؤرّخ ،339 -98رقم مرسوم تنفيذي  -9

 ، ) ملغى( .  1998نوفمبر 4، الصادر في 82المصنفة و يحدد قائمتها  ، ) ملغى( ، ج ر ج ج ، العدد 

                         ، الذي يتضمن تشكيلة لجنة حراسة1999نوفمبر سنة    7في  مؤرّخ، 253-99رقم مرسوم تنفيذي  -10

                     نوفمبر  10صادر في ،  79، ) ملغى ( ج رج ج  العدد و مراقبة المنشآت المصنفة و تنظيمها و سيرها

 ) ملغى( 1999

ستغلال الخدمات الجوية يحدد شروط ا، 2000فيفري سنة  26في  مؤرّخ ،43-2000رقم مرسوم تنفيذي  -11

بالمرسوم التنفيذي  المعدل و المتمم ، 2000مارس  1صادر في ،  2000لسنة   8ج رج ج  ، عدد  ،و كيفياته

 .2003ديسمبر   14 صادر في ،  78، ج ر ج ج عدد  2003ديسمبر سنة  13في   مؤرّخ   480-03رقم 

صلاحيات الوكالة الوطنية  يتضمن ، 2001سبتمبر سنة  24في  مؤرّخ ،282-01رقم مرسوم تنفيذي  -12

، معدل و متمم  2001سبتمبر  26صادر في   55عدد ار و تنظيمها وسيرها ، ج ر ج ج لتطوير الاستثم

صادر في ،  68،  ج ر ج ج ، عدد  2002أكتوبر سنة  14المؤرخ في  314-02تنفيذي رقم البالمرسوم 

 ، ) ملغى( .2002 أكتوبر16

                       ، الذي يحدد شروط انشاء مؤسسات التربية     2004مارس  24في  مؤرّخ ، 90-04رقم مرسوم تنفيذي  -13

 .2004مارس  28صادر في ،  19صة وفتحها و مراقبتها ، ج ج ج  عدد و التعليم الخا

الذي يحدد شروط و كيفيات فتح و ، 2005جويلية سنة  4في  مؤرّخ، 207-05رقم مرسوم تنفيذي  -14

 . 2005جويلية  05صادر في ،  39ترفيه ، المعدل ، ج رج ج  عدد  استغلال مؤسسات التسلية و ال
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، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة 2006ماي  31مؤرّخ في ،198 – 06مرسوم تنفيذي رقم   -15

 .2006 جوان 04، صادر في 37، عدد لحماية البيئة، ج ر ج ج

ق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار 2006أكتوبر  09مؤرّخ في ، 355 – 06مرسوم تنفيذي رقم   -16
ّ
، يتعل

 .2006أكتوبر  11، صادر بتاريخ 64وتشكيلته وتنظيمه وسيره، ج ر ج ر، عدد 

، يتضمّن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير 2006أكتوبر  03في  مؤرّخ، 356-06مرسوم تنفيذي رقم   -17

، معدّل ومتمّم بالمرسوم 2006أكتوبر  11، صادر في 64الاستثمار وتنظيمها وسيرها، ج ر ج ج، عدد 

 ..2017مارس  08، صادر في 16ج، عدد   ، ج ر ج2017أكتوبر  09مؤرّخ في 100-17التنفيذي رقم 

، يتضمّن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال 2006أكتوبر  09مؤرّخ في ،357-06مرسوم تنفيذي رقم   -18

 ، ) ملغى(2006أكتوبر  11، صادر في 64الاستثمار وتنظيمها وسيرها، ج ر ج ج، عدد

، يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، 2007ماي  11مؤرّخ في ،  144 – 07رقم  تنفيذيمرسوم   -19

 .2007ماي  20، صادر في 34 ج ر ج ج، عدد

، يحدّد مجال تطبيق   ومحتوى و كيفيات 2007ماي  11مؤرّخ في  ،145 – 07رقم  تنفيذيمرسوم   -20

، المعدل و 2007ماي  20، صادر في 34المصادقة على دراسة موجز التأثير على البيئة، ج ر ج ج، عدد 

 17صادر في ، 62، ج رج ج  عدد  2018أكتوبر سنة  9ي المؤرخ ف 255-18المتمم بالمرسوم تنفيذي رقم 

، ج ر ج  2019سبتمبر سنة 8ي المؤرخ ف 241-19، و المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 2018أكتوبر 

 .2019سبتمبر 8في  صادر، 54عدد ج  

كيفيات منح امتياز الذي يحدد شروط و  2007فيفري سنة  19المؤرخ في ،  69-07رقم مرسوم تنفيذي    -21

، المعدل و المتمم ، 2007فيفري  21صادر في ،13ياه الحموية ، ج رج ج  عدد استعمال و استغلال الم

                           12صادر في ،   31، ج ر ج ج عدد  2019أفريل سنة  29ي المؤرخ ف 150-19بالمرسوم تنفيذي رقم 

 .  2019ماي 

ق بشكل التصريح بالاستثمار ومقرر منح 2008مارس  24مؤرّخ في ،  98-08مرسوم تنفيذي رقم  -22
ّ
، يتعل

 .2008مارس  26، صادر في 16المزايا وكيفيات ذلك، ج ر ج ج ، عدد 

، يحدد شروط  و كيفيات منح الامتياز على   2009مايو سنة  2في   مؤرخ ، 152-09مرسوم تنفيذي رقم   -23

 .2009لسنة  27الأراض ي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية ، ج ر عدد 

مساعدي يحدد شروط ممارسة نشاطات ،  2009ماي سنة  12المؤرخ في ، 183-09رقم مرسوم تنفيذي   -24

 ، ) ملغى( .2009ماي  24صادر في ،   31ري ، ج ر ج ج عدد النقل البح

يح بالأشخاص المؤهلين بالتصر  ،يتعلق   2010نوفمبر   سنة  14المؤرخ في  ، 288-10رقم مرسوم تنفيذي   -25

 .2010نوفمبر  24صادر في ، 71المفصل للبضائع  ، ج ر  ج ج عدد 



 قائمة المراجع

384 

 

                           ، يحدد صلاحيات وزير الصناعة   2011جانفي سنة  25المؤرخ في ، 16-11رقم مرسوم تنفيذي    -26

 .2011جانفي  26صادر في ،  5وترقية الاستثمار ، ج ر ج ج ، عدد  و المؤسسات الصغيرة  و المتوسطة

، الذي يحدد منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي  2012فبراير  20المؤرخ في  ، 84-12رقم مرسوم تنفيذي    -27

  11، المعدل و المتمم ،  ج رج ج  عدد  العقاري و كذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين

 .2012فيفري  26صادر في  

يات حساب ومنح مزايا ، يحدّد شروط وكيف2013يونيو  05مؤرّخ في ،207-13مرسوم تنفيذي رقم  -28

 .2013يونيو  09، صادر في 30الاستغلال للاستثمار بعنوان النظام العام للاستثمار، ج ر ج ج، عدد 

، يتضمّن الموافقة على رخصة لإقامة 2014نوفمبر  10في  مؤرّخ، 312 – 14مرسوم تنفيذي رقم   -29

واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات للمواصلات 

اللاسلكية للجمهور الممنوحة على سبيل التنازل لشركة " أوبتيموم تيليكوم الجزائر" شركة ذات أسهم، 

 .2014مبر ديس 07، صادر في 70ج ر ج ج، عدد 

، يتضمّن الموافقة على رخصة لإقامة 2014نوفمبر  10مؤرّخ في ،  313 – 14مرسوم تنفيذي رقم  -30

وتوفير خدمات للمواصلات اللاسلكية  GSMواستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من نوع 

                             ذات أسهم، ج ر ج ج للجمهور الممنوحة على سبيل التنازل لشركة " أوبتيموم تيليكوم الجزائر" شركة

 .2014ديسمبر  07صادر في 70عدد 

، يحدّد كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار 2015يناير  15مؤرّخ في ، 09 – 15مرسوم تفيذي رقم  -31

 2015يناير  29، صادر في 04الخاصة بقطاع المحروقات ومحتواها، ج ر ج ج، عدد 

، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء 2015فيفري  08مؤرّخ في ، 58 – 15مرسوم تنفيذي رقم  -32

 .2015فيفري  08، صادر في 05المركبات الجديدة، ج ر ج ج، عدد 

                    ، الذي يحدد كيفيات القيد و التعديل        2015ماي سنة   3في مؤرّخ،111-15رقم مرسوم تنفيذي   -33

 .  2015ماي  13، صادر بتاريخ   24و الشطب في السجل التجاري، ج ر ج ج ، العدد 

ممارسة صيد  يحدد شروط و كيفيات،  2015أوت  سنة  26في   مؤرّخ، 231-15رقم مرسوم تنفيذي    -34

 .2015أوت 30صادر في  47المرجان ، ج رج ج  عدد 

يحدد شروط و كيفيات ممارسة الأنشطة  ، 2015أوت  سنة  29في    مؤرّخ، 234-15رقم مرسوم تنفيذي   -35

 2015لسنة  48م ، ج رج ج  عدد و المهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري ،  المعدل و المتم

 .2015سبتمبر  9صادر في ، 

،  يحدد القوائم السلبية و المبالغ الدنيا للاستفادة 2017مارس  05في مؤرّخ   101-17مرسوم تنفيذي رقم  -36

 08، صادر في 16و كيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات ،  ج ر ج ج، عدد  من المزايا 

 .2017مارس 
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كذا شكل ، يحدّد كيفيات تسجيل الاستثمار  و 2017مارس  05في  مؤرّخ  ، 102-17مرسوم تنفيذي رقم  -37

قة به، ج ر ج ج، عدد 
ّ
 .2017مارس  08، صادر في 16ونتائج الشهادة المتعل

د مبالغ مستحقات معالجة ملفات يحد  ، 2017مارس  05في مؤرّخ  ،103-17مرسوم تنفيذي رقم  -38

 .2017مارس  08، صادر في 16الاستثمار و كيفيات تحصيله ،  ج ر ج ج، عدد 

 2017مارس  05في مؤرّخ  ، 104-17مرسوم تنفيذي رقم  -39
 
ق بمتابعة الاستثمارات و العقوبات ، يتعل

مارس  08، صادر في 16المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات و الواجبات  المكتتبة ،  ج ر ج ج، عدد 

2017. 

 الإضافيةد كيفيات تطبيق المزايا د  ، يح 2017مارس  05في  مؤرّخ  ،104-17مرسوم تنفيذي رقم  -40

، 16( منصب شغل ،  ج ر ج ج، عدد 100المنشئة لأكثر من مائة ) للإستغلال الممنوحة للاستثمارات

 . 2017مارس  08صادر في 

الاضافية    د كيفيات تطبيق المزابا، يحد   2017مارس  05في مؤرّخ  ،105-17مرسوم تنفيذي رقم  -41

، 16( منصب المكتتبة ،  ج ر ج ج، عدد 100من مائة ) لأكثرالمنشئة  للاستثماراتمنوحة المللاستغلال 

 .2017مارس  08صادر في 

ق ، يتع 2019أبريل سنة  29في  مؤرّخ  ،149-19مرسوم تنفيذي رقم   -42
 
بمعاينة الشروع في مرحلة  ل

 . 2019مايو سنة  12، صادر في  31عدد ستقلال للاستثمارات ، ج ر ج ج ، الا 

نشاط د شروط و كيفيات ممارسة يحد  ، 2020أوت سنة  19في  مؤرّخ   ، 226-20  المرسوم التنفيذي رقم -43

 2020أوت  19صادر في  ،  49تصنيع المركبات ، ج رج ج  عدد 

د شروط و كيفيات ممارسة  نشاط  ، يحد  2020أوت  سنة  19في  مؤرّخ ،  227-20مرسوم تنفيذي  رقم  -44

 ، المعدل و المتمم 2020أوت  19صادر في ،  49 ء المركبات الجديدة  ، ج ر ج ج عددوكلا

                  ن تشكيلة لجنة الطعن المختصة ، يتضم   2019مايو سنة  29في  مؤرّخ  ، 166 -16مرسوم تنفيذي رقم  -45

 2019يونيو    09، صادر في  37في مجال ترقية الاستثمار و تنظيمها و سيرها ،  ج ر ج ج، عدد 

 د قائمة النشاطات التي تكتس ي، يحد   2021أبريل سنة  17في مؤرّخ  ، 145  -21رقم  مرسوم تنفيذي   -46

 . 2021أفريل  22صادر في ، 30طابعا استراتيجي ، ج ر ج ج ، عدد 

، الذي يحدد كيفيات فحص دراسات الخطر  2014سبتمبر سنة  14في  مؤرّخ  ،القرار الوزاري المشترك   -47

 . 2015جانفي  27صادر في   ، 3صادقة عليها ، ج ر ج ج  عدد والم

      51و  2الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين  2016نوفمبر سنة  28في مؤرّخ ، قرار وزاري مشترك    -48

من حصة الأرباح الموافقة %  30المتعلقتين بإلزامية إعادة استثمار نسبة    2016من قانون المالية لسنة 

صادر  ،  71للإعفاءات أو التخفيضات الضريبية الممنوحة في إطار أنظمة دعم الاستثمار ، ج رج ج  عدد 

 .  2016ديسمبر  11في 
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الذي يحدد مقاييس الكفاءة و الاحترافية لمسيري شركة الرأسمال  2008ديسمبر سنة  29في مؤرّخ  قرار  -49 

 .2009جانفي   21صادر في ، 2009لسنة  5، عدد   ، ج رج ج الاستثماري 

، يحدّد إجراءات معالجة ملفات تعديل مقررات منح المزايا و مكوناتها، ج 2009فيفري  17قرار مؤرّخ في   -50

 ، ج ر ج ج2014مارس  09، معدّل ومتمّم بالقرار المؤرّخ في 2009أفريل  29، صادر في 25ر ج ج، عدد 

 .2014أوت  31، صادر في 51عدد 

، يحدّد إجراءات معالجة ملفات تعديل مقررات منح المزايا و مكوناتها، ج 2009فيفري  17قرار مؤرّخ في   -51

، ج ر ج ج 2014مارس  09، معدّل ومتمّم بالقرار المؤرّخ في 2009أفريل  29، صادر في 25ر ج ج، عدد 

 .2014أوت  31، صادر في 51عدد 

، يحدّد مكونات ملف التصريح بالاستثمار وإجراءات تقديمه، ج ر ج ج،  2009مارس  18رار مؤرّخ في ق -52

           ، صادر 73، ج ر ج ج، عدد 2010أكتوبر  13، متمّم بالقرار المؤرّخ في 2009ماي  24، صادر في 31عدد 

 .2010في أوّل ديسمبر 

قة بشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء ، يحدّد دفا2015مارس  23قرار مؤرّخ في   -53
ّ
تر الشروط المتعل

ماي  12، معدّل ومتمّم بالقرار المؤرّخ في 2015، صادر في أوّل أفريل 16المركبات الجديدة، ج ر ج ج، عدد 

 .2015ماي  13، صادر في 24، ج ر ج ج، عدد 2015

 .  53بالاستثمارات الأجنبية ، ج ر ج ج  العدد  والمتعلق  2005جوان سنة  6المؤرخ في  03 -05نظام رقم    -54

  الاستثمار:اتفاقيات  -د
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 175 ---------------------------------------------------------------------------------------- استثمار التوسع  -2

 176 ------------------------------------------------------------------------------------ استثمار إعادة تأهيل -3

 176  ------------------------- من المزايا في الأنشطة الاقتصادية المستثناة الاستثمارثانيا : التحديد السلبي لمجالات 

 179 -------------------------------------------------------------- القائمة السلبية لنشاطات  المستثناة من المزايا  -أ

             179  ---------------------------------------- الحقيقي النشاطات الممارسة تحت النظام الجبائي غير نظام الربح -ب

                       180 ----------------------------------------------------- التجاري النشاطات التي لا تخضع للتسجيل في السجل  -ج
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 181 -------------------  09-16رقم  مجال تطبيق القانون النشاطات التي تخرج بموجب تشريعات خاصة عن  -د

 181 --------------------------- أو تنظيمي النشاطات التي ليمكنها الاستفادة من المزايا بموجب نص تشريعي –ه 

 182 ------------------------------------------------------------------- النشاطات التي تتوفر على مزايا خاصة بها  -و

 184 --------------------------------------------------------------------------------------------- خلاصة الفصل الثاني

 الباب الثاني

 186...........................  للرقابة على الاستثمارات الآليات الموجهة                     
 

                     187 ------------------------------------------ : السلطات الإدارية التوجيهية في معاملة الاستثمار الفصل الأول 

 187 ----------------- الاستثماريةر كجهة  توجيهية  للمعاملة المبحث  الأول : الوكالة الوطنية لتطوير الاستثما

 188 ----------------------------------------------------------------- المطلب الأول: الإطار القانوني والتنظيمي للوكالة

 188 ------------------------------------------------------ الفرع الأول : التعريف بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

 189 ------------------------------------------------------------------------------------ نشأة الوكالة وإصلاحاتها -أولا

 189 --------------------------- 12-93ل المرسوم التشريعي رقم ظالمرحلة  الأولى : وكالة ترقية الاستمارات في    -أ

         193 -----------------------------  03-01ل الأمر رقم ظالمرحلة  الثانية : الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في    -ب

 197 ------------------------------- 09-16ل القانون رقم ظالمرحلة الثالثة :الوكالة الوطنية تطوير الاستثمار في    -ج

 201 --------------------------------------------------------------- خصائص الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  -ثانيا  

 201 ------------------------------------------------------------------- الوكالة مؤسسة عامة تقوم على مرفق عام   -أ

 202 ------------------------------------------------------------------------------ الوكالة تخضع لمبدأ  التخصص  -ب

 203 ----------------------------------------------------- المعنوية  و الاستقلال المالي  الوكالة تتمتع  بالشخصية  –ج

 204 ------------------------------------------------------------------------------ خضوع الوكالة للوصاية الإدارية   -د 

 205 ------------------------------------------------- الفرع الثاني: تنظيم و عمل  الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

 205 ------------------------------------------------------------------- إدارة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  -أولا 

 205 ----------------------------------------------------------------------------- مجلس إدارة الوكالة كجهاز تداولي -أ 

 206 ---------------------------------------------------------------------------------- تشكيلة مجلس إدارة الوكالة  -ب

 209 ---------------------------------------------------------------------------------------- مهام و دور إدارة الوكالة -ج

 210 ------------------------------------------------------------------ تسيير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار -ثانيا 

 211 ---------------------------------------------------------------------- صلاحية المدير العام في تسيير الوكالة  -أ

 211 ---------------------------------------------------------------- باعتباره  مسؤول عن  التسيير الإداري و المالي -1

 212 ---------------------------------------------------------- للاستثمارباعتباره عضو ملاحظ في المجلس الوطني -2

 213 ------------------------------------------------------------------ باعتباره جهاز تنفيذ قرارات مجلس الإدارة  -3

 213............................................................................................................................... الهياكل المساعدة للمدير العام على المستوى المركزي -ب

 215 ------------------------------------------------------- الهياكل المحلية للوكالة و مكاتب التمثيل في الخارج  -ثالثا 

 215 ----------------------------------------------------------------------- مفهوم الشباك الوحيد اللامركزي  -أ

 216 ---------------------------------------------------------------------- نشأة و تطور الشباك الوحيد  -1
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 218 -------------------------------------------------------------------------- مهام وأهداف الشباك الوحيد    -2

 219 ------------------------------------------------------------ تحديد تشكيلة الشباك الوحيد اللامركزي  -ب

 221 ------------------------------------------------------------------------ الخارج الوكالة ب مكاتب التمثيل   -ج

 222 ---------------------------------------- تحديد اختصاصات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المطلب الثاني  :

 223 ------------------------------------------------------------------------- الفرع الأول : مهام  الوكالة  و اختصاصاتها 

 223 ------------------------------------------------------------------ الاختصاصات ذات الطابع الإداري للوكالة-أولا 

 224 --------------------------------------------------------------------------------------------- تسجيل الاستثمارات -أ

 224 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- تسيير المزايا -ب

لة للمشروع -1
ّ
 225  ------ الاستثماري غير مستثناة من المزاياالتحقق من أنّ النشاطات والسلع والخدمات المشك

  225 ------------------------------------------------------------------------------------------ الموافقة على منح المزايا-2

 225 ----------------------------------------------------------- استلام قرارات التحويل والتنازل عن الاستثمارات -ج

 226 ------------------------------------------------------- الإعفاءمتابعة المشاريع المستفيدة من المزايا خلال فترة -د

 226 --------------------------------------------------------- توقيع عقوبات السحب أو تجريد الحقوق من المزايا  -ه

 227 ------------------------------------------------------------------------------- الأخرى للوكالة الاختصاصات-ثانيا 

 227 ---------------------------------------------------------------- اختصاصات بعنوان الإعلام، التكوين والمرافقة-أ

 227 -------------------------------------------------------------- اختصاص الوكالة بعنوان مهمّة الإعلام  - 1

 228 -------------------------------------------------------------------- اختصاص الوكالة بعنوان التكوين - 2

 228 -------------------------------------------------------------------- اختصاص الوكالة بعنوان المرافقة  - 3

 229 ------------------------------------------------------------------------------------------------- رترقية الاستثما-ب

 230 ---------------------------------------------------------------- الطبيعة القانونية لقرارات الوكالة  الفرع الثاني :

 230 ---------------------------------------------- 09-16مضمون القرارات القابلة للطعن حسب القانون رقم  -أولا  

 231 --------------------------------------------------------------------------- إجراءات الطعن في قرارات الوكالة -ثانيا  

 232 -----------------------------------------------------------------------------------------------   الطعن الإداري -أ

 234 ------------------------------------------------------------------------------------------------ الطعن القضائي -ب

 235  ---------------------------------------------------------------------- شروط قبول دعوى إلغاء قرارات الوكالة -1

 236 -------------------------------------------------------------------------------------- القرار موضوع الدعوى  1-1

 237 ------------------------------------------------------------------ شرط الصفة و المصلحة في رافع الدعوى  2-1

 237 ------------------------------------------------------------------------------------------- شرط الميعاد الطعن  - 2

 237 ------------------------------------------------------------------------------ آثار دعوى إلغاء قرارات الوكالة   - 3

 238 -------------------------- : المجلس الوطني للاستثمار كجهة مهيمنة على  المعاملة الاستثمارية المبحث الثاني

 239 ---------------------------------------------------------- المطلب الأول :  تنظيم  و عمل المجلس الوطني للاستثمار

 240 ------------------------------------------------------------------ الفرع الأول :  تشكيلة المجلس الوطني  للاستثمار

 241 ---------------------------------------------- التشكيلة الدائمة و المشاركة  في  للمجلس الوطني للاستثمار   - أولا
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 243 ------------------------------------------------------------------ تقدير تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار -ثانيا 

 243 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  المزايا  –أ 

 244 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------العيوب -ب

 245 ------------------------------------------------------ قواعد عمل  و سير المجلس الوطني للاستثمار الفرع الثاني :

 246 ---------------------------------------------------------------------------------------------- جلسات  المجلس -أولا

 246 -----------------------------------------------------------------------------------------------  انعقاد المجلس  -أ

 247 ---------------------------------------------------------------------------------------------- طبيعة الاجتماع -ب

 247 -----------------------------------------------------------------------------------------------  تدوين الاعمال -ج

 247 ------------------------------------------------------------------------------------ المداولة ) اعتماد الأغلبية(  –د 

 248 --------------------------------------------------------------------------------------- تسبيب القرارات  و الآراء -هـ 

  248 ---------------------------------------------------------------------------- أمانة المجلس الوطني للاستثمار -ثانيا 

 249 --------------------------------------------------------------------------------- مرحلة التحضير للاجتماع  -أ

 249 ----------------------------------------------------------------------------------- مرحلة انعقاد الاجتماع   -ب

 250 ------------------------------------------------------------------------------------ مرحلة  انتهاء الاجتماع   -ج

 251 ---------------------------------------------------------------------------------------- نتائج أعمال المجلس-ثــالــثــا 

 251 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- القرارات  -أ

 252 --------------------------------------------------------------------------------------- آراء و توصيات المجلس -ب

 253 ------------------------------------- المطلب الثاني : صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار و نطاق اختصاصاته

 254 ----------------------------------------------------------- تحديد مهام  المجلس الوطني للاستثمار  الفرع الأول  :

 255 ------------------------------------------------------------------------------------ مهام  ذات طابع  استراتيجي  -أولا

 255 ------------------------------------------------------------------------ إعتبار المجلس كهيئة تصور ) اقتراح -أ

  256 -------------------------------------------------------------------------------- اعتبار المجلس كهيئة مبادرة  -ب

 257 ----------------------------------------------------------------------------------- مهام ذات طابع  استشاري  -ثــانيا  

 258 -------------------------------------------------------------------------------- مهام ذات طابع إداري و تقني  -ثــالــثــا 

 258 ----------------------------------------------------------------------------- ملف الاستثمار  دراسة و قبول  -أ

 259 ------------------------------------------------------------------------------- المتابعة و تصفية الاستثمار   -ب

 259 --------------------------------------  تقديرهالفرع الثاني  : نطاق  اختصاصات  المجلس الوطني  للاستثمار و  

 260 --------------------------------------------------------------------------------أولا  :  الاختصاص المقيد للمجلس 

 260 ---------------------------------------------------------------------------- ثانيا  : الاختصاص التقديري للمجلس

 261 ------------------------------------------------------------------------- تقدير  المجلس الوطني  للاستثمار ثـالثــا  :

 265 ---------------------------------------------------------------------------------------------  الفصل الأول خلاصة 

 267 -----------------------------------------------------------  مظاهر توجيه الاستثمارات للرقابةالفصل الثاني : 

 268 -------------------------------  المبحث الأول: آليات متابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة على مخالفتها
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 268 -------------------------------------------------------- الآليات  القانونية  لممارسة عملية المتابعةالمطلب الأول : 

 269 ---------------------------------------------------------- عملية متابعة الاستثماراتتحديد مفهوم الفرع الأول : 

 269 ----------------------------------------------------------------- المتابعة الاستثمارات و مضمونهاب المقصود  : أولا

 269 --------------------------------------- تعريف المتابعة من خلال النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمارات  -أ 

 272 ----------------------------------------------------------------------------------- الأهمية القانونية  للمتابعة  -ب

 274 --------------------------------------------------- الجهة الإدارية المختصة بمتابعة الاستثمارات و أجالها  : اثاني

 274 ------------------------------------------------ بين مختلف الهياكل و الإدارات المعنيةتوزيع عملية المتابعة    -أ

 275 --------------------------------------------------------------------------------------------- على مستوى الوكالة -1

 276 ----------------------------------------------------------------------- على مستوى الإدارة الجبائية والجمركية-2

 278 ------------------------------------------------------------------------------- على مستوى إدارة أملاك الدولة -3

       279 --------------------------------------- على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء -4

 280  ------------------------------------------------------------------------------------------ جال  المتابعةآتحديد  -ب

 283 ------------------------------------------------------------ آلية متابعة  تقدم المشاريع الاستثمارية  :الثانيالفرع 

 283 --------------------------------------------------------------- التعريف  بوثيقة  كشف تقدم المشروع  -أولا

 284 ---------------------------------------------------------- شكل و محتوى الكشف و إجراءات إيداعه -ثانيا 

 285 --------------------------------------------------------------- تحديد شكل ومضمون كشف تقدم المشروع    -أ

 285 ------------------------------------------------------------------------------------------ بيانات تعريفية  -1

 286 ------------------------------------------------------------------------- بيانات مستوى تقدم المشروع   -2

 287 --------------------------------------------------------- إجراءات إيداع الكشف السنوي لتقدم المشروع   -ب

 288 ----------------------------------------------------- ات و الواجبات المكتتبة: آلية  متابعة الالتزام  الثالثالفرع 

  289 -------------------------- المزايامن  آلية المتابعة بواسطة  قوائم  السلع و الخدمات القابلة  للاستفادة أولا : 

 291 ---------------------------------------------------------- آلية المتابعة بواسطة  دفتر شروط منح الامتياز ثانيا : 

 293 ---------------------------------------------------- آلية المتابعة  بواسطة  شهادة تغيير عدد المستخدمينثالثا : 

                      296 ---------------------------------------  ضماناتها و  : العقوبات المترتبة على مخالفات المستثمر المطلب الثاني 

 296 -------------------------------------------------- الأول : العقوبة الإدارية في معاملة الاستثمار و إجراءاتهاالفرع 

 297 ------------------------------------------------------------------------------ مخالفات عدم التزام المستثمر -أولا 

 297 ------------------------------------ مخالفة عدم احترام الالتزام إعداد الكشف السنوي لتقدم المشاريع   -أ

 298 ------------------------------------------------------ واجبات المكتتبة مخالفات عدم احترام الالتزامات و ال -ب  

 299 ----------------------------------------------------------------------- مخالفات ذات طبيعة جبائية و جمركية -1

 301 -------------------------------------------------------------- متياز مخالفات عدم احترام دفتر شروط عقد الا -2

 303 --------------- خدمينتدم الاحتفاظ بعدد المسعدد المستخدمين أو عمخالفات عدم تقديم شهادة تغيير  -3

 304 -------------------------------------------------------------- تحديد إجراءات و شروط تطبيق العقوبات  - اثاني

 304 ----------------------------------------------------------------------- الإجراءات السابقة على تطبيق العقوبة  -أ
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 304 -------------------------------------------------------------------------------------------------- إعذار المستثمر -1

 306 --------------------------------------------------------------------------------------------------- تعليق الحقوق -2

 307 -------------------------------------------------------------------------------------------------- سماع المستثمر -3

 307 -------------------------------------------------------------------- أجال تقديم التبريريات من طرف المستثمر -4

 308 --------------------------------------------------------------------------------- تطبيق عقوبة سحب المزايا   -ب

 309 ------------------------------------------------------ نشوء حق تطبيق عقوبة التجريد من الحقوق و المزايا  -ج

 310 ------------------------------------------------------------------ المقصود بالتجريد من الحقوق في المزايا  -1

 311 ----------------------------------------------------- كيفية تطبيق عقوبة التجريد من الحقوق في المزايا  -2

 312 ----------------------------------------------------------------------------- آثار تطبيق عقوبة التجريد  -3

    312  --------------------------------------------------- القانونية بأثر رجعي  زوال أثر شهادة التسجيل و آثارها -1.3

 313 --------------------------------------------------- إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل تسجيل الاستثمار  -2.3

 314 ------------------------------------------------------------ عكاساتها ناالثاني : ضمانات تطبيق العقوبة و الفرع 

 314 ------------------------------------------------------------------------------- حق اللجوء للطعن وإجراءاته  -أولا

 315 ------------------------------------------------------------- لتعريف بالطعن أمام اللجنة وإجراءاته وشروطه ا-أ

 315 ----------------------------------------------------------------------------------- التعريف بالطعن وإجراءاته   -1

 315 ---------------------------------------------------------------------------------------------- المقصود بالطعن -1.1

 316 ------------------------------------------------------------------------------------------------ شروط الطعن -2.1

 318 -------------------------------------------------------------------------- و عملها  تحديد تشكيلة لجنة الطعن -2

 318 -----------------------------------------------------------------------------------------يلة لجنة الطعن تشك -1.2

 319 ------------------------------------------------------------------------------------------- سير اللجنة عمل و   -2.2

 320 ------------------------------------------------------- الطعن القضائي بإلغاء السحب أو التجريد من المزايا  -ب

 322  ----------------------------------------------------------------------- الطعن أمام اللجنةالآثار المترتبة على  -اثاني

 322 ---------------------------------------------------------------------------------------- إعادة تسجيل الاستثمار -أ

 324 ------------------------------------------------------------------- سحب التجريد و استرجاع الحق في المزايا   -ب

 326 --------------------------------------------------------  المبحث الثاني :  خضوع الاستثمارات لإجراءات رقابية

 326 -------------------------------------------- المطلب الأول : إلزامية للمعاينة أثناء مرحلة الشروع  في الاستغلال 

 327 ----------------------------------------- الفرع الأول: مفهوم معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمارات 

 327 --------------------------------------------------------------------------------------------- المقصود المعاينة -أولا 

 330 ------------------------------------------------------------خصائص معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال -ثانيا 

 330 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- اجراء ملزم  -أ

 331 --------------------------------------------------------------------- مستند قانوني يتجسد في شكل محضر -ب

 332 --------------------------------------------------------------------------------------------بيان إثبات وتحقيق   -ج

 333 --------------------------------------------------------- من مزايا الاستغلالمحضر معاينة شرط للاستفادة  -د
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 334 -------------------------------------------------------------------------- البيانات القانونية لمحضر المعاينة-ثالثا 

 335 ----------------- في الاستغلال  الفرع الثاني : الشروط الشكلية و الموضوعية لإعداد محضر معاينة الشروع 

 336 ------------------------------------------------------------------------- تقديم طلب إعداد محضر المعاينة -أولا 

 336 ----------------------------------------------------------------------------- تقديم طلب إعداد محضر المعاينة -أ 

 337 -------------------------------------------------------------------------------------------- تحديد شكل الطلب -ب

 338 ---------------------------------------------------------------------- حالة غياب طلب إعداد محضر المعاينة  -ج

 339 ---------------------------------------------------------------------------- شروط  إعداد محضر المعاينة   -ثانيا 

 339 ------------------------------------------------------------------------------- التحقيقات على أساس الوثائق -أ

 341 ---------------------------------------------------------------------------------------------- الزيارة الميدانية  -ب

 341 ------------------------------------------------------------------------------ موافقة المصالح التقنية المعنية  -ج 

 342 ------------------------------------------------------------------ آثار المعاينة الشروع في مرحلة الاستغلال -ثالثا 

 343 ---------------------------------------------------------------------------- برأي ايجابي  آثار المعاينة  المتوجة -أ

 344 ------------------------------------------------------------------------ آثار المعاينة  المتوجة برأي غير  ايجابي -ب

المسبق أو التصريح كشرط للتنازل أو تحويل الاستثمارات  للترخيصخضوع الاستثمارات : المطلب الثاني

 345 ----------------------------------------------------------------------------------------------- المستفيدة من المزايا 

 346 ------------ الاستثماراتالفرع الأول: إلزامية الترخيص المسبق أو التصريح كشرط للتنازل   أو التحويل عن 

 347 ----------- لاستثمارات المستفيدة من المزاياإجراءات الحصول على  الترخيص  المسبق  للتنازل أو التحويل عن ا -أولا

 347 --------------------------------------------------- المقصود بالترخيص المسبق والسلطة المكلفة بالبت فيه  -أ

 347 ---------------------------------------------------------------------- التعريف بالترخيص الإداري المسبق  -1

 349 ----------------------------------------------- تحديد الجهة الإدارية المكلفة بالبت في الترخيص المسبق  -2

 350 ------------------------------------------------------------------------------- شروط  منح الترخيص المسبق  -ب 

      351 -------------------------------------------- إجراءات التصريح  المسبق عن التنازل  عن الأصول المنفردة  -ثانيا 

 351 --------------------------------------------------- المقصود بالتصريح  المسبق و الإدارة المكلفة بمنحه   -أ

 352 ----------------------------------------------------------------- المسبق  و نتائجه تقديم  التصريح إجراء -ب

 353 ------ التنازلات الفرع الثاني : خضوع الاستثمارات الأجنبية التي تكتس ي طابع استراتيجي لترخيص المسبق في 

 354 ----------------------- .% 51-49لتطبيق القاعدة  غير الخاضعة الخاضعة و  المجالات الاستثمار تحديد -أولا

 358 ------- طابع   استراتيجي الأجنبية في المجالات ذات مضمون الترخيص المسبق للتنازل عن الاستثمارات -ثانيا

 362 --------------------------------------------------------------------------------------------- خلاصة الفصل الثاني

  364  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الخاتمة 

 371 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ المراجعقائمة 

 391 --------------------------------------------------------------------------------------------------  المحتويات فهرس

 الملخص



  

 ملخص الأطروحة 

 في الجزائر للاستثمار المعــــاملة التوجيهية 

ولويات ال  حسب الاستثماريةنشاطات الل توجيه ظ والدفع بعجلة التنمية فيالاستثمارية رسم السياسة  نإ         

لاسيما من فأصبحت تلعب الدور التوجيهي  ،معاملة الاستثمار في التدخل هاستدعي مني الجزائرية،الاقتصادية للدولة 

المكفول  الاستثمارمبدأ حرية تعكس مكتسبات تبني  وهلة الولى أنهالقد تبدو ل ،للاستثمار خلال تبني معاملة توجيهية

  .دستوريا منذ التعديل الدستوري

تقييد عن مظاهر كشفت مؤخرا  المعاملة التوجيهية للاستثمارإلا أن ، الدستوري للمبدأ  بالرغم من هذا التكريسلكن          

 شروعالمنجاز اتؤول دون  للمستثمرين صعوبات و راقيلع تشكل، وواجبات مكتتبة شروط إلزامية بخلق  لمعاملة الاستثمار

 تحد منو  ،الاستثمارتؤثر سلبا على  وأخرى عقابية ومشروطةصارمة  ةيرقابإجراءات  فرض إلى بالإضافة ،الاستثماري 

والتوجيهية  التدخلية الدولة عن السياسة الاستثمارية والتي تتجه نحو العودة إلى تكريس الدولة مما يؤكد تراجع  ،تهحري

 .التي كانت سائدة من قبل

Résumé de la thèse 
 

Le traitement dirigiste des investissements en Algérie  

L'élaboration de la politique d'investissement et l'impulsion du développement à la lumière de l'orientation 

des activités d'investissements selon les priorités économiques de l’Etat Algérien, ont imposé 

l'intervention de ce dernier dans le traitement de l'investissement. Dès lors, l'Etat a un rôle primordial 

notamment à travers l’adoption du mode de traitement dirigiste de l'investissement. De prime abords, 

ce mode semble refléter les acquis en matière de liberté  de l'investissement que la Constitution  a 

garantit depuis sa modification. 

 Toutefois, et en dépit de ce principe de la liberté  d'investissement  consacré par la Constitution, le 

traitement dirigiste de l’investissement à permis de constater depuis un certain temps l'imposition de 

nouvelles  restrictions sous forme de conditions et d'obligations imposées aux investisseurs et entravant 

les projets d'investissements. De plus, les procédures de contrôle strictes et conditionnelles outre  les 

mesures pénales infligées, se sont avérées préjudiciables  pour le traitement de l'investissement 

puisqu'ils constituent une restriction à la liberté  dans ce domaine ; ce qui permet d'affirmer que  la 

politique d'investissement connait une régression et qu'il y'a retour vers l ‘État interventionniste et 

dirigiste qui existait auparavant. 

Summary of thesis 

Investment dirigiste processing in Algeria 
 

 Investment policy-making and  impetus to development in the context of investing activities policy  based on the 

economic priorities of the Algerian State, have imposed its intervention in the handling  of investments. 

Therfore, the State plays a major role  through the adoption of  dirigiste processing of investments. 

At  first glance, it seems that such a processing  model  is a reflection of many achievements, in terms 

of  freedom of investment afforded by the Constitution since its  amendment.  

Yet, despite the principle of freedom of investment ensured  by the Constitution,  the dirigiste processing 

model adopted in investments domain has revealed that many constraints and restrictions 

were  translated  into conditions and prerequisites  and were imposed on investors. As a result, 

investments projects were hindered. Further strict and conditionnal  control procedures and also penal 

sanctions were introduced, only to cause more prejudice to investment processing, since they pose a 

hindrance to freedom in this domain. This may lead to claim that the State  has given up investment 

policy  and that it is heading , back , towards the interventionnist and dirigiste State which used to prevail 

in the past. 


